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لا , فَ ات  وباً بالذ  طلأ مَ  وَ هأ  يسَ لَ ؛ وَ قه  على الف   ف  عر  تَ لخ ل   آلة  وَ  ة  قدمَّ مأ  صولَ فى أنَّ الأأ لا يَخ ڍ

دَّ أَ    ثأ حخ البَ  كونَ نخ يَ بأ
ِ  ف   يه  لَ إ   تياج  الإحخ  ر  دَ قَ ب   يه  ف   ونَ كأ نخ تَ أَ , وَ يه  لَ اً عَ دَ لا زائ   ؛ةمَ قد  ي المأ  

 سخ ة الإ  فيَّ يخ كَ 
 هان  خِ إلى الأَ  بأ رَ قخ أَ  وَ ما هأ , وَ ولة  هأ الس   راعاة   مأ قه ف   الف  ثلها ف  م   يه  ف   دلال  ت 

 ت  , لابخ ة  رفيَّ العأ 
 
 نخ م   ولأ صأ الأأ ك, فَ لى ِل  عَ  ه  قخ ساس الف  ا أَ هأ  ين  ذَ اللَّ  نَّة  السأ وَ  تاب  الك   ناء

  ظَ حَ لخ نخ يأ ؛ لا بأدَّ أَ ه  قخ الف   ون  ؤأ شأ 
 .1ڍة  هَ ل  ج  كأ  نخ اته م  وصي  صأ خأ  يه  ف 

    

 

 

 

 

 صخ  عَ  يهأ ق  فَ 
 ر  هخ دَ  يدأ ر  فَ وَ  ه 

 ه 

 مىظخ الله العأ  ةأ آيَ 

  ي  وار  زَ بخ السَّ  وي  وسَ لى المأ عخ الأَ  دأ بخ د عَ ي  السَّ 
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1ُالفصلُالثاني

ُعالإجما

ُتمهيدُفيهُأمور

ُ عص وزمان ولا يتص بقوم  العرفية العقلائية ف كل   الأمورمن  الإجماع :الأولالأمر

فاق على أمور واختلاف ف أمور علم وصنعة ات   , ففي كل  أخرىدون آخر ولا مل ة دون 

 وفقهاء المسلمين. سلامفلا اختصاص به بملة الإ أخرى,

ُالثاني: , يقال: أجمع القوم على العمل ميمبمعنى العزم والتص (اللغة في) الإجماع الأمر

فيقال: أجمعوا على القيام بعمل  ؛تفاقمموا عليه, ويطلق على الإعزموا وص :أي ,الفلاني

 ,شتراكولكن الصحيح هو عدم الإ ,فقد يقال بالإشتراك اللفظي. فقوا عليهإتَّ  :أي ,ما

 .المشتركة الألفاظكما ف كثير من الآخر  إلى رجاع أحدهاإمكان إو

ا و فاق ف الجملة ت  الإبيون له تعاريف بعد تعريفهم له الأصولفذكر  (الإصطلاح )فيأم 

 خصوص المجتهدين منهم ف كل   وقيله مطلق الأمة, نَّ إ فقيلختلفوا ف متعلقه, اولكنهم 

, مكة والمدينة ؛هل الحرمينأفاق ت  إ :وقالُبعضهم ,فاق أهل المدينةت  إ :وعندُمالك ,عص

ُبعضُالمذاهبوقيل غير ِلك,  ,الكوفة والبصة ؛هل المصينأفاق ات  أو  فاق ت  إ :وفي

 اختلافهم عن تحكي التي المخالفين عند الكثيرة قوالالأ من ِلك وغير .مجتهديهم خصوص

فيما يعتبر  شيءفاق آراء من يعتبر رأيه عند العقلاء على ت  إ :وعندُعلمائنا ,ف مقدار حجيته

مقابل الكتاب والسنة  الأصولصل من أه نَّ أوالمهم هو البحث عن اعتباره ف  .رأيهم فيه

 قامة الدليل عليها.إثم عن حجيته و ,ودليل العقل
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والبحث فيه من  ,منقولُبالخبرُالواحدُ؛أولهما قسمين:إلى  الإجماعينقسم  الثالث:الأمرُ

مفاده قول  أنخ يكونلا فرق ف الخبر الواحد بين  فإنَّه ,فروع بحث حجية الخبر الواحد

الكلام  أنخ يكون دَّ بأ  ولا ,من ِلك شيءالقائم على  الإجماعأو  تقريرهأو  فعلهأو  المعصوم

من  الإجماع نَّ أمن أجل  ؛مقدماً على بحث حجية الخبر ولكنهم أفردوه بالبحث ,هناك فيه

  مقدمة لذلك.إجمالاً عتباره إلى ا الإشارةرادوا أف ,عتباره ف الجملةا أدلَّة

 وهو المقصود بالبحث هنا. ,المحصلُالإجماعُهما؛وثاني

 مرتبطة بالمقام: مباحثف يقع الكلام و

مقابل الكتاب  ؛أصل مستقل ف الكشف عن الحكم الواقعي الإجماع نَّ أف  :الأولالمبحثُ

 ه كاشف عن رأي المعصوم.نَّ , أو أوالسنة والعقل

 لا موضوعية فأنه  1السيد الوالد وِكر ه لا استقلال له, نَّ أمامية والمعروف عند الإ

بل الظاهر  ,جماع ف مقابل الكتاب والسنة بحيث يكون اعتباره ف عرضهماإالفقه بما هو 

جل كشفه عن حجة وثيقة لدى العقلاء أيضاً ليس لموضوعية فيه بل لأ الإجماعاعتبار  نَّ أ

 لديهم ف الجملة.

لا ينعقد ڍ :يقول الخضري ,ه لا استقلال لهنَّ أالكثير من المخالفين يرون  نَّ أوالظاهر 

ي وغيره دفقد حكى الآم ,استقلاليتهإلى  ِهب بعضهم نخ إو ,2ڍعن مستندإلا  الإجماع

يوفقهم  نخ أب ؛بل يجوز صدوره عن توفيق ,ه لا يشترط المستندنَّ إڍ :يينالأصولعن بعض 

 .3ڍالله تعالى لاختيار الصواب

                                  
 .82-81ص 2. تهذيب الأصول؛ ج1

 .275أصول الفقه؛ ص  .2

 .حكاه عن الآمدي ف المصدر السابق  .3



 

, ولا جدوى ف صلةواحد من الفريقين أدلته كما هو مسطور ف الكتب المتَّ  وقد ِكر كل  

 الحجية. أدلَّةها بعيدة عن مساق أكثرستعراضها لكون ا

ةيذكر هو استعراض  نخ أوالذي ينبغي  والنظر ف مدى دلالتها وحدود  الإجماعحجية  أدلَّ

 ما تقتضيه مضامينها.

صابة إفاقها خصوصية ف يكون لات   فإنَّه  من أضاف صفة العصمة للأئمة نَّ أإلا 

 .خرىالأ دلَّةالحكم الواقعي مقابل الأ

ا و  ي المعصومأعن رعتبار حكايته احجيته تكون ب نَّ أعلى يدل   فإنَّهمن اعتبر المستند فيه أم 

,  من جهة كشفه عن قول المعصوم الإجماعفيكون اعتبار   نخ إتقريره وأو  فعلهأو 

 اختلفوا ف طريق استكشاف ِلك كما سيأتي بيانه.

ةدَّ من استعراض الأبأ  ولا  منها. والتماس وجه الحقَّ  دلَّ

 ؛الإجماعإختلف العلماء ف حجية  المبحثُالثاني:

 الإجماع نَّ أإلى  ختلاف مذاهبهماجمعهم والفقهاء بأسرهم على أفقد ِهب المتكلمون ب

ختلف اكما ليس بحجة,  الإجماع نَّ أوبعض آخرين قالوا  امعن النظ   ولكن حكي ,حجة

 ؛بحجيتهقال من 

 .1ه حجة من جهة العقلنَّ أفمنهم من قال 

 .2السمع دون العقل جهةه حجة من نَّ أومنهم من قال 

ُ

ُ

                                  
 وهم الشذاِ. .1

 وهو الذي اختاره الجمهور الأعظم. .2



 

ُالإجماعحجيةُُأدلَّة

ُ.لاستلزامه الدور الإجماعقصوا أإنَّما و ,الثلاثةُدلَّةبالأفقد استدل على حجيته  ؛وكيف كان

ُالكتابُ:الأولالدليلُ

  :دل بجملة من الآياتقد استأ و

 بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّئز :تعالى قوله -1

ئرتم تز تربي بى بن بم بز
1. 

 ,واتباع غير سبيل المؤمنين ف الوعيد الله تعالى جمع بين مشاقة الرسول  نَّ إ :بتقريب

ويلزم من ِلك  ,مشاقة الرسول مثل باع غير سبيل المؤمنين محرماً ات   أنخ يكونفيلزم 

سبيل الشخص هو ما  نَّ لأ ؛حجة الإجماع نَّ أعلى يدل   وهو باع سبيل المؤمنين.وجوب ات  

 .الإعتقادأو  الفعلأو  يتاره من القول

على اشتراكهما ف عل ة التحريم ولازمه يدل   الشرط مع وحدة الجزاءان تعدد ويردُعليه:ُ

على الحرمة فلا يتم المطلوب يدل   باع غير سبيل المؤمنين من دون مشاقة الرسول لات  اان 

 الإجماع إرادةيناف  ئربن بم بزئزِلك ان قوله تعالى إلى  يضاف ,الإجماععلى يدل   فلا

بعه من نجعل ما ات   الأحكاممن يتبع غير ما أجمعوا عليه من  نَّ أيقال ب نخ ِ لا معنى لأإ ,هامن

 الحكم غير المجمع عليه والياً عليه يوم القيامة.

ويالف المؤمنين ف   من يشاقق الرسول نَّ أمعنى الآية الشريفة هو  نَّ إ ؛والحق  

عليه تدل   كما ؛باعهم له ويتبع غيره من الرؤساء والعلماء نربط مصيره بمصير من تولاهات  

ئرين يم يز ير ىٰئز :مثل قوله تعالى ,أخرىآيات 
اً عن مفاد أجنبيفيكون  .2

  جماع.جعل الحجية للإ

                                  
 .115 ؛ الآيةالنساءسورة  .1

 .71 ؛ الآيةسراءالإسورة  .2



 

 ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ييئز :تعالى قوله -2

ئرئمئز
1. 

 الإجماعالحق, وإلا  لا يصدر عنه, والعدل والخيار الوسط هو العدل والخيار نَّ إ :بتقريب

 .حقاً  فليكن ,الخيارمة العدول صادر عن هذه الأ

والذي  ,ثبات العدالة لهم لا العصمةإ أكثر من لا تزيد على فهيت لو تَّ  وهذه الدلالة

يتم حكايتها عن الحكم الواقعي, إِ العدل ل إنَّما هو إثبات العصمة لا العدالة نفع ف المقامي

ولو فرض فإنَّما يلزم صدور الحق منه بطريق الظاهر فيما  منه نع صدور غير الحق  تلا يم

ا الشهادات, وأداء الأخبار نقل وهو والكذب, الصدق طريقه  والصواب الخطأ طريقه فيما أم 

 .ف استخراج الأحكام والإجتهاد فيها فلا

ئرئنئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّئز :قوله تعالى -3
2. 

 يجوز التفرق عنه.عتصام به ولا فيجب الإ ,حبل الله الإجماع نَّ إ :بتقريب

ُعليه وهو بعيد  .مصداقاً لهذا المفهوم الإجماع أنخ يكونه موقوف على من أنَّ  ولكنُيرد

  ا لا تثبت موضوعها.نَّّ والآية لا تتكفل إثبات ِلك لأ ,جداً 

 ثبات المطلوب.إضعيفة ف دلالتها على هي وغير ِلك من الآيات التي 

ُالدليلُ ُةنَُّالثاني:ُالس 

 ؛نذكر بعضاً منها صحاب النبي أوهي على طوائف مأثورة عن بعض 

عأ ڇ : قول النبي الأكرم
تَم  ت ي  لَا تََخ ڇعَلَى ضَلَالَة    أأمَّ

3. 

                                  
 .143 ؛ الآيةالبقرةسورة  .1

 .103 ؛ الآيةآل عمرانسورة  .2

 .225ص 2بحار الأنوار )ط. بيروت(؛ ج .3



 

مَعَ ڇ :وقوله  يَجخ
ت ي  مَا كَانَ اللهَّأ ل  ڇعَلَى ضَلَال    أأمَّ

1. 

نَ ڇ :وقوله  كأ ه أَن يَسخ بأوحَةَ الجنََّة    مَنخ سَرَّ يَلخزَم الجمََاعةَ بأحخ ڇفَلخ
2. 

د  وَ إ نَّ ڇ :وقوله  وَاح  يخطَانَ مَعَ الخ نيَنخ  الشَّ ثخ
نَ الا  وَ م  عَدأ   هأ ڇأَبخ

3. 

ڇيد الله مع الجماعةڇ :وقوله 
4. 

ڇ لا يبالي الله بشذوِ من شذڇ :وقوله 
5. 

هم من خڇ :وقوله  ما إلا  الفهملا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضر 

ڇاصابهم من الداء
6. 

قَةَ الإخ ڇ :وقوله  بخ برخ  فَقَدخ خَلَعَ ر 
مََاعَةَ ق يدَ ش  ه   سلاممَنخ فَارَقَ الجخ نأق  ڇعَنخ عأ

7. 

نَ الطَّاعَة  وفَارَقَ ڇ :وقوله  يَّةً   مَنخ خَرَجَ م 
ل  يتَةً جَاه  مََاعَةَ فَمَاتَ مَاتَ م  ڇالجخ

8. 

 .9غير ِلك من الرواياتإلى 

                                  
 .47الإفصاح ف الإمامة؛ ص .1

 .2826نّج الفصاحة؛ الكلمة   .2

 .638المصدر السابق؛ الكلمة   .3

 .214ص 4سنن الترمذي؛ ج  .4

وإنَّما ِكرها العلماء من باب الإستشهاد مع عدم النسبة, أو معها من  ولم ترد هذه الرواية كنص واضح عنهم 

, وإبن 816, وف فهرس التعاليم؛ ص31باب التحليل, فقد ِكرها صبحي الصالح ف مقدمة نّج البلاغة؛ ص

 .45لفصاحة؛ ص, وف المقدمة الثانية ف نّج ا280ص 10أبي الحديد ف شرح النهج؛ ج

 .123ص 8جاءت مع الرواية السابقة معاً ف شرح نّج البلاغة لابن أبي الحديد؛ ج  .5

 .79ص 37مسند أحمد؛ ج  .6

 .282-281ص 1 ؛ جعوالي اللئالي العزيزية ف الأحاديث الدينية  .7

 .331ص 29بحار الأنوار )ط. بيروت(؛ ج  .8

 وما بعدها. 379ص (؛يالخضر) صول الفقه. أ9



 

ُبماُيلي:الجوابُيمكنُو

 خبار الداعيةمة, مثل تلك الأثبات العصمة للأإ يقصدونه من ما  ع أجنبيبعضها  نَّ إ أولاً:

ڇ يد الله مع الجماعةڇ  :قوله نحو  ,الألفة والتجمعإلى 
1. 

د  وَ إ نَّ ڇ :وقوله  وَاح  يخطَانَ مَعَ الخ نيَنخ  الشَّ ثخ
نَ الا  وَ م  عَدأ   هأ ڇأَبخ

2.ُ

 :كقوله  ,مراء وترك الخروج عليهمعلى طاعة الأئمة والأتدل   بعضها نَّ إ ثانياً:

ڇ ر عليكم عبد حبشيطيعوا وان أمَّ أسمعوا وإڇ
3. 

, أو ينص عَصَبةً, أو يدعو إلى   من قاتل تحتڇ :قوله و ضَبأ لعَصَبة  يَّة, يَغخ م 
راية ع 

ت لَ ق تخلةً جاهلية ت ل؛ قأ ؛ فَقأ ڇعَصَبَة 
4. 

 ة.مَّ ضافة صفة العصمة للأإو الإجماعثبات حجية إوهذا القسم بعيد عن 

ولا حجيته  الإجماعوهو لا يثبت  ,على صلاة الجماعة على الحث  تدل   إنَّمابعضها  نَّ إ ثالثاً:

 وغيرها.

عتماد قوى ما يمكن الإأاعتبرت من  نخ إو ڇلا تَتمع امتي على ضلالةڇروايات  نَّ إ رابعاً:

 ,ومعنىً  لفظاً  بالقبول لها وتلقيهم -وائلهمأ سيما لا- عليها معظمهم اعتماد لشهرتها عليه

فق ا متَّ نَّّ إ (لفينالأ)ف كتابة  أصحابناوعن العلامة من  ,عى بعضهم تواترها معنىً بل ادَّ 

مته بناءً على أصمة ع من خصائص نبينا  نَّ أالقاعدة  هبين الفريقين بل عد  ف كتاب اعليه

 .ظاهرها

                                  
 .45نّج الفصاحة؛ ص  .1

 .638نّج الفصاحة؛ الكلمة   .2

 .247ص 1النهاية ف غريب الحديث والأثر؛ ج  .3

 .398ص 2 ؛ جالفائق ف غريب الحديث  .4



 

 أيضاً. طرقنا من ووروده الضلالة على الإجماع من بعصمتهم تصيح )التذكرة( كتابه وف

لكن هذا القسم من الروايات المروية من طريقنا لم تكن جامعة لشرائط الحجية كما يظهر 

بلغ مرتبة التواتر المعنوي كما تلم ولكنها لفاظه ورواياته أتعددت  نخ إوهي و .1لمن تتبعها

 .2الجمهورعاه بعض علماء ادَّ 

 الإجماعمنكري  نَّ إه لا نسل م تلقيها بالقبول من جميع المسلمين, فنَّ أِلك إلى  ويضاف

 مامية ف بعض المصاديق كيوم السقيفة الذين والشيعة الإ ,والظاهريةام والخوارج كالنظ  

 وه.فلو كانوا تلقوه بالقبول لما رد   ,فيه لم يتلقوه بالقبول الإجماعنكروا أ

فلا تصلح  ,المأخوِ فيها الأمة نَّ إ :أهم ما يورد على تلك الروايات هو نَّ إف ؛وكيفُكان

 ,معينة طائفة هلأ أو الصحابة أو الحرمين هلوأ كالفقهاء مةالأ بعض جماعإ حجية ثباتلإ

هل أمجتهديها وإلا  ليستالأمة  نَّ أوالقول ب ,ثبات حجيتهاهذه الروايات لا تصلح لإ نَّ إف

 ستحسانالإ من كونه سوى عليه يعتمد لا موهون فهو ؛بغيرهم عبرة فلا ؛فيها والعقد الحل  

ه للخروج عن فلا وج ,الشرعية دلَّةحتجاج بالأولا يعول عليهما ف مقام الإ ,الخطابةأو 

 هل المدينة وهكذا.أمة, وقصها على بعضها كالصحابة ونصوصيتها ف جميع الأ

ُالثالث:ُالعقلالدليلُ

 :هها ثلاثةأُ,وجوهوقد صوروه ف عدة 

ُ جتهاد الغفير من أهل الفضل والذكاء مع استفراغ الوسع ف الإ الجم   نَّ إ :الأولالوجه

 على الخطأ. عادة اتفاقهمف الطلب الحكم يمتنع إمعان النظر ف و
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معانّم ف إهل الملل من الضلال على كثرتهم واجتهادهم وأجماع إه منقوض بنَّ إ وفيه:

وتاريخ العلماء  ,البرهانيةأو  الحدسية الأمورشتباه ف ما يقع الإ أكثرما  هنَّ أثم  ,النظر

 والفلاسفة شاهد على ِلك.

 نَّ إ :بتقريب ؛بقاعدة اللطف الإستدلالمن  1ما ِكره الشيخ الطوسي  الوجهُالثاني:

 ,ليهإن التقرب والوصول ملا يمنعهم  نخ أالله سبحانه يجب عليه من باب اللطف بالعباد 

 ,ويحذرهم عن مساقط الهلكة ,مناهج الصلاحإلى  ويرشدهم يكمل نفوسهم القابلة, نخ أو

 .إنزال الكتبوهذا هو السبب ف لزوم بعث الرسل و

 المنصوب مامالإ على لزم الأحكام من حكم ف الواقع خلاف على الأمة اتفقت فلو ؛وعليه

فمن عدم الخلاف نستكشف موافقة  ,لقاء الخلاف بينهمإبزاحة الشبهة إة على العباد حجَّ 

 دائمًا ويستحيل تخل فه. مام لإرأي ا

 دون  المعصوم مامالإ بوجود اعتقدوا الذين ماميةالإ رأي على يتمإنَّما  الدليل وهذا

نزال إنبياء وفي أصل بعث الأفت ا لو تَّ فإنَّّ  ؛ولكن الكلام ف أصل القاعدة ,غيرهم

ور دمقتضاها هو ص نَّ إلهداية الناس, ولكنها غير تامة ف الجزئيات كما ف المقام, فالكتب 

ما وربَّ  ,فرد كل  إلى  يوصلها نخ ألا  ,الناس على النحو المتعارفإلى  الأحكاميصال إالتبليغ و

سباب المعروفة التي اقتضت المجتهدين لسبب من الأإلى  غ ولكنه لم يصلمام قد بلَّ الإ نَّ أ

 ختفاءانفسه قد تكون متوفرة ف  مام المصلحة التي اقتضت اختفاء الإ نَّ أمع  ,الخفاء

 تعالى. إنخ شاء اللهوسيأتي مزيد بيان  ,حال فلا يلزم إظهاره على كل   ,الأحكامأحد 

ُالثالث: لينا إبحيث لو وصل  ,يكشف عن دليل معتبر عند المجمعين الإجماع نَّ إ الوجه

 عندنا.لكان معتبراً 
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ا إ ؛الدليل لا يلو نَّ إويردُعليه:ُ غير أو  عقلالحكم أو  السنةأو  من الكتاب أنخ يكونم 

على  الإجماع نخ يكونِ لا وجه لأإ ؛جماعاً إ أنخ يكونولا يمكن  ,ِلك كالقياس ونحوه

 جماع عليه.حكم مستنداً للإ

ا   الإجماعفلا وجه لالتماس الحجة من  ,الكتاب فهو معروف عندنا وموجود بين أيديناأم 

 آية. أنخ يكونلينا فلا يحتمل إالمستند لم يصل  نَّ أالمفروض  نَّ أمع  ,لكفاية المستند

ا   أنخ يكونيصح إنَّما لأنَّه  لينا,إالمستند الذي لم يصل  أنخ يكونالعقل فهو أيضاً لا يمكن أم 

 اكان إِا  دليلاً 
نا منهم فكيف يفى علينا؟ وكيف نَّ أتطابق عليه آراء العقلاء, والمفروض  مِ 

 ايصير 
 اتطابقت عليه آراء العقلاء, وهو  مِ 

 .يفى علينا؟ مِ 

ا و من  دَّ بأ  ِ لاإ ,وغير المتواتر لا يكشف عن الحجة ,ة فالمتواتر منها لا تخفى عليناالسنَّ أم 

فلو  ,ة عند غيرهاً حجة عند مجتهد لا يكون حجَّ برفربما يكون خ ,ملاحظة السند والدلالة

فهم المجتهدين لا يكون حجة على  نَّ أومن أجل ِلك قالوا  ,طلعنا عليه لم يكن حجةا

 غيرهم من العلماء.

ا و فلا  ,ا بنفسها موضع خلاف بين العلماءفإنَّّ كالقياس ونحوه  دلَّةغير ِلك من الأأم 

وقد  ,من غير القائلين به الإجماعينعقد  نخ أبل لا يمكن  ,الإجماعمستند  أنخ تكونيمكن 

 ,بي بكر قياساً على تقديمه ف الصلاةأجماع الصحابة على إمامة إلذلك منها  أمثلةضربوا 

 الإجماع نَّ أ ىعدَّ ه قد يأ نَّ أثم  ,ولكنه مردود صغرى وكبرى كما هو مفصل ف كتب الكلام

 ا
ولكن  ,طلعنا عليه لوافقنا المجمعين على الحكمايحصل بسببه القطع بوجود دليل لو  مِ 

رباب أكان هذا القسم هو الكثيرعند  نخ إمن يحصل لديه القطع وإلا  هذه الدعوى لا تنفع

 َّ
 ن تغلب عليه العاطفة والعقيدة.المذاهب ومِ 

ف جملة المجمعين  لأمام ضرورة دخول اإلى  مامية تعودص بالإتخت   أخرى أدلَّةوهناك 

 تعالى. إنخ شاء الله إقراراً وسيأتي ِكرها ومناقشتهاأو  قولاً 



 

, فبعضها تَعل دلَّةلسنة تلك الأأحسب اختلاف  الإجماعومن جميع ِلك يظهر قيمة 

كما  دلَّةمقابل الكتاب والسنة وحكم العقل فيكون دليلًا مستقلًا مقابل سائر الأ الإجماع

عأ ڇ : النبي الأكرم السمعية وخصوص حديث دلَّةهو المستفاد من الأ
تَم  ت ي  لَا تََخ   أأمَّ

ڇعَلَى ضَلَالَة  
فيكون اجتماع  ,جمعينمحيث استفادوا منها العصمة وعدم الخطأ لل ؛1

 الواقع.إلى  مة على الحكم سبباً للوصولالأ

 عن دليل معتبر من الكتابأو  كاشفاً عن رأي المعصوم الإجماعتعتبر  دلَّةوبعض تلك الأ

دليلًا مستقلًا  الإجماعلا تَعل  دلَّةومثل هذه الأ ,القياس على اختلاف المبانيأو  السنةأو 

 الثلاثة. دلَّةف مقابل سائر الأ

المبنى الأول أن  الإجماع متى قام أخذ به, ولا على  الإجماعوعلى ضوء ما ِكرناه يكون 

يعارضه دليل سمعي له ظاهر على الخلاف, ويستحيل أن يعارض القطعي سنداً ودلالة 

المستند   لأن  الشارع لا يتناقض على نفسه, وعلى المبنى الثاني متى عرف -أي الأدلة -منها

كتاب أو سنة نقل الحديث إليه, ولا معنى للتعبد به بالخصوص, بل متى احتمل منه   من

 ني لم يحصل القطع بحجيته, ينقل الحديث إلى نفس ِلك المستند.الإستناد إلى دليل ظ

ةالمستفاد من جميع تلك الأ نَّ إف ؛تقديرأي  وعلى جماع الأمة لا إمنوطة ب الإجماعحجية  نَّ أ دلَّ

الحرمين ولا مجموع المجتهدين ولا أهل أو  هل المدينةأفرقة معينة كالصحابة وأو  لطائفة

ضح دعوى من تلك الدعاوى لا يتَّ أي  مة بالحجية علىالأالمصين, فيكون تخصيص غير 

منوطة باكتشاف رأي  الإجماعحجية  نَّ بأقول البناءً على  ؛نعم , بل ليس له دليل.له وجه

بل يكفي ما  ,جمعهاأودخوله ضمن المجمعين فلا معنى لتلك الدعاوى ب  المعصوم

 . يعتقد فيه بدخول المعصوم
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ولو حصل ف  ,نا من قوله لما كان حجةءفلو خلا المائة من فقهاڍ :قال المحقق ف المعتبر

ڍاثنين كان قولهما حجة
1. 

 كثرت جماعة فكل فيهم, مامالإ كون حجة الإجماع كون علة كان ِاإڍ :المرتضى السيد وقال

ڍجماعها حجةإمام ف أقوالها فت كان الإقلَّ أو 
 تعالى. إنخ شاء اللهوستعرف مزيد بيان  ,2

ةناه من الأدبناءً على ما سره نَّ أثم  يظهر فساد  -كما عرفت-ن المناقشة مالتي لا تخلو  دلَّ

يين من الأصولبعض إليه  كما ِهب الإجماعتكفير منكري حجية إلى  رأي من يذهب

كار صدق من أنَّ وهو يتض ,كار دليل قاطعمن أنَّ متض إنكاره نَّ أبدعوى  ,المخالفين

 .3وهو كفر ,الرسول 

 الإجماعارق خ نَّ أ لسان الفقهاء فشا فڍ :هؤلاء بقولهالجوابين من المخالفين على  وقد رد  

 من أنكر نَّ ألا يكفر, ثم قال والقول الضابط فيه  الإجماعأصل  نَّ إيكفر وهو باطل قطعاً ف

من الشرع ثم جحده كان منكراً  شيءومن اعترف بكون ال ,طريقاً ف ثبوت الشرع لم يكفر

ڍكله إنكارهمن الشرع ك جزءاً  إنكارهللشرع و
4. 

 بخلاف ,بالضرورة ثبت شرعي حكم إنكار يستلزم لا الطريق نكارإ نَّ لأ ؛صحيحُذكرهُوما

 إنكار ما ثبت من الشريعة قطعاً.إلى  لانتهائه ,عتراف به وجحودهالإ

جتهاد والعدالة والصحبة كالإ ,وغيره من الموضوعات والمفاهيم الإجماع نَّ إ ؛ولعمري

 قد تدخلت فيه السياسة النكراء المبتدعة التي حدثت بعد الرسول  ؛والخلافة وغيرها

 رساءإهم الباطلة وات دعاويعين ف سبيل تثباستغلت من قبل الخلفاء المدَّ قد و ,فسدتهاأو

                                  
 .6المعتبر؛ ص .1

 .630ص 2الذريعة إلى أصول الشيعة؛ ج .2

 .281ص (؛للخضري) هصول الفقأ .3

 .المصدر السابق .4



 

تباعه والظلم على أهل اوردع الناس عن  عن الحق   كما اتخذت وسائل للصد   ,سلطانّم

 ع آخر.يل له موضوهذا بحث طو ,الحق

ُماميةعندُالإُالإجماع

جماع موضوعية ف الفقه بما هو إجماع ف مقابل الكتاب ه ليس للإنَّ أ د علمائنانلا ريب ع

 هوالظاهر  نَّ أ 1ِكر السيد الوالد قد و ,عتباره ف عرضهمااوالسنة بحيث يكون 

كشفه عن حجة وثيقة جل بل لأ ,ليس لموضوعية فيه ؛لدى العقلاء أيضاً  الإجماععتبار ا

أو  فعلهأو   من كشفه عن قول المعصوم الإجماعف اعتبار  دَّ بأ  فلا ,لديهم ف الجملة

 :ومسالك وجوهوللعلماء ف طريق استكشاف ِلك  ,تقريره

بعض إلى  وهو المنسوب ,قانون العقل العمليإلى  التي ترجع ؛قاعدة اللطف :الأولالوجهُ

 .2 الطوسيمنهم الشيخ و ,أصحابناقدماء 

لهي المبحوث عنه ف علم الكلام, واللطف وقاعدة اللطف هي من فروع أصل العدل الإ

ه لهم ف علمه  عبارة عن عناية الله تعالى ولطفه بخلقه وتدبيره موجبات كمالهم الذي أعد 

ا إوهو  ,الأزلي ة لهاإلى  إيصال الممكنات ؛الأولو ,تشريعيأو  تكوينيم   ,الغايات المعد 

تام إنزال الكتب وإكماله المعنوي ببعث الرسل وإلى  الإنسانيصال خصوص إ ؛والثاني

وليس  ,طريق كمل وجه وأتم  أوقد حصل ِلك منه تعالى ب ,الحجة عليه والوعد والوعيد

 .يجب عليه تعالى بحسب هذه القاعدة شيءوراء ِلك 

بعادهم عن المعصية إالطاعة وإلى  ه يجب عليه تعالى تقريب العبادنَّ أوقد يطلق اللطف على 

 جماع على ما لا يرتضيه الله يجب عليه تعالى صرفهم عنهإِا حصل إ, فالإختياربما لا يناف 

 ليهم.إلهام ما هو الواقع إأو 
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على تدل   إنَّمات فهي ا لو تَّ فإنَّّ  ,ف المقام التمسك بقاعدة اللطف غير تام   نَّ أوقد عرفت 

وقد  ,والتبليغ واللطف بما هو المتعارف بين الناسنزال الكتب إلزوم بعث الرسل و

فراد أواحد من  كل  إلى  الأحكاممنها إيصال  على الجزئيات التيتدل   لاوهي  ,حصل

إلى  يضاف ,كثيرة ومتعددة ومعروفة عند الجميع الأحكامختفاء اسباب أ نَّ أالناس مع 

 ,الأحكاممام نفسه قد تكون متوفرة ف اختفاء المصلحة التي اقتضت اختفاء الإ نَّ أِلك 

 حال. فلا يلزم إظهاره على كل  

زائد على ما ِكرناه  ءفلا دليل على وجوب شي ,ه لا قصور من ناحية المولىنَّ إ ؛والحاصل

المجتهد جماع المجمعين كاحتماله ف فتوى إعليه تعالى, وحينئذ  يكون احتمال الخطأ ف 

على هذا المسلك  يين ف الرد  الأصولل بعض وقد فصَّ  ,ليديكون مرجعاً للتق الذي

 ما ِكرناه.إلى  وحاصله يرجع

ُ وهو المعبر  عنه  ,ف جملة المجمعين مام المعصوم دخول شخص الإُالثاني:الوجه

 الدخولي. الإجماعب

ُعليه ا و ,ِلك فهو ف حال حضوره  صحَّ  نخ إبأنَّه  ويرد ات الحاصلة بعد الإجماعأم 

 ات الفقهية فهو مِتنع عادة.الإجماعالغيبة الكبرى التي تدور عليها 

ما بعد الغيبة الكبرى لكان له وجه, إلى  لو تحقق إجماع من زمان ظهور المعصوم  ؛نعم

 علام ف المقام.كان بعيداً عن كلمات الأ نخ إو الإجماعولعل هذا هو المراد من 

 ؛الإجماعونقله بعنوان  بعد الغيبة الكبرى وأخذ حكمًا منه  بلقائه أحد  ولو تشرف

 ,كان محتملًا ولكن اعتبار قوله مع ما ورد من التشديد ف تكذيب ِلك مشكل نخ إفهو و

 صطلاحي أشكل.الإ الإجماعكون من يوعلى فرضه 

ُ
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 رأى الرئيس معهم. نخ إالحدس من آراء الرعايا والمرؤوسين ُالثالث:الوجهُ

فالرعية  ,كان باب المشاورة والمراجعة مع الرئيس مفتوحاً  نخ إصحيح بأنَّهُُشكلُعليهأو

او ,تشاوره وهو يراجعهم كان الباب مسدوداً بالمرة وحالت بينهما أستار الغيبة فلا إِا  أم 

 .وجه لهذا الحدس أصلًا ولا يعتبر لدى العرف والعقلاء رأساً 

ه ب مفتوح وكان ِلك ف  الصادرة منهم  الأحكامباب معظم  نَّ أولكن يمكن رد 

ف زمان الحضور  الأحكامتلك إلى  الرجوعإلى  وجرت العادة ,صحابمتناول الأ

 بما برضائهم تقضي والعادة , ليهمإ المراجعة فتاح باباخنَّ  من ِلك يكون  نَّ إف ,والغيبة

جماع إيمكن دعوى ثبوت الملازمة العادية بين  فإنَّه ,أحاديثهم ورواة شيعتهم عليه اجتمع

وعلى هذا  ,وهذه الملازمة معتبرة عرفاً  ,بما أجمعوا عليه مامية ورضاء المعصوم الإ

 .إنخ شاء الله تعالى عصار, وسيأتي مزيد بيانجماع القدماء وسائر الأإالوجه لا فرق بين 

ُ.ُمامعلام يوجب القطع بموافقة الإتراكم الظنون من آراء الأُالرابع:الوجهُ

 شخاص.والآراء والأالمجهول مع اختلاف المسائل إلى  حالةمن الإبأنَّه  وأشكلُعليه

 بحسب ختلفالم النوعي نانئطمالإ حصول على المدار نَّ أب 1ُالوالد السيد هوردَّ 

 ويكفي حصول أول مرتبة منه كما ف سائر الموارد. ,المراتب

 جداً. مشكل الآراء تعدد مع الخلافية المسائل ف الظنون تراكم من نانئطمالإ حصول نَّ إُوفيه:

ه لا يمكن تأسيس قاعدة نَّ أإلا  ,نكار ِلكإقد يحصل ف بعض الموارد ولا يمكن  ؛نعم

 كلية منها.
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ليهم ولم إإجماع العلماء ف مورد يكشف عن وجود دليل معتبر وصل  نَّ إ الخامس:الوجهُ

الواقعية عند خواص  الأحكاميداع جملة من إكان على  بناء الأئمة  نَّ لأ ,ليناإيصل 

طبقة الغيبة الكبرى إلى  ودعوها عند الطبقة اللاحقة لهم فوصلتأصحاب وهم الأ

 فصارت مجمعاً عليها من دون ِكر نفس المدرك بالخصوص.

مدركاً  أنخ يكونريية, ويصلح اوهذا الوجه حسن ثبوتاً ويعضده كثير من القرائن الت

 تبر يصح  لاعتبار الشهرة أيضاً ولكنه يتص بتلك الموارد التي لم يكن فيها مدرك مع

 تعالى. إنخ شاء اللهيأتي مزيد بيان سو ,وهو قليل جداً كما هو واضحإليه  ستنادالإ

شرعية قال صاحب الجواهر أو  جل كشفه عن قاعدة معتبرة عقلائيةلأ السادس:الوجهُ

 جماعات القدماء بمعنى إكثيراً من  نَّ أوالذي يقوى ف ظني ڍ :ف صلاة القضاء

ڍالجزئية الأحكامتفاق على القواعد الكلية التي تكون مدركاً لبعض الإ
1. 

جماعات القدماء ولا وثوق بالمراد إجماع السيدين كغيره من إوڍ :وقال ف كتاب الكفارات

 الإجماعقلنا بحجية  نخ إريح النفس ف الفتوى بها بالوجوب والحرمة ويمنها على وجه 

ڍالمنقول لكن ف الغالب ينقلونه على مقتضى العمومات ونحوها
وهذا الوجه صحيح  ؛2

 ومتين جداً ف مرحلة الثبوت.

 لك القواعد والعمومات.تالمناط على  كانإِا  على مثل ِلك مشكل الإجماعولكن صدق 

إلا  يتفرد فقيه ف عص ولم يكن فقيه آخر ف طبقته ولا الطبقة اللاحقة نخ أ السابع:الوجهُ

إلا  لفقيه لا يرى ف الخارج رأياً مثل هذا ا نَّ أوحيث  ,تلميذاً له تلميذاً لتلاميذه أنخ يكون

 .الإجماعرأيه يصح له دعوى 
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مةبل و (اهاقدس سرَّ )من قبل السيد المرتضى والشيخ  الإجماعوهذا كثير ف دعوى   ,العلا 

 كما هو واضح. الإجماععتبار بمثل هذا اولا 

 أو قرناً  ومتابعته الناس بين فقيه رأي استقرار بعد نطباقيالإ القهري الإجماع الثامن:ُالوجه

ينقل ف القرون اللاحقة عين ما تحقق  فإنَّه ,قهراً لعدم ظهور الخلاف الإجماعيتحقق  أكثر

 أيضاً. الإجماعف القرن السابق وهذا كثير أيضاً كما لا يفى على الخبير ولا وجه لمثل هذا 

عند  كان شايعاً  الإجماع نَّ أحيث  ,التشبيه بالمخالفينأي  ,التقليدي الإجماع التاسع:الوجهُ

ا و ,العامة وا بالمقل دة عند  ,الخاصة فكانوا جامدين على نصوص الأئمة أم  ولذا سم 

حتى ف المسائل  الإجماععلام تلك العصور أد عى افقد  ,العامة ف أوائل الغيبة الكبرى

التي يكون النص فيها متوفراً ومتعدداً لمصلحة التشابه مع العامة التي منها رفع هذه 

 .عاها الشيخ ات التي اد  الإجماع فكثير  الإجماعسماء عنهم, ومثل هذا الأ

ُ  الإجماعويعبر  عنه ب ,الذي ادعي من أجل حفظ وحدة المذهب الإجماع العاشر:الوجه

إلى  العامة تشتت نَّ إڍ: هلوقب هذا القسم وسابقه ِكر السيد الوالد وقد  ,حتفاظيالإ

ثم استقرت  ,التواريخمذاهب كثيرة ربما تَاوزت التسعين كما لا يفى على من راجع 

قدست )علام فقهائنا إوكان  ,مر من خليفة ِلك الوقتأة المعروفة بالأربعمذاهبهم على 

المسائل مع وجود الدليل  ف كل   الإجماعهذه الجهة فادعوا إلى  متوجهين (سرارهمأ

ا إهتم مر يضرأ  بهم من جهة هذا الأ نَّ أببقاء وحدة المذهب وعدم تفرقه وتشتته, ثم رأوا أم 

لقيت الخلاف بينهم لئلا يغرقوا أانا ڇ :بي خديجةأف خبر  بو عبد الله أكما قال  أخرى

ڇفيؤخذ برقابهم
 ؛لقاء الخلاف حفظاً لدماء الشيعةات المعارضة لإالإجماععوا فادَّ  ,1

يجاد الخلاف إجل لأأي  ,الإختلاف الإجماعب الأخيرحتفاظي والإ الإجماعب الأولوسمي  
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وسابقه يظهر بوضوح لمن راجع تاريخ  الإجماعوهذا القسم من  ,لمصالح شتى كما لا يفى

ڍات أيضاً الإجماعولا اعتبار بمثل هذه  ,عدائهمأالشيعة ومعاشرتهم مع 
1. 

يتبين حكمه بحسبه كما هو  فإنَّهالمتقدمة بالقرائن  الوجوهأحد  لمعأ  نخ إف ؛وكيف كان

الظاهر تردده  نَّ أ ِكر السيد الوالد فقد  ؛ضح وجهتردد الأمر ولم يتَّ  نخ إو واضح.

شكال ولكن عرفت الإ ,بين الوجه الخامس والسادس فيتعين أحدها بحسب القرائن

جماع بين ما إجل ِلك لو تردد أومن يمكن لنا تأسيس قاعدة كلية فيهما؛ ه لا من أنَّ عليهما 

ه من قسم نَّ أتعين بالقرائن على إِا  إلا عتماد عليهلا وجه للإ فإنَّههو معتبر وغير معتبر 

 المعتبر كما هو واضح.

ُالإجماعبالردُعلىُالتمسكُُأدلَّة

 :أهها ,بوجوه عديدة الإجماعيين على التمسك بالأصولعترض بعض إ

 ِوقهأو  يكشف عن رأيهإنَّما صحاب شخص أإجماع  من أنَّ ما ِكرناه سابقاً  :الأولالوجهُ

اصال المباشر معه, وت  كانوا ف موقع يمكنهم من الإإِا  جوباً عنهم وليس بينه كان محإِا  أم 

اعات فقهاء  يكشف عن رأيه, وهذا يجري ف إجمفاقهم لاالظنون والحدس فات  إلا  وبينهم

 . مامهم إم كانوا محجوبين عن فإنَّّ  ؛عص الغيبة

ه لا ندعي نَّ إ :وحاصله ؛ك الثالث والرابعلبيان المس منما ِكرناه فيوالجواب عنه يظهر 

 الملازمة يتوسط بل عنهم محجوب هنَّ أ ليقال الإجماع من مباشرة المعصوم رأي عن الكشف

ارتكازهم كاشف عن  نَّ إف ,السابقين المتلقى عن أصحاب الأئمة  الإرتكازالعادية و

 برضائهم  ضيقتوالعادة  ,تصوراتهم لكونّم معاصرين معهم ومتلقين عنهم كل   ,رأيه

 حاديثهم.أبما اجتمع عليه رواة 
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الفقهاء  نَّ أ الإجماعغاية ما يقتضيه  من أنَّ  1 صفهانيما ِكره المحقق الإ الثاني:الوجهُ

ا إ ؛هذا لا يفيد لنا شيئاً  نَّ أإلا  م وعدالتهم لا يفتون بدون مدركلتورعه لا يكشف لأنَّه م 

ِ كيف إ ؛هذا نفسه غريب نَّ لأ ,ليناإهم ولم تصل الي عن وجود رواية صحيحة وصلت

والسمين  الغث  ونقلوا  ,ليناإحاديث وحملة الروايات م رواة الأنَّّ أفرض ِلك مع ي

 والصحيح والسقيم من الروايات, ولم ينقلوا تلك الرواية.

اإو ا إ ؛فلعلها غير تامة ,فما يدريك لو كانت تصل تامة سنداً ومتناً  ؛رض ِلكه لو فأ نَّ أ م  م 

إِ لعله هناك نكتة خفيت عليهم -دلالة أو  -سانيدلاختلاف المباني ف تصحيح الأ-سنداً 

 ا, ويظهر الجواب عن ِلك -كما هو واقع كثيراً 
 ما يلي:كو هسبق ِكر مِ 

ليهم ولم يصل إليس مجرد استكشاف مدرك روائي وصل  الإجماعالمناط ف حجية  نَّ إ أولاً:

 الإرتكازجل تلك الملازمة العادية وبل لأ ,شكالينعليه بهذين الإ يأستشكللينا حتى إ

 ي المعصوم قطعاً.أالكاشف عن ر

فإنَّ فرض  ,ليناإعندهم ولم يصل  يكشف عن وجود نص   الإجماع نَّ أنا نفرض نَّ إ ثانياً:

م لم فإنَّّ  ,معتبراً  النص   أنخ يكونالعدالة والوثاقة اللتين إقتضيا هذا الفرض تقتضيان 

تراكم الظنون من المجمعين المعتمدين على ِلك النص  نَّ إف ,غير معتبر يعتمدوا على نص  

 يورث القطع بصحة المصدر سنداً ودلالة عادة.

مصادره  نَّ لأ ,ستنباطمدركاً ف الإ الإجماعخباريين على كون عتراض الإإ الثالث:الوجهُ

 نحصت ف الكتاب والسنة.اقد 

 اوالجواب عنه ظهر 
ستنباط ف الكتاب حصار مصادر الإمن أنَّ تقدم بعد تسليم الكبرى  مِ 

لا موضوعية  الأحكامالدليل العقلي ف  من أنَّ كما عرفت ف بحث حجية العقل  ؛والسنة

                                  
 .177ص 2نّاية الدراية؛ ج .1



 

فينحص ف الكتاب  ,الشرع ولو على نحو عدم الردعإلى  ضافة اعتبارهإمن  دَّ بأ  فلا ,فيه

يثبت اعتباره من أجل كشفه عن إنَّما  الإجماعولكن  ,المشروح بالسنة والسنة الشارحة له

ا إ ؛رأي المعصوم صحاب المتلقين الحاصل من اجتماع الأ الإرتكازأو  ,بالملازمة العاديةم 

عن رأي  ما يكشف نوعاً  فإنَّهوكون تصوراتهم مأخوِة عنهم   علومهم عن الأئمة

شرعياً ولا عقلياً حتى يناقش ف دليلية الثاني وعدم وجود  الإجماعفليس حجية , المعصوم

 .الأولدليل على 

ُ ما  وِلك لأنَّ  ,وهو نقاش صغروي ؛الإجماعالنقاش ف كيفية تحصيل  الرابع:الوجه

من تلاميذهم الذين أو  صحاب الكتبأ ىمن فتاو أكثرقوال لا تعبر  عن نا من الأوصل

فضلًا عن  ؛جماع علمائنا ف عص واحدإيمثل  نخ أوهذا المقدار لا يمكن  ,ينقلون فتاواهم

 أقل بكثير من غيرهم من العلماء. ىالفتاومن المنقول عنهم  نَّ لأ ,من عص أكثر

هو الملازمة العادية بين اتفاق رواة الأحاديث  الإجماعالمناط ف حجية  نَّ أويجاب عنه ب

الناقلين  الحاصل من أصحاب الأئمة  الإرتكازأو  رائهمآب  ماموبين رضاء الإ

روحاً وعملًا, ولا يعتبر ف مثل هذه الملازمة الحضور  حكامهم والمعاشرين معهم لأ

قدمين حملة العلم الذين برار الأوالعلماء الأ ,ولا العدد بل يكفي فيه الطليعة من هؤلاء

 مامهم بالملازمةإاقهم عن رأي فوالذي يكشف ات   ,العصور كانوا القدوة لغيرهم على مر  

كما لا يضره قدح  ,, وعلى هذا لا يتص بعص الحضور بل يشمل عص الغيبةالإرتكازأو 

كانت المخالفة خارجة عن إِا  من قبل بعض القدماء فضلًا عن غيرهم الإجماعمخالفة 

 مامي.مامية وروح الفقه الإلإطار العام عند االإ

والجواب عنها بعد  ,المستوى الذي يقتضي ِكرهاإلى  لا ترتقي أخرىوهناك مناقشات 

 طار العام والمنهج القويم.بيان الإ



 

ُالإجماعُفيةشاالشروطُالمطلوبةُفيُك

حتى  الإجماعمن توفر شروط وخصوصيات معينة ف  دَّ بأ  ه لامن أنَّ  المستفاد مِا سبقإنَّ 

 .يكون كاشفاً عن الحكم الشرعي

 :وهذه الشروط أربعة, وهي

قوال فطاحل العلماء الذين هم القدوة لغيرهم ف أمشتملًا على  أنخ يكون :الأولالشرطُ

وعلى اطلاع كامل على آراء الفقهاء  كلام الأئمة  بحق  التحقيق والضبط العارفين 

وحينئذ  لا فرق بين كونّم  ,من الفقهاءأحد  وليس هذا المناط متوفراً ف كل   ,صحابوالأ

 نَّ إتقن فأضبط وأ وه وائل منكان من الأ نخ إو ,من غيرهمأو  علمائناقدمين من من الأ

 .مهمن نحاصلا الإرتكازالملازمة و

يحتمل ِلك أو  مدرك شرعي معلومإلى  همالا يستندوا ف كلماتهم وفتاو نخ أ الثاني:الشرطُ

فتكون صحة  ,ِلك المدرك ومعرفة خصوصياتهإلى   لزم الرجوعاً به وإلاحتمالاً معتدَّ ا

معزز لذلك  الإجماع نَّ أيستفاد من القرائن  نخ أإلا  تبعاً لصحة ِلك المدرك, اللهمالفتوى 

ا إ ؛المدرك  جهة.أو  سنداً أو  دلالةم 

رتكاز ف طبقة من أصحاب اعلى عدم وجود تدل   لا تكون هناك قرائن نخ أ الثالث:الشرطُ

كما هو الحال ف كثير من الموارد منها ما ِكر ف  ؛كاشفاً  الإجماع لم يكن , وإلاالأئمة 

 نَّ أفتراض اكانت على إنَّما  سئلة أصحاب الأئمة أ نَّ إف ؛نجاسة الكتابي وطهارته

فلم  ,كانت طارئة من جهة شربه الخمر وأكل الميتة وغيرهاإنَّما نجاسته  نَّ أالكتابي طاهر و

 كاشفاً. الإجماع أنخ يكونلا يمكن  ففي مثل هذه الحالة ؛رتكازهم على النجاسةايكن 

 ا الإجماعرد امو أنخ تكون الرابع:الشرطُ
لا  ,ببيان من الشارعإلا  لا يمكن ثبوت حكمه مِ 

ف مثله لا يكون  فإنَّه ,تطبيقية لقاعدة أولية مسل مةأو  عقلائيةأو  المسألة عقلية أنخ تكون



 

الثاني تحت إلى  رجاع هذا الشرطإوالملازمة العادية, ويمكن  الإرتكازكاشفاً عن ِلك 

 جامع واحد.

ا إ ؛رأي المعصوم عنيكون كاشفاً  الإجماعِا توفرت هذه الشروط ف إف أو  الإرتكازبم 

 الملازمة كما تقدم بيانه.

ِكر قد وقد يكون له قدر متيقن, و إطلاقله معقد وقد يكون لهذا المعقد  الإجماع نَّ أثم 

ت بلحاظ القدر المتيقن أقوى الإحتمالابحساب  الإجماعكاشفية  نَّ أ 1السيد الصدر 

بعد أ الإرتكازخطأ المجمعين ف تشخيص أصل  نَّ لأ ,همعقد إطلاقمن كاشفيته بلحاظ 

الذي انعقد  الإرتكازمن خطأهم ف تشخيص حدوده وامتداداته, ولكن ِلك مبني على 

ا و ,تالإحتمالاعليه بحسب  الإجماعصحة   2السيد الوالد إليه  بناءً على ما ِهبأم 

ه كما أنَّ  ,هو من جهة الملازمة العادية فلا فرق حينئذ  ف الموردينإنَّما  الإجماعكشف  من أنَّ 

أنخ ت لا فرق بين الإحتمالاوتنفي  الإرتكازبعد توفر الشروط المذكورة التي تضبط ِلك 

حصل ف الزائد عن القدر المتيقن إِا  ؛ر متيقن, نعمله قد مطلقاً أو الإجماعمعقد  يكون

خذ بالقدر المتيقن, ونرجع ف أنسباب له بسبب من الأ الإجماعمن حيث شمول شك 

 بعد ثبوتها. الإجماعصل كاشفية أوهذا لا يضر  ب ,الأصولالقواعد وإلى  الزائد

 تومن هنا كان ,يكون دليلًا طولياً على الحكم الشرعي الإجماع نَّ أضح ومن جميع ِلك يتَّ 

موارد  فإلا  خلافاً لبعض   خرىالأ دلَّةلأامقابل  الإجماعالعلماء على التمسك ب أكثرسيرة 

 ف كل   الإجماعف فقهه على  عتماد السيد الوالد اف  , ولعل هذا هو الس  خاصة

 أنَّ  ثبتأ نخ أوِلك بعد  ؛عتماد عليه بخلاف غيره من معاصريهمسألة شرعية ويكثر الإ
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قامت إِا  إلا ,المتشرعي يكون دليلًا مستقلاً  الإرتكازأو  بالملازمة العادية الإجماعكاشفية 

 وهذا مطلب آخر. ؛الإجماعفلا تثبت حجية  الإرتكازأو  السيرة على خلاف تلك الملازمة

ُالإجماعأقسامُ

 :لىإ الإجماعينقسم 

 وهو الذي تقدم الكلام ف حجيته مفصلًا. ؛البسيطُالإجماع -1

رأي مجموع العلماء المختلفين على إلى  ستنادوهو عبارة عن الإ ؛المركبُالإجماع -2

كلًا من  نَّ أيفرض ُتارةً؛وهو  .منهمأحد  ف نفي قول آخر لم يقل به أكثرأو  قولين

 الإجماعيكون  ؛بقطع النظر عن قوله, وعليهالآخر  القولين قائله ينفي القول

 ,البسيط الإجماعبناءً على ما ِكرناه ف حجية الآخر  حجة ف نفي ِلك القول

 يستلزم نفي غيره.لأنَّه  ه ينفيه بلحاظ قولهنَّ أيفرض  ؛أخرىُتارةًُو

بناءً على مسلك  فإنَّه ,تتبع المسلك الذي يثبت حجيته الإجماعحجية  نَّ أفقد يقال 

والا  ,لو كان القول الثالث حجة وجب إظهارهلأنَّه  ؛قاعدة اللطف تثبت الحجية

 كان خلاف اللطف, وكذلك بناءً على مسلك الدخول.

 ,الثالث القول نفي ف يجريان لا مافإنَّّ  المسلكين عتبارا على بناءً  حتى هنَّ أ الحق   ولكن

ا و ,الثالث لانَّ اللطف ربما يتحقق ف تحقق الخلاف ف مسألة  ولا ينحص ف أم 

اإ :هو المسألة ف الخلاف نَّ فلأ الدخول مسلك  يتحقق أو ,الدخول يتحقق لا نخ أ م 

 قوال.الأأحد  ف ضمن

من توفر الشروط التي ِكرناها والموجبة لثبوت  الإجماععتبار امن  دَّ بأ  فلاوعليه؛ 

والظاهر  ,لا فلا يكون حجةإتحققت يكون حجة و نخ إف ,الملازمةأو  الإرتكاز

فلا يثبت  ,لوجود التخالف والتعارض ف البين ؛المواردمن عدم تحققها ف كثير 

 نادراً.إلا  والملازمة العادية للكشف الإرتكاز



 

ما ثبت واقعاً وعلم بلا بأنَّه  1وقد عرفه المحقق الكاظمي ؛المحصلُالإجماع -3

نة البحث عن هؤلاء وفيكون المراد منه تولي المجتهد نفسه مؤ ,واسطة النقل

هم ف المسألة التي يريد معرفة حكمها حتى اوفتاوالمجمعين والتعرف على آرائهم 

 .فاق على الحكمت  يحصل له العلم بالا

 نَّ العلم بحصوله, لأإلى  لا طريق لنابأنَّه  الإجماعوقد ناقش بعض العامة ف هذا 

ا إشياء العلم بالأ ا إو ,لم واللذةوجدانياً كالعلم بالجوع والعطش والأ أنخ يكونم  م 

لا يكون  مة محمد أفاق العلم بات   نَّ لأ ؛مفقود الأولو لا يكون وجدانياً؛ نخ أ

ولا  ,فاقت  ِ لا مجال له ف الإإ ؛لا من ناحية العقل ؛كذلك, والثاني غير حاصل

والعلم  ,بعد معرفتهإلا  حساس بكلام الغير لا يكونالإ نَّ لأ ؛من ناحية الحس

لم  فإنَّهتعذر قطعاً, مواحد منهم وهو  بعد معرفة كل  إلا  فاق الأمة لا يحصلبات  

يوجد شخص يعرف جميع المجتهدين من الأمة ف الشرق والغرب من البلاد 

 العمر يفنى دون بلوغ هذا المرام كما هو واضح. نَّ إية, فسلامالإ

 على اختلاف مذاهبهم مة محمد أشكال على مبناهم من أخذ اتفاق وهذا الإ

 لا يمكن رفعه. الإجماعآرائهم ف مفهوم أو 

او جمع من العلماء يكشف أو  فاق مجتهدي مذهب معينت  إ الإجماععتبرنا ف اإِا  أم 

بمكان  فإنَّه ؛شكالفلا يتم الإ -ماميةكما عليه الإ-  مامفاقهم رأي الإمن ات  

 ا ,مكان تحصيل آراء العلماءمن الإ
أو  رتكازبالإ  يكشف عن رأي المعصوم مِ 

 شكال المزبور مردود.مِكن وواقع والإ الإجماعفتحصيل  ,العاديةالملازمة 
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ا إ والنقل ,لينا عن طريق النقل فقطإالذي يصل  الإجماعأي  ؛المنقولُالإجماع -4 أنخ م 

لا قسميه المنقول بك   الإجماعوالبحث عن حجية  يكون آحاداً,أو  متواتراً, يكون

ف بحث حجية خبر الواحد يكون بعد الفراغ عن أصول موضوعية يأتي بيانّا 

  الواحد بالخبر الحِّ  برالموضوعية إختصاص حجية خ الأصولومن تلك  ,الثقة

 ية عند الشك ف الحدس والحس  الحس   أصالةالبناء على ُومنها ,لا الخبر الحدسي

ُتارةً؛ الإجماعنقل  نَّ إف ,وهو أقسام ؛ونحو ِلك, وحينئذ  يقع الكلام ف حجيته

 إجمالاً نقلها أو  سرد أقوال الفقهاء تفصيلاً إِا  السبب فقط كمايكون من نقل 

 .المعصوم  اً لاستكشاف قوليتكون سبباً إثباتلفاظ مختلفة والتي أب

ُ كما هو -حدساً  وهو قول المعصوم  ,نقل المسبب مباشرةيكون وأخرى؛

 .-وهو النادر-حساً أو  -ات المنقولةالإجماعالغالب ف 

كان من نقل السبب فمقتضى القاعدة إِا ف ,اً عمن نقل السبب المسبب م  ًوثالثة

 ,توفرت شروط حجية الخبر التي يأتي بيانّا ف بحث حجية الخبرإِا  حجية النقل

اً بباً سكان النقل إِا  وهو فيما لشمول  ,شكال فيهالإوإليه  المنقول للأثر عندتام 

 حجية الخبر الواحد له تبعاً لمقدار ظهور النقل بحسب لفظه والقرائن الحالية أدلَّة

او ,خبار عن الحسإ فإنَّه ,ة التي لها الدخل ف اقتناص المعنىيالقالمأو  لم إِا  أم 

وغيره إعتباره أيضاً بمقدار  يكن كذلك فقد ِهب المحقق الخراساني 

 لما يلي: وِلك ,دلالته

 بنحو ولو اً شرعي الأثر منشأ كان إِا حس عن خبارالإ لمطلق الخبر اعتبار دليل شمول أولاً:

, الأحكامجزء السبب كما هو المنساق فيما ورد ف السؤال عن حال الرواة وموضوعات 

 ا والصاع والسفر ونحوها كالكر  
 هو كثير جداً. مِ 



 

ة الإلتزاميف جميع لوازم مدلولها وملزوماته التضمنية و الأمارةمقتضى حجية  نَّ إ ثانياً:

 فيتحقق ,أخرى أقوال عن بالتفحص سببيته إليه المنقول يتم وحينئذ   ,أيضاً  ِلك لمثل اشموله

 .المعتبر الإجماعله 

ُ:شكلُعليهُبأحدُوجهينأوقدُ

 هالحجية له بمدلولثبات إريد أأ  نخ إه من أنَّ  1 صفهانيما ِكره المحقق الإ :الأولالوجهُ

أريد ِلك بلحاظ  نخ إلتزامي, وإفالمفروض عدم الملازمة ليكون له مدلول  ,الإلتزامي

 الأحكامبموضوعات  الإستدلالمدلوله المطابقي فليس حكمًا شرعياً ولا موضوعاً له, و

بخلاف أقوال  ؛ستنباط الحكماف  الدخل اتلك له نَّ لأ ,حوال الرواة غير صحيحأو

 بالمسامحة العرفية.إلا  ة عن حكم الله تعالى حقيقةً أجنبيا فإنَّّ  ,الفقهاء

إِا  شرطية ل قضيةتشك   نخ أب الإلتزاميف المقام بتوفر المدلول بأنَّه  ويمكن الجواب عنه

 .كان ِلك كاشفاً لرأي المعصوم الآخر  توفر فيها الجزء

نقل جزء السبب كما هو  نَّ أإلى  مضافاً  ؛كاف  ف الحجية الإلتزاميوهذا المقدار من المدلول 

 االمفروض 
حوال أفيكون نظير السؤال عن  ,على الحكم الشرعي بالمسامحة العرفيةيدل   مِ 

الشرعية  الأحكامهي تثبت إنَّما ة الأخير نَّ أمع الفرق  الأحكامالرواة وموضوعات 

 .مباشرة

ا و قوال من حيث إِ كان مجموع الألأنَّه  ,يثبت الحكم بالمسامحة العرفية فإنَّهالمقام أم 

 ,اً محضاً كما لا يفىأجنبيلا يعد  البعض منها  فإنَّه ؛لاستفادة حكم الله تعالى المجموع منشأً 

 بالملازمة العرفية. الإعتبارفيشمله دليل 
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ت ف اكتشاف الإحتمالاعلى مبناه من حساب  1ما ِكره السيد الصدر  الثاني:الوجهُ

ت وتراكمها على محور الإحتمالاالكاشفية بحساب  نَّ إف ,الإجماعمن  قول المعصوم 

 الإنسانف  يتم  إنَّما المحاسب اليقين ِاتاً, ومثل هذا  الإنسانيحصل لدى  نخ أإلى  واحد

النهاية مرتبة بحيث يبلغ ِلك عنده ف  فإنَّه ؛تالإحتمالانفسه عندما يواجه بنفسه حساب 

تشكيل  لا يصح   فإنَّه ؛ولكنه غير تام ف المفروض ,النهايةحتمال الخلاف ف يزول ِاتياً إ

أنخ  دَّ بأ  والملازمة لا ,خبار والحسابات لكان كذاكلما حصلت تلك الأبأنَّه  قضية شرطية

 واضح. وه ء كمابين المعلوم وبين الشي تكون

يمكن تثبيت القضية الشرطية كلما اجتمعت بأنَّه  الإعتراضثم حاول الجواب عن هذا 

 والملابسات الظروف بحسب متغايرين شخاصأ من واحدة قضية ف متعددة خباراتإ

رها بها لا ينتفي بحساب وتأث   الإختلافاحتمال الخلاف و نَّ إف ,غراض ونحو ِلكوالأ

شتراك فقط دون نقاط ثبات نقاط الإت ف هذه القضية الكلية بالذات لإالإحتمالا

 .أكثرالتي هي  الإختلاف

 ,الإحتمالجماع لنفي هذا إ ت ف كاشفية كل  الإحتمالاجراء حساب إإلى  فلا حاجة ؛وعليه

عن الملزوم ف تلك  خبار  إالمنقول  الإجماعف ,بنحو القضية الشرطية الكلية منفيبل هو 

فاق مصلحتهم ت  فاقهم جميعاً لات  إ أنخ يكونوهو  ,فيكون دالاً على انتفاء اللازم ,القضية

ا و ,على ِلك  إشتباهه فينفى بوثاقته.أو  احتمال كذب الناقلأم 

الشرعية التعبدية التي تبتني  الأمورت وتطبيقه ف الإحتمالاما ِكره ف حساب  نَّ أ والحق  

شاء  إنخ وسيأتي بيانه ف محله  ,لينا بالطرق المعروفة غير تامإعلى الوحي وسماعه ووصوله 

ثبات لإ استكشاف قول المعصوم  نَّ إف ؛ه لا يجري ف خصوص المقامنَّ أمع تعالى  الله
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إلى  ولا يمكن التخطي عنها ,بالطرق المعروفة لدى العلماء أنخ يكون دَّ بأ  الحكم الشرعي لا

التعبدية  الأمور فولكنها لا تَري  ,التجريبية الحسية الأمورالطريق التي يتمسك بها ف 

 .إنخ شاء الله تعالى د بيانستشكال تام وسيأتي مزيِكره ف الإفما  ,كما عرفت

كما هو واضح ف  الإرتكازأو  بالملازمة يمكن إستكشاف قول المعصوم  هنَّ إ الحقو

 التالية:الأقسام 

فتشمله قوال عن بقية الأإليه  كان النقل لجزء السبب وقد تمه المنقولإِا  ما :الأولالقسمُ

ة  خبار الواحد الثقة.إحجية  أدلَّ

ه نَّ أكان يصدق عليه  نخ إف ؛نقل المسبب إبتداءً وعدل عن نقل السببإِا  ما القسمُالثاني:

ايشمل دليل حجية الخبر الواحد, و فإنَّهنقل من حس  لو فرض تحققه  لم يصدق إِا  أم 

خبار ورأيه ليس من الإ  خبار عن قول المعصومإلأنَّه  ,له لا اعتبارفكذلك عليه 

ِ المنساق إ ,حجية خبر الثقة أدلَّةخبار عن حدس فلا تشمله إه نَّ أالحِّ بل يصدق عليه 

بقرائن إلا  ه لا تصويبه ف حدسه ونظرهمنها عرفاً هو تصديق المخبر ف سمعه وبص

من فيعتبر حينئذ  من جهة تلك القرائن لا  ,على تصديق مثل هذا التصويبتدل   خارجية

وهذه القرائن نادرة بل مفقودة ف  ,كما هو مورد البحث ف المقام ,خبار بهحيث الإ

 ات المنقولة.الإجماع

 الثاني القسم ف الكلام عين فيه الكلام فانَّ  ؛معاً  والمسبب السبب نقل إِا ما الثالث:ُالقسم

الصحيح  نَّ أ إليها الإشارةتقدمت قد و ,الإجماعولكن سيأتي ف بحث حجية خبر الثقة و

المناط هو  نَّ أوالشهرة ونحو ِلك  الإجماعف نقل الحجج المعتبرة مثل الخبر الواحد الثقة و

ما تحقق هذا المناط يعتبر حدسياً, فكلَّ أو  هب خبرحسياً كان الم ؛حصول الوثوق النوعي

 إِا والحرف المهن أصحاب تصديق على السيرة استقرت ِلك جلأ ومن ,مطلقاً  المخبر به



 

وكون الغالب هو الحسي ات لا  ,عن حدسهم ف جميع الفنون والصنايع والحرف خبرواأ

يوجب التقييد بعد تحقق المناط المزبور, ولعله لذلك خرج جمع  من علماؤنا عن تلك 

جل حصول لا لأ ؛القاعدة العامة المعمول بها ف حجية الخبر وغيره ف كثير من الموارد

بل  ,عائه واعتمادهم كما ادعاه السيد الصدر واد   لإجماعاالتسامح من قبلهم ف نقل 

القرائن والشواهد إلى  الرجوعإلى  لكن تحققه يحتاج ,جل ما ِكرناه من المناطأمن 

 ونقله. الإجماععاء تسامح كثيراً ف مورد اد  لاقد يقع  فإنَّهلا إو ,والمؤيدات لاستفادة ِاك

حاديث أفاق رواة المنقول معتبر لتحقق الملازمة العرفية بين ات   الإجماع نَّ إ ؛والحاصل

 الإرتكازحصول أو  بعد الفحص والتثبت وبين رضاء المعصوم  ءعلى شي الأئمة 

 العصور وسائر الغيبة صوع الحضور عص بين فيه فرق فلا , الصدر السيد ِكره كما

 .المتأخرة

إلى  باعتبار قربهم من عص الحضور ووصولهم أكثريكون الوثوق من اتفاق القدماء  ؛نعم

المنقول ما  الإجماععلى هذا  ويدل   ,ليناإلم يصل مِا والعثور على حديث منهم  مام لإا

 .وفعله وتقريره  دل  على اعتبار حكاية قول المعصوم

عتباره لدى ابعين وجه إليه  المنقول معتبراً لدى المنقول الإجماعكان إِا  ه فيماهذا كل  

ا الناقل. اعتبر من حيث نقل  نخ إإختلفا ف النظر فلا يعتبر من حيث نقل المسبب وإِا  أم 

السبب لكن بمقدار ما يكشف عنه لفظ الناقل بناءً على شمول دليل اعتبار الخبر الواحد 

 لمثله أيضاً كما عرفت.

ُ

ُ

ُ



 

ُختامُفيهُأمور

يكون إنَّما  ه ومنقولهلمطلقاً محص   الإجماعاعتبار  نَّ أ ِكر السيد الوالد  :الأولمرُالأ

ما كان لدى المجمعين معتبر لديه أيضاً ولو  نَّ أإليه  المنقولأو  إطمئن المحصل لهإِا  فيما

ا نان من القرائن الخارجية, وئطمحصل هذا الإ نان بذلك فلا ئطممع عدم حصول الإأم 

, سواء كان أخرىعند طائفة لا يستلزم حجيته عند  ءحجية شي نَّ عتبار به مطلقاً, لأا

 .أخرىجهات أو  الخارجية مأ نان من القرائن الداخليةئطمعدم حصول الإ ؤهمنش

 كالصحيح قسامالأ من الواحد الخبر على يعرض ما المنقول الإجماع على يعرض الثاني:ُالأمر

التعارض والترجيح والموثق والحسن والضعيف ونحوها, كما يعرض عليه أحكامه من 

 حكامه.أصف بلوازمه ومن أقسام الخبر فيتَّ لأنَّه  ,ونحوها

 ف شاع ما منها ؛الإجماع نقل ف متعددة عبارات الفقهية الكتب ف الفقهاء ِكر الثالث:ُالأمر

عن نقله  الإجماعومثل هذا التعبير يرج  ,عليه مستفيض بل متواتر( الإجماعالجواهر )نقل 

اطبقته, و التواتر ف كل  أو  ستفاضةكانت الإإِا  بالخبر الواحد حصلا ف الطبقات إِا  أم 

 ا تقدم.ويأتي فيه م ,الواحدالمنقول بالخبر  الإجماعشك ف ِلك يكون من أو  اللاحقة

الحدس أو إلى  الحس فيكون نقله معتبراً إلى  ستندإ الإجماعناقل  نَّ أف  لو شك   الرابع:الأمرُ

على تدل   اللفظية التي دلَّةحجية خبر الثقة, وف هذه الصورة لا تشمله الأفلا يشمله دليل 

المنساق منها عرفاً تصديق المخبر الصادق ف  نَّ لأ ,ونحوها اعتبار الخبر الواحد كآية النبأ

 إلا ,خبره لا تصويبه ف نظره, فمع الشك يكون من التمسك بالعام ف الشبهة المصداقية

ه وجه حسن ولا من أنَّ ا تشمل عند المتعارف تصويب النظر أيضاً كما تقدم نَّّ أثبتنا بأإِا 

 التفحص على يقم لم همبناء أنَّ  من عرفت لما له العقلائية السيرة فتشملها ,خلافه على دليل

 تصويب على الجملة ف سيرتهم جريان الظاهر بل حدسي, أو حِّ هنَّ أ الصادق المخبر خبارإ ف

 وسيأتي. ثبت بطلان الحدس رأساً كما مر  إِا  وهو ما ,لم يحرز الخلافالحدسي أيضاً ما 



 

قوال أيطلع الشخص نفسه على  نخ أالمحصل كما عرفت عبارة عن  الإجماع الخامس:الأمرُ

ولا يعتبر فيه مباشرة الشخص  ,ي المعصوم أالفقهاء ف المسألة بحيث يكشف منها ر

َّن  ستنابة فيهبنفسه بل يكفي الإ
بعضه منقولاً  أنخ يكونيوثق به, بل يكفي فيه أيضاً مِ 

 المنقول. الإجماعمن أقسام  الأولمحصلًا كما عرفت ف القسم الآخر  وبعضه

ُ وهو -قال صاحب الحدائق ف كتاب الطهارة ف أحكام النجاسات  السادس:الأمر

 قد كان عندي رسالة لشيخنا الشهيد الثاني ڍ :-ات المنقولةالإجماعيستعرض حال 

على  الإجماعتصدى فيها لنقل جملة من المسائل التي ناقض الشيخ فيها بنفسه بدعوى 

ڍالحكم ف موضوع ثم يدعيه على خلافه ف آخر, وفيها ما ينيف على سبعين مسألة
1. 

إلى  من أولهي مسألة من مسائل الفقه أوڍ :وقال ف أحكام الاموات ف حق الشيخ 

الشهيد  نَّ إكيف لا و ؛قواله فيها ولا فتواه حتى يستغرب ف هذا المقامأآخره لم تختلف 

  ف موضوع وادعى  الإجماعصنف رسالة جمع فيها المسائل التي ادعى الشيخ فيها

 على عكسه ف موضع آخر وهي تبلغ سبعين مسألة, وكانت الرسالة عندي الإجماع

ڍع التي مرت بيف بعض الوقائفتلفت 
2. 

ومن يعرف حال الشيخ ڍ :-زوجة الكافر إسلامعند البحث عن -وقال ف كتاب النكاح 

ف بعض  فإنَّه ؛واختلاف أقواله وفتاواه ف كتبه لا يتعجب منه الإجماعوطريقته ف دعوى 

خبار كتبه كالخلاف والمبسوط من رؤوس المجتهدين وف بعض آخر كالنهاية وكتابي الأ

ڍوشتان ما بينهما ؛خباريينرؤوس الإمن 
3. 
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كن توجيه فعل موي ,توجد عندي صورة منها هذه الرسالة التي ِكرها  نَّ إ أقول:

ةأما تقدم وعلى الوجوه التي ِكرناها فيأحد  على الشيخ  يستدعي التثبت  فإنَّهحال  ي 

لما عرفت  الإرتكازأو  نان بالملازمةئطمات المنقولة حتى يحصل لنا الإالإجماعالتام ف 

 مفصلًا.

ُ ستفاضة الشياع والإ ؛من أقسام الخبر نَّ أيون وغيرهم الأصولقد ِكر  السابع:الأمر

ا إ ؛الأخيرن بمعنى واحد والأولاو ؛والتواتر , والجميع معتبر إجماليأو  معنويأو  لفظيم 

والظاهر كفاية النوعي  ,نان بل العلم منهائطملدى العرف والعقلاء من حيث حصول الإ

الظاهر شمول دليل حجية الخبر الواحد لنقل هذه  كما أنَّ ن لم يحصل الشخصي, إمنه و

 المنقول أيضاً. الإجماعويجري جميع ِلك ف  ,شرعيأثر  ن كان ف البينإالثلاثة أيضاً 

ُ



 

1ُالفصلُالثالث

ُالشهرة

 ,جماعاً ناقصاً إأو  الإجماعمن أجل كونّا ك الإجماعيين الشهرة ف ِيل الأصولِكر بعض 

 استقرائي اللبي الإكون الشهرة من الدليل  نَّ أولا يفى ب
 ةشتركم , فهيلا إشكال فيه مِ 

ا من هذه الجهة, و الإجماعمع   الإجماعالشهرة غير  , لأن  جماعاً ناقصاً فغير تامإجعلها أم 

 مطلقاً كما ستعرف.

 رابجانف وأخرى؛ُ ,حد الخبرين المتعارضينتذكر ف بحث المرجحات لأُتارةً؛والشهرة 

جل كشفها عن رأي أباعتبار حجيتها ف نفسها من  ؛ف المقام ةًُوثالث ,الخبر الضعيف

 .الكاشفة عن رأيه  دلَّةتعرض ضمن  الأ نخ أيقتضي  مِ  ا , المعصوم

 ,المحدثينأو  ل  الفقهاءالفتوى انتشاراً مستوعباً لجأو  ستنادالإأو  نتشار الخبرإ :والمراد بها

 ؛تختلف من حيث الحجية وعدمها ربما أقسام؛ ثلاثةإلى  وقد قسموها

ُأقسامُالشهرة

 :ُالشهرةُفيُالروايةالأولالقسمُ

هتمام بضبطها والإ ,الرواية وانتشارها بين الرواة والمحدثينشتهار اوهي عبارة عن 

عتبروها من مرجحات الرواية ف باب اوقد  ,ويقابلها الشذوِ والندرة ,عتناء بهاوالإ

ف   الإمام الصادق قول ؛منها ,على اعتبارها عديدة دلَّةوالأ ؛التعارض بين الروايات

كأ ..... ڇ :مقبولة عمر بن حنظلة َ حَاب كَ ويأترخ نخدَ أَصخ
ور  ع  هأ ي لَيخسَ ب مَشخ

ذ  ِ  الَّ ا فَإ نَّ  ,الشَّ

مَعَ  بَ ف يه   المأجخ  لَا رَيخ
ڇعَلَيخه 

2. 
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ڇصحابكأخذ ما اشتهر بين ڇ :المرقوعةف  قوله  ومنها
المتيقن  نَّ إف ؛وغير ِلك .1

 االنقل عن حس كثرة  نَّ ولأ ,منها هذه الشهرة
بالصدور بخلاف الندرة  يوجب الوثوق مِ 

 اوالشذوِ والقول بحجيتها وصلوحها للترجيح 
لهذه الشهرة غير أثر  ل فيه, فلااشكإلا  مِ 

 ا توجب الوثوق بالصدور فتكون مرجحاً ف باب التعارض.نَّّ أ

ُستنادُوالعملالشهرةُفيُالإُالقسمُالثاني:

فتكون عبارة عن  ,الحكم الشرعي الرواية ف مقام استنباطإلى  سنادنتشار الإإ :والمراد بها

وائل الغيبة الكبرى برواية على وجه أعمل الفقهاء المتقدمين من عص الغيبة الصغرى و

والنسبة بين هذا القسم من الشهرة والشهرة الروائية هي  ,بها الإستدلالو إليهاستناد الإ

 مشهورة غير رواية كونت وربما بها يعمل لم مشهورة رواية تكون ربما فإنَّه ؛وجه من العموم

 صحاب كما لا يفى.وهناك روايات كثيرة مشهورة قد عمل بها الأ ,صحابعمل بها الأ

جابراً  إليهاستناد فقد لا تكون الرواية مستوفية لشرائط القبول فيكون الإ ؛وكيفُكان

كانت صحيحة يكون من موجبات وهنها  نخ إعراضهم عن رواية ما وإ كما أنَّ لضعفها, 

إلى  عتبار هذا القسم من الشهرة فذهب بعضهماوقد اختلف العلماء ف  ,لعدم العمل بها

ستناد والعمل من الإ أنخ يكونإلا  ,عتباره من المرجحاتاعدم حجيتها لعدم الدليل على 

الهجران يوجب الوثوق بعدم  نَّ إو ,ليهإصحاب موجباً للوثوق بصدور ما استندوا الأ

صرار هؤلاء الأجل ة من إ وِلك لأنَّ  ,عدم صدورها لبيان الحكم الواقعيأو  الصدور

 كما أنَّ  ,خذ بها مع ضعفها يكون جابراً والأ إليهاستناد الفقهاء على الإ أكثرصحاب والأ

 اصرارهم عليه إهجرهم عن الرواية الصحيحة و
المدار فيكون  ,يوجب الوثوق بوهنها مِ 

صرار ستناد والعمل والإف حجيتها هو حصول الوثوق بالصدور وعدمه من جهة الإ

                                  
 .123ص 3عوالي اللئالي؛ ج .1



 

مامية حجيتها إِ توفرت الشروط التي سيأتي ولكن المعروف بين الإ ,عليه من قبلهم

 ,كان المستند ضعيفاً  نخ إوقد استقرت سيرتهم على العمل بما عمل به المشهور و ,بيانّا

 لم يثبت خلاف ِلك بدليل صحيح.إِا  ؛كان صحيحاً  نخ إلوا به وموترك العمل بما لم يع

ق له فقهاً ڍ :قال صاحب الجواهر ,وكلماتهم ف ِلك كثيرةً ومتعددة لو أراد الإنسان أن يلف 

من غير نظر إلى كلام الأصحاب بل من محض الأخبار لظهر له فقه خارج عن ربقة جميع 

ڍالمسلمين بل سائر المتدي نين
1. 

وغيرها  (مصباح الفقيه)ونظير ِلك ما ِكره المحقق الهمداني ف مواضع من كتابه القيم 

ڍأهله لىوهو حق كما هو معلوم عڍ: وقال السيد الوالد  ,من الفقهاء
2. 

 :وجوهعتبارها بعدة اوأشكل على 

ُ  ,ليهإما استندوا  أكثرالوثوق بالصدور حاصلًا ف  أنخ يكونه لا يبعد نَّ إ :الأولالوجه

 استنادهم وعملهم وهجرهم. ومن أجله صحَّ  ,وبعدم صدوره فيما هجروه من الروايات

ُ  اكان المراد  نخ إوفيه:
 استنادية العملية الشهرة الإ نَّ أِكره المستشكل  مِ 

يوجب الوثوق  مِ 

 اعراض بالصدور والإ
لكن مع توفر الشروط  ,ثباتهإيوجب الوهن فهذا هو الذي نريد  مِ 

إِ  ,كذلك فهذا صحيح أيضاً  أنخ يكونحيه ف بعض الأنَّ أكان مراده  التي نذكرها وإنخ 

 .شهرة استنادية تكون كذلك ليس كل  

 جهة من حاصلاً  كان إِا ما ف وكلامنا ,متعددة بالصدور الوثوق سبابأ نَّ إف حال   ةيَّ أ وعلى

 الوهن أو بالصدور الوثوق عن يكشف فإنَّه ؛والعلماء صحابلأا أكابر من والعمل ستنادالإ

 بالصدور. الوثوق موجبات من ستناديةالإ الشهرة فتكون ,آخر شيء من لا بالصدور
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 شكال كبروي.إوهو  ؛عدم الحجية أصالة الثاني:الوجهُ

ُ ولا  ,نان بالواقعئطمحتجاجية من موجبات الإستنادية الإالشهرة العملية الإ نَّ إوفيه:

فتكون مثل هذه الشهرة من  ,عتماد العقلاء عليه ف شؤونّم الدينية والدنيويةاريب ف 

جل أفيكون اعتبارها من  ,ِلك وتقرير لهذه الطريقة العقلائيةإلى  إرشاد الطريقة المتعارفة

 العقلائي النوعي للوثوق موجبة فتكون بالصدور, الوثوق يوجب بما الجميع ظفر عن كشفها

بَار  ڇ :يوسف لأبي  الكاظم الإمام قال الإجماع,ك الكواشف من كانت ولذا ,بالصدور خَخ  الأخ

مَع   ثَة    المخأجخ ل  حَاد  نخهَا كأ تَنخبَطأ م   والمخأسخ
بخهَة  ل  شأ وضأ عَلَيخهَا كأ رأ غَايَةأ المخَعخ يَ الخ

ڇعَلَيخهَا وه 
1. 

شخص إلى  جميع هذه الشهرات تنتهي من أنَّ  2 ما ِكره الشهيد الثاني الثالث:الوجهُ

فلعله قد اعتمد على رواية كانت  ,غيرهاأو  الشيخ الطوسيأو  واحد كالسيد علم الهدى

صحيحة بحسب نظره ورأيه ثم اعتمدت عليهم الطبقة اللاحقة وثوقاً بهم فحصلت 

إلى  ستندتلم إِا  ستناديةمن الشهرة الإوالمعتبر  ,الشهرة التقليدية ف الطبقات اللاحقة

 فإنَّه ؛اإنكارهحد اتنا اليومية وليس لأونظير هذه الشهرات حاصلة ف حي ,شخص واحد

وف  ,كثيراً ما ينقل شخص شيئاً ف مجلس مثلًا ويصير بعد ِلك مشهوراً ف أيام قليلة

 سرعأخبار ببالوسائل الحديثة الفعالة ف نقل الأ ثالحدعصنا الحاضر يشتهر وينتقل 

 والغايات المهولة والشهرات الفقهية لم تخرج عنها. ,الآثار الكبيرة هعلي وتترتب وقت

ُويردُعليه:

ستناد كان الإإِا  تعتبر فيماإنَّما ستنادية العملية الشهرة الإ نَّ إف ؛ه خلاف المفروضنَّ إ أولاً:

إلى  نتهاءرض الإوف ,همكثربينهم مستوعباً لأالفقهاء ومنتشراً  عند جل   والعمل شايعاً 

 شخص واحد خلاف ما اشترط ف اعتبارها كما سيأتي.
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وفقهاء  صحاب الأئمة الهداة أمن راجع سيرة  نَّ أ 1السيد الوالد  ِكر ثانياً:

على ضبط الروايات جامدين  هتمامية الإم كانوا مواظبين ومهتمين غانَّّ أوائل الغيبة يعلم أ

فكانت تلك الطبقة طبقة الضبط  مام ليهم من الإإحتفاظ بعين ما وصل على الإ

بما يعملون, وكانت إلا  بما يضبطون ولا يضبطونإلا  والعمل بما ضبطوه فلا يعملون

عصار ولو عصار نسبة الرسالة العملية ف هذه الأتلك الأحاديث المضبوطة ف نسبة الأ

 م من المقلدة وليسوا من أهلنَّّ أا عاب العامة عليهم بولذ ,حصل من واحد منحص

 ولذا قال ابن إدريس ,قليل الفروعبأنَّه  ماميةواعترضوا على فقه الإ ء,جتهاد ف شيالإ

  ًويمكنوهذان الكتابان معظمهما فروع المخالفينڍالخلاف والمبسوط: إلى  مشيرا . 

المحارب من الجواهر لذلك. ومن راجع الكتب المؤلفة ف تلك  مراجعة موضوع حد 

عة والمراسم والنهاية فراجع المقنع والمقن ,حاديث والرواياتالطبقات يجدها متون الأ

ستحسان لكثرة الجمود على متون القياس والإإلى  قد ينسب المتفرع ف الفقه وغيرها, بل

ثم الشيخ  بي عقيلأبن جنيد وابن إوها -ول من فتح هذا السد  القديمين أ, وحاديثالأ

إلى  عمل كان مستنداً  حديث كان معمولاً به وكل   فكل   ,-(سرارهمأقدست )الطوسي 

ڍف موارد ظهر الخلاف فيهاإلا  حديث
إلى  ستنادية منتهيةفليست الشهرات العملية الإ ,2

حاديث شخص واحد كما ِكره الشهيد الثاني المستشكل, بل ها وغيرها ف العمل بالأ

 هرة العملية المعتبرة.فلا محالة ف تحقق الش ,سواء على حد   إليهاستناد والإ

فهي  شخص واحد كما ِكره الشهيد إلى  على فرض انتهاء الشهرات الفقهية ثالثاً:

خصوصيات إلى  ومن تبعه من الثقات المتوجهين مثل الشيخ  نَّ لأ ,معتبرة أيضاً 
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ف تلك  اخبار على كثرتهتلك الأبما يقترن إلى  والصدور الملتفتينالخبر من حيث الصحة 

فكان شغلهم الشاغل تييز الصحيح عن السقيم, فإِا عمل هؤلاء بحديث  ,عصارالأ

 عراضهم عن خبر يوجب الوثوق بالخلل فيه.إو ,يوجب الوثوق بصدوره فإنَّه

 ,بعضهم كان لا يعمل به نَّ إف ,اختلاف الفقهاء ف العمل بالخبر الواحد إنَّ  الرابع:الوجهُ

فلا تثبت  ,هم بالخبر الواحدلمجل عدم عأكان من إنَّما عراضهم عن الرواية إولعل 

 ستنادية.الشهرة العملية الإ

عدم عملهم بالخبر الواحد من حيث هو مع قطع النظر عن القرائن الموجبة  نَّ إويردُعليه:ُ

ا و ,نان بالصدور فهو صحيحئطمللإ , وقد معها فلم يوجد من لا يعمل بالخبر الواحدأم 

كما لا يفى على من  ؛ف تلك الطبقات مقرونة بها -لم نقل كلها نخ إ-حاديث الأ كانت جل  

 حوال الرواة والعلماء.أراجع 

 الطبقة تلك ف الروايات ضبط كيفية عن الغفلة عن حصلت الشبهات هذه مثل نَّ إُ؛ولعمري

وقد كانت قرائن  ,خبار وتييز الصحيح عن السقيمالمليئة بالحيوية والحرص على جمع الأ

 ا عندهم موروثة كثيرة
 ستقصاءالإ كتاب ف 1 الشيخ سبط ِكر فقد ِلك, على عانّمأ مِ 

 ,جل توثيقهاخبار بعد توثيقها عندهم خوفاً على ضياعها لا لأجمعوا الأإنَّما العلماء  نَّ أ

 .عتتبالمتلك الشبهات حصلت من العامة وتلقاها بعض علمائنا كما لا يفى على  أكثرو

 كما أنَّ  ,قوى موجبات الوثوق بالصدورأستنادية العملية من الشهرة الإ نَّ إ ؛والحاصل

 ,شهرة هجران العمل من أهم ما يوجب الوهن والخلل ف الرواية مهما بلغت من الصحة

إِا  ماهو فيإنَّما من يعتبر الشهرة  نَّ أوالقول ب ,شكال ويجعل النزاع لفظياً ويمكن رفع الإ

 لم يحصل ِلك.إِا  ومن لا يعتبرها فيما ,بالصدورنان ئطمحصل الوثوق والإ
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 اعتمادية بالشروط التي سنذكرها ستنادية الإالشهرة الإ نَّ ألم نقل  ولكن ِلك صحيح إنخ 
 مِ 

 اعراض والإ ,يوجب الوثوق بالصدور
كما لا يبعد حصول  ؛يوجب الوهن بالصدور مِ 

 ما استندوا إليه. أكثرِلك ف 

 لنا التعدي يصح   فإنَّه ,ستنادية الوثوقعتبار الشهرة الإاالمناط ف  نَّ أقلنا ب نَّ إفُ؛وكيفُكان

ئنان بالصدور طمحصل منها الوثوق والإ نخ إ فإنَّهالشهرة بين المتأخرين من الفقهاء, إلى 

 نَّ لأ ,ولا الشهرة عند المتأخرين ءالقدماعند لا الشهرة  ؛ فلا اعتبار بها مطلقاً وإلافبها, 

  حصول الوثوق بالصدور وعدمه.المدار كله على

 خصوصية لا همن أنَّ  بعضهم ِكره فما ,الهجران أو ستنادالإ من يحصل نخ أ دَّ بأ  لا ِلك ولكن

وكلامنا ف خصوص  ,سباب متعددةأبالصدور للوثوق  نَّ إف ,الهجران فاسدأو  ستنادللإ

 كما عرفت. ستناد سبب لهالإ نَّ إف إِا حصل الوثوق ما

ُستناديةُالعمليةالشهرةُالإشروطُاعتبارُ

 ِكر مجرد يكفي ولا والفتوى, الحكم ف عليها واستنادهم برواية الفقهاء عمل :الأولُالشرط

يت هذه الشهرة بالإأومن  ,رواية من دون العلم بكونّا مورد عملهم مَّ ستنادية جل هذا سأ

 العملية.

 ؛الكبرى الغيبة وائلأو الصغرى الغيبة عص من المتقدمين من الفقهاء يكون أنخ  الثاني:ُالشرط

 ضبطوهخبار التي استوثقوها وعملوا بما ِلك العص هو عص ضبط الأ من أنَّ لما عرفت 

إلا  ة غيرهم من الفقهاء المتأخرينعتبار بشهرافلا  ,بما يضبطون إلا  اعملوفهم لم ي منها,

 بالصدور كما عرفت. أوجبت الوثوقإِا 

أي  ,بها الإستدلالستناد وعمل الفقهاء بالرواية من جهة الإ أنخ يكون الثالث:الشرطُ

يذكروا رواية ولم يعلم  نخ أه لا يكفي من أنَّ لما عرفت  ؛حتجاج بهام كانوا ف مقام الإنَّّ أ

 وخصوصياته. سنادوجه الإ



 

إلى  عتبار بالشهرة التي تنتهيافلا  ,تحصيل الشهرة بين جميع الطبقات نَّ إ الرابع:الشرطُ

 ولكن ,اللاحقة الطبقات ف التقليدية الشهرة من تكون كذلك الشهرة نَّ إف ,واحد شخص

كانت الطبقات إِا  شخص واحد معتبرةإلى  قد تكون الشهرة التي تنتهي أنَّه يضاً أعرفت 

 هل التحقيق والوثاقة والدراية.أاللاحقة من 

فهي  ,عتبارهااوجه  واحد من هذه الشروط واضح بعدما تقدم بيانه ف والدليل على كل  

مات تحقق العملية الإ  ستنادية.من مقو 

ُستناديةزمانُحصولُالشهرةُالإ

وائل أالمعتبر من الشهرة العملية ما كانت حاصلة ف عص الغيبة الصغرى و نَّ أِكرنا 

 ,خبار وتعيين المنهج ف العمل بالرواياتعص الضبط وجمع الأ الغيبة الكبرى الذي يأعد  

ا قوى موجبات الوثوق بالصدور, وأهذه الشهرة تكون من  نَّ إف الشهرات الحاصلة ف أم 

دلائل إلى  وهو يحتاج ,فلا اعتبار بها ما لم يحصل منها الوثوق بالصدور ؛العصور المتأخرة

ا نَّّ أبين الفقهاء ف بعض الشهرات ف  الإختلافجل ِلك ترى أومن  ,وقرائن عديدة

ا و ,عتبار بهاا حاصلة عند المتأخرين فلا عند المتأخرين أو  تعيين كون الشهرة قدمائيةأم 

 التعيين يقتضي ما على عثر نخ إف ؛-منهم المتقدمين سيما لا- الفقهاء أقوال تتبع إلى يحتاج فإنَّه

وربما تكون معتبرة بلحاظ جهات  ,فلا اعتبار بالشهرة من حيث هي يؤخذ به وإلا فإنَّه

 شيعلى لم يعثر عند المتقدمين إِا  يحصل كثيراً فيما ومثل هذا الشك   ,أخرى
 
على ِلك يدل   ء

يعثر على الحكم ودليله بعد ُتارةً؛المتصفح ف كلماتهم  نَّ إف ؛الحكم الذي يريد معرفة دليله

  ًورابعة ,فيما بينهم الإختلافيعثر على   ًوثالثة ,يعثر على خلافهوأخرى؛ُ ,الفحص والتتبع

عتبار استنادته, ولا لإاف كونه من الشهرة  الأولولا إشكال ف القسم  ؛شيءلا يعثر على 

ا و ,بالثاني والثالث ا إ السكوت وعدم ِكرهم من أنَّ من التفحص  دَّ بأ  الرابع فلاأم  أنخ م 

ا إ فيكون ,ة الحكم عندهم بما هو الموجود عند المتأخرينميَّ جهة مسل   من يكون من م 



 

ا إوالشهرة, أو  الإجماع يدل   فلا ,كعدم ابتلائهم بمورد الحكم أخرىمن جهة  أنخ يكونم 

بين  يزيللتمقوالهم ومؤلفاتهم أإلى  من التفحص التام والرجوع دَّ بأ  فلا ء,سكوتهم على شي

 .ة المزبورةالأربعقسام الأ

ُ  ؛الإجماعالشهرة يعرض عليها مثل ما يعرض على  نَّ ألا ريب ف ه ومن المعلوم أنَّ هذا؛

اقوال الفقهاء المنقولة ف إلى  الفقيه تحصيلها بنفسه بالرجوع تكون محصلة يباشرُتارةً؛ف

ُُ,الكتب المعتبرةأو  مؤلفاتهم دَّ حينئذ  من التثبت ف ناقل بأ  فلا ؛تكون منقولةوأخرى؛

إلى  بالرجوعأو  والخبرة ف أقوال الفقهاء ومعرفة آرائهم الشهرة من أهل العلم والتحقيق

ة  .ف نقل المشهور بين الفقهاء الكتب المعد 

حتى  ئنان بتحققها من القرائنطميوجب الإ نخ أإلا  يع ِلك لا اعتبار بنقل الشهرةوف جم

 كاسرة كما عرفت.أو  تكون جابرة

ُ:ُالشهرةُالفتوائية1القسمُالثالث

سواء  ؛دليل أصلاً إلى  ستنادوهي عبارة عن مجرد إشتهار الفتوى بين القدماء من دون الإ

نةَ  أ ف الشايع هو وهذا ,اعتبارها ف اختلفوا وقد ,لا أم دليل البين ف كان  .وكتبهم الفقهاء لس 

 :من قال باعتبارها بأمور وقد استدلَّ 

 يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نىئز :التعليل ف قوله تعالى :الأولالأمرُ

ئرٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي
صابة قوم إوجوب التبيين منوط ب نَّ أعلى تدل   حيث ,2

الشهرة إلى  ستنادومقتضى ِلك دوران الحكم مدارها وجوداً وعدماً, والإ ,بجهالة

 فلا يجب التبيين معه حينئذ  وهو معنى حجيته. ,عد من الجهالةيلا الفتوائية 
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حينئذ  يدور مدارها  فإنَّه ؛نحصارتكون مع الإُتارةً؛دوران الحكم مع العل ة  نَّ إويردُعليه:ُ

لا يكون كذلك كما ف المقام وأخرى؛ُ ,عليهيدل   دليلإلى  وجوداً وعدماً ويحتاج مثل ِلك

غاية ما يستفاد من ِلك تعميم العل ة ف غير  نَّ إف ,نحصاردليل على الإ لا فإنَّه ,مثالهأو

ة   ِا التزمنا إف ,أخرىالمنقوص لا ارتفاع الحكم عنه عند ارتفاع العل ة لجواز ثبوته لعل 

هو لدلالة إنَّما ف صدر الآية  وعدماً الفاسق وجوداً بوجوب التبين ودورانه مدار خبر 

 ؛على ارتفاع التبينيدل   فارتفاع السفاهة هنا لا ,مفهوم الشرط عليها لا أخذاً بالتعليل

.يدل   فلا ,أخرىة لجواز ثبوته بعلَّ   على المطلوب حينئذ 

نخظَرأ إ لَى مَا ڇ :ف مقبولة عمر بن حنظلة  الإمام الصادق التمسك بقول الثاني:الأمرُ يأ

ي حَكَمَا ب ه   ذ  ل كَ الَّ َِ وَايَاته  مَا عَنَّا ف   نخ ر 
مَعَ كَانَ م  نخ  المأجخ

خَذأ ب ه  م  حَاب كَ فَيأؤخ نخدَ أَصخ
عَلَيخه  ع 

حَاب كَ فَإ نَّ  نخدَ أَصخ
ور  ع  هأ ي لَيخسَ ب مَشخ

ذ  ِ  الَّ ا كأ الشَّ َ ناَ ويأترخ
م  كخ مَعَ حأ بَ ف يه   المأجخ  لَا رَيخ

ڇعَلَيخه 
1. 

 ؛النسبي الذي يساوق الشهرة الإجماع هو الإجماععلى كون المراد ببه يتوقف  الإستدلالو

 ,صحابلأا عند المشهورب النادر الشاِ مقابلةهي  ِلك على والقرينة ,بالعدم للنادر لحاقاً إ

مَعَ  فَإ نَّ ڇ الذيل ف عليه جمعبالم المراد على قرينة فيكون بَ  لَا  عَلَيخه   المأجخ  المشهور. هو ڇف يه   رَيخ

مَعَ فَإ نَّ ڇيتوقف أيضاً على كون  الإستدلال كما أنَّ  بَ ف يه  المأجخ  لَا رَيخ
ق مساق يقد س ڇعَلَيخه 

فتثبت حجية الشهرة  ,لا ريب فيه مشهور كلَّ  نَّ أعلى  فيدل   ,وهو يقتضي التعميم ,التعليل

 .الفتوائية أيضاً 

ُ ؛على كلتا المقدمتينشكل أو الرواية يراد بها المعنى  إطلاقالشهرة ف  نَّ فلأ ؛الأولىأمّا

الشهرة فيها  نَّ لأ ,وما قيل من القرينة لا يصلح لذلك ,أيضاً  الإجماعاللغوي المنطبق على 

قابلها, تعلى نقل رواية مع وجود رواية شاِة  الإجماعفاق وت  يعقل الإوف الرواية  ,الروائية
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فاق على نقل الرواية ت  وليست الرواية كالفتوى ليكون وجود النقل الشاِ منافياً مع الإ

مَعَ فَإ نَّ ڇ :ومعه لا موجب لحمل قوله  ,المشهورة بَ ف يه  المأجخ  لَا رَيخ
على الشهرة  ڇعَلَيخه 

 .صطلاحيةالإ

قد يكون فتوى تشتهر عند  فإنَّه ,ما ِكر ف الرواية يجري ف الفتوى نَّ إ عليه:ُويردُّ

فلا فرق بينهما من هذه  ؛عليه الوجدان العلمي ويدل   ,صحاب ويقابلها فتوى شاِةالأ

بَ ف يه  فَإ نَّ المأ ڇ: ه قولو  ,الجهة  لَا رَيخ
مَعَ عَلَيخه   .شملهماي ڇجخ

 :ربعة احتمالاتأعدم الريب يحتمل فيه  نَّ فلأ ؛المقدمةُالثانيةأمّاُو

ُيكون -1  الرواية أنَّ  عنىالم فيكون ,حقيقة شكَّ  لا :يأ ؛الحقيقيُالريبُنفيُالمرادُأنْ

, وهذا المعنى طلاقف صدورها وصحتها على الإ المجمع عليها ف النقل لا شكَّ 

 فيه. الوجداني الريب انتفاء لعدم الفتوائية الشهرة ف يتم ولا الروائية بالشهرة يتص

راد -2 الطريقة  اتباع المشهور هو نَّ أبمعنى  ؛بهُنفيُالريبُالعقلائيُعنُالمشهورُأنُْي 

مضاء حجية إوعلى هذا تكون الرواية بصدد  ,لا يكون ف اتباع الشاِوالعقلائية 

 عقلائية للشهرة فيعم الشهرات الثلاث.

الوجداني  المراد من الريب والشك   نَّ لأ ,خلاف الظاهربأنَّه  الإحتمالشكال على هذا والإ

مضاء قضية مسوق لإ الإحتمالعلى هذا  التعليل بناءً  نَّ ألا ما يقابل الحجة العقلائية, مع 

جتهادية الإ الأمورعقلائية فتنحص بحدودها, والعقلاء لا يتبعون الشهرة الفتوائية ف 

 .إنخ شاء الله تعالى الحدسية كما هو واضح, وفيه ما سيأتي بيانه

رادُأنُْ -3  الوجه هذا على وبناءً  ,الشرعية الحجية ثباتإ بمعنى ؛الشرعيُالريبُنفيُبهُي 

يجعل الحجية ونفي الريب عن  نخ أمكان الشارع إِ بإ ؛يمكن القول بتعميم التعليل

 مشهور. كل  



 

ُُشكلُعليهأو مَعَ عَلَيخه  المأ ف ) اللام أنخ يكونيحتمل بأنَّه ظهور إلا  ( للعهد ولا ناف لهجخ

 رتكازي لا تعبدي وغيبي.إمر عرف أكان التعليل بإِا  وهو ينافيه ,التعليل

ه نَّ أ هالتعليل ظاهر نَّ أمع  ,ه خلاف الظاهر من لفظ الريب والجملة الخبريةنَّ إويردُعليه:ُ

 تعبدياً غيبياً. أنخ يكونرتكازي لا إمر تكويني أب

راد -4 ُي  ُالريبُالإُأنْ ُنفي  ,الشاِإلى  المشهور لا ريب فيه بالنسبة نَّ أأي  ؛ضافيبه

 من قلة العدد ؛ف غير المشهور من المشهوربمعنى نفي احتمالات البطلان المتوفرة 

 .عدم الريب الحقيقي إلىضافة فالمراد نفي الريب الحيثي بالإ ,والشذوِ

 وأشكلُعليه:

 ه خلاف الظاهر ف نفي الريب المطلق لا الحيثي.نَّ إ أولاً:

إِا  الخبرينأحد  ف ةمزيَّ  وغايته الترجيح بكل   ,ةبالمزيَّ يكون مفاد ِلك الترجيح  ثانياً:

ما لا ريب فيه  اعتبار كل  إلى  صل الحجية والتعديأبعد الفراغ من الآخر  فقدت عن

 ا (هااقدس سر  )كان قول المحققين والشهيدين إِا  كما ,غيرهإلى  ضافةبالإ
لا ريب فيه  مِ 

فيلزم حجية قولهم ف مقابل أقوال سائر الفقهاء وهو  ,سائر أقوال الفقهاءإلى  بالنسبة

 فاسد.

ُ ُعليه: لزم من التعميم إِا  سيما لا ,من المعلول عم  أكل عل ة  أنخ تكونه لا يلزم نَّ إويرد

خذ بالشهرات }قال:  كأنَّه ف ,فتكون العل ة مساوية مع المعلول ,المحذور كما ف المقام

 .{واحدة منها الشاِ الذي يكون ف مقابل كل  إلى  ا لا ريب فيها بالنسبةفإنَّّ الثلاث 

ت وتعداد الوجوه ف الحديث المذكور أوجب خفاء ظهوره الإحتمالابداء هذه إ نَّ أ والحق  

 كما ستعرف.



 

ولكن  ,ڇصحابكأما اشتهر بين بخذ ڇ :التي ورد فيها وعةفبالمر الإستدلال الثالث:الأمرُ

من  دَّ بأ  فلا -حتى الفتوائية-شهرة  لتعميم لكل  للما لم يكن ِلك ف مقام التعليل فلا إثبات 

ساس قرائن من جملتها تقدم أعلى  ؛المراد بها الشهرة ف الفتوى لا الرواية نَّ أالقول ب

حيث يفرض السائل بعد  ,على الترجيح بصفات الراوي وعةفالمرالترجيح بالشهرة ف 

 ناسب مع كونتمشهوران, وهذا لا ي  معاً مانّأَّ  ڇصحابكأخذ ما اشتهر بين ڇلفقرة هذه ا

ا توجب الوثوق بالصدور عادة ولا مجال للترجيح بالصفات نَّّ لأ ,المراد بالشهرة الروائية

 المراد من الشهرة ف الفتوى والعمل. أنخ يكونفيتعين  ,التي هي مرجحات سندية

ُشكلُعليه:أو

 ضعف الروايات.أا من نَّّ أبل قيل ب ,سند الروايةضعف  أولاً:

حيث يكون ظاهرها الأخذ بالحديث المشتهر بين الأصحاب لا  ,ضعف الدلالة ثانياً:

المذكور ف لأنَّه  ِلكإلا  الشهرة الفتوائية كما هو مقتضى )ما( الموصولة التي لا مرجح لها

 شهرة الفتوائية كالروائية فإنَّ كلام الراوي لا الفتوى, وعلى فرض التنزل وشمولها لل

لا تأسيس حجية  خرىحدى الحجتين على الأسياقها سياق الترجيح ف مقام التعارض لإ

 جديدة.

ُويردُعليه:

صحاب صحاب ف جوامعهم الروائية وتلقاها الأقد ِكرها الأ وعةفالمرنَّ هذه إ -1

فمن أجل  ,ستثنياما إلا  ؛أخرىخبار أبالقبول والعمل مع ورود مضمونه ف 

 خبار.ِلك يمكن توثيقها كما ف طريقتنا ف كيفية العمل بالأ

ف  ڇاصحابكخذ بما اشتهر بين ڇ : فانَّ قوله ,ةالمناقشة ف دلالتها غير تام نَّ إ -2

كان هناك مشهور وشاِ ويعم إِا  ماالقاعدة الكلية والمنهج العام فيمقام بيان 



 

 يوجب لا المستشكل ِكره كما واحد مورد ف وتطبيقها ,الثلاث الشهرات

 عم النظر فيها.من أنَّ  كما هو ظاهر لكل   التخصيص

ظاهر  من أنَّ بالحديثين المزبورين  الإستدلالعلى ستشكل إ  الأنصاريالشيخ  نَّ أثم 

ما  :فقلت ؟لك المسجدين أحب  أي  :قيلإِا  فهو مثل ما ,ختصاصعلى الإيدل   السؤال

فلا يستفاد من  ؛كبرأفقلت: ما كان  ؟ليكإ حب  أالرمانتين  وأي   .أكثرجتماع فيه كان الإ

ولا يستفاد من  ,مثل السوق والخان ونحوها أكثرجتماع فيه لإامحبوبية كل ما كان  الأول

 كبر مثل الحجارة ونحوها.أالثاني كل ما كان 

 ,واضح فيه نحن وما المثالين بين الفرق نَّ إف ,الواضحة المغالطة من بأنَّه عنه الجواب ويمكن

 بالصدور للوثوق منشأً  منها واحدة كل   كون أجل من هو إنَّما الثلاث الشهرات اعتبار نَّ لأ

 اوهو  ,وهي الجهة الجامعة بينهما
هة لهذه الج خرىالأإلى  هااحدإنتقال من يوجب الإ مِ 

المسجد للعبادة وف جتماع ف لا جامع قريب بين كثرة الإ فإنَّهالقريبة بخلاف المثالين؛ 

ستفادة بخلاف جل كثرة الإلأ ؛كبرية ف الرمانوكذا الأ ,مر آخر غير العبادةالسوق لأ

جتماع ف المسجد وكثرة فليس كثرة الإ ,خرىالأإلى  فلا ينتقل العرف من أحدها ,الحجر

وف الثاني جتماعين ها العبادة الإأحد  الجهة ف نَّ إف ؛ةبجتماع ف السوق جهة جامعة قريالإ

 ,كبرية ف غيرهاستفادة بخلاف الأا كثرة الإفيه نَّ إف ؛كبرية ف الرمانوكذا الأ ,آخر ءشي

 فقياس المقام بالمثالين باطل جداً.

 ,الجهة الجامعة بين الشهرات الثلاث هي الوثوق بالصدور نَّ أمن إثبات  دَّ بأ  وحينئذ  لا

ا و ,تحققه كما عرفتمية ة العملستناديف الشهرة الروائية والإ فإنَّه ف الشهرة الفتوائية أم 

 ا افإنَّّ  ,بيانه سيأتي كما أيضاً  ِلك تحقق فالظاهر
 المعصوم عن الحكم بصدد الوثوق يوجب مِ 

نان به وهو حجة, فيكون تطبيق الحديثين على الشهرة الروائية من باب تطبيق ئطموالإ

 .إنخ شاء الله تعالى وسيأتي مزيد بيان ,ختصاص بهجل الإالقاعدة على بعض المواد لا لأ



 

 االظن الحاصل من الشهرة الفتوائية أقوى  نَّ أب الإستدلال الرابع:ُمرالأ
يحصل من الخبر  مِ 

حجيته من باب الطريقية لا  نَّ أالمستفاد منه  نَّ إ, فالأولىالواحد فيشملها دليل اعتباره ب

 ,مساوي لما يفيد الخبرأو  كملأالطريقية فيها بنحو  نَّ لأ ,الشهرةإلى  الموضوعية فيتعدى

من  ءفيقال استفادة حجية شي ,وقد تسكوا بهذا الوجه ف كثير من موارد جعل الحجية

 ادليل حجية 
 ثلة.مِ 

بل  ,الشهرةإلى  الظن ليتعدى منه حجية الخبر قد لا يكون مجردملاك  نَّ أبُوقدُأوردُعليه

 هذا لا يحرز ف الشهرة.غلبة مطابقة الخبر للواقع و

 لا العقلائي النوعي الظن   فادتأ نخ إ الشهرة نَّ أب 1 الصدر السيد عليه شكلأو

فيكون مطابقة مجموع الشهرات للواقع  ,فهي تساوق الخبر ف جهة الكشف ,الشخصي

وهو أمر وجداني  واحد منهما للظن   فادة كل  إخبار, ولا إشكال ف بمقداره ف مجموع الأ

فالتفكيك بين درجة الكشف  ,تالإحتمالاستقراء وحساب ومبرهن عليه ف منطق الإ

 النوعي وغلبة المطابقة للواقع غير فني.

ا إ الجواب عن هذا الوجه نَّ أثم ِكر  الشارع بعلمه الغيبي  إحرازساس أعلى  أنخ يكونم 

فادة الشهرة الفتوائية الحدسية للظن إنكار إأو  أغلبية مطابقة الخبر للواقع من الشهرة,

والحكم  ,التزاحم الحفظي الذي هو ملاك جعل الحجيةأو  بمقدار خبر الثقة الحِّ

 ,الحجية بمقدار خبر الثقة دون غيره لجعالعقلاء أو  نظر الشارع يكفي فيهالظاهري 

منها  همفالملاكات المتزاحمة يستوف الأ ,خرىالأ الأصولالقواعد وإلى  فيرجع فيها

 جعلها للشهرة أيضاً.إلى  بمقدار جعل الحجية للخبر بلا حاجة

دَّ من التماس الدليل بأ  فلا ,الإحتماللا بأس بها ولكنه من مجرد  ما ِكره  نَّ أ والحق  

 .على صحتها
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ولذا لا يدور مدار  ,ملاك حجية الخبر هو الظن فقط نَّ أه لم يعلم نَّ أ يقالُنُْأوالصحيحُ

حصول  أنخ يكونلا يبعد  ؛الظن, نعم صلالشخصي فهو حجة حتى لو لم يحلظن حصول ا

لا عل ة له بحيث يدور مداره, ومنه يظهر الجواب عن أصل  الإعتبارالظن النوعي حكمة 

 هذه الدعوى.

فيشملها  ,وراءها شيءخبار وليس إنَّ فتاوى القدماء عبارة عن متون الأ الخامس:ُمرالأ

نان بوجود ئطمفهي توجب الوثوق والإ ؛ستناديةالشهرة العملية الإعتبار اعلى  ما دلَّ 

ثناء التتبع على مواضع كثيرة أولقد عثرنا ڍ :حجة معتبرة ف البين, وقال بعض المتتبعين

ه لا يكون من ِلك نَّ أمع  ,ليهمإصحاب بوجود نص وصل يستكشف من فتاوى الأ

ڍالنص ف المجامع والجوامع عين ولا أثر
1. 

 إِ هوڍ :ف بحث غسل الآنية التي يشرب فيها الخمر وقال صاحب الجواهر 

ڍ سماؤهاأإلا يروي غالباً عن أصول ليس عندنا منها  ( الحلي المحقق)
2. 

ود ف زماننا الطبقات المتأخرة كما هو الموج نَّ إڍ :معقباً عليها ُقال السيد الوالدو

ليهم من إالواصلة  الأصولإلى  الفروع واستفراغ الوسع ف رد   عهذا هي طبقة التفري

وطبقة الضبط  ,خذ والتلقيثلاث: طبقة الأإلى  قسم الطبقاتف شئتوان  المعصومين 

ڍ فراداً وزماناً أة أوسع الطبقات الأخيرو ؛عوطبقة التفري ,فقط
3. 

نَّ الشهرة الفتوائية تكون إنان بذلك فئطمحصل الوثوق والإإِا بأنَّه  شكال عليهولكن الإ

من التماس  دَّ بأ  فلا , فلا يمكن الجزم بهستنادية العملية وإلافراد الشهرة الإأمن مصاديق و

 دليل آخر على اعتبارها.
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ُ  :وجهينُمن اعتبارها بأحد دَّ بأ  الشهرة الفتوائية لا نَّ إ: يقالُنُْأُوالحق 

ات المتعارفة طمئنانفراد الإأشهرة فتوى بين العلماء وانتشارها بينهم من  أنخ تكون :الأول

فلا موضوعية  ,العقلائية الدائرة بينهم التي يعتمدون عليها ف أمور معاشهم ومعادهم

صاحب إلى  بانتساب الحكم المشهور طمئناندَّ من حصول الإبأ  فلا ,للشهرة من حيث هي

 الشرع.

صل كل علم أ نَّ الدائرة ف جميع العلوم والصناعات, لأثبات ِلك بالسيرة العقلائية إولنا 

 ا هنَّ أ بما بينهم اشتهر ما على يعتمدون ؛الخبرة وِوي العلماء منيكون  وصنعة
 يوجب مِ 

 اوهذه السيرة  ,نانئطمالإ
 اصبحت أا وإنكارهلا يمكن  مِ 

 يستدل   نخ أبها لا  يستدل   مِ 

قوله  أنخ يكون, بل يمكن ع عن هذه السيرة ف حجيتهاديكفي عدم ثبوت الرو ,عليها

 نَّ إف ,هذا البناء العقلائي كما هو الظاهرإلى  ف الحديثين اللذين تقدم ِكرها إشارة 

ويكون  ,ِ لا يمكن تصوير وجه مقبول ف جعل التعبدية فيهإ ,المجمع عليه لا ريب فيه

والمراد من المجمع عليه هو النسبي فيشمل  ,المراد من الريب ف الحديث هو الحقيقي منه

ستنادية, وهو المشهور فتثبت حجية الشهرة الفتوائية كما ثبت ف الشهرتين الروائية والإ

ية الأصولشكال عليه بحسب الرؤية ربما يمكن الإ فإنَّه ,مكابرة إنكارهوجه مقبول و

 م العملية كما لا يفى على الخبير البصير.تهِلك يعتمدون عليه ف سير ولكنهم مع

خبار كما عليه سيرة المتقدمين الفتوى المشهورة بين العلماء هي متون الأ نَّ أيثبت  نخ أ الثاني:

 بهسانيد كما صرح خبار ف كتبهم الفقهية بحذف الأفقد كانوا ينقلون الأ ,أصحابنامن 

قد و ,والشيخ ف النهاية وغيرها والد الشيخ الصدوق  منهم كبير من العلماء جمع  

 .عباراتهمتقدم نقل بعض 



 

من كلمات العلماء الأعلام كما هو  هنان بئطمالإ لنا يحصلأو  نعلم بذلكُتارةً؛ ناوإنَّ  ذاه

 .(سرارهمأ قدست) نظائرهم من وغيرهم كالشيخين أصحابنا من المتقدمين إلى بالنسبة كذلك

ه نَّ أه حيث قيل ف حق   ,المحقق إلى  عي بالنسبةيكون بتلك المثابة كما يدَّ  لاوأخرى؛ُ

 الأولىففي الحالة  ,ثبت التامتمن ال دَّ بأ  ومثل ِلك لا ,غيرهإلى  صول لم تصلأينقل من 

 ستنادية العمليةفراد الشهرة الإأا من فإنَّّ  ,تكون الشهرة الفتوائية معتبرة كما عرفت سابقاً 

من الدليلين, ويمكن  الأولعلى الوجه إلا  الحالة الثانية لا اعتبار بهاوف  ,الروائيةأو 

ِكر جمع من الفقهاء حكمًا معيناً واشتهاره  أنخ يكونبين المتأخرين أيضاً بيح الشهرة تصح

بفهمهم للروايات  جل التحقيق والدراية يحصل الوثوقولأ يه,بينهم وكون عملهم عل

فتكون فتوى المشهور وعملهم من موجبات كون ِلك هو مراد  مة ومعرفة مراد الأئ

ح بذلك جملة من الأ ,الأئمة   من مواضع ف علام منهم المحقق الهمداني وقد صر 

 السيد الوالد و (تقريراته) ف عنه نقل ما على  النائيني والمحقق (,المصباح) كتابه

 (.سرارهمأقدست ) مفاداته وغيرهإف بعض 

ةالشهرة دليل من الأ نَّ أبأحد  ه لم ينقل مننَّ إُ؛والحاصل  أدلَّةنَّ إف ,ثبات حكم شرعيلإ دلَّ

 اوهو  ,وليست الشهرة منهاأحد  معروفة لدى كل الأحكام
لا ريب فيه ولا إشكال  مِ 

معانّم ف مخالفتها, بل إهم عليها وبه بعض مخالفي الشهرة ف رد  قام  حتى يناقش فيه كما

 أمور ثلاثة:أحد  د من جميع ِلكالمقصو

 اثبات كونّا إ -1
 .بصدور الحكم من الشارع طمئنانيوجب الوثوق والإ مِ 

 المتأخرين.أو  فلا فرق بين الشهرة الفتوائية عند القدماء ؛وعليه

فقد تكون  ,خبار على ما عرف عنهم من جعلها فتاواهمثبات كونّا متون الأإ -2

 .معلومة كما عرفتتكون غير أو  مصادرها معلومة



 

إِا  إلا برة دون الشهرة عند المتأخرينوعلى هذا تكون الشهرة الفتوائية عند القدماء معت

 بذلك. طمئنانحصل الإ

وهو وجه  ,ومبنية لمقصودهم الشهرة الفتوائية شارحة لمراد الأئمة  أنخ تكون -3

فتكون للشهرة (, سرارهمأقدست )عاه جمع من المحققين صحيح مقبول واد  

 حينئذ  تتمة علمية لا تضاهى.

 عد  يطار فهم المشهور لها, ولا إاللفظية من الكتاب والسنة ف  دلَّةتكون حجية الأ ؛وعليه

 اوغير ِلك  ,ودمِلك من التقليد ولا الج
 نَّ إولا يفى  ,ه كما هو واضحءعايمكن اد   مِ 

عند العقلاء, أو  والوثوق النوعي فيهما كما ف سائر ما هو معتبر شرعاً  طمئنانالمراد من الإ

 عل ة يدور مداره وجوداً وعدماً. أنخ تكونلا  الإعتبارواحد منهما حكمة  فيكون كل  

ُنقلُالشهرة

تكون هذه الشهرة محصلة ُتارةً؛ف ؛من التقسيم الإجماعيعرض على الشهرة ما يعرض على 

تكون وأخرى؛ُ ,كتب القدماء وغيرها ومعرفة فتاواهمإلى  بالرجوعيباشر الفقيه تحصيلها 

ويمكن استفادة  ,المشهور مراجعة كتب القدماء إحرازوطريق منقولة بالتفصيل المتقدم, 

لا يذكر  نخ أوالتزم  , الأولالشهرة من كتاب اللمعة التي هي آخر ما كتبه الشهيد 

ف شرحه لهذا  خالف التزامه ف موارد تعرض لها الشهيد الثاني  نخ إالمشهور وإلا  هفي

 ,ع أيضاً ف الجملة مع مراجعة الجواهرئذا يمكن استفادتها من كتاب الشراالكتاب, وك

فكتب  ,متابعة الخط المشهور علىالكتب والفقهاء الذين تعاهدوا إلى  وكذا يمكن الرجوع

ولو كان حكم مسكوتاً عنه  ,يد اليزدي وغيرهموالمحقق الهمداني والس الأنصاريالشيخ 

 ف كتب القدماء لا تستفاد الشهرة من مجرد السكوت كما هو واضح.

ُ



 

ُمورأختامُفيهُ

ما أو  الأحكامموردها نفس  أنخ تكونقسامها الثلاثة بين ألا فرق ف الشهرة ب :الأولالأمرُ

 ِلك. الدليل لجميعائها وشروطها وغيرها لشمول زجأيتعلق بها من موضوعاتها و

ُ ستعمالهم إيكون  ؛وعليه ,ن الخبرالغالب عند القدماء التعبير ع نَّ أعرفت  الثاني:الأمر

 ؛ربما لا تكون موافقة كما هو المستعمل عند المتأخرين مثل لفظ الواجب الألفاظلبعض 

من الحرمة كما هو  عم  أ فإنَّه ؛وكذا لفظ )لا ينبغي( ,صطلاحيمن الوجوب الإ أعم   فإنَّه

ستفادة امن ملاحظة القرائن الخارجية والداخلية ف  دَّ بأ  فلاخبار وغير ِلك. كذلك ف الأ

 الحرمة من كلماتهم.أو  الواجب

إِ لو  ,صلة بزمان المعصوم متَّ  أنخ تكونالشهرة القدمائية يقتضي  إطلاق الثالث:الأمرُ

 حدوثها عادة. الزمان لعرف زمانكانت حادثة بعد ِلك 

من الوجوب والحرمة  لزامييظهر أثرها ف الحكم الإإنَّما  اديةنستالإالشهرة  الرابع:الأمرُ

 افالمندوبات والمكروهات ونحوها  ,لها ف غيرهاأثر  وما يتعلق بهما فلا
يشملها دليل  مِ 

لم تكن,  مأ إستناديةما يثبتان بالخبر الضعيف سواء كانت شهرة فإنَّّ  ,السنن أدلَّةف  ةالمسامح

إلى  ولا يبعد عدم الحاجة ,لبناء الفقهاء على ثبوتهما بها أثر فيهما أيضاً للشهرة الفتوائية  ؛نعم

فتوى القدماء متون  نَّ أسيما بناءً على  لا ؛التحقيق فيها لشمول دليل التسامح لها أيضاً 

 ار.بخالأ

بل هي  ,بخصوص مسائل الفقهعراض ستناد والإلا اختصاص بشهرة الإ الخامس:الأمرُ

بل والعرفيات أيضاً, وقد ارتكز ف النفس متابعة المشهور  ,ثابتة ف جميع العلوم والفنون

نَّ أ, كما لا يفى عن من راجع العلوم والمعارف أعرض عنه المشهور عراض عما  والإ

 ا.بطلانّثبت بدليل  تام إِا  إلا هتمام بما هو المشهور فيهاالسيرة الجارية على الإ



 

نَّ القدماء إڍ :ن بين السورتيناف حكم القر قال صاحب الجواهر  السادس:الأمرُ

عند  الأصولوقع منهم ف كثير من المقامات من المذاهب الفاسدة لعدم اجتماع تام إنَّما 

واحد  فربما خفي على كل   ة,باب منها على حد واحد منهم وعدم تأليف ما يتعلق بكل   كل  

منهم كثير من النصوص فيغني بما عنده من غير علم بالباقي كما لا يفى على الخبير 

ڍرس المتصفح لما تضمن تلك الآثارما  الم  
ه ربما يكون الخلاف ف نَّ أيستفاد من كلامه  فإنَّه؛ 1

 شيءاستنادهم على  نَّ أعن عدم العثور على الدليل الصالح, كما يظهر منه  شيء  المسألة نا

لعدم الظفر على الحجة  شيءاختلافهم ف  نَّ إو ,يكشف عن كونه حجة معتبرة لديهم

 ولا ,ف فهم المراد منهما كما هو الغالب بين المتأخرين الإختلافجل الظفر والمعتبرة لا لأ

 من تييز ِلك من القرائن. دَّ بأ 

شهر( هاء )على الأقد شاع ف الكتب الفقهية عبارات مختلفة مثل قول الفق السابع:الأمرُ

ولا تكون هذه التعبيرات من الشهرة  ,( وقولهم )وعليه المعظم(كثرالأوقولهم )وعليه 

بالحكم ولو بواسطة القرائن  طمئنانحصل للفقيه منها الإ نخ إف ,أبداً  شيءالمعتبرة ف 

والأشهر ف مقابل غير الأشهر لا المشهور, ولذا يقولون:  , فلا يعتمد عليها, وإلاةالمحتفَّ 

 شهر بل المشهور والله العالم.على الأ
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1ُابعرصلُالالف

ُحجيةُالخبرُالواحد

لتوقف معرفة  ؛والفقه الأصولهذا البحث من أهم المباحث ف علمي  نَّ ألا يفى 

النظامية العقلائية  الأصولمن بأنَّه  لم نقل نخ إ ,عتبارهاالشرعية عند المسلمين على  الأحكام

 ومعاده. الإنسانالمتوقف عليها نظام معاش 

 :أمورُهتمهيدُفي

 الأعلام معظم فذهب ,الأصول علم مسائل من البحث هذا نَّ أ ف الكلام وقع :الأولُالأمر

 ,طلاقعلى الإ الأصوله من أهم مباحث نَّ أإلى  السيد الوالد  ِهببل  ,ِلكإلى 

 هي: طلاقعلى الإ الأصول مالمحتملات ف موضوع عل نَّ لأ

 موضوع أبداً. الأصولعلم له ليس نَّ إ -1

 عتذار.يقع ف طريق الإ نخ أما يصح  موضوعه كل   نَّ إ -2

 ة.الأربع دلَّةموضوعه ِوات الأ أنخ يكون -3

 هي بوصف الدليلية كما تقدم بيانه ف أول الكتاب. -4

 له.ئمسا من يعتبر الأصول علم ف يذكر ما ِإ ؛واضح مرالأ نَّ إف الأول الإحتمال على بناءً و

 .عتذارالإ طريق ف يقع ما أهم من الواحد الخبر نَّ لأ ؛الثاني احتمال على كذلك مرالأ كما أنَّ 

ا و أنخ ة لا عن السنَّ حاك   الخبر الواحد نَّ أالثالث فقد أشكل عليه ب الإحتمالبناءً على أم 

وقد عرفت  ,عرضاً ِاتياً  أنخ تكونة لا بفتكون عوارضه من العوارض الغري ,عينها يكون

فما  ,علم ما يكون البحث عنها بحثاً عن العرض الذاتي لموضوع العلم موضوع كل   نَّ أ

 .له فهو خارج عن مسائل ِلك العلم يكون البحث فيه عن العرض الغريب
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 , الأنصاريمنهم الشيخ  ,جوبة عديدةللجواب عن ِلك بأ وقد تصدى جمع  

ُ.عليها مهمة ثمرة تترتب لا فإنَّه يرادهالإ حاجة ولا , الخراساني المحقق عليه شكلأو

ُ ُُوالحق  ُالجواب فتكون  ,ة عند المتشرعةحد مع السنَّ متَّ نَّ الخبر الواحد إُ:يقالُنُْأفي

ه يمكن نَّ أختصاص, مع الدليل على الإ ما دلَّ إلا  عرفاً الآخر  ا عوارضعوارض أحده

ص بخصوص قول المعصوم وفعله وتقريره هل تختَّ  نَّ أإلى  مرجع البحث عرفاً  نَّ أالقول ب

 أيضاً فيصير البحث فيه عن عوارض السنة.إليه  المنقول أو من سمعه ورآه

ا و كان إِا بأنَّه  ف الثالث مع جوابه ما مرَّ إلى  ورد عليه مضافاً أالرابع فقد  الإحتمالأم 

ثبات أصل الموضوع إثبات الحجية له من إالحجية يكون  ة بوصفالأربع دلَّةالأالموضوع 

 فيكون البحث حينئذ  من المبادئ لا المسائل.

قتضائية لا يراد الحجية الإإنَّما بناءً على أخذها موضوعاً بوصف الحجية بأنَّه  وأوردُعليه

 ,محالة لا العوارض من فيصير الأولى لا الثانية المقام ف ثباتبالإ والمقصود ,فعليةال الحجية

 التفصيل لعدم ترتب ثمرة مهمة على هذا البحث.إلى  ولا حاجة

كجملة  ,عين ولا أثر خبار ف عص المعصومين لم يكن لبحث حجية الأ الثاني:الأمرُ

ثقات الرواة والسؤال إلى  رجاع الناسإالذي ورد ف الروايات هو إنَّما كثيرة من المباحث, 

وقد جمع صاحب الوسائل تلك  ,فلاناً ثقة حتى يؤخذ عنه معالم الدين نَّ أعنهم ف 

المتأخرين بنوا على ما كان عليه ف  نَّ أولو  ,الروايات ف كتاب القضاء من مؤلفه القيم

 .جملة كثيرة من التفصيلات كما سيظهر لك بوضوحإلى  لما احتاجوا عص المعصومين 

مامية من ضروريات ات التي عليها أساس فقه الإلزوم العمل بالرواي نَّ إفُ؛وكيفُكان

 ,كبروياً  أنخ يكونوالنزاع بين من لا يعتبر الخبر الواحد ومن يعتبره صغروي لا  ,المذهب

 ,على الصدورتدل   القطعية التي كانت محتفة بالقرائن نخ إيقول بلزوم العمل بها  الأول نَّ لأ



 

ه ليس نَّ أعتماد عليها نفس الوثوق بالصدور مطلقاً يكفي ف صحة الإ نَّ أوالثاني يقول ب

المراد من القطع والعلم ما هو المصطلح عليه عند المناطقة بل المراد منهما ما هو المصطلح 

كما هو كذلك ف الكتاب والسنة وهو مطلق  -سيما القدماء منهم لا-عليه عند الفقهاء 

  هو حاصل ف الروايات التي وردت عن المعصومينو ,العقلائي طمئنانالوثوق والإ

 وبذلك يرتفع النزاع ف البين رأساً كما هو واضح. ,ف الجملة

 :ثبات الحكم الشرعي مطلقاً بالخبر الواحد يتوقف على أمور ثلاثةإ نَّ إ الثالث:الأمرُ

 الوثوق بصدور الخبر الواحد. -1

 ظهور الخبرودلالته. -2

 الفراغ عن جهة صدوره. -3

 ,الحجية على الحكم عقلًا وعرفاً على ما سيأتي تفصيله الثلاثة تتم   الأمورت هذه تَّ ِا إف

 ,تعالى إنخ شاء اللههذا البحث الذي نحن بصدد بيانه  الأولثبات الأمر والمتكفل لإ

ا و ,الألفاظمر الثاني ما تقدم ف بحث حجية الظواهر ومباحث ثبات الأوالمتكفل لإ أم 

 أصالةمن  الأِهاناوري المرتكز ف حالعقلائي الم الأصلالمتكفل له هو  نَّ إمر الثالث فالأ

 ثبت خلاف ِلك.إِا  إلا الكلام لبيان المراد الواقعي صدور

وعلى هذا  ,خبارة من الأالأربعحجية ما ف الكتب إلى  ِهب بعض العلماء الرابع:الأمرُ

؛ لكفاية ما فيها يكون البحث عن حجية الخبر الواحد من التطويل الذي لا طائل تحته

ة قد الأربعهذه الكتب  نَّ أإلى  واستندوا ف مقالاتهم هذه ,الشرعية الأحكاملإثبات 

 ااقترنت بثوابت وقرائن 
 الإجماععلى الوثوق بصدور ما فيها من الأخبار وادعوا تدل   مِ 

 عليه أيضاً.

 

 



 

 :بوجوهوقد أشكل على ِلك 

 معلوم المدرك كما يظهر ف الوجه الثاني. الإجماع نَّ إ :الأول

ا نَّّ أبعض المجمعين إد عوا ب نَّ إف ؛ختلفوا ف خصوصياتهاجماع قد عين للإالمدَّ  نَّ إ الثاني:

 يعتمدونبعض و ,الظن  عتبار مطلق امقطوعة الصدور, وبعضهم يعتبرونّا من باب 

 الإجماعه لا اعتبار بما علم مدركه من نَّ أومن المعلوم  ,عليها لاحتفافها بالقرائن المعتبرة

 فكيف بما اختلف فيه.

على  الإجماعدعوى  فكيف يصح   ؛خبار الضعيفة أيضاً الكتب اشتملت على الأ نَّ إ الثالث:

 صحة جميع ما ورد فيها.

ة لا وجوب الأربعهتمام بالكتب جل كمال العناية والإلأ صدرإنَّما  الإجماع اهذ نَّ إ الرابع:

 العمل بها.

عي اهر من حال مدَّ ظال فلأنَّ  ؛الأولأمّاُُ؛على تلك الوجوه 1واعترض السيد الوالد 

ولو فرض كونه معلوم  ,نفسها أنخ يكونلا  دلَّةعيه دليلًا ف مقابل سائر الأكونه يدَّ  الإجماع

 .المدرك كما يأتي ف وجوب العمل به مطلقاً  تمإِا  فلا بأس بهالمدرك 

ُو وهو ما يوجب  ؛واحد شيءإلى  يمكن إرجاع جميع عباراتهم المختلفة فإنَّه ؛الثانيأمّا

 ف مجرد التعبير. الإختلاففيكون  ,الوثوق بالصدور

على تدل   ت بقرائنوهو ما احتفَّ  ,الإجماعيؤخذ بالمتيقن من  نخ أيمكن  فإنَّه ؛الثالثأمّاُو

 اعتبارها.

 فهو من مجرد الدعوى التي لم يقم دليل على صحتها. ؛الرابعأمّاُو

 قد انَّّ أب يرى ةالأربع الكتب ف ما حجية إلى يذهب من نَّ إف ؛صغروي الإختلاف نَّ أ والحق  
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 ا ؛فت بقرائن كثيرةاحتَّ 
ومن يرى  ,ما ثبت ضعفهإلا  أوجبت الوثوق بصدور ما فيها مِ 

ا إ ؛خلاف ِلك فهو لم يعترف بذلك ه يرى اعتبار وثاقة الراوي ف صحة الخبر نَّ أجل لأم 

جل عدم تحقق أمن أو  تلك الكتب من التثبت من دَّ بأ  روايات فلاالوهو مفقود ف بعض 

 تلك القرائن التي توجب الوثوق بالصدور.

الروايات وما عاصروه من الدلائل حوال علماء طبقة جمع أمن يراجع  نَّ أوالصحيح 

قدست )م نَّّ أب طمئنانوالبراهين والقرائن الكثيرة التي فقدت بعد ِلك يحصل له الإ

بصدورها والاستيثاق  طمئنانبعد الإإلا  خبار ف كتبهملم يجمعوا تلك الأ (سرارهمأ

حصل عند إنَّما  والشك   ,ما ثبت كونه على خلاف ِلكإلا  المعصومين إلى  بانتسابها

فيتبع ما يحصل له من  لا الفريقين على حق  وك   ,المتأخرين بعد فقد تلك القرائن والدلائل

 قوالهم.أحوالهم وأخبارهم وأالقناعة من تتبع 

مامية ف يكفينا نحن معاشر الإبأنَّه  لا يفى على الخبير البصير فإنَّهوعلى فرض التنزل 

محفوف المقدار وهذا  ,مامين الهمامين الباقرين الصادقين لينا عن الإإالفقه ما وصل 

وباعتباره تتم الحجة ف فقهنا  ,نان بالصدورئطمالداخلية الموجبة للإأو  بالقرائن الخارجية

 افيصير البحث من هذه الجهة 
 تعالى. إنخ شاء اللهلا طائل تحته, وسيأتي مزيد بيان  مِ 

والخبر  ,طمئنانوهو الذي يعتبر العلم والإ ؛المتواتر الخبرإلى  الخبر ينقسم الخامس:

 أقسام متعددة كما هو المعروف.إلى  وهذا ينقسم .وهو لم يكن كذلك ؛الواحد

ا القسم الثاني, وإلى  يكون بالنسبةإنَّما والكلام ف حجية الخبر  فهو لما كان قطعياً  الأولأم 

يجابه للعلم إمن حيث كيفية إليه  سبةكان البحث يقع بالن نخ إلا معنى للبحث عن حجيته و

 اوتحصيل الميزان الفني له والبحث عن حقيقة التواتر وغيرها  طمئنانوالإ
يتعلق بهذا  مِ 

 خبار.القسم من الأ

 :ِا عرفت ِلك يقع الكلام ف ضمن بحوثإو



 

ُرتبطةُبحجيةُخبرُالواحدلمابحوثُلا

ُفيُالخبرُالمتواترُ:الأولالبحثُ

اجتماع عدد كبير من المخبرين على موضوع بأنَّه  تعريف الخبر المتواتريون ف الأصولِكر 

أخبار جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب أو  ,معين بنحو يمتنع تواطؤهم على الكذب

يجري ِلك ف جميع  نخ أعلى  ؛خداع حواسأو  شتباهاأو  وصدورهم جميعاً عن خطأ

تلك الشروط خرج عن كونه متواتراً د أح فقدأو  فلو تأخر التعدد ف طبقة ما ,الطبقات

فمثل هذا  ,بع أخس  المقدماتتالنتيجة ت من أنَّ لما هو المعروف  ؛خبار الآحادأوصار من 

 االخبر 
 والعلم حجة ِاتية كما عرفت. ,يوجب العلم بصدور مضمونه مِ 

 وهي: ,الخبر المتواتر من نفس تعريفه شروطويمكن استفادة 

, فلو أخذوا عن غير حس  إلى  إخبارهم عن علم ضروري مستند أنخ يكون :الأولالشرطُ

 ِلك مثل حدوث العالم ونحوه لم يحصل لنا العلم بخبرهم.

يحصل بأنَّه  فمنهم من قال ؛اختلفوا فيه نخ إالعدد الذي يحصل به التواتر و الثاني:الشرطُ

وقال آخرون  ,وقال قوم بعشرين ,وقال قوم بخمسة ,ربعةأومنهم من قال ب ,باثنين

ه ما بلغ نَّ أف درايته  وقال الشهيد الثاني  ,ه ليس له عدد محصورنَّ أوقيل  ,بسبعين

 ؛رة مبلغاً أحالت العادة تواطؤهم على الكذب ولا ينحص ِلك بعدد خاصرواته ف الكث

 علمائنا. أكثروهو المعروف عند 

 متناع تواطؤهم على الكذب.إ الشرطُالثالث:

 .ستمرار الوصف ف جميع الطبقات فيكون أوله كآخره ووسطه كطرفيهإ الرابع:الشرطُ

 ,ثبات دليلية الخبر المتواتر بحسب الذوق العرفإيراد بها إنَّما تلك الشروط  نَّ أوالظاهر 

 ؛صغرىإلى  هذه الدليلية تنحل   نَّ أوقيل  ,العدد ف تحقيق ِلك ه لا يهم  نَ أومن ِلك يظهر 



 

وهي حكم العقل بامتناع تواطؤهم على  ؛وكبرى ,خبارالأوهي اجتماع عدد كبير على 

 ,انيتهالكبرى يستنتج صدق الخبر المتواتر وحق  إلى  وبانضمام الصغرى ,الكذب ونحوه

رسطي جل ِلك جعل المنطق الأأولعله من  ,والصغرى خارجية والكبرى عقلية أولية

ولية أكبراها عقلية  نَّ لأ ؛انف كتاب البره ية الست  الأولحدى القضايا إالقضايا البديهية 

القياسي  الإستدلالمن القضايا المستنتجة ب أنخ تكون دَّ بأ  بينما هي ف المنطق الحديث لا

كبر أف المقدمات وليست النتيجة فيها  مستبطنةوهو ما تكون النتيجة دائمًا  ؛ستنباطيالإ

 ,كبر من المقدماتأستقرائي الذي تكون النتيجة فيه الإ الإستدلالمن المقدمات, ف قبال 

حدى القضايا إرسطي من ومثل ِلك يجري ف القضايا التجريبية التي جعلها المنطق الأ

لا توجد هناك كبريات بأنَّه  تلك الكلمات وقال نكر السيد الصدر أو ,أيضاً  الست  

القضايا  نَّ إو ,ع التواطؤ على الكذبتقتضي بامتناالتجربة  نَّ إو ,عقلية أولية ف باب التواتر

بحيث لو  ,ا قضايا غير أوليةنَّّ أأي  ,ستقراء والمشاهداتنفسها قضايا تثبت بالإألية بعقال

ا التواطؤ على الكذب فيها لكن  أو  ةفالعالم الخارجي ومقدار تكرر الصدقطعنا النظر عن 

ِلك بعد ننفي إنَّما و ,جمع غفيرنحتمل عقلًا تكرر الصدفة دائمًا والتواطؤ على الكذب من 

 كالحكم ,التجربة والمشاهدة للخارج وليس ِلك من حكم عقولنا ف مثل هذه القضايا

 ىفهذه القضايا التجريبية بنفسها التي هي مختلفة ف الكبر ,باستحالة إجتماع النقيضين

 حساب وهي قوانين ,ستقراءالتجربة والإ محكومة للقوانين المنطقية التي تحكم على

ثانياً,  الموضوعي غير والتوالد الذاتي المنطق قوانين ثم أولاً  الموضوعي والتوالد الإحتمال

 فيكون روح القضية التجريبية والمتواترة وملاكهما واحد.

البراهين العديدة  قامألية وعقالقضايا النكر أ ه نَّ أوخلاصة ما ِكره ف المقام وغيره 

تَريبية كان احتمال الصواب والمطابقة فيها أو  قضية متواترة مفردات كل   نَّ أالتي فيها 



 

لف ثقة أق مثلًا بين شهادة فرَّ  فإنَّهحصول اليقين بالنتيجة فيها أسرع وأشد, , كأن  كبرأ

اليقين الحاصل من القضايا  نَّ أوهذا معناه  ,لف مجهول وجداناً أوشهادة  شيءبوقوع 

 موضوعها كم   فرد من مفرداتها لا بقاعدة عقلية قبلية ية لكل  الإحتمالالمذكورة يتأثر بالقيم 

 معين.

 يرجع والآخر؛ ,الموجود عليةثبات إإلى  رجعي ؛أحدها :قسمينإلى  ه قسم التجريبيةنَّ أثم 

 .عليتها ثبات وجود صغرى العل ة بعد الفراغ عنإإلى 

بعد قيام التجارب العديدة على  فإنَّه ؛سبرين لرفع الصداعالأ عليةول بوضرب المثال للأ

مرة قيمتها  سبرين للشفاء ف كل  الأ علية نَّ أفيعرف  ,الحبة الواحدة عل ة لرفعه نَّ أ

 قسمةخلافاً لقانون ال ؛ف مجموع المرات عليةية للالإحتمالية مساوية مع القيمة الإحتمال

 الإحتمالمنشأ  نَّ أ بل ,ليةبحتمالات القللإولا مجال  ,تالإحتمالاتصنيف إلى  الذي يؤدي

المحصورة عقلًا على تفصيل ِكره ف كتابه  طرافالأِو  جماليالإبحسب الحقيقة هو العلم 

 .ف المقام كلامه راجعو (؛الأسس المنطقية)

إلى  القضية المتواترة بحسب الحقيقة ترجع نَّ أوضرب المثال للقسم الثاني بالمتواتر باعتبار 

فرضية صدق القضية ووقوع الحادثة المخبر  نَّ أحيث  ,المتقدمينالقسم الثاني من القسمين 

افتراض وقوعها  نَّ إف ,الإنسانخبار بحسب طبع عنها بالتواتر بنفسها عل ة مشتركة للأ

 ؛افترضنا عدمهاإِا  وهذا بخلاف ما ,خباراتتلك الإ بشكل وجود العل ة لتفسير كل  

 .أيضاً  راجع كلامه ف المقامو

فقد ِكرنا ما  ,ية لا يمكن قبولها ف جميع المواردالإنسانف المعرفة  ظريته ن نَّ أ والحق  

هم أو ,قد ِكروا مذاهب ونظريات ف المعرفة منَّّ أوقلنا بيرتبط بهذا الموضوع فيما سبق 

من الكتاب  ةف المعرفة المستفاد سلامتلك النظريات التي صيغت فيها هي نظرية الإ



 

ول نقف ؛شراح القرآن الكريمهم الذين  الشريف والسنة المطهرة وكلمات المعصومين 

العلوم الكلية قد أودعها الله  كلَّ  نَّ إو ,ستذكاربناءً على نظرية الإ جمالولو على سبيل الإ

,عَزَّ لهمه أهو استذكار لما إنَّما  الإنسانما يتعلمه  كلَّ  نَّ إو ,يةالإنسانتعالى ف النفس   وَجَلَّ

إنَّما و ,الإبتلاءمتحان ودار الإإلى  عندما هبط الإنسان هايوقد نس ,ليةبفالعلوم كلها ق

 هذه تبنى وقد ,العلمية الحياة ف والومضات الإشارة بمنزلة تعتبرإنَّما  الجزئيات ف حياتنا

وف بعض المأثورات التي وردت  ,فلاطونأإلى  وتنسب ,فلاسفة اليونان بعض النظرية

تستذكرون ما إنَّما انكم لم تتعلموا شيئاً وڇ :ه قالنَّ أ بي عبد الله الصادق أمام عن الإ

ڇتعلمتم
كلام إلى  والبحث ف هذه النظرية يحتاج ,وتشهد لها بعض الشواهد أيضاً , 1

 .طويل ليس المقام موضع ِكره

ا و  :تختلف عن غيرها بأمور سلامنظرية الإ نَّ إعلى ما هو المعروف ف نظرية المعرفة ف بناءً أم 

 ف مواضعها. شيء ا رصينة تعتمد على الحقائق والواقعيات وتضع كل  إنَّّ  -1

المعارف بعضها مع بعض لدفع الموهومات وما يكون  د  شتا متكاملة مترابطة إنَّّ  -2

 خلاف الوقائع.

 الحسية والمعنوية. الإنسانتشمل جميع قوى ا إنَّّ  -3

معرفة مختصة لها دور ف تثبيت حياته  الإنسانقوة ف  ثبت لكل  أفقد  ,متعددةا إنَّّ  -4

 مطلقاً.

ية ومنها المعارف العقلية ومنها المعارف الأولثبات المعارف المتعددة منها البديهية إ -5

ن مجموعها وم ,واحد منها ف الحياة واضح الخيالية التي منها الحس ودور كل  

, خرىواحدة منها الأ كانت متعاونة تعضد كل  إِا  يةالإنسانتشكل الحقيقة ت
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ص بها بعض لهام والوحي والكشف والشهود الذي يتَّ وهناك نوع آخر وهو الإ

لم يفسده  نخ إستعداد التام ف تلقي نوعاً منها فرد له الإ كان كل   نخ إو الأفراد

 الروابط ثباتإو القوى تلك توجيه ف كبير الدين ودور ,الباطلة عمالهأ أو باعتقاده

لية بللعلوم والمعارف الق من إنكاره السيد الصدر فما ِكره  ,الحسنة بينها

ِا كان الخبر المتواتر من إف ,كان هناك نقاش ف بعض الصغريات نخ إو  صحيحغير

 اثبات كونه إلكن والحسيات والتجريبيات 
من له  دَّ بأ  يوجب العلم واليقين لا مِ 

 ِلك وتقدم بعض الكلام ف ,ولولاها لما أوجب العلم واليقين ,عقلية مقدمة

 عند بحث نظرية المعرفة.

ف كلامه مواضع للنظر نذكر  نَّ إلمناقشة فيما ِكره ف المقام وغيره, ومع ِلك فا ضحتتومنه 

 :بعضها

بعد تَريدها عن الخصوصيات إلا  النتائج من الجزئيات لا يمكن استنتاج نَّ إ -1

منها  شيء فلا يمكن استنتاج الزمان والمكان وسائر الجهات وإلاالمحيطة بها من 

الجزئي لا يكون كاسباً ولا  نَّ أالمعروف  نَّ إف ,مهما بلغت من الكثرة والعدد

ل العقلبأ  فلا ,مكتسباً  واستنتاج  هاؤلغاإيتم وتلك الخصوصيات  ,دَّ من تدخ 

 يتحقق نخ أوتدخل العقل هذا لا يمكن  ,النتيجة الكلية وطرح جميع المحتملات

 جهاتها بعض ف اختلفت نخ إو ,حقائقها ف المتماثلة الكثيرة الجزئيات ورود بعدإلا 

 نكار ومكابرة واضحة.إهناك حكم عقلي و أنخ يكونبدَّ  فلا

يظل  على الكذب الذي ِكره السيد  ؤاحتمال تكرر الصدفة والتواط نَّ إ -2

 عالم يكفي ولا ,لغائهاإب ويحكم العقل يتدخل لم ما الجزئيات هما تكررتمثابتاً 

 ؛استجابته وسرعة قناعته ف العقل يتلف هنا ومن رفعها. من والمشاهدة الخارج

 قناعة.توفرت الشروط لإإِا  بالسعة الشديدة يحصلان فقد



 

 التجريبية لذلك ف سرعة حصول اليقين.ولذا اختلفت القضايا 

حيث  ؛ستقرائي اعترضه الفيلسوف البريطاني )رسل( على الدليل الإالجواب عما   -3

ا و ,يتم ف العلوم الطبيعية التجريبية لوقوع التكرار فيهاإنَّما ه نَّ إقال  ف عالم أم 

منها خالقاً لكي نستنتج  نا لم نعاصر عوالم متعددة كعالمنا ونجد لكل  نَّ إالطبيعة ف

 عالمنا أيضاً. ِلك ف حق  

الميزان إنَّما ستقراء, وله ف جوهر منطق الإأثر  التكرار بما هو تكرار لا نَّ أفكان جوابه عنه ب

وهو ينطبق ف القضايا التكرارية  ,هأطرافوانقسامه على  جماليالإوملاك الكشف هو العلم 

 كانت الفرضيات غير فرضية وجود الصانع الحكيم.إِا  كما ينطبق على غير التكرارية

العقل  نَّ إف ,نكره من القضايا القيلية العقليةأ وهذا الجواب منه رجوع عنه ف الواقع عما  

جل أومن  ,جماليالإهو الذي يتحمل مسؤولية العملية التجريدية بعدما يحصل له العلم 

 فح فج غمئز: قال تعالى, التكوينيةِلك أمر القرآن الكريم بالنظر ف آيات الله تعالى 

ئركمكل كخ كح كج قم قح فم فخ
وغير ِلك , والبحث دقيق له موضع آخر .1

 .فراجع ؛كلامه من مواقع النظر ف

 :قسمين وهي على ,فادة التواتر اليقينإمؤثرة ف ه يمكن تحديد عوامل نَّ أِكر  ه نَّ أثم 

 عواملُموضوعيةُمربوطةُبالشهادات.:ُالأول

 ذاتيةُمربوطةُبنفسيةُالسامع.عواملُالثاني:ُ

ا   :أهها العوامل الموضوعية فإنَّ أم 

فكلما كانت شهادة المخبر ِات قيمة  ؛درجة الوثاقة والتصديق لمفردات التواتر -1

 أساس خصوص اليقين نَّ لأ ؛حتمالية أكبر كان حصول التواتر أسرع وبعدد أقلا

 ت.الإحتمالاحساب 
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كان  كبرألي بالق الإحتمالفكلما كانت قيمة هذا  ؛للقضية المتواترة القبلي الإحتمال -2

 حصول التواتر أسرع والعكس بالعكس أيضاً.

ما كانوا متباينين كلَّ  فإنَّه ؛جتماعيةاتية والثقافية والإيتباين الشهود ف أوضاعهم الح -3

حتمال وجود ا أنخ يكونإلى  ِلك يؤدي نَّ لأ ,كان حصول التواتر أسرع أكثرفيها 

ت الإحتمالاحساب إلى  وهو يرجع ,عرض ِاتي مشترك للكذب أبعد وأضعف

 نفياً وإثباتاً. ؛وسرعتها

الحس إلى  أقرب ِ كلما كانت القضيةإ ؛كيفية تلقي القضية من قبل كل شاهد -4

 وأبعد عن النظر كان حصوله أسرع والعكس بالعكس أيضاً.

ا و  :ههاأالعوامل الذاتية فأم 

الناس يتلفون ف سرعة حصول  نَّ إف ؛حالة الوسوسة والبطئ الذاتي للذهن -1

 اليقين وبطئه اختلافاً ِاتياً حتى مع وحدة الدليل الموضوعي.

بحيث أصبح له ألفة وعادة  ؛معتقداً بالخلاف الإنسانكان إِا  وجود الشبهة فيما -2

 بالتواتر. اليقين حصول سرعة أمام تقف ِاتياً  مانعاً  تشكل قد افإنَّّ  ,بالخلاف ِهنية

كانت القضية المتواترة على إِا  وعقله فيما الإنسانا أحياناً تحكم على فإنَّّ  ؛العاطفة -3

 حصوله. ؤاليقين فيبطحصول فتكون حجاباً بينه وبين  ,خلاف عاطفته وطبعه

 اجميع ِلك  نَّ أ والحق  
بعد قناعة العقل إلا  حصول اليقين لا يتحقق نَّ إف ,لا طائل تحته مِ 

 ,عليه من الجزئيات ف تَريدها عن الخصوصيات المحيطة بها يردلما , وسرعة استجابته

هناك مؤشرات لتحصيل اليقين ومؤشرات مضادة سواء كانت ف  نَّ أولا شك ف 

واليقين  جماليالإفالمناط كله على تحصيل العلم  ,الأجواء المحيطة بهما مأ الذات مأ لموضوعا

 إليهاظم نوتكرار المفردات من حيث هو مالم ت الإحتمالولا دخل لحساب  ,من الجزئيات

 تلك القناعة النفسية والحكم العقلي كما عرفت.



 

من القناعة النفسية وحصول اليقين التواتر من موجبات  من أنَّ ما ِكرناه  أن  ؛ والحاصل

فالأمر عرف نفِّ لا تت  ,عن التواطؤ على الكذب عادةوابتعادهم ين برالمخ خبارأ

 مه.العقلية حتى يناقش ف ثبوتها وعد الأمورب

إنَّما لم نعاصر مفردات التواتر و نامن أنشكال على الخبر المتواتر لإضعف اومن ِلك يظهر 

لا؟  ين واحد أوبرمن المخ ينقل عن كل   نخ أحينئذ  هل يكتفي ف ؛لينا بالواسطةإنقل ِلك 

كل واحد  نَّ لأ ,لا يكون من المتواتر فلا يكفي نقل واحد عن واحد الأولبناءً على  فإنَّه

كل خبر بالتواتر حتى  إحرازبدَّ من  خبار الآخر, فلاإأخبار آحاد وحادثة مستقلة عن 

المثالية التي لا  الأمورق له ف الخارج فيصبح التواتر من ق  ومثل ِلك لا تح ,يثبت التواتر

 والأخبار مع الواسطة. حاديثيكون له مصداق ف باب الأ

 اوالجواب عنه يظهر 
كشف عن عدم التواطؤ على إِا  ينبرتعدد المخ من أنَّ ِكرناه  مِ 

 االكذب عادة 
 خبار واحد عن واحد بل يحتاجإوالوثوق, فلا يكفي  طمئنانيوجب الإ مِ 

تعدد المخبرين وامتناع تواطؤهم على إلى  يحتاج فإنَّه ,خبار مع الواسطةإمن  أكثرإلى 

 الكذب.

ُأقسامُالتواتر

 :أقسام ثلاثةإلى  قسم العلماء التواتر

 التواترُاللفظي. -1

 التواترُالمعنوي. -2

 .جمايالإالتواترُ -3

مثل هذا  نَّ أولا ريب ف  ,المشترك مدلولاً مطابقياً كاملاً  كان المصب  إِا  ما ؛الأولو

ت الإحتمالاأبعد من لأنَّه  ,التواتر هو أقوى الأقسام الثلاثة وأسرع تأثيراً ف إيجاد اليقين



 

 االمضادة والتأثيرات السلبية 
النبي  منها قول ,هذا القسم كثيرة أمثلةو ,تقدم ِكره مِ 

داً  عَلَيَّ  كَذَبَ  فَمَنخ ڇ : الأكرم تَعَم  أخ  مأ يَتَبَوَّ عَدَهأ  فَلخ نَ  مَقخ ڇالنَّار   م 
 وغيرها. الثقلين وحديث ,1

أو  وهو يشمل المدلول التضمني ,المشترك مدلولاً تحليلياً  كان المصب  إِا  ما ؛والثاني

كثرة المخبرين واجتماعهم على ِلك  نَّ إف ؛وهذا القسم أيضاً مثل سابقة ,العرف الإلتزامي

 االمدلول 
عن التواطؤ على الكذب الحاصل من تضاعف المخبرين يوجب اليقين لبعدهم  مِ 

 ا
خبار عن ومثال ِلك أيضاً متعدد مثل الإ ,كما عرفت آنفاً  ت المضادةالإحتمالايبعد  مِ 

 الضروريات كالفرائض اليومية ونحوها.

 الحاصل جماليالإ كالتواتر المخبرين أخبار بين مشترك مدلول هناك يكن لم إِا ما ؛لثالثاُأمّاو

ما يوجب  أنخ يكون دَّ بأ  وف هذا القسم لا ,ةالأربعحاديث المروية ف الكتب لأاإلى  بالنسبة

ت المضادة والتأثيرات والعوامل الإحتمالانَّ إمن غيره, ف شد  أالقناعة والاستيثاق أقوى و

بعاد تلك مع الكيف ف هذا القسم لإ يتعاضد الكم   نخ أدَّ بأ  فلا ,من قسميه أكثرالسلبية فيه 

 الكتب ف خبارالأ آحاد إلى نظرنا لو فإنَّه ِكرناه الذي المثال ف فإنَّه ,تقليلها أو تالإحتمالا

نفسه لا يوجب اليقين المطلوب ف التواتر لوجود  بحد   فإنَّهة وتعددها الكمي الأربع

 أنخ يكونب ؛أيضاً  الكيفَ  يعضد هذا الكم   نخ أدَّ بأ  خبر من أخبارها, فلا ف كل   الإحتمال

 الآراء والخصوصيات بعيد وغير ِلك.فاق الرواة على الكذب مع تباينهم ف احتمال إت  

ومثل  ,حتى يوجب اليقين الكم  إلى  ضمام الكيفمن أنَّ دَّ ف هذا القسم بأ  فلا ؛وبالجملة

مجرد تحقق الكم لا يكفي ف تحصيل اليقين ف التواتر  فإنَّه ,علاملأبين اِلك مورد الخلاف 

ا , وجماليالإ فقد يثبت بعضهم بعض القرائن بينما ينكرها  ,مورد النزاع فإنَّهالكيف أم 

 اجتمعا ف مورد يكون اإِا  ولكن ,غيرهم
 ولكنه يتلف ,يوجب اليقين بلا إشكال مِ 

 شخاص.بحسب الموارد والمواضيع والأ
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ُالبحثُالثاني:ُخبرُالواحد

 .متعدداً  مأ خبار سواء كان واحداً مطلق ما لا يوجب اليقين ولا يفيد العلم من الإ وهو

 أصلُحجيةُخبرُالواحد

 :يقع ف مقامين عنه الكلامو

 بها على عدم الحجية. ة التي يستدل  دلف الأ :الأولالمقامُ

 والعقل؛ الإجماعالكتاب والسنة و ؛ةالأربع دلَّةعلى عدم الحجية بالأ قد استدلَّ و

ُ لسنة أو الناهية عن اتباع الظن وغير العلم بمضامينفهي تلك الآيات  ؛الكتابأمّا

 له لم لخ لح لج كم كل كخ كحكج قم قح فم فخ فح فجئز :له تعالىومثل ق ,مختلفة

ئرمج
1. 

ئركىكم كل كا قي قى في فى ثيثى ثن ثم ثز ثرئز :وقوله تعالى
هما يشمل إطلاق نَّ إف؛ 2

  الخير أيضاً.
 :وجوهبها من  الإستدلالونوقش ف 

فلا  ,أحكامه وفروعه فلا يشمل غيرها دون وأصول الدين الإعتقادا وردت ف إنَّّ  أولاً:

 والعمل كما هو المنساق منها. الأحكامربط لها بمقام 

كما النفس لدى العقلاء, إليه  طمئن به وتسكنالمراد بالعلم ف الكتاب والسنة ما يأ  نَّ إ ثانياً:

 الموثوق به من بر به الجهلة والهمج الرعاع, والخبرالمراد بغير العلم الأراجيف وما ي أنَّ 

 فاق الجميع.دون الثاني بات   الأول
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ةا معارضة بالأإنَّّ  :اًُثالث كما سيأتي  الأخيروالترجيح مع  الإعتبارعلى تدل   ة التيالأربع دلَّ

على  (هااقدس سر  )ه قد اعترض المحقق الخراساني والنائيني نَّ إتعالى, ثم  إنخ شاء اللهبيانه 

 ونوقشت تلك الوجوه. ,ابه الإستدلال

ا   :بها بأمرين الإستدلالشكل على أفقد  المحقق الخراساني أم 

 الأولوهو الوجه  ؛صول الدين لا الفروعأها الظن ف إطلاقالقدر المتيقن من  نَّ إ -1

 ا
 ِكرناه. مِ 

ف  الظن   -ولو بلحاظ خارج مقام التخاطب-المتيقن منها  ريد أنَّ أأ  إنخ بأنَّه  وأشكل عليه

 .طلاقه لا يضر  بالإنَّ أإلا  أصول الدين فهو صحيح,

 الأولىها للظن ف الفروع ف نفسها فلا موجب له خصوصاً ف الآية إطلاقريد نفي أأ  نخ إو

 صول الدين.أالتي جاءت ف سياق مستقل عن 

راجيف وما عليه الهمج الرعاع فلا المراد بغير العلم تلك الأ من أنَّ ويرد عليه ما ِكرناه 

  الموثوق به.برعتباره كالخايشمل الظن الذي قام الدليل على 

الخبر  نَّ لأ الكريمة, الآية طلاقل حجية خبر الواحد يكون مخصصاً لإدلي نَّ إ -2

 قسام الظن.أقسم من 

خص مطلقاً من الآية أا ليست جميعاً فإنَّّ  ؛الحجية أدلَّةمن ملاحظة  دَّ بأ  لابأنَّه  وأوردُعليه

 ,العقلائية فهي توجب القطع بالحجيةأو  كان منها ما يكون أخص كالسيرة المتشرعية نخ إو

ا إ ومعه ا, والا حجية لهأو  ,ف الآية إطلاقلا م  أو  كان المدرك للحجية آية النفرإِا  أم 

ها لصورة مجئ خبر الواحد غير إطلاقعلى الحجية بتدل   إنَّماالنبأ فهذه الآيات أو  الكتمان

لم يكن خبراً أصلًا كما ف أو  كان الخبر علمياً إِا  الموجب للعلم فتفترق عن آيات النهي فيما

آيات الحجية عن  يقال بالناسخية لتأخر نخ أإلا  فتكون المعارضة بالعموم من وجه ,آية النبأ

 النهي.آيات 



 

 الآية تفسير ف ِكرناه ما على بناءً  موضوعهما لاختلاف ؛للناسخية وجه لا هنَّ إ وفيه:

 حتى الظن   ؛ظن   ف الآية الكريمة ليشمل كلَّ  طلاقوعلى فرض وجود الإ ,الكريمة

على تدل   إنَّما الأفرادحجية الخبر بمجموعها من غير نظر لخصوصيات  أدلَّةلكن  ,الخبري

 فما ِكرهأ المحقق الخراساني ,الآية الشريفة طلاقفتكون مخصصاً لإ ,الخبر الواحدحجية 

 ا و ,صحيح دليل حجية خبر الواحد يكون  نَّ أفقد ِكر  المحقق النائيني أم 

 الظن علمًا. بجعل حاكمًا على الآيتين

الحجية,  عدمإلى  إرشادالآية الكريمة ليس مفادها النهي التكليفي بل  نَّ أب وأشكلُعليه

الحكومة, إلى  فرض عدم تامية دلالتها ف نفسها على نفي الحجية فلا حاجةإِا  وحينئذ  

الحجية يكون مثبتاً للعلمية  دليل كما أنَّ ف ,عدم الحجيةإلى  اً إرشادفرض كونّا  نإو

وكلاها ف موضوع واحد وهو  ,والطريقية كذلك هذا الدليل بنفي العلمية والطريقية

 حدها على الآخر.أالظن وعدم العلم فلا وجه لافتراض حكومة 

ُعليه الخبري علمياً فيخرج عن موضوع الآية  دليل الحجية يثبت كون الظن   نَّ أب ويرد

 أنخ يكونوهو معنى الحكومة, لا  على نفي الحجية عن مطلق الظن  تدل   الكريمة التي

 .فترضه المستشكلاليلين حتى يقع التعارض كما موضوع واحد من الد

ا؛ إنفترض كونّا نخ أبها هو  الإستدلالوالمنهج ف  ,بعدة روايات فقد استدلَّ  ؛السنةأمّاُ  م 

ِكره السيد الوالد متواترة كما ستفيضة بل من كونّا م وهو الذي اختاره جمع   ,قطعية اأنَّّ 

1, به على عدم  الخبر الذي يستدل   نَّ أولكن نقطع ب ,خبر الواحد من أنخ تكونا إم  و

ا إو ,الحجية لا فرق بينه وبين سائر الأخبار الآحاد ا  ؛لا يفترض ِلك نخ أم  الفرض أم 

ا بها ثبوتاً ف المقام, و الإستدلال فيصح   الأول بها  الإستدلالعلى الفرض الثاني لا يعقل أم 
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به لافتراض الملازمة القطعية بين حجيته وحجية حجيته مساوقة للعلم بكذ نَّ لأ ,ف المقام

 جعل الحجية لخبر يلزم من وصول حجيته القطع بكذبه غير نَّ أولا ريب  ,سائر الأخبار

 معقول.

بل يثبت به عدم حجية غيره  ,القطع بكذبه ةحجي إحرازوهو عدم  ؛الفرض الثالثوعلى 

كان شاملًا لنفسه إِ لا محذور  نخ إمدلوله و إطلاق نَّ أأمكن القول ب نخ إو فإنَّه ,من الأخبار

بالخصوص لا يعقل حجيته  طلاقالإ فيه عرفاً يكون من شمول الدليل لنفسه ولكن هذا

ِا كانت حجيته متوقفة على إف ,فرع حجية سنده طلاقهذا الإ نَّ ألمحذور عقلي وهو 

وهو  الأولفتراض بها ف الإ الإستدلالنافياً لها فينحص  أنخ يكونحجية السند استحال 

ف بعضها كما أو  شكال السندي فيهاوحينئذ  لا وجه للإ ,متواترةأو  دعوى كونّا متضافرة

 ف المقام. ه السيد الصدر عصن

هي من المستفيضة  بل و ,بها على عدم الحجية التي استدلَّ فهي تلك الأخبار  ة؛السنُّأمّاُو

ف الوسائل ف كتاب  وقد جمعها المحدث الحر   ,المتواترة ف الجملة كما وصف

 :طائفتين لىإتعبيرات مختلفة يمكن تقسيمها  واشتملت على ,القضاء

مَا ڇكرواية  ,منهم  الصدورم ومعل غيرعلى النهي عن العمل بخبر  ما دلَّ  :الأولى

وهأ  زَمأ ناَ فَالخ لأ هأ قَوخ تأمخ أَنَّ مخ
وا وَ   عَل  لَمأ خ تَعخ وهأ إ لَيخناَمَا لَم د  ڇفَرأ

1. 

ليس عليه أو  ما دلَّ على النهي عن العمل بالخبر الذي لا يوافق الكتاب الكريم الثانية:

 خبار العرض على الكتاب.أوهي التي عبر  عنها ب ,شاهدان منهأو  شاهد
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ُ:بهاُالإستدلالويردُعلىُ

وهي متواترة  ,على الحجية من الأخبار ا معارضة بما دلَّ فإنَّّ على فرض تامية الدلالة  -1

 .إنخ شاء الله تعالى بل هي معارضة مع الدليل القطعي على الحجية كما سيأتي بيانه

على شرط العمل بها بكونّا صادرة تدل   إنَّما لا تنفي أصل الحجية والأولىالطائفة  نَّ إ -2

 الإستدلالف ,خبر لم يتوفر فيه شرط القبول فلا يعمل بكل   ,وموثوقاً بها عنهم 

 بها على الحجية أحرى من التمسك بها على عدم الحجية.

أو  هإطلاق بتقييدأم  كانت من التفسير له إنخ ؛ روايات العرض على كتاب الله تعالى -3

فهي ليست من  ؛شرح مفاده وحدودهأو  بيان لفظه ومفهومهأو  تخصيص عمومه

خبار لبقي كتاب الله تعالى بل لو لم تكن هذه الأ ,ورة أصلاً المخالفة عند أهل المحا

 ولا ريب ف فساده. ؛الأحكاممعطلًا ف 

وسيأتي  ,ا وردت لبيان علاج المعارضةنَّّ أبعض إلى  المنساق منها بعد رد  بعضها نَّ أمع 

 تعالى. إنخ شاء الله دلَّةتفصيل ِلك ف بحث تعارض الأ

ا و لفرض استفاضة  ؛ا ضعيفة السند فهو غير مجد  نَّّ أ بالأولىشكال على الطائفة الإأم 

 الأخبار.

 بأخبار إجماع الطائفة على عدم العمل 1السيد المرتضى  فقد نقل عن ؛الإجماعأمّاُو

من  ه واضح بمرتبة يعد  نَّ أعى دَّ إسائل, بل بعض المالآحاد على ما جاء ف أجوبته على 

 ضروريات المذهب كحرمة العمل بالقياس عندهم.

كان من قسم المنقول لكن يمكن قبوله باعتبار كونه يكشف عن أمر  نخ إو الإجماعوهذا 

 .ضروري كحرمة العمل بالقياس
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 :وجوهة شكل عليه بعدَّ أولكن 

 البلوى بعيدالموضوع المهم والعام ف مثل هذا  الإعتبارعلى عدم  الإجماعتحقق  نَّ إ :الأول

 جداً.

ةه معارض بالأنَّ إ :الثاني الترجيح معها كما  نَّ أولا ريب  ,الإعتبارعلى تدل   القطعية التي دلَّ

 الإجماعمن  1ه معارض بما نقله الشيخ الطوسي نَّ أ, بل إنخ شاء الله تعالى سيأتي بيانه

 على الحجية.

التي لم يتحقق فيها شروط القبول خبار وعلى فرض تحققه فالقدر المتيقن منه الأ :الثالث

سيما مع  لا ,بل المظنون قوياً كونه مقصود السيد  راجيف فلا ربط له بالمقامكالأ

ومن  ,ماميةخبار الثقات من الإإجماع الطائفة على التعبد بالعمل بإدعوى الشيخ استقرار 

, الإجماععواها البعيد جداً تحقق التعارض والتهافت بين هذين العلمين المتعاصرين ف د

جماع السيد هو أصول المعارف دون الفروع إمورد  نَّ أعلام ومن أجل ِلك ِكر بعض الأ

مقصود  نَّ أعليها, وقيل ب المحامل التي حمل كلام السيد أحد  ويعتبر هذا ,الفقهية

كان قصده من نفي إنَّما و ,خبار العامة التي لا يحرز فيها وثاقة الراويأهو  السيد 

وهذا هو الذي نقله الشيخ  ,عن جرح مشاعرهم ف جرح رواتهم التحاشي بتداءً إالكبرى 

  الآحاد خبارأالطائفة لا تعمل ب نَّ أالمسموع من أشياخ الطائفة  نَّ أف العدة بقوله, 

 المراد منه مثل هذا المحمل. نَّ أه بثم فسَّ 

 :يأ ,حتفاظيالإ الإجماع نَّ المراد من دعوى السيد أ 2ِكر السيد الوالد وقد 

لا يدخل ف كتب الشيعة  نخ أفيكون المراد به  ,إحتفاظ كتب الشيعة عن التدخل فيها

                                  
ة ف أصول الفقه. 1  .126ص1؛ جالعد 

 .104ص 2تهذيب الأصول؛ ج .2



 

 لا ,ه لا يعمل بما اعتبر منها, وجميع تلك المحامل صحيحةنَّ ألا  ,المعتبرة كل ما لا يعتبر

فيكون كلامه قرينة على  ,ة السيد من تلامذ سيما الصادر من مثل الشيخ الذي يعد  

 مرام السيد من مقولته.

ُو وقد عرفت الجواب عنه  ,متناع التعبد بغير العلمابما تقدم من  فقد استدلَّ  ؛العقلأمّا

 فراجع. ؛مفصلاً 

 ة.الأربع دلَّةعلى حجية الخبر الواحد بالأ الإستدلالف  المقامُالثاني:

 :التالية ياتالآب ستدلَّ افقد  ؛الكتابُالكريمأمّاُ

 يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نىئز :وهي قوله تعالى .:ُييةُالنبأالأولىالآيةُ

ئرٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي
 :بتقريبين يكون بها الإستدلالو .1

ُأحدهما:ُمفهومُالشرط.

ُالثاني:ُمفهومُالوصف.و

ُ ه هل هناك نَّ إو ,به يتوقف على فهم وجوب التبين الإستدلال نَّ إف ؛الأولُالتقريبأمّا

 .وهي كون العادل أسوأ من الفاسق ؛مطويةمقدمة 

على يدل   ترتب وجوب التبين على خبر الفاسق نَّ أه بهقد ِكر ف توجي فإنَّه جمالوعلى الإ

غيرياً بناءً على ما هو المستفاد منها عرفاً من كون وجوب التبين  فإنَّه ,نتفاءنتفاء عند الإالإ

 نخ إو ,بعد التبينإلا  ق بنبأ فلا تعملوا بهفاسجاءكم إِا  هنَّ أ وشرطاً للعمل بخبر الفاسق

 هذا.إلا  ولا معنى لحجية الخبر ؛جاءكم عادل به فاعملوا به بلا تبين

ا إ فإنَّهالعادل بالخبر  يءبعد مجلأنَّه  ,كان وجوب التبين نفسياً إِا  وكذلك يجب التبين  نخ أم 

 يجب القبول.أو  يجب الرد  أو  أيضاً كالفاسق
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والثاني مقطوع  ,ه خلاف مرتكزات العقلاءنَّ أمخالف لظاهر سياق الآية عرفاً مع  الأولو

 يتعين الثالث وهو المطلوب.ف ؛يكون العادل أسوء من الفاسقلأنَّه  الفساد

 ؛ينالإحتماللا يين على ك  الأصولهذه المقدمة المطوية مورد النزاع بين إلى  ولكن الحاجة

 الوجوب الطريقي والنفِّ للتبين.

ه يمكن استفادة الحجية من مفهوم الآية مباشرة من نَّ أ  الأنصاريِكر الشيخ قد و

 هذه المقدمة المطوية.إلى  اجةالحدون 

 :فيه عدة وجوه نَّ إف ؛والبحث حول ِلك يرتبط بفهم وجوب التبين وحقيقته

إلى  تكليف الشارع فيرجع ؛التحيةنفسياً كوجوب رد  كون وجوب التبين وجوباً  -1

إلى  حتاجنبأنَّه  ربما يقال فإنَّه الإحتمالهذا  وفضحه, وعلى إخبار الفاسق نبذ

نتفاء هذا اعلى إلا يدل   ِ المفهوم لاإ ؛ثبات حجية خبر العادلمقدمة خارجية لإ

 الوجوب النفِّ وهو الحجية كما هو واضح.

خلاف ظاهر التعليل لأنَّه  ,ه ساقط أصلاً نَّ أبل قيل  ؛الإحتمالولكن الكلام ف صحة هذا 

الظاهر  نَّ , فإف ِيل الآية ف الطريقية والحرص على الواقع, وخلاف مادة التبين المأمور به

 الواقع.إلى  منه عرفاً الطريقية والوصول

وجوب انتفاء  نَّ لأ ,تلك المقدمة المطويةإلى  لا حاجة فإنَّهوعلى فرض القبول والتمامية 

ه أحسن منه نَّ إبل  ,سوئيته عن الفاسقأخبر العادل من دون الحجية لا يستلزم التبين عن 

 .الذي كلف الناس بفضحه

والمشروط جواز  ,وغيره وهو الذي اختاره الشيخ  ؛كون الوجوب شرطياً  -2

الوجوب الشرطي ف  بالمفهوم على انتفاء هذايدل   وحينئذ   ,العمل بخبر الناس

لا أو  ه هل يجوز العمل مطلقاً نَّ أولكن الكلام ف  ,العادل وجواز العمل بخبره



 

 ,مقدمة مطوية من ضم   دَّ بأ  فلا ,ِلكإلى  يجوز مطلقاً والمفهوم لا يكون ناظراً 

 يينالأصول بعض ِكر فقد مطلقاً؛ العمل جواز عدم تقدير على العادل سوأيةأ يوه

ا و ,يها مفهوماً فنفس الشرطية منطوقاً وينإلا  الشرطية لا يثبتدليل  نَّ أ  إطلاقأم 

ليه, ولهذا لا يستفاد إالمشروط فيثبت بدليل المشروط وليس لدليل الشرطية نظر 

به الفاسق بل يبقى الأمر  يءلم يجإِا  جواز العمل بالخبر إطلاقمن الآية الشريفة 

 الإحتمالبدَّ من نفي هذا  لا يجوز العمل به مطلقاً فلا نخ أمردداً بين ِلك وبين 

 حدى المقدمتين.إب

بناءً على الشرطية الآية لو عرضت على الفهم العرف يستفاد منها  نَّ أ ولكن الحقَّ 

جاءكم  نخ بعد التبين, وإإلا  اءكم فاسق بنبأ فلا تعملوا بهجإِا  هنَّ لوجوب التبين أ

المقدمة إلى  ولا حاجة ,هذاإلا  , ولا معنى للحجيةلوا به بلا تبينمعادل به فاع

 ضم  إلى  ولعل ه هذا هو الذي قصده الشيخ ف دعواه من نفي الحاجة ,كما عرفت

 المقدمة.

 الإحتياط يجب بالخبر الفاسق يءمج مع هنَّ أ بمعنى ؛طريقياً  التبين وجوب أنخ يكون -3

؛ فلا يجب الفحص ويحكم المولى بالبراءة الفاسق بالخبر ت  أوإِا لم يبالفحص 

منهما مرتبة من الحجية, وِكر  والمفهوم ينفي ِلك وكل   فالمنطوق يثبت ِلك

 ,ريان ف خبر العادليجين السابقين الإحتمالواحد من  كلَّ  نَّ أيين الأصولبعض 

 .طلاقالإ على حجة العادل خبر كون ثباتلإ سوأيةالأ عدم مقدمة ضم   من دَّ بأ  فلا

 أنخ يكونِلك لكان المناسب إلى  لو كان النظرلأنَّه  ,الظاهر خلاف الإحتمالهذا  نَّ إوفيه:ُ

كذب حتمال ابل  ,التعليل على خلاف ِلك نَّ أمع  ,التعليل باحتمال إصابة الفاسق للواقع

 بجهالة. قومال ابةإصالفاسق و



 

فيكون المفهوم ثبوت  ؛عدم الحجية شرعاً إلى  اً إرشادالأمر بالتبين  أنخ يكون -4

ولعل هذا الوجه هو  ,مقدمة خارجية ضم  إلى  فلا حاجة ,الحجية ف خبر العادل

 الظاهر ف تفسير وجوب التبين عرفاً.

رادبناء على  فإنَّه ,من الوجوب الغيري 1ما ِكره المحقق العراقي  -5  أنخ يأ

وجوب التبين حينئذ  يكون غيرياً  نَّ أب تحصيل الظن قال  بالتبين ما يعم  

 الشريفة عليه الآيةتدل   وحينئذ  غاية ما ,ومقدمة لوجوب العمل بخبر الفاسق

ا و ,نتفاء هذا الوجوب الغيري ف خبر العادلإ الوجوب النفِّ بالعمل به أم 

خبر  يلزم منه أسوئيةوعلى التقدير الثاني  ؛فيحتمل ثبوته ويحتمل عدم ثبوته

 دَّ من نفيه حينئذ  بالمقدمة.بأ  الفاسق فلاالعادل عن 

 ,لا عقلًا كما هو واضح ولا شرعاً  ؛لا يعرف وجه للوجوب الغيري للتبينبأنَّه  وردَُّ

مشروعية  نَّ أشكال عليه بنَّ الإإوعلى فرض ِلك ف ,وعبارته ف التقريرات لا تفي بذلك

 عن الحجية كما ِكرنا سابقاً. أخرىالعمل بالخبر عبارة 

إلى  بناءً عليه لا حاجةو ,الوجوب الغيري للتبين صحيح عقلًا ومِكن شرعاً  نَّ أ والحق  

 المقدمة كما عرفت. ضم  

من المراد بالتبين تحصيل العلم  نَّ أأيضاً بناءً على  2ما ِكره المحقق العراقي  -6

حكم العقل بوجوب تحصيل العلم إلى  اً إرشاد أنخ يكونالأمر المذكور يمكن  أنَّ 

 نَّ إف ؛وهذا بخلاف ما لو أريد بالتبين ما يعم الظن ,لم تقم حجة على الخلاف ما

 وحينئذ  نحتاج أيضاً ف إثبات حجية خبر العادل ,العقل لا يحكم بلزوم تحصيله

 سوئية.ضم مقدمة عدم الأإلى 
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د ق الشريفة بينما الآية ,الحكم العقلي معلق على مطلق الشك وعدم العلم نَّ إويردُعليه:ُ

عدم إلى  رشادناطة الإمن التعليق والإ أنخ يكونإلا  علقت وجوب التبين على الفسق

مع  ,جاءكم الفاسق بالخبر المشكوكإِا  الحجية لخبر الفاسق بلسان وجوب تحصيل العلم

وهذا المعنى محفوظ ف خبر  ,القطعيأو  بالقطعإلا  نعدم المؤم  إلى  إرشادحكم العقل  نَّ أ

ية بد   فوجود القطع لا ينفي اللا ,من المؤمن أيضاً  دَّ بأ  علم بكذبه فلاإِا  العادل أيضاً فيما

 العقلية.

 عما   من أنَّ ما ِكرناه  فالحق  
ا فإنَّّ  , ِكروه ف تفسير وجوب التبينالآية الكريمة بمعزل 

ا إ ؛ظاهرة رجاع إويمكن  ,عدم الحجية شرعاً إلى  رشادوهو الإ ؛الرابعأو  ف المعنى الثانيم 

 إليهما.البقية 

ُ  وهو الذي اختاره جمع  منهم الشيخ  ؛المقدمة ضم  إلى  فلا حاجة ؛حالُ ُوعلىُكل 

 .والسيد الوالد 

ُو تعليق  نَّ أفاق الجميع على بعد ات  الأعلام بصيغ متعددة نه قد بيَّ ف ؛1التقريبُالثانيأمّا

 , وهذه الصيغ هي: نتفاءنتفاء عند الإعلى الإيدل    على وصف الفسقالتبين  

 حترازيةالإ القيود ف القانون نَّ لأ ,نتفاءالإ عند اءفنتالإ على يدل   الوصف نَّ إ :الأولى

ومنه  ,والمنفي حينئذ  شخص الحكم لا نوعه ,والمقيد عدم عند عدم قيده ,قيد والوصف

تدل   الجملة الوصفية من أنَّ  ؛يظهر وجه الضعف ف ما ِكره المحقق الكاظمي ف تقريراته

 .ة عن فاقدهتد الوصف وساكجثبوت الحكم لواعلى 

بيانه  بنائي كما تقدمموهو موضع نزاع  ,الملاك العام ف الوصفإلى  يرجعإنَّما هذا الوجه 

 ف محله.
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يدل   وهو ,ناطة وجوب التبين بعنوان خبر الفاسقإالمستفاد من الآية الشريفة  نَّ إ :يةالثان

 ,انتفاء شخص الحكم بوجوب التبين عن خبر العادل بحسب قانون احترازية القيودعلى 

وجه هو الذي يوافق وهذا ال ,حجيته عرفاً كما تقدم ف مفهوم الشرط عنيساوق موهو 

وغيره  التفصيل الذي ِكره السيد الصدر إلى  ية الكريمة ولا حاجةللآالفهم العرف 

 هذا أيضاً.إلى  يرجع الأوللذي لا طائل تحته, والوجه من التطويل ا فإنَّه ؛ف المقام

ا إ عل ة وجوب التبين من أنَّ  ما ِكره الشيخ  :ةالثالث وصف الفسق ف  أنخ يكونم 

والثاني وصف ِاتي بالنسبة   ,وصف عرف عرضي الأولو ,يةيكون أصل الخبرأو  المخبر

الخبر لولا وصف الفسق ف المخبر لم  نَّ العل ة هو الوصف العرف فمعناه  أِا كانت إليه, فإ

 وهو المطلوب. ؛تبين فيهليجب ا

او ا إ نَّ الأمر يدور حينئذ  لأ ,كانت العل ة هي الخبرية فهذا خلاف ظاهر الآيةإِا  أم  أنخ م 

إناطة الحكم لم يكن فهو خلف  نخ إف ,لا يكون كذلك وأالوصف العرف عل ة أيضاً  يكون

سبق من العرف أالوصف الذاتي  نَّ أكان عل ة أيضاً فحيث  نخ إالآية, ف ظاهربالفسق كما هو 

العل ة السابقة فكان المناسب إناطته به لا بالفسق وهو خلاف ظاهر إلى  فالمعلول يستند

 .الآية الشريفة

الوصف العرف ولكنه لا  عل يةمع اختيار  فإنَّه ,المطلوبقاصر عن إثبات بأنَّه  وأوردُعليه

المعلوم  نَّ أقاعدة  نَّ أقسام خبر العادل مع أولو ف بعض  مع ِلك أخرىينفي احتمال عل ة 

 ف المقام. ةسبقية الزمانية مفقودلا الرتبية, والأ سبقية الزمانيةالأ ؛سبق عللهأإلى  يستند

بحيث يكون الوصف  ,الفهم العرف هو الذي يتقدم على غيره نَّ أب شكالُعليهويمكنُالإ

الذهن هو الذي يجعله متقدم زماناً على غيره  إلى السبقولعل  ,ليهإالذاتي غير ملحوظ 

ولعله هذا هو الذي يريده المحقق  ,سبق زماناً ويتم المطلوبأفيكون الوصف العرف 

 .النائيني 



 

 ويرجع بيانه ,ف تفسير كلام الشيخ  1ما ف تقريرات المحقق النائيني  :ةالرابع

يثبت  ؛الأولفعلى  ,الوصف الذاتي عليةالوصف العرضي و عليةالأمر يدور بين  نَّ أإلى 

وعلى  ,مع الوصف العرفأو  ة مستقلةكان الوصف الذاتي عل نخ إف ؛وعلى الثاني ,المطلوب

وهذا هو  ,ناطة الحكم بالوصف العرف مع كفاية الذاتيإين لا يناسب عرفاً الإحتماللا ك  

 ه المناسب للذوق العرف كما عرفت.الوج

 عليه بمثل ما أورد على سابقه مردود بما عرفت. الإيرادو

الأمر لا يلو  من أنَّ ف حاشيته على الكفاية  2 صفهانيما ِكره المحقق الإ :ةالخامس

يكون الوصف أو  ,عليةواحدة منهما  يكون كل  أو  موع الوصفين عل ةمج يكون من أنَّ 

كانت العل ة منحصة ف العرف فقط يثبت  نخ إف ؛يكون بالعكسأو  ,الذاتي عل ة دون العرف

كانت  نخ إو ,جزائهاأأحد  لانتفاء العل ة بانتفاء المجموعكانت العل ة  نخ إالمطلوب, وكذلك 

لاها كان ك   نخ إمنحصة ف الذاتي فهو خلاف ظاهر الآية الشريفة ف دخل العرف, كذلك 

حتملنا وجود اوإِا  ,معناه لغوية ِكر الوصف العرف نَّ لأ ,خلاف الظاهر أيضاً  نَّهفإعل ة 

واحدة منهما عل ة  كان كل   نخ إلأنَّه  ,غير معقول فإنَّهعرضية ف خبر العادل  أخرىعل ة 

كان الجامع بينهما عل ة فهو  نخ إو ,وهو محال ؛بعنوانه الخاص لزم صدور الواحد من الكثير

 الفسق بعنوانه. الآية ف عليةهر خلاف ظا

وقد تقدم بيانه ف بحث مفهوم  ,الوصف ف المفهوم عليةوهذا الوجه يجري ف كبرى 

العرف ف إلى  مكان الرجوعإِلك بعد إلى  ه لا حاجةنَّ أالوصف وهو صحيح ولكن ِكرنا 

 فراجع. ؛ثبات عليته للحكمإتعيين المفهوم للوصف و
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ه لو كان الخبر ف نفسه لا من أنَّ أيضاً  تفسير كلام الشيخ إلى  وهو يرجع :ةالسادس

فسق المخبر الذي هو بمثابة إلى  لها لا عدم المقتضيإلى  يقتضي الحجية فعدم الحجية مستند

فيفهم منه  ,بوجود المانعأي  ,ناطت عدم الحجية بالفسقأالآية الشريفة  نَّ أوحيث  ,المانع

 .ف الخبر للحجية تامية المقتضي

وهو  ؛يقوالمانع حكمًا  نَّ أمع  ,حتمال وجود مانع آخرابالنقض بما سبق من  وأوردُعليه

وحينئذ  يناط  ,عدم تأثيرهإلى  بحيث يصل الأمر المقتضي يضعفواحتمال الخلاف ف الخبر 

 .المانع دون المقتضيإلى  عدم المعلول

 اولكن الجواب عن ِلك واضح 
لمانع كان اإِا  ومفروض الكلام ف ما ,عرفت آنفاً  مِ 

 ,جل جهات خارجيةلأالآخر  وقوةضعف أحدها  نَّ إو ,نفسها متحققان بحد   والمقتضي

 ولكن يبقى أصل القاعدة على حالها. ,حتمال الخلافا ما يتحقق ِلك كلما اشتدَّ ربَّ  فإنَّه

 ويثبتالفسق ف وجوب التبين  عليةما استفاده العرف من الآية الشريفة من  ؛والصحيح

العبارات  كانت نخ إِلك وإلى  رجع, والوجوه السابقة توهو يساوق الحجية ,المفهوم

 مختلفة فيجري ف مفهوم الوصف ما يجري ف مفهوم الشرط كما عرفت.

ُبالمفهومُالإستدلالمناقشةُ

ف الآية للمفهوم وهو  بمنع المقتضيُتارةً؛بالمفهوم  الإستدلاليون على الأصولإعترض 

ا إ وهو ؛بوجود المانعوأخرى؛ُ ,إنكار أصل الظهور للآية على المفهومإلى  يرجع  يرجع أنخ م 

إلى  وهذا المانع يرجع ,فتراض وجود الظهور المفهوميدعوى وجود مانع عنه بعد اإلى 

لظهور ا دعوى حجيةإلى  أو يرجع الظهور. فعليةاحتمال وجود القرينة المتصلة التي ترفع 

 المفهومي لوجود مانع منفصل.

ُ



 

 :وهي ,بالآية الشريفة على حجية الخبر الإستدلالف بطلان وجوهاً فقد ِكروا  ؛وبالجملة

مي لان انكار أصل الظهور المفهوإلى  حيث ِهبوا ؛منع المقتضيإلى  ما يرجع :الأولالوجهُ

, ق لبيان الموضوع فيكون إنتفاء يالشرط ف الآية الكريمة س الحكم بانتفائه تكويناً حينئذ 

المفاهيم,  بحث ف تفصيله عرفت كما بداً أ بالمفهوم له ربط فلا ؛فاختنه ولداً  رزقت إنخ  :مثل

فلا يتحقق له مفهوم على فرض ثبوت  ,الوصف ف المقام غير معتمد على الموصوف كما أنَّ 

هوم للوصف اعتمد عليه قد تقدم ف مبحث المفاهيم عدم ثبوت مفلأنَّه  ,المفهوم للوصف

 فراجع. ؛أولاً كما عرفت التفصيل هناك

قال أنخ  ولكن الجواب عن ِلك  :ثلاثةأقسامُُعلى أنخ يكوننَّ الشرط ف الكلام يمكن أب يأ

ه بحيث لا يتصور للموضوع ق لبيان الموضوع وتحققيالشرط قد س أنخ يكون :الأول

ولا إشكال ف عدم ثبوت  ,رزقت ولداً فاختنه( المعروف )إنخ  كالنص  بالشرط إلا  وجود

ه  المفهوم لمثل هذا الشرط الفرق بينهما كالفرق بين  نَّ أإلا  بمنزلة الموضوع للحكم,لأنَّ

 يجاد.الوجود والإ

جاءك إِا  مثل ,اً عن وجود الموضوع فيكون أمراً طارئاً عليهأجنبيالشرط  أنخ يكون الثاني:

 وف هذا القسم يثبت المفهوم كما عرفت تفصيله. فأكرمه,زيد 

الشرط نحواً من وجود الموضوع ولكنه غير منحص به كما ف القسم  أنخ يكون الثالث:

 نَّ أحيث  ؛يوجد الموضوع بنحو آخر, كما هو الحال ف الآية الكريمة نخ أكن مبل ي الأول

 النبأ قد يتحقق بخبر الفاسق كما يتحقق أيضاً بخبر العادل.

ما استدل به على عدم ثبوت المفهوم ف القسم  نَّ لأ ,والمفهوم قد يتحقق ف هذا القسم

 لا يجري ف هذا القسم الثالث. الأول



 

دة ا ف مقام بيان القاعنَّّ أعلى يدل   سياقها نَّ لأ ,الأولمن القسم  تية الشريفة ليسوالآ

به  طمئنانعتماد على ما يكون مدار الوثوق والإالكلية وتقرير ما ارتكز ف العقول من الإ

فما يكون موثوقاً به يكون معتبراً ويعتمد عليه  ,كالعلة المنحصة ف ِلك ,ويعتبره العقلاء

دون غيره, وحينئذ  لا يفرق ف دلالة الآية الشريفة من هذه الجهة بين كونّا بنحو مفهوم 

ظهرت  نخ إنفس هذه الدلالة  نَّ إلم يذكر, فأم  ِكر الموصوف ؛مفهوم الوصفأو  لشرطا

ما ِكره السيد  نَّ أمن الآية الكريمة تكون معتبرة لدى العقلاء, ومن جميع ما ِكرناه يظهر 

 ه لا يلو من بعض المناقشات فراجع.نَّ أف المقام تطويل لا طائل تحته مع  الصدر 

 عليها شاهد لا التي الدعوى مجرد من الموضوع تحقق لبيان سيقت دعوى فان ؛كان وكيف

 ا كما عرفت.بطلانّبل ظاهرها شاهد على 

ا لم تكن نَّّ أفرض  نخ إو ,ن ف بيان عدم دلالة الآية بالمفهوميآخر ينوجهِكر  ه نَّ إثم 

 مسوقة لبيان تحقق الموضوع.

على انتفائها يدل   المفهوم من توابع الشرط على النسبة الحكمية ف الجزاء حتى نَّ إ :ماولهأ

التعليق والتقييد على الشرط قد لوحظ ف طول النسبة الحكمية ف  نَّ أوهذا يعني  ,بانتفائه

الشرط ف طول  نَّ أالجزاء وف مرتبة متأخرة عنه ف اللحاظ مرحلة التصور, وهذا يعني 

وعلى هذا لا يكون مثل هذه الشرطية  ,كمية من الموضوع والمحمولطرف النسبة الح

ق يوهو ف الحقيقة موضوع للحكم س ,تعليقاً حقيقياً بل يكون على نحو صورة الشرط

ع التي عرفت ولتحققه, فيكون مثل هذه الشرطية حال الشرطية المسوقة لبيان أصل الموض

 ة.ا كالقضية الحملينَّّ ثبوت المفهوم ف مثلها لأ

هو الشرط , وما -أبوهو الن-ما هو موضوع النسبة الحكمية ِات الموضوع  نَّ أبُويردُعليه

. محذور فلا ؛النبأ ِات لا الفاسق إلى النبأ نسبة :يأ ,الشرطية الجملة التعليق وطرف  حينئذ 



 

وهو يقتضي فرض موضوع الجزاء ف المرتبة  ,البيان السابق أيضاً إلى  وهو يرجع :هماثاني

ِا كانت الشرطية مسوقة لبيان نفس إالسابقة على الشرطية والتعليق على الشرط, ف

 ثبات بماثبت ف عالم الإإِا  يتم  إنَّما لكن ِلك  ,فتراض موضوع الجزاء لم تكن ِات مفهوما

ف  تراضفثبت وحدة الإِا إف ؛ولا يكفي إمكان الطولية ثبوتاً  ,على الطولية المذكورةيدل  

القاعدة مقتضى التطابق بين  نَّ لأ ,ثبات يستكشف ِلك ف عالم الثبوت أيضاً عالم الإ

قد و ,قوة الحملية فلا مفهوم حينئذ   فوبذلك تكون الشرطية  ,والثبوتثبات الإ ؛العالمين

موضوعاً ف الرتبة السابقة لينا إالآية الشريفة لم تفترض  نَّ لأ ,ري ف المقامِلك يج نَّ أيقال ب

فتراض اعلى تحقق الشرطية والتعليق بل قد افترضت مجموع مفاد الجملة الشرطية ب

جاءكم فاسق  نخ إ ؛ية هكذا )النبأكانت الآإِا  ؛ومن هنا لا يكون لها مفهوم, نعم ,واحد

ف الجزاء  كان النبأ الموضوع للحكم ؛جاءكم فاسق بالنبأ فتبينوا( نخ إ) :قالأو به فتبينوا( 

ا إ ؛مفروضاً بقطع النظر عن التعليق بافتراض مسبق أو  ,بنحو تقديمه كموضوع للحكمم 

عطاك أ إنخ )أو  ,(أعطاك زيد درهاً فخذه نخ )إقيل: إِا  كما ,شعر بذلكبالتعريف المأ 

 ,الآية الكريمة لم تكن كذلك نَّ أوالمفروض  ,حينئذ  يثبت المفهوم فإنَّه (؛الدرهم فخذه

عدم المفهوم ف الآية إلى  حيث ِهب ؛ولعل ِلك هو الوجه عند الشيخ الأعظم 

 اولكن عرفت الجواب عن ِلك  ,الكريمة
 ا أكثرالظاهر من الآية الكريمة  نَّ إف ,سبق مِ 

 مِ 

عتماد على ا ف مقام إعطاء القاعدة الكلية وتقرير ما ارتكز ف العقول من الإمن أنَّّ ِكروه 

بحيث يعتبره العقلاء كالعل ة المنحصة ف ِلك فثبت  طمئنانالوثوق والإ ما يكون مدار

 المفهوم لا محالة.

ُعنُدلالةُالآيةُالكريمةُبالمفهوم.الإقتضاءُهُفيُنفيُهذاُكلُ 

ُ



 

 بالمفهوم؛ للآية المقتضي ثبوت فرض بعد صلالمتَّ  المانع بوجود الإستدلال وهو الثاني:ُالوجه

 ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخئزنَّ عموم العل ة ف ِيل الآية الكريمة أفقد ِكر المشهور 

ئرٍّ ٌّ
 نَّ سواء, لأ يشمل الفاسق والعادل على حد   فإنَّه ,لغاء المفهومإقرينة على  1

عموم  نَّ لأ ,عتبار خبر العادلافلا دلالة على  ,مشترك بينهماالجهالة بمعنى عدم العلم 

وعلى فرض عدمه يقع  ,العل ة مقدم على ظهور القضية المعللة بها عند العرف والعقلاء

 كما هو واضح. جمالالتعارض ثم الإ

ُماُيلي:عنهُبُأ جيبو

القاعدة ف المفهوم أخص من عموم التعليل لاختصاصه بخبر العادل ومقتضى  نَّ إ أولاً:

 كما هو معلوم. مثل ِلك تخصيص العموم

مع  طلاقالإوإِا تعارض  ,يةإطلاقدلالة المفهوم  نَّ أب 2السيد الخوئي  عليهوأوردُ

مقدمات الحكمة وعدمه بما إلى  حتياج العاماثم فصل الكلام ف  ,العموم قدم العام عليه

 .ِلكإلى  لا حاجة

ه ليس نَّ أمع  ,نفسه كما تقدم ف بحث العام والخاص ف حد  ما ِكره غير تام  نَّ أ ولكن الحقَّ 

ية أيضاً, والتعبير بعموم التعليل إطلاقدلالة  هوإنَّما عموم وضعي للتعليل, و ف البين

 أحدها على إطلاققتصار على مورد الحكم المعلل, ومثل هذه المسامحة ف لبيان عدم الإ

 .طلاقكثير ف كلمات العلماء, فليس المراد العموم مقابل الإالآخر 

الحجية  وِلك لأنَّ  ,ما ِكره المحقق النائيني من حكومة المفهوم على عموم التعليل ثانياً:

 ومعه لا يكون العمل عملًا بجهالة. ,معناها جعل الطريقية والعلمية
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ُ:وأشكلُعليهُبعدةُوجوه

 الظاهري الحكم جعل إلى يرجع الطريقية جعل نَّ أ فقيل ؛الطريقية معنى إلى يرجع ما -1

وهذا الحكم الظاهري لا يتص جعله بلسان الطريقية, وربما  ,الإعتبارف عالم 

 اجعل الحجية وغير ِلك أو  كجعل المنجزية والمعذرية أخرىلسنة أب
 ,سيأتي بيانه مِ 

 لا وجه لاختصاص الجعل بالعلمية. وحينئذ  

فحالها حال  ,التخصيص ولكن بلسان الحكومة هو معنى الحكومة نَّ أإلى  وفيها ما يرجع

روح الحكومة فيتحقق التعارض واحد من التعليل والمعلل  فيكون ف كل   ,التخصيص

 شكال.وعاد الإ ؛جمالوالإ

 نَّ لأ ,القول بالحكومة يستلزم منه الدور من أنَّ  1 صفهانيما ِكره المحقق الإ -2

عدم توقف على وجوده وانعقاده, ووجود المفهوم ف المقام فرع حاكمية المفهوم ت

المفهوم ريد إثبات عدم هذا العموم بحكومة أِا إمتصل به, فلأنَّه  ليلععموم الت

 كان دوراً.

 ,جل نكته من النكاتثبات حكومة المفهوم على التعليل لأإ أنخ يكونه يمكن نَّ إ :وفيه

 متوقفة على عدمه. أنخ تكونوهي التي توجب رفع عموم التعليل لا 

التي هي جهالة عملية لا عدم  ؛المراد من الجهالة السفاهة من أنَّ ما ِكره ف الكفاية  ثالثاً:

 افيكون العمل بخبر العادل  ,العلم والجهالة النظرية
 لا سفاهة فيه عند العقلاء. مِ 

 خبر العادل مع قطع النظر عن مفهوم الآية إنخ  نَّ أب  صفهانيالمحقق الإ وأوردُعليه

 اكان حجة و
وإلا كان العمل  ,الآيةإلى  يجدر العمل به فقد ثبت حجيته بذلك بلا حاجة مِ 

 عمل بلا حجة فيشمله عموم التعليل.لأنَّه  ,به سفاهة وجهالة
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ِلك يكفي  نَّ إف ,بافتراض حجية خبر العادل عند العقلاء الإعتراضعن هذا  أأجيبو

حجيته عند الشارع حتى  فرضإلى  لا نحتاج حينئذ  و ,خراج العمل به عن كونه سفاهةلإ

اً بالآية على الحجية  الإستدلالفيكون  ,يرجه عن دائرة السفاهة إلى  من دون حاجةتام 

 اً ف الرتبة السابقة.فرض الحجية شرع

جميع ِلك تطويل بلا طائل تحته  نَّ أ والحق  ف النقض والإبرام؛  أخرىاك وجوه وهن

 الظاهر من لفظ الجهالة نَّ إف ,مفهومها العرفبعاد للآية الشريفة عن إوتبعيد للمسافة و

ا إ كما ف قوله  الأمورعواقب إلى  فعل ما لا ينبغي صدوره عن العاقل المتدين الملتفتم 

ئرثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بىئز :تعالى
 برئز :وقوله تعالى ,1

ئرتز تر بي بى بن بم بز
تكون عن المعصية وهي إنَّما التوبة  نَّ إف ؛2

 عمد.المخالفة عن علم ومتقومة بالعلم بالتكليف ثم 

وبناءً على هذا المعنى يكون ترتيب الأثر على الخبر الفاسق قبل الفحص عن صدقه من 

وعلى هذا يكون جواب المحقق الخراساني  ,فعل السفهاء الذين لا يهتمون بعقلهم ودينهم

 الصواب.إلى  قربأ

ا إو لكنه أعم من العلم الحقيقي ومطلق الوثوق  ,الجهالة بمعنى عدم العلم أنخ تكونم 

 ,ين ف خبر العادل دون الفاسقالأخيرالعرف العقلائي, ولا ريب ف تحقق  طمئنانوالإ

هذا يشير كلام إلى  لعلهو ,فرض حصولهما ف خبره لقلنا باعتبار خبره مطلقاً أيضاً  ولو

تبينوا متى يحصل الوثوق جاءكم فاسق  بنبأ ف نخ )إ :فيكون المعنى, المحقق النائيني 

وهو حاصل نوعاً ف العادل دون الفاسق فيكون ِكره حينئذ  مع  (بصدقه طمئنانوالإ
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أو  اشتراكه مع خبر العادل عند حصول الوثوق منه للتنبه على فسق مورد نزول الآية,

 ؛والتعليل المفهوم بين تعارض ولا ,بالآية الإستدلال فيتم   غالباً  التبيين مورد الفاسق لكون

 ِ هو بمنزلة الشرح لصدر الآية وبيان لتشريع الحكم فيه.إ

ُالثالث:  النبأطبيعي  النبأأريد من  نخ إه من أنَّ   صفهانيما ِكره المحقق الإ الوجه

حتى ما يأتي به العادل  ؛فهو يستلزم وجوب التبين عن طبيعي النبأ ,العادل لنبأالشامل 

نفسه غريب  وهذا بحد   ,الفاسق بطبيعي النبأ الذي يتحقق بمجيئه بنبأ واحد يءبمجرد مج

يفرض وجوده فهذا خلاف سياق الشرطية  خاص كان المراد به نبأ   نخ إو ,غير مِكن قبوله

لا كانت الصياغة فيها مبنية إو ,فتراض نبأ خاص فرض وجودهاالتي لم تكن ظاهره ف 

 نَّ إحيث قال:  ؛أخرىشكال بصياغة لخوئي هذا الإوقد أعاد السيد ا ,على فرض وجوده

الجملة )نبأ الفاسق  أنخ تكونكان نبأ الفاسق بالخصوص لا طبيعي النبأ يلزم  نخ إالمقصود 

 نَّ لأ ,وهذه شرطية مسوقة لتحقق الموضوع فلا مفهوم له ,جاءكم الفاسق به فتبينوا( نخ إ

 الفاسق به محققاً له. يءنبأ الفاسق يكون مج

كون الموضوع طبيعي النبأ ف الشرط والجزاء لا يعني  نَّ إ :أحسنها ؛عنه بوجوه أأجيبو

موضوع  نَّ أبل يعني  ,الفاسق بطبيعي النبأ يءنبأ لمجرد تحقق مج وجوب التبين عن كل  

فيكون كل نبأ له حكم مشروط  ,فرادهأإلى  لا محالة الحكم المذكور هو الطبيعي وهو منحل  

الفاسق بنبأ وجوب التبين عن  يءفلا يثبت بمج ,جاء به الفاسقإِا  عنههو وجوب التبين 

 بل وجوب التبين عنه بالخصوص. ,من النبأ التي لم يتحقق فيها الشرط خرىالحصص الأ

ا و الموضوع بحسب  من أنَّ شكال ما ِكره السيد الخوئي ف مقام الجواب عن هذا الإأم 

 ,نبأ الفاسق, فالشرطية غير مسوقة لبيان الموضوعثبات والدلالة طبيعي النبأ لا مقام الإ

 ومع ِلك ثبوتاً ما يجب التبين عنه موضوعه خبر الفاسق لا طبيعي الخبر.



 

 محصل فراجع.إلى  بما لا يرجع 1فقد أشكل عليه السيد الصدر 

وهو لا يثبت  ,وهو شبهة موضوعية ,رتدادخبار بالإمورد الآية هو الإ نَّ إ الوجهُالرابع:

 ,ة, فلو عمل بالمفهوم يلزم خروج الموردفضلًا عن الفاسق بل تثبت بالبين بالخبر العادل

ا إف ؛وهو مستهجن يقع التعارض بين أو  ,تحمل الآية على معنى لا يكون لها مفهوم نخ أم 

 اشتراط البينة ف الموضوعات.على  مفهومها وما دلَّ 

 جية ف الشبهة الحكمية بها بعد ِلك.لا يمكن إثبات الح ؛حال   وعلى كل  

 ويمكن الجواب عنه:

يكون بمفهومها ولا ملازمة بين المفهوم إنَّما بها  الإستدلالو هامورد الآية منطوق نَّ إ أولاً:

 حيثية وجهة حتى ف شأن النزول. والمنطوق من كل  

وقد  ,طبيعي العادل بالعادل ف المفهومالمراد  من أنَّ  2عظم ما ِكره الشيخ الأ ثانياً:

 يلزم خروج المورد المعتبر فيه التعدد جامع بين الواحد والكثير, فلا سم جنس  إأخذ فيه ك

 لدليل خارجي.

فقد  ,وهو موضع نزاع بين الفقهاء ,عتبار البينة ف الموضوعاتاشكال نشأ من الإ نَّ إ ثالثاً:

 أيضاً. حجية خبر العادل ف الموضوعاتإلى  -الصحيح ووه- ِهب جمع  

 اص بالآية الشريفة بل تعم غيرها أيضاً لا تختَّ  أخرىم ِكروا ف المقام مناقشات ثم إنَّّ 
 مِ 

 وهي: ,به على حجية خبر الواحد استدلَّ 

باع غير العلم مثل النهي عن إت   ,عتبار غير العلماعلى عدم  معارضتها مع ما دلَّ  -1

 ف العمل من الآيات الشريفة وغيرها.
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ا إ ويوردُعليه:  ,ياتالإعتقادالآيات الناهية عن العمل بغير العلم تختص بالمعارف و نَّ أبم 

فيختلف الموضوع فلا  ,ياتالإعتقادإعتبار الخبر الواحد ف غير  :والمقصود ف المقام

 والتفسير الشرح بمنزلةلأنَّه  ,تلك على حاكم الواحد خبر اعتبار على دلَّ  ما نَّ أب أو ,تعارض

العقلائي, ولا تعارض بين  طمئنانالمراد من العلم مطلق الوثوق والإ نَّ أيبين  فإنَّه ,عليها

 دليل الحاكم والمحكوم كما هو واضح.

ةالأ نَّ إ -2 بها على حجية الخبر الواحد التي منها آية النبأ وغيرها  التي استدلَّ  دلَّ

على عدم اعتبار الخبر الواحد فيستلزم  الذي أخبر به السيد  الإجماعتشمل 

 التناقض.

ومعارضته لما دعي من  الإجماعما تقدم من عدم حجية مثل هذا إلى  مضافاً :ُوأوردُعليه

 إستلزم بطلان يل لا يشمل ما ينافيه ويضاده وإلاالدل نَّ إ ؛عتبار الخبر الواحداعلى  الإجماع

خذ الراجح أو دلَّةمن ملاحظة الترجيح بين الأ دَّ بأ  ت ف العلوم, فلاالإستدلالاغلب أ

 دَّ بأ  به على حجية الخبر الواحد, فلا ستدلَّ اولا ريب ف رجحان ما  ,لغاء المرجوحإمنها و

 امن طرح غيرها 
 تعالى. إنخ شاء اللهوسيأتي  ,عتباره كما تقدمابه على عدم  استدلَّ  مِ 

 :بوجوهوقد قررت  .ة فقطخبار مع الواسطوردوها على الإأالتي  شكالاتالإ -3

ةالأ نَّ إ :الأول بها على حجية الخبر الواحد على فرض تاميتها منصفة عن  التي استدلَّ  دلَّ

 خبار مع الواسطة فتختص بغيرها.الإ

 نصاف كما هو واضح.منع الإب وأوردُعليه

 نَّ لأ ,محاليتهأ ومن الواضح  ,خذه فيهألزوم محذور إتحاد الحكم مع موضوعه و الثاني:

ا إ ؛شرعي عمليأثر  الحجية موضوعها الخبر الذي يترتب على ثبوت مفاده لكونه بنفسه م 

 موضوعاً له.أو  ,شرعياً  اً أثر



 

ثر على ِلك , وترتب الأشيءخبار بالإ ؛موضوع الحجية مركب من جزئين نَّ إ :وهذا يعني

وهو لا يكون  ,مثلاً   خبار الشيخ الطوسيإالخبر المباشر لنا هو  . وف المقامشيءال

 ,وهو أيضاً عن الصدوق  ,خبار المفيد يبر عن إلأنَّه  ,شرعيأثر  عن خبارإ

 (سرارهمأقدست )خبارهم إثر شرعي بل الموضوع ف خبار عن موضوع لأإفلا يكون 

خذ فيه أموضوع الحجية ف الخبر مع الواسطة قد  نَّ أا يعني ذوه ,هو نفس حجية الخبر

عن الموضوع  تأخرِ يلزم منه إ ؛وهو محال ؛الحكم مع موضوعهد تحَّ اف ,نفس الحجية

ا إمحرزاً  أنخ يكون دَّ بأ  والموضوع لا ,الحكم منفي ف  الأولو ؛بالتعبدأو  بالوجدانم 

إلى  رض بالنسبةعالحكم  نَّ لأ ,فيلزم المحذور غير المعقول ,الوسائط فيتعين الثاني

 له موجداً. أنخ يكونالموضوع فلا يمكن 

س علمياً وجدانياً بل هو تنزيل شرعي, يتصديق العدول من الوسائط ل نَّ إ الثالث:

أثر  ه ليس ف البيننَّ أثر الشرعي, مع بلحاظ الأ أنخ تكونو دَّ بأ  والتنزيلات الشرعية لا

التنزيل بلحاظ نفسه  أنخ يكونفيلزم  ,نفس وجوب تصديق العادلإلا  شرعي ف الوسائط

 الوسائط آخر إخبار أنَّ  كما التنزيل, إلى يحتاج لا وجداني الوسائط أول خبر ؛نعم باطل, وهو

 .مام وهو حكم الإ ,شرعي غير وجوب التصديقأثر  له المعصوم إلى  المنتهي

خبر الواسطة الذي هو الموضوع  نَّ أوهو  ,شكال السابق بوجه آخروهو تقرير الإ الرابع:

 وهو حكمه عن الموضوع تأخر منه فيلزم الحكم, نفس هي التي الحجية نفس طول ف يكون

 ا أشنع يكون محذور
 الطوسي الشيخ خبر على الحجية دليل تطبيق من المطلوب نَّ لأ سبقه, مِ 

إلى  خبار الشيخ المفيد لتطبيق دليل الحجية عليه ثانياً للتوصلإثبات الخبر المباشر وهو إ

ف طول الحكم إلا  المفيد لا يكونبات خبر الشيخ ثإ نَّ أحكم الشارع, ومن الواضح 

وهذا هو  ,خبار الشيخ الطوسيإحجية إلا  إخبارهإلى  ِ لا طريق لناإ ,بحجية الخبر

 المحذور.



 

يكون هو اعتبار الموضوع معروضاً والحكم إنَّما شكال منشأ الإ نَّ أويستفاد من جميع ِلك 

ويكون  متقدماً أو متأخراً أو  الحكم موجداً لموضوعه أنخ يكونوحينئذ  لا يعقل  ,عرضاً 

المزبورة  شكالاتساس تلك الإأوهذا هو  ,يكون ف طولهأو  الموضوع متأخراً عنه

بين  الإختلافيين الأصولِكر بعض  نخ إو ,وروحها فلا اختلاف بينها من هذه الجهة

يتم ف خبر إنَّما شكال الثالث الإ نَّ أقد عرفت أو  ,شكالين الثاني والرابع ملاكاً ومورداً لإا

 المعصومإلى  وآخرها المنتهى ,محرز وجداناً لأنَّه  ,ول الوسائطأالوسائط المتعددة ف غير 

  نَّ إف ,ثباتشكال الرابع يبتني على الخلط بين عالم الإوالإ ,شرعي مباشرةأثر  ِولأنَّه 

موضوعاً ما يكون أو  لخبر الواسطة يحرازالإالإثباتي ما هو ف طول الحجية الوجود 

 للحجية خبر الواسطة بوجوده الواقعي وهو ليس ف طول الحجية.

ولكنه  ,شكال بجميع صوره وتقريباته يبتني على وحدة الجعل ف خبر الواسطةالإ كما أنَّ 

 :فرضينحد أينتفي ب

هناك تعدد الجعل بعضها للواسطة وبعضها للخبر مع الواسطة  أنخ يكون :الأولالفرضُ

 فلا محذور كما هو واضح.

الآيات والروايات الواردة ف  نَّ إو ,فرض عدم جعل من الشارع ف البين الثاني:الفرضُ

والعقلاء  ,عتبار الخبر الموثوق بهامرتكزات العقلاء وسيرتهم القائمة على إلى  إرشادالمقام 

أو  فيستكشف عدم الجعل ,معها مع وثوق الوسائطأو  خبار بلا واسطةين الإلا يفرقون ب

.  تعدده حينئذ 

ُ:بوجوهُعنهُأ جيبفقدُُ؛وكيفُكان

وجوب أي  ,المجعول ليس حكمًا تكليفياً  نَّ إه على فرض تحقق الجعل الشرعي فنَّ إ -1

 والطريقية الإعتبار نفس هو بل ,شكالالإ من ما ِكر يستلزم حتى التصديق



 

 لا ؛نعم فعلًا, شرعيأثر  لها يكن لم ولو مطلقاً  الوسائط لجميع شاملة وهي المحضة

الأثر الشرعي ولو كانت وسائط كثيرة, وهذا حاصل إلى  تهاء الجميعمن أنَّ  دَّ بأ 

 يحصل محذور ف البين. نخ أمن دون  المعصوم إلى  خبار المنتهيةجزماً ف الأ

وجوب التصديق ولكنه ليس أي  ,تكليفياً ه على فرض كون المجعول حكمًا نَّ إ -2

 نحلالمجعولاً جزئياً خارجياً, بل المجعول طبيعي وجوب التصديق القابل للإ

واحد من  ن الشارع جعل لكل  أجميع ما يمكن انطباقه عليه عقلًا, فكإلى 

قول إلى  ولما كانت جميع الوسائط تنتهي ,الوسائط وجوب تصديق مستقل رأساً 

واحد من تلك الوسائط  ِلك ف التنزيل الشرعي ويكون كل   يكفي المعصوم 

أنخ عل ة تامة مستقلة لثبوته فلا يلزم  أنخ تكونثر الشرعي لا ثبات الأجزء العل ة لإ

 الحكم مثبتاً لموضوع شخص نفسه يكون

ُ واحد من الوسائط من المعدات لثبوت الموضوع  يكون الحكم ف كل   :أخرىوبعبارة

 نقل كما هو واضح.أو  ولا محذور فيه من عقل ,لحكم آخر

المجعول حكم تكليفي جزئي شخصي خارجي ف الخبر بلا واسطة غير  نَّ ودعوى أ

ف سيرة ه خلانَّ أيوم القيام, مع إلى  ا باطلة ف الشريعة التي تقوم على الدوامفإنَّّ  ,مسموعة

 العقلاء ف الخبر مطلقاً.

 والذي ف هذا الأمر المهم العام البلوى الفهم العرفإلى  جوبة هي أقرب الوجوهه الأوهذ

 سيرة العقلاء. عليه استقرت

لخبر الواسطة وتكون  الإلتزاميهو المدلول  أنخ يكونب ؛التصف ف الأثر الشرعي -3

ه لو لم يكذب الطوسي مثلًا لكان هو هذا الأثر الشرعي نَّ أوهي  ,قضيته الشرطية

ف هذا الحديث, فحينئذ  يمكن تطبيق دليل الحجية  الذي هو قول المعصوم 



 

 على خبر الشيخ الطوسي بلحاظ هذا الاثر الشرعي الذي هو قول المعصوم 

فيثبت دليل الحجية خبر الشيخ المحرز لنا القضية الشرطية فيثبت الجزاء وهو 

 .فلا إشكال حينئذ   ؛قول المعصوم 

 :وقد اشكل على هذا الوجه بوجهين

 الأوليثبت  الأخيرثبت  ما فمتى ,تابع للمدلول المطابقي الإلتزاميالمدلول  نَّ إ ؛أحدهما

وهو خبر المفيد الذي هو -ثبات المدلول المطابقي إدَّ ف المرتبة السابقة من بأ  فلا ,أيضاً 

 الإلتزاميبدليل الحجية حتى يثبت مدلوله  -المدلول المطابقي لخبر الشيخ الطوسي

 فيعود المحذور. قول المعصوم إلى  فيتوصل به

ُ الدلالة  نَّ أبالمطابقي لا تعني  الإلتزاميإناطة المدلول  من أنَّ ما ِكرناه مراراً وفيه:

المدلول  نَّ أة دلالة مشروطة بثبوت المدلول المطابقي وجوداً وعدماً بل المراد الإلتزامي

فيكون ملاك الكاشفية فيهما  ,الإلتزاميالمطابقي كالحيثية التعليلية ف الدلالة على المدلول 

فهما ف عرض  ,بحيث لو كان هذا الملاك فاسداً سقط الكشف عن الدلالتين معاً  ,واحد

 الإلتزاميخبار بالمدلول بينهما الترتب ف الثبوت فلا يتوقف حجية الإ أنخ يكونواحد لا 

 ر فافهم.تعبداً حتى يرجع المحذوأو  على ثبوت المدلول المطابقي وجداناً 

فهو الحصة الخاصة ف اللازم  ,متقيد بالمدلول المطابقي الإلتزاميالمدلول  نَّ إ والآخر؛

على تقدير عدم كذب  الشيخ يبر بالملازمة عن المعصوم  نَّ أبمعنى  ,المقيد بالملزوم

خبار منه الذي هو المدلول المطابقي لخبر الشيخ, وهو المقيد لا مطلقاً بل مقيداً بصدور الإ

 ,يد مع إخباره لا مطلق عدم كذبهفهذه القضية الشرطية عدم كذب الم الشرط ف نَّ أيعني 

بتطبيق دليل الحجية على خبر الطوسي بلحاظ مدلوله إلا  إثباتهوهذا الشرط لا يمكن 

 المطابقي وهو المحذور.



 

 الصحيح من ِإ ,وصغرى كبرى ؛الكلام بهذا نسلَّم لا ِإ ؛ِكر ما على دليل لا هنَّ إ عليه:ُويرد

ونفس الشرطية والملازمة دون  الإلتزاميالتقييد والتخصيص ف نفس المدلول  أنخ يكون

 حرزأه وهو مطلق عدم كذبه الذي قد إطلاقفيبقى الشرط على  ,ف نفس الشرط أنخ يكون

ا إ  التعبد.أو  بالوجدانم 

الشرط أيضاً  أنخ يكون دَّ بأ  كانت مقيدة فلاإِا  الشرطية نَّ إف ؛عد ِلكبأ ولكن لا يفى 

 كذلك.

شكال والتصف ف الأثر الشرعي بما ِكر بعيد عن الفهم العرف أصل الإ نَّ أ والحق  

 الظاهر منها ما ِكرناه آنفاً فراجع. نَّ إف ,وسيرة العقلاء التي دلت على حجية الخبر الواحد

خبار عن الإ من أنَّ جلاء نقلًا عن بعض الأ 1 صفهانيالإما ِكره المحقق  -4

وهو  ,أيضاً  عالواق علىمارة أ الأمارةعلى  الأمارةو ,الأمارة أمارة علىخبار الإ

 ا الأولالوجه إلى  جيد ويمكن إرجاعه
 .ِكرناه مِ 

 محصل كما هو واضح لمن تأمل.إلى  لا يرجع وما استشكله السيد الصدر 

مكان إشكال لو سلم فغايته عدم الإ من أنَّ  2 الخراسانيما ِكره المحقق  -5

 أنخ تكونلاستحالة  ؛ه اللفظي للخبر مع الواسطةإطلاقشمول دليل الحجية ب

ه نَّ أالحجية أثراً شرعياً مصححاً لنفسها ف جعل واحد, ولكن يعرف من الخارج 

شرعي يكون خبار عن حكم الإ كما أنَّ ف ,وأثرأثر  لا فرق ف الحجية شرعاً بين

خبار مع الواسطة من الإإلى  خبار عن موضوع هذا الأثر فيتعدىحجة كذلك للإ

 ناحية الجزم بوحدة المناط.
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 .الثانيأو  الأولما ِكرناه آنفاً ف الوجه إلى  وهذا الجواب أيضاً صحيح ويمكن إرجاعه

غراض ألحاظ المناط الحقيقي ف جعل الحجية هو الطريقية والكاشفية ب نَّ أوأشكل عليه ب

الخبر بلا واسطة  نَّ أومن الواضح  ,المولى الواقعية التي يكشف عنها قول المعصوم 

ومع ِلك لا يبقى  ,من كاشفية الخبر مع الواسطة شد  أرض بقوة وغتكشف عن هذا ال

فلا ربط له  ؛الخبر بلا واسطة لخصوصغرابة ف جعل الحجية  وأي   ,جزم بعدم الفرق

 ثر.أوأثر  لا يفرق بين شرعي حتىأثر  بوجود

وليست منحصة ف  الأحكامغراض المولى متعددة ف أ من أنَّ ما ِكرناه مكرراً  ويردُعليه:

وتحصيل الجزم  ,لا على التفصيل جماليكشف عنها على الإإنَّما  وقول المعصوم  ,واحد

اثبات إلى  حتاجنلا  ؛وعليه ,جمالويكفي الإ غراض لم يثبت بل لعله من المتعذربتلك الأ

مع الواسطة  ؛كاشفية الخبر بلا واسطة بعد تحقق المناط ف القسمين من الخبر قوائيةأ

 ثر.أوأثر  الأثر الشرعي موجود فيهما فلا فرق بين نَّ إف ,وبدونّا

لى جانب آخر منه إجانب منه المحقق الخراساني وإلى  شارأالجواب المعروف الذي  -6

لاحظ محذور اتحاد الحكم وموضوعه  الأول نَّ إف (؛هااقدس سر  )المحقق النائيني 

 ف عالم الجعل والثاني لاحظه ف عالم المجعول.

موضوع الجعل  نَّ أفنقول ب -وهو المجعول بالذات-جعل الحجية أي  والمراد بعالم الجعل

 كونه فرض إِا الجعل موضوع طرف ف الملحوظ الأثر وهذا شرعي, أثر له الذي الخبر هو إنَّما

 الكفاية. صاحب محذور وهو مستحيل وهو وموضوعه الحكم بين تحادالإ لزم الحجية نفس

الحكم موضوعه طبيعي الخبر الذي له طبيعي الأثر من دون لزوم أخذ  فأجاب عنه بأنَّ 

أثر بخصوصه ف طرف الموضوع, فلا يلزم منه وحدة الموضوع والحكم ف مرحلة أثر  كل

 جعل القضية الحكمية.



 

 ِلك الجعل على كل   فعليةوهو عالم  ,المجعول بالعرضأي  لمراد بعالم المجعولا كما أنَّ 

فرع لأنَّه  ,شمول الجعل وفعليته للخبر مع الواسطة مستحيل نَّ أفيقال ب ,خبر ف الخارج

 بلحاظ الحجية نفسها إِ لاأثر إلا  شرعي, ولا يكون ِاأثر  ِا أنخ يكونموضوعه ب فعلية

 غيرها.أثر 

يتكثر المجعول بتكثر  فعليةف عالم البأنَّه  ف الجواب عنه وقد ِكر المحقق النائيني 

الموضوع ف الخبر مع الواسطة الحجية  فعليةوحينئذ  ما يكون ف طول  ,الموضوعات

مأخوِ فيه الحجية المجعولة لخبر لأنَّه  الموضوع ف طوله فعليةوما يكون  ,المجعولة له

 موضوعه. فعليةالحكم مع  فعليةحد فلم يتَّ  ,خرىغير الأ حداهاإو ,الواسطة

 اشكال الرابع ومن جميع ِلك يظهر الجواب عن الإ
 إنخ  فإنَّه ,شكالاتِكرناه من الإ مِ 

 ,فيه يكون الموضوع هو مفهوم الخبر لا وجوده الخارجي فإنَّهكان بلحاظ علم الجعل 

 ,ما يكون ف طول الحجية وجود خبر الواسطة نَّ إو ,ومفهوم الخبر ليس ف طول الحجية

خذ الخبر الذي يكون ف طول أخبر بعنوانه لزم  لو كان المأخوِ ف الموضوع كل   ؛نعم

 نَّ أولكن الذي عرفت  ,الحجية بعنوانه ف موضوعها فيلزم المحذور بحسب عالم الجعل

 المأخوِ طبيعي الخبر.

او خبر الواسطة ف طول  نَّ إف فعليةالمجعول والأريد تقرير الجواب بلحاظ عالم إِا  أم 

فالموقوف غير الموقوف عليه كما  ,حجية مجعوله وهي غير الحجية المجعولة لخبر الواسطة

 هو واضح.

كما هو  اً الذي اعتمد عليه معقد الأسلوبكان  نخ إهذا الجواب صحيح و نَّ إف ؛وكيفُكان

حرى ف الجواب عن والأ ,ف بيان مقاصدهم المعقدةساليب ف استعماله الأ الأصولشأن 

عراض المبحوث عنها ف من الأ هي اعتبارات محضة وليست الأحكام نَّ أيقال ب نخ أِلك 



 

 نَّ إف ؛لا يفرق فيه بين عالم الجعل وعالم المجعولحينئذ   فإنَّه ,علم الفلسفة والكلام

يلاحظ طبيعي الموضوع ُ؛تارةًُف ؛الخارجإلى  ه مرآةنَّ أاعتبار بما  الأحكامالملاحظ ف الجعل و

 .موضوع على كل   يدل  ه نَّ أي بما الإعتباريلاحظ ِلك الموضوع وأخرى؛ُ ,بما هو مرآة

 كلاماً ف المقام  (سرارهمأقدست )لمحقق النائيني لتبعاً  1يينالأصوله قد ِكر بعض نَّ إثم 

 :أمرينُمن اً وجدوه مؤلف ؛فيه لا بأس بذكره وبيان الحق  

المحاِير التي ِكرناها آنفاً تأتي بناءً على ما سلكه المحقق المزبور ف بيان  نَّ إ :الأولالأمرُ

عتبار ما اتكون الحجية حينئذ  مجرد لأنَّه  المجعول فيها هو الطريقية والعلمية من أنَّ الحجية 

الحكم أو  جعل الظنأو  كان الأمر ف الحجية تنزيل المؤدىإِا  بخلاف ما ,ليس بعلم علماً 

أو  بينما ف جعل العلمية ,المماثلالحكم أو  المنزل عليهأثر  ملاحظةإلى  يحتاج فيه فإنَّه ؛المماثل

يلزم من اعتبار الخبر مع الواسطة  فإنَّه ؛ملاحظة ِلك الأثر, وعليهإلى  الطريقية فلا نحتاج

وهو يوجب رفع قاعدة  ,علمًا به وخبر الواسطة علمًا نحو رده الذي هو قول المعصوم 

 .إنخ شاء الله تعالى قبح العقاب بلا بيان بارتفاع موضوعه كما سيأتي بيانه

ُعليه ف المثال  خبر الطوسي  نَّ أريد من جعل العلمية والطريقية أ نخ إبأنَّه  وأورد

لا من دليل الحجية بجعل الخبر إمباشرة فهو غير مِكن  المتقدم علمًا بقول المعصوم 

ه نَّ أريد به أ نخ إو ,ليس قول المعصوم  لكن قول الشيخ الطوسي  ,بمدلولهعلمًا 

 نَّ إف ,التعذيرأو  يد ف التنجيزفيد فهو لا يعلم بذات مدلوله وهو ِات خبر الشيخ المف

ولا يلزم من اعتبار ِلك  ,خبر من دون علم حجيتهبذات حاله حال العلم الوجداني 

اللوازم والملازمات لا  نَّ إخبار به علمًا بالعلم, فعتبار الإواعتبار واقع ِلك الخبر علمًا إ

 لمين الواقعيين.بين الع  إنَّما ات والإعتبارتثبت بين 
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خبار الطوسي عن تحقق موضوع إ أنخ يكونه علم به بما هو حجة وعلم بنَّ أريد أ وإنخ 

المجعول  خباره عنإ نَّ أأي  ,الحجية وهو خبر المقيد بما هو موضوع للحجية والعلمية

فهذا معناه أخذ الحجية الذي هو الحكم ف  ؛الجزئي لدليل الحجية يعتبر علمًا بالعلم

 اشيئاً  نَّ أموضوع شخصه فيعود المحذور, والصحيح 
شاء  إنخ  كما سيأتي بيانه ِكر لا يتم   مِ 

ِا اعتبر من له حق إف ,يةالإعتبار الأمورالحجية أمر اعتباري كسائر  نَّ لأ الله تعالى؛

 مأ سواء كانت حقيقية ؛ثبت له اعتبار خاص يترتب عليه الآثارأ الأمورمراً من أ الإعتبار

ه بما تكون تلك الآثار مختلفة من حيث المنشأ نَّ أاعتبارية أيضاً, ولا ريب  مأ عرفية مأ عقلية

تلك إلى  نظارف الأختلااإلى  يرجعإنَّما والغاية, واختلاف العلماء ف بيان معنى الحجية 

يكون  ؛خر لا اختلاف فيها, وعليهآ شيءحقيقة الحجية  نَّ إ ف, وإلاالآثار المترتبة عليها

أو  عتبار عقلياهو جعل الخبر ِو إنَّما بدونّا أم  وضع الحجية للخبر سواء مع الواسطة

 نَّ أولا ريب  ,عمل بهايأ  نخ عرف يترتب عليه الآثار التي يراها المعتبر ويطلبها لأأو  حقيقي

المعتبر اعتبر الخبر  نَّ إف ,بدونّاأو  مع الواسطة أنخ يكونلا يفرق فيه بين  اعتبار الخبر

 .بالكلي مأ بالمجموع مأ الواسطة تلك من واحدة كل   إلى النظر كان سواء ؛وسائطها بجميع

 الإعتبارواحد منها مورد  أخبار متعددة فيكون كل  إلى  تنحل الوسائط الأولبناءً على  فإنَّه

مجموع تلك الوسائط بمنزلة خبر إلى  كان النظرأو  ,ثبات المؤدى وهو قول المعصوم لإ

 ,ِكرناه كما الأفراد إلى المنحل   الطبيعي الكلي الإعتبار مورد يكون أو ,المؤدى ثباتلإ واحد

يترتب عليها من الآثار ما إلى  يين ف حقيقة الحجية يرجعالأصولختلاف ا نَّ أكبر الظن أو

فيكون التفصيل الذي ِكروه ف المقام تطويل بلا طائل  ,العملية فتوهم كونّا هي الحقيقة

 تعالى. إنخ شاء اللهتحته وسيأتي مزيد بيان 



 

ُ اد الحاكم و لزوم إتح  هإشكالاً آخر ف المقام و 1ِكر المحقق النائيني  الثاني:الأمر

وبذلك تكون  ,خبر الطوسي حجة منقحة لموضوع حجية خبر الواسطة نَّ لأ ,والمحكوم

 ؛لوجهين محال وهو والمحكوم الحاكم اداتح   لزم واحد الحجتين دليل كان ِاإف ,عليها حاكمة

ا إ  ادها.الحاكم والمحكوم متقابلان فلا يمكن إتح   نَّ لأم 

الذي ِكره ف الجواب المتقدم يجري ف المقام أيضاً  الإنحلال نَّ أجاب عن ِلك بأثم 

الحاكم هو خبر الطوسي والمحكوم حجية خبر الواسطة  نَّ شكال, لأويجاب به عن هذا الإ

اد المنزل والمنزل عليه, اد نفس إشكال الطولية واتح  تح  يكون إشكال الإ ؛وعليه ,فلا اتحاد

 فلا إشكال. ؛وقد تقدم الكلام فيه أيضاً فراجع

ا إو الحكومة من  وِلك لأنَّ  ,شكالللإ قابلاً التقريرات حيث ِكر وجهاً  أجودلما ورد ف م 

الحكومة عبارة عن القرينية  نَّ لأ ,ثبات والدلالة لا مقام الثبوتومقام الإ دلَّةشأن باب الأ

ومعه لا تكون الحكومة  ,ثبات والكشفيكون بلحاظ مقام الإإنَّما بلسان التفسير, وهو 

التفسير والقرينية فرع وجود كلامين ودالين ليكون أحدها  نَّ معقولة مع وحدة الدليل لأ

هو إنَّما  الإنحلال نَّ لأ ,المزبور الإنحلالقرينة على المراد من الآخر, وهذا البيان لا يرفعه 

 عن مفاد الدليل والجعل. أجنبيمن شؤون عالم المجعول الذي هو 

 :الحكومة على ثلاثة أقسام نَّ أجاب عنه بأثم 

 الفقيه.بأنَّه   العالمفسَّ إِا  الحكومة التفسيرية كما -1

)لا شك لكثير الشك(  :قالإِا  الحكومة التخصيصية بلسان رفع الموضوع كما -2

جتماع الحاكم والمحكوم اولا يمكن  ,فيهما من وجود دليلين دَّ بأ  وهذان القسمان لا

 المخصص.أو  إِ لا يعقل مع وحدة الجعل والدليل المفسَّ  ؛ف دليل واحد
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بمعنى  ,صفاً ف موضوع الدليلتالحاكم م أنخ يكونب ؛ما يكون حكومة لب اً ولساناً  -3

قدر الوجود والدليل على ثبوت الحكم على موضوعه الميدل   الأولالدليل  نَّ أ

ح نظير حكومة  ؛وفعليته موضوعاً له الأولمجال تطبيق الدليل ف  الثاني ينق 

 الأصولو الأمارات أو الأصول على الأماراتو المسببي الأصل على السببي الأصل

 الواقعية المحرزة بها. الأحكامعلى 

 فلاومحل الكلام من هذا القبيل قسم لا بأس ف وقوعه بدليل واحد, وقيل هذا ال

 واجتماعهما ف دليل واحد.لمحكوم اد الحاكم واف اتح   إِاً  محذور

ُ  صرف محدث صطلاح أصوليامفصلًا الحكومة كما سيأتي الكلام فيها  نَّ إ :قاليُ ُنُْأُوالحق 

والمراد  , الأنصارييين حتى ما قبل شيخنا الأصوللم يكن لها ِكر ف كلمات قدماء 

ا إ ؛نظر تفسير ومبين للمراد من الآخرالآخر  لىإ الدليلينأحد  منها نظر بتوسعة م 

يين الأصولتعبدياً, وقد وقع الخلاف العظيم بين أو  رفعه حقيقياً أو  تضييقهأو  موضوعه

المتأخرين ف تطبيق تلك الكبرى على المصاديق والفرق بينها وبين الورود وبينها وبين 

 ,يولا علمبل لها عملي أثر  لا هاوكثير من ,واقعيةأو  التخصيص, وكون الحكومة ظاهرية

او سيما ما ِكره ف أجود التقريرات بناءً  لا ؛نفسه ف حد   م  اغير ت فإنَّهشكال المذكور الإ أم 

اد بين الحاكم والمحكوم حينئذ  وهو بمكان لا اتح   فإنَّه ,على ما ِكرناه ف تفسير الحكومة

 ف أنخ يكونص والنظر بين الدليلين نظر بياني ولا يتَّ  ,عتباريإمر الأ نَّ لأ ,مكانمن الإ

الدليل المثبت له فلا إشكال إلى  ثر وِات المدلول بقطع النظرلأاإلى  ه نظراً نَّ أدليلين مع 

.  حينئذ 

ُ

ُ



 

ُالنفرييةُالآيةُالثانية:ُ

 غم غجئز :وهي قوله تعالى ,بها على حجية الخبر الواحد آية النفر ستدلَّ اومن الآيات التي 

ئرلم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج
1, 

بعضهم إعتبرها من أوضح الآيات دلالة  نَّ إف ؛الإختلافيون ف دلالتها ف غاية الأصولو

ظَ عَلَى ڇها مثل حديث تى جعلد على عدم دلالتها حمقابل من شدَّ  ,على المطلوب مَنخ حَف 

بَع ينَ  ي أَرخ
ت  يَامَة  فَق    أأمَّ ق  مَ الخ َا بَعَثَهأ اللهَّأ تَعَالَى يَوخ ونَ به  عأ

يثاً يَنختَف  ڇيهاً عَالم اً حَد 
حيث وضوح من  ؛2

 عدم دلالتها على الحجية.

فقد قررت دلالتها على الحجية بوجوه تشترك ف وجوب الحذر الذي هو  ؛وكيفُكان

ترتيب الأثر مطلقاً على قول المنذرين حتى ف صورة عدم حصول العلم, وهو معنى 

وجه استفادة وجوب الحذر ختلفوا ف او ,ترتيب الأثرإلا  حجية الخبر, إِ ليس معناها

 :مطلقاً وِكروا له وجوهاً 

 المنذرين, خبارإ من العلم حصول عدم صورة يشمل ؛مطلق فيها نذارالإ وجوب نَّ إ :الأول

 ه يلازم وجوب القبول والتحذر وإلا كان لغواً.ووجوب

يكون  يكون لغواً, بل قد ق المقتضي للحذر يكون واجباً وإلاه مع تحقنَّ إ :أخرىوبعبارةُ

ه عن الترغيب  عَزَّ وَجَلَّ والله  ,قبيحاً   ليه.إمنز 

, ة؛ وغاية الواجب واجبنذار الواجبجعلت التحذر غاية للإ الكريمة الآية نَّ إ الثاني:

يثبت وجوبه حتى مع  المغيىف الغاية و طلاقومقتضى الإ ,نذار لغواً  كان وجوب الإوإلا

 خبار المنذرين.إعدم حصول العلم من 
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 فلو لم يجب يصير لغواً. ,وجوب التحذرإلا  نذارا لا نجد فائدة للإإن   :الثالث

 أصالةومقتضى  ,للترجي( الموضوعة إستفادة وجوب التحذر من كلمة )لعلَّ  الرابع:

 الحقيقي جيالداعي هو التر أنخ يكونكان يقتضي  ثبات والثبوت وإنخ التطابق بين عالم الإ

وهو إليه  ه تعالى يحمل على أقرب الدواعي الجديةف حق  نَّ ِلك باعتباره مستحيلًا أإلا 

إِ لا موضوع  ؛اً إستحباب لم يكن مطلوباً حتى م وجوبه وإلاوهو يلاز ,المطلوبية والمحبوبية

خبار إعدم حصول العلم من  حتى معالآية  إطلاقللوجوب و فيتحقق المقتضي ,له

 مناقشة تلك الوجوه.يين الكلام ف الأصولطال بعض قد أو المنذرين.

 :جهاتُثلاثبالآية الكريمة يقع من  الإستدلالنَّ البحث ف إف ؛وكيفُكان

ر أف ملاحظة القدر المشترك المفترض ف كل  الوجوه من  الجهةُالأولى: نَّ وجوب التحذ 

 .لحجيةلوالقبول ملازم 

 :التالية بالوجوهويمكن مناقشته 

 لا بدَّ من التمييز بينهما:حالتين ف البين نَّ إ الوجهُالأول:

أو شرعاً  حالة الشك ف التكليف ال ذي يكون مجرى للبراءة والتأمين عقلاً  الحالةُالأولى:

 بحيث يكون رفع اليد عنه وثبوت التنجيز بحاجة إلى قيام الحجة على التكليف.

حالة الشك ف التكليف ال ذي يكون ف نفسه مجرى لأصالة الاشتغال وعدم  الحالةُالثانية:

 التنجيز يكون الحالة هذه وف الإجمالي, بالعلم ةنالمقرو أو الفحص قبل الشبهة ف كما ؛العذر

مزيد التحريك   لنفس الشك لا لقيام الحجة على الإلزام وإ نخ كان قيامها قد يؤد ي إلى

 حتمال عنده.بالواقع نتيجة قوة الإوشدة اهتمام المكل ف 

ر عند قيام الخبر أومن الواضح  نَّما يكشف عن الحجية ف مثل الحالة إنَّ وجوب التحذ 

 .الحالتينمن نَّ الآية ناظرة إلى أي أالثانية, فلا بدَّ من ملاحظة  دونالأولى 



 

 ؛الأولى دونالحالة الثانية  ف ظهرتهناك قرينة ف الآية أن   والذيُيمكنُأنُيقالُفيُالمقام:

 لخ لح لج كم كل كخئز  :وهي تعليل وجوب الإنذار بالتحذر ف قوله تعالى

ئرلم
 قهتحق يكون لا به المأمور ء الشي ِلك نَّ أ ف ظاهر   بعل ة ء شيالب الأمر تعليل نَّ إف ,1

بل شرط ف وجوده ومن مقدمات  , من مقدمات وجوبهشرطاً ف مطلوبية تلك العل ة و

) ولا يصح  )أنذر لكي تفي بنذرك(, لأنَّ  ,وجوده, ولهذا يصح  قولك )توضأ لكي تصلي 

ولا  .والنذر ف الثاني من مقدمات الوجوب ,الوضوء ف الأول من مقدمات الوجود

ظاهر هذا التعليل وعلى هذا يكون ء ثم تعليله به.  معنى للأمر بإيجاد شرط وجوب شي

د  ,ف نفسه بقطع النظر عن الإنذار ية الحذرمطلوب تحقيق  كونهوإ نَّ الأمر بالإنذار لمجر 

ر المطلوب ومن شرائط وجوده خارجاً, وهذا يعني ل نَّ الإنذار ليس هو سبب ألتحذ 

والإنذار مِ ا  ,التنجيز ووجوب التحذر ثابت مطلقاً إن  بل , التنجيز ووجوب التحذر

ك المكل فين وزي تخوفهم  ةدايساعد على وقوعه خارجاً حيث يكون منبهاً ومحفزاً على تحر 

ا التنجيز فثابت من أول الأمر بنفس الشبهة والشك أو, من النتائج المترتبة على المخالفة م 

بوجود  لاً كما هو الغالب بالنسبة إلى أصحاب القرى ف ِلك الزمان, إِ كانوا يعلمون إجما

ا للعلم إجماإ ؛وهو احتمال منجز ,حكام ف حق  العبادأتشريعات ونزول الوحي ب  لاً م 

نَّ الآية ناظرة إلى أهذا يثبت على و .بالتكاليف ف ضمنها أو لكون الشبهة قبل الفحص

ر فيها ملازماً مع الحجية.  الحالة الثانية التي لا يكون وجوب التحذ 

ر نَّ إ الثاني:ُالوجه  الموجب خبارالإ هو ؛والإنذار خباره,إ لا المخبر إنذار على ت برأ  قد التحذ 

خبار لا يصدق عليه فإِا لم يكن هناك موجب للخوف ف المرتبة السابقة على الإ ,للخوف

 عنوان الإنذار.
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و مخالفة أالعقاب الناجم عن تنجز التكليف,  ا منإم   ؛إ نخ كانو الملاك للخوف ف المقامو

نَّ الظاهر من الآية بحسب ألا إشكال ف ولو لم يكن عقاب,  حتىالحكم الشرعي 

ف نوعاً  لأنَّه الأمر ؛المتفاهم العرف هو الأول ولا أقل  عدم أ ,عموماً لا الثانيو المخو 

ة الاستدلال. وعليهوهو يظهورها ف الثاني  لا يمكن  ؛كفي ف الإجمال وعدم صح 

ر ف مورد الإنذار لا الإاستفادة الحجية م ر المذكور لأنَّه تحذ  وهو لا يكون  ,خبارن التحذ 

بل يستحيل أَنخ  ,إلا  مع تنجز العقاب ف المرتبة السابقة ومثله لا يكشف عن الحجية

نَّ الآية ناظرة إلى أيكشف عنها لأنَّه ف طول الحجية والتنجز, وهذه قرينة أخرى على 

قرى آنذاك من تنجز الشبهات لكونّا قبل الفحص أو مقرونة الحالة الغالبة على أهل ال

 بعلم إجمالي.

ُالثالث: ر ف هو  -دلالتها تملو سل-نَّ غاية ما يلزم من الآية إ الوجه وجوب التحذ 

 غايتههو وجوب الاحتياط  بل ,مورد الخبر الدال على الإلزام, وهذا غير الحجية المطلوبة

ا تأمر بالتحذر وهذا لا يعقل  ,ف خصوص الشبهة التي قام فيها خبر على الإلزام لأنَّّ

ليس  لسان الجعل فيها للخبر الإلزامي نَّ أإطلاقه بلحاظ المدلول الترخيصي للخبر, كما 

 .حتياطلسان إثبات المؤد ى بل لسان التحذر ولزوم الإ

ُ:ُفيُمناقشةُتلكُالوجوهالثانيةالجهةُ

ُ ولا دليل  ,لم يكن مانع عنه نخ إوهو حسن  ,الإحتياطفلأنَّ التحذر نحو  من  ؛ولالأأمّا

 وجوب كل ما كان حسناً. على

ولا تكون واجبة ف  ,كانت ف العلة المنحصةإِا  تكون واجبةإنَّما الغاية  نَّ إُ؛الثانيأمّاُو

 عَزَّ وَجَلَّ نذار إتام الحجة من الله ربما تكون الغاية من الإ فإنَّه ,العلل المتعددة كما ف المقام

 .والم يتحذر  أم  واتحذر   ؛على المنذرين



 

من عدم  ولا يلزم ,ِا تعددت فلا تَب الغايةإف ,الحكم الواقعي حفظن الغايات أيضاً وم

إثبات وجوبه من  ف دَّ بأ  تام الحجة عليه, فلاإنذار لترتب وجوب التحذر اللغوية ف الإ

 .إقامة دليل آخر

وسع من الغرض والملاك إحتياطاً أالخطاب ف دائرة  أنخ يكونه يمكن نَّ إُ:أخرىوبعبارةُ

 غراضه الواقعية.أمن قبل المولى وتحفظاً على 

 فهو مردود بما ِكرناه ف الجواب الثاني.ُ؛الثالثأمّاُو

بما يكون رالتحذر  نَّ أمع  ,دلالة كلمة )لعل( على المطلوبية أمر غير ثابت نَّ إفُ؛الرابعأمّاُو

كان حسناً ولكن  فهو وإنخ  ,وربما يكون من مخالفة الحكم الواقعي ,الأخرويمن العقاب 

 عرفت. كما الإحتياط حسن مقتضى هو كما مستحباً  يكون قد بل وجوبه يلزم لا منه التحذر

كلمة )لعل( ليست موضوعة للترجي على ما  نَّ أ 1 صفهانيِكر المحقق الإقد و

بل هي موضوعة لترقب مدخولها الذي هو جزء من  ,يظهر من تتبع موارد استعمالها

يڇ :مخوفاً مكروهاً كما ف الدعاء مأ محبوباً  كان سواء ؛الترجي   لَعَلَّكَ عَنخ بَاب كَ  ؛سَي د 

تَن ي يختَن ي  طَرَدخ كَ نَحَّ
مَت  دخ صَيختَن ي ,وعَنخ خ  كَ فَأَقخ اً ب حَق  ف  تَخ  سخ ي مأ

تَن  أَوخ لَعَلَّكَ  ,أَوخ لَعَلَّكَ رَأَيخ

ضاً عَنخكَ فَقَلَيختَن ي ر  عخ ي مأ
تَن  تَن ي ,رَأَيخ ب يَن فَرَفَضخ

 ِ كَا تَن ي ف  مَقَام  الخ أَوخ لَعَلَّكَ  ,أَوخ لَعَلَّكَ وَجَدخ

مَائ كَ فَحَرَ  نعَخ
َ شَاك ر  ل  ي غَيرخ

تَن  تَن يرَأَيخ تَن ي ,مخ  فَخَذَلخ
 
لَمَاء عأ س  الخ

نخ مَجاَل 
تَن ي م  أَوخ  ,أَوخ لَعَلَّكَ فَقَدخ

تَن ي كَ آيَسخ
َت  نخ رَحمخ

غَاف ل يَن فَم  تَن ي ف  الخ بَطَّال يَن  ,لَعَلَّكَ رَأَيخ تَن ي آل فَ مَجاَل س  الخ أَوخ لَعَلَّكَ رَأَيخ

يختَن ي مخ خَلَّ ي وبَيخنهَأ
تَن يأَوخ لَ  ,فَبَيخن  عَائ ي فَبَاعَدخ مَعَ دأ بَّ أَنخ تَسخ

خ تحأ  ي  ,عَلَّكَ لَم م  رخ أَوخ لَعَلَّكَ ب جأ

يرَتي  كَافَيختَن ي تَن   ,وجَر  نخكَ جَازَيخ
ة  حَيَائ ي م  لَّ ستفادة اومع ِلك فلا يمكن  ,ڇيأَوخ لَعَلَّكَ ب ق 

 .وجوب التحذر من الآية
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 . صنعه السيد الصدر آخر كما شيء ضم  إلى  وهو كلام متين ولا حاجة

حجية  الآية علىبستدل بها اتلك الوجوه التي من  شيءومن جميع ِلك يستفاد عدم تامية 

 خبر الواحد.

ُالإستدلالصحابُعلىُالتيُذكرهاُالأُالمهمةُاتالإعتراضفيُذكرُجملةُمنُُ:لثةالجهةُالثا

ُوهي:ُ,يةُالكريمةبالآ

نذار لعدم كونّا ف العلم من الإها لصورة عدم حصول إطلاقدعوى المنع عن  -1

 يتم   نذار فلاقام البيان من ناحية وجوب التحذر بل من ناحية وجوب النفر والإم

 .طلاقالإ

أريد من ِلك تقييد التحذر بصورة حصول العلم من قول المنذرين فهو  ه إنخ نَّ إ ويردُعليه:

 النوعي, طمئنانوالإ الوثوق بمطلق فيها يكتفون مفإنَّّ  ؛نذاراتهمإ ف العقلاء سيرة خلاف

جوه شكال على الوريد منه الإأ نخ إو ,فيدخل الخبر الموثوق به الذي هو محل الكلام فيه

تثبت وجوب التحذر ولو لم إنَّما تلك الوجود  نَّ أمع  ,االسابقة فقد عرفت الجواب عنه

 ر.نذابعضاً منها يثبت الوجوب بالملازمة من وجوب الإ نَّ لأ ,للآية إطلاقيكن 

 وجوب التحذر. إطلاقمن ِيل الآية الكريمة لا من  طلاقوف الوجه الرابع يستفاد الإ

نذار وجوب الحذر مرتب على الإ نَّ أظاهر الآية  من أنَّ  الشيخ إليه  ما أشار -2

نذار بما هو من الدين وحكم الله نذار المأمور به هو الإوالمراد من الإ ,المأمور به

ه  الواقعي,  نَّ أظاهر الآية أيضاً  كما أنَّ نذار بغيره, المعقول الأمر بالإمن غير لأنَّ

ه فيه المنذر من الممتعلق الإ  نذر من الدين.نذار نفس ما تفق 

نذار إكان إِا  عليه الآية الكريمة وجوب التحذر فيماتدل   غاية ما نَّ إف ؛وعليه

ه  ,المنذرين بالدين, ومثل هذا التحذر لا يكون مساوقاً مع الحجية أنيط بكون لأنَّ



 

هذا القيد يعلم بالحكم الواقعي فلا  إحرازوحينئذ  مع  ,نذار مطابقاً للواقعالإ

, وإنخ   ف موضوع التحذر. يشك   فإنَّهفيه  شك   معنى للحجية حينئذ 

إلى  فلا حاجة ,لدينانَّ من الحجية والتعبد يحرز كون المنذر به من أب تارةً؛ عنهُأ جيبو

 فيساوق وجوب التحذر مع الحجية.بتداءً إه إحراز

قد أخذ ف موضوع وجوب التحذر لأنَّه  ,هذا المعنى غير معقول من أنَّ ما عرفت  وفيه:

 المنذر به من الدين. أنخ يكون

هتمام منها الإ أنخ يأرادبل يمكن  ,الحجية لم ينحص معناها بالتعبد فقط نَّ أب ؛وأخرى

 ,خبار التي وردت ف حجية الخبر الواحدبعض الأبالواقع وجعل المنجزية كما يستفاد من 

وهذا الحكم الظاهري طريقي محض للواقع فلا يكون مستقلًا عن الحكم الواقعي ليكون 

وجوب التحذر المستفاد من الآية  نَّ أويكون معناه  ,له موضوع واقعي مستقل عنه أيضاً 

به ولزوم التحذر من  نذار بالواقع بل هو حكم بمنجزية الواقعليس حكمًا موضوعه الإ

 يجب التحذر من تبعة مخالفة الواقع المنذر به.بأنَّه  القولإلى  فيرجع ,تبعة مخالفته

 انَّ الآية الكريمة ظاهرها هو التحذر أب ؛وثالثة
نذر به المنذر مطلقاً حتى فيما علم به أ مِ 

إتام الحجة والتذكير  نذار هوكانوا عالمين به كان الوجه ف وجوب الإ نخ إفحينئذ   ,المنذرين

شمل جميع ِلك ولا تنحص توالحجية  ,غراضفاختلفت الأ ,وتنبيه الغافلين ونحو ِلك

 .الإيرادبخصوص معنى معين فلا وجه لهذا 

1الخراساني المحقق ِكر ما -3

 الدين, ف المتفقه المنذر قول حجية على تدل   الآية أنَّ  من 

بنفسه فرع فهم المعنى ليكون منذراً بما نذار راو  بل الإ وهذا لا يصدق على كل  

دلَّت على الحجية  خبار, فالآية إنخ يترتب عليه من تبعات, فلا يصدق على مجرد الإ

 خبار.على حجية الرأي والتفقه والفتوى لا الشهادة والإتدل   افإنَّّ 
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 وعدم بالملازمة المعنى ف تبصير غير من للخبر الناقل الراوي حجية تثبت بأنَّه عنهُأ جيبو

 القول بالفصل بينه وبين المتبص والمتفقه.

شكال هو عدم دلالة الآية على حجية الشهادة ومجرد الرواية فهي نَّ المقصود من الإأوردَّ ب

 ة عنه.أجنبي

ُأنُْي قال وتثبت حجية الخبر بالملازمة  ,ات يمكن الجواب عنهاالإعتراضنَّ تلك بأُوالَحق 

 على أمر  أدق  تدل   افإنَّّ  ؛يونالأصولالآية الكريمة بمعزل عن جميع ما ِكره  نَّ أإلا  العرفية

 مسؤولية تتحمل طائفة وتربية فيه والترغيب الدين ف التفقه على الحث   وهو ,ِلك جميع من

 الدين صلاح حالهم فإلى  مور دينهم وتبصيرهم بما يرجعأالتفقه ف الدين وتفقيه الناس ب

الكمالية,  مسيرتهم ف الأخرويو الدنيوي الخطر مواضع ويتحذروا تهمفمعر بذلك فتزداد

 العقائدي الجهاد مسؤولية وتحمل رشادوالإ الدعوة سبيل ف الواردة المهمة الآيات من فهي

ِكره  ة عما  أجنبيالأمة, فهذه الآية إلى  كري ف سبيل الدين بالتفقه ف الدين وحمله  فوال

 ية.الأصوليون ف بحوثهم الأصول

 من كلماته الأولىالكلام الذي ِكره السيد الصدر ف المقام ف الكلمة  نَّ أومن ِلك يظهر 

ة المتقدمة الأربعنَّ المناقشة ف القدر المشترك ف الوجوه إف ,الثلاث تطويل بلا طائل تحته

ية ما عرفت من عدم دلالة الآول ملازم مع الحجية غير مجد  بعدمن وجوب التحذر والقب

 يراد كلامه ومناقشته.الكريمة على ِلك بل هي بمعزل عن ِلك فلا وجه لإ

ُ

ُ

ُ

ُ



 

ُييةُالكتمانالآيةُالثالثةُ:

 ين يم يز ير ىٰئز :بها على حجية الخبر الواحد قوله تعالى ومن الآيات التي استدلَّ 

ئرتخ تح تج به بم بخ بح بج  ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى
1. 

سيما الوجه الثالث من الوجوه  لا ؛بآية النفر الإستدلالبها يقرب من  الإستدلالوتقريب 

 , كان لغواً ظهار يستلزم وجوب القبول وإلاحرمة الكتمان ووجوب الإ نَّ إ :وهو ,المتقدمة

فيثبت  ؛ظهاروجوب القبول حتى ف صورة عدم حصول العلم من الإ طلاقومقتضى الإ

 بذلك حجية خبر الواحد.

 وأشكل عليه:

خبار كالسؤال ونحوه فلا يصدق بان الكتمان لا يصدق مع عدم وجود مقتضي للأ أولاً:

 على مجرد الاخبار.

خبار المسبوق بالسؤال تثبت ف ِ لو ثبت حجية الإإ ,الإستدلالصل أب ه لا يضر  نَّ إ وفيه:

لانتفاء خصوصية السؤال ف حجية الخبر الواحد التي تبتني على الكشف  ؛خبارمطلق الإ

 قية.والطري

حجب الحقيقة من الظهور مع توفر مقتضيات خفاء؛ بمعنى الكتمان هو الإ نَّ إ ثانياً:

صل العلم بالحقيقة ف مورد يكون بحيث لو لم يكن كتمان لحَ إلا  وهذا لا يكون ,ظهورها

التحقق جميع مقتضيات ظهورها ووضوحها,  لم يحصل العلم إِا  لم يكن كذلك كماإِا  أم 

على حجية تدل   وبالآخرة لا ,الآية على حرمتهتدل   فلا يصدق الكتمان حتى ,خبارمن الإ

 خبار.الإ
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وجوب  :أي ,خفاء المطلقكان بمعنى إخفاء الحقيقة ولكنه ليس الإ نخ إالكتمان و نَّ إ وفيه:

 .براز من ناحية المخبر لا مطلقاً الإ

 خفائهلإ الكتمان عليه يصدق مثلاً  وثاقته لعدم للعلم مفيداً  قوله يكون لا فمن ؛وعليه

 الحقيقة.

غراض بل الأ ,الغاية والغرض لم ينحص ف وجوب القبول من أنَّ ما ِكرنا سابقاً  ثالثاً:

 ,ثبات وجوب القبول من دليل آخرإبدَّ من  فلا ,ة وظهور الحقتام الحجإ :منها ؛متعددة

 تقدم ف آية النفر ما يتعلق به.قد و

 ,القبولإلى  طريقيا أنخ تكونظاهر الآية الشريفة حرمة الكتمان حرمة نفسية لا  نَّ إ :رابعاًُ

الكتمان هو تعمد إخفاء الحقيقة ليقابل به الدين ويعانده فيكون من المحرمات  نَّ إف

اللاعنين, ولا ملازمة بين  ةالشديد عليه من الله تعالى ولعن ولذلك توجه اللعن ,النفسية

 كما لا يفى. القبول التحريم النفِّ للكتمان من باب كونه عناداً مع الدين ووجوب

اهر ظال وِلك لأنَّ  ,الآية الشريفة بمعزل عن المقصود وهو إثبات حجية الخبر نَّ إ خامساً:

كتب سمه وأوصافه ف إالمعروف ب ؛نبوة نبينا  يجحدوننكار على الذين منها الإ

 الدين لهذا عداوة ينكرونهو أبنائهم يعرفون كما يعرفونه ؛مؤهعلما سيما ولا العهدين

فيكون ِلك تكذيباً منهم لهذا الدين ولما جاء ف  ,يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون ؛وصاحبه

عن حجية  أجنبيوهذا من أعظم المحرمات و ,لا مجرد عدم إظهار الحق   المجيد؛ القرآن

 خبار.الإ

 

ُ

ُ



 

ُييةُالذكرالآيةُالرابعة:ُ

ئرني نى نم نخ نح نج ميئز :بها قوله تعالى ستدلَّ اومن جملة الآيات التي 
1. 

يستلزم  هوجوب نَّ إف ؛بالآيتين السابقتين الإستدلالبها يقرب من  الإستدلالقريب تو

يثبت حتى ف صورة عدم حصول العلم من  طلاقوبالإ ,وجوب القبول وإلا كان لغواً 

 .الجواب فتثبت حجية الخبر

مقلديهم إلى  طلاع ليشمل الرواة والمجتهدين بالنسبةفس  أهل الذكر بأهل العلم والإ فإنخ 

بها  الإستدلال فيصح   ,م أهل الذكر والعلمفإنَّّ  ؛جميع الناسإلى  ئمة والأنبياء بالنسبةوالأ

فتخرج  نّم أئمة أهل البيت أفس  أهل الذكر ب نخ إو ,بحسبه كل   ؛على حجية جميع ِلك

 لآية عن دائرة حجية الخبر الواحد.ا

 وجوب ف ينحص لم الغرض أنَّ  من الآيتين ف سابقاً  ِكرناه بما عليه وردأ فقد ؛كانُوكيف

 فلا ملازمة بين وجوب القبول ووجوب السؤال تعبداً. ,غراض متعددةالقبول بل الأ

يدل   ظاهرها نَّ إف ,خبار أيضاً الآية الكريمة بمعزل عن إثبات حجية الإ نَّ إ ؛والصحيح

 ة المشركين ومخاصمة المستكبرين المنكرين لنبوة خاتم الأنبياء ا ف مقام محاج  نَّّ أعلى 

 .ه كسائر البشر ف حاجاته وصفاته وسماتهنَّ أى وبدع

الرسالات  نَّ أالقرآن الكريم بف  كما وردلا يناسب السفارة الربانية والنبوة الآلهية  ذاوه

 أهل الذكر من يبرهمإلى  ها كانت على أيدي رجال من البشر مثلهم فيأمرهم بالرجوعكل  

َّن 
المشركين لم يكونوا من أهل الكتاب والنبوات حتى  نَّ لأ ,بعث فيهم الأنبياء والرسلمِ 

 .ذه الحقيقةيعرفوا ه
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ِلك جملة من إلى  ويرشد ,وهذا الأمر لا ربط له بمقام جعل الحجية والتعبد للخبر

 مثل: ,أخرىالقرائن ف الآية الكريمة وآيات 

ُ.نييةُالأذُ  -1

 ضم ضخ ضح ضج صم صخ صحسم سخ سح سج خم خج حمئز :قوله تعالى وهي

ئركح كج قم قح فم فخ فح فجغم غج عم عج ظم طح
1. 

مدح نبي ه على تصديق المؤمنين ولولا حسنه لما  وَجَلَّ عَزَّ الله  نَّ إ ؛بها الإستدلالوتقريب 

 ف عدم حصول العلم. ةوهي ظاهر ,وهو يناسب حجية الخبر ,مدحه

ُ والمبحوث عنه ف المقام هو الوجوب دون  ,حسن يكون واجباً  ه ليس كل  نَّ إويردُعليه:

راً وهو جل تأليف القلوب ظاهالتصديق خلق حسن لأ نَّ أِلك إلى  يضاف ,مطلق الحسن

 ومورد البحث هو الثاني ويشهد الأولوالآية تبين  ,أمر آخر فإنَّهغير وجوب ترتيب الأثر 

 طح ضم ضخ ضح ضج صم صخئزلذلك اختلاف حرف التعدية ف ِيل الآية الشريفة 

 لنفعهم وصالحهم. :يأ ,ئرظم

 نصافالإ ولكن ,الخبر حجية على المزبورة الآيات دلالة ف شكالالإ يظهر ِلك جميع ومن

يمكن استفادة الحجية من الملازمة العرفية من  فإنَّهه مع وجود تلك المناقشات فيها نَّ أ

يفهمون منها لزوم ترتيب أنّم هل المحاورة أعلى العرض  نَّ إف ,الآيات الثلاث المزبورة

 الأثر على الخبر من مواردها.

 علىُحجيةُالخبرُالواحدُبالسنةُالإستدلال -2

ولو -كانت السنة من المتواتر إِا  حجية الخبر الواحد يتم  إلى  بالنسبة الإستدلال إنَّ 

يين الأصولجل ِلك حاول جمع من العلماء وأومن  ,وإلا إستلزم الدور الواضح -إجمالاً 
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ح صاحب  ؛الإستدلالإختلفوا ف تحديد منهج هذا  نخ إإثبات تواترها و  الوسائلفقد صر 

وف الكفاية دعوى التواتر  ,حجية خبر الثقةخبار ف القيم بتواتر الأ هف خاتة كتاب

الوثوق أو  كالعدالة والظن الإعتباروجد الخبر أخص صفات  نخ إو ,على حجيته 1جماليالإ

لم يكن من  وإنخ  ,حجية خبر الثققة مطلقاً إلى  التعدي منها يصح   فإنَّه بصدق مضمونه

تكون من الصحيح الجامع  على الحجيةتدل   رواية إطلاقالصحيح المصطلح عليه تسكاً ب

وحجية سائر المراتب من الموثق  ,حجية الصحيح يثبت بالقطع نَّ إ ؛وحينئذ   ,للشروط

 تثبت بالحجة.

دعوى التواتر صحيحة فيمن  نَّ إِلك حتى يستشكل عليه, فإلى  ه لا حاجةنَّ أوالظاهر 

قضاء الخبار التي جمعها شيخنا الحر  ف الباب السابع والثامن والتاسع من كتاب راجع الأ

 وطرق مختلفة بألسنة ِلك على تدل   افإنَّّ  ,إجمالاً  تواترها بوضوح له يظهر فإنَّه ,الوسائل ف

 :افإنَّّ ى نحاء شت  أمتعددة و

 .الرواة والعلماءإلى  تأمر بالرجوع تارةً؛

 بعض آخر منهم.إلى  رجاع بعض أصحابهم إب ؛وأخرى

 كتب بني فضال.إلى  رجاعبالإ ؛وثالثة

 خذ بما وافق الكتاب وطرح مخالفته.بالأ ؛ورابعة

 لأخبار العلاجية.علاج المتعارضين با وخامسة:

 أخذ الحديث وضبطه.إلى  بالترغيب ؛وسادسة

من مجموعها يستفاد استفادة قطعية  بع فيها, فإنَّ تساليب التي تظهر للمتوغير ِلك من الأ

حيث يستفاد  ,وأصحابهم عتبار الخبر الموثوق به كان مفروغاً عنه عند المعصومين ا نَّ أ
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شخص كان بعد توفر عنص أي  وجه ومن ي  أحاديثهم بأ نشرب ئمة منا نّاية اهتمام الأ

 الوثوق بالصدق.

والمتتبع ف  :حيث قال ؛وغيره ف المقامشكال فيما ِكره السيد الصدر ومن ِلك يظهر الإ

ها لا دلالة لها على أكثر نَّ أالروايات التي صنفت تحت عنوان حجية خبر الثقة يرى 

إِ لا يزيد على خمسة  ,التواتر وما تبقى فيها بعد فرز ِلك لا يكاد يبلغ حد   ,الحجية أصلاً 

 عشر رواية.

ا همن مجموعوخبار لم تنحص ف صنف واحد بل هي أصناف متعددة الأ نَّ أولكن عرفت 

وردها أما ِكره من المناقشات ف الروايات التي  نَّ إوعلى فرض التنزل ف ,يحصل التواتر

 وهي: ,نذكر بعضاً منها ويظهر منها حكم غيرها ,غير تامة

فَر  نحو رواية  ,على تحمل الحديث ونقله ما ورد ف الحث   -1  جَاب ر  عَنخ أَبي  جَعخ

لخم  ڇقَالَ:  ع  وا ف  طَلَب  الخ عأ د  ف  حَلَال   ؛سَار  يث  وَاح   لَحَد 
ه  ي نَفخِّ  ب يَد  ذ  فَوَ الَّ

هأ عَنخ صَاد ق   ذأ ة    وحَرَام  تَأخخأ ضَّ
هَب  وف  َِ نخ 

يَا ومَا حَمَلَتخ م  نخ نَ الد 
ڇخَيرخ  م 

فأشكل  ,1

ه من أفضل نَّ أولا إشكال ف  ,يةسلامعلى المعرفة الإ الحث  على تدل   انَّّ أعليها ب

 عن الكلام. أجنبيوهو  ,عمالالأ

ه نَّ أمع  ,ية تتوقف على أخذ تلك الروايات التي تضمنتهاسلامتحصيل المعرفة الإ نَّ إ وفيه:

تدل   افإنَّّ  ,يمكن التمسك بالملازمة العرفية التي هي معتبرة عند أهل المحاور كما تقدم

 لم تكن لها قيمة معرفية, , وإلايةسلامعلى حجية الخبر الذي يتضمن تلك المعارف الإ

ت ي ڇ :خبار التي وردت عن رسول الله ومن ِلك يظهر الوجه ف الأ ظَ عَلَى أأمَّ
مَنخ حَف 
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بَع ينَ  يَامَة    أَرخ ق  مَ الخ َا بَعَثَهأ اللهَّأ تَعَالَى يَوخ ونَ به  عأ
يثاً يَنختَف  يهاً عَالم اً  حَد  ڇفَق 

على جميع تدل   افإنَّّ  ؛1

الناس إلى  حاديث والعمل بها وحفظها عن ظهر قلب ونقلهامن نقل الأ ؛نحاء الحفظأ

 مور دينها.أمة من الأإليه  ا تشتمل على ما تحتاجفإنَّّ  ,وغير ِلك

شخاص معينين مثل ما ورد ف أحوال السيد الشريف أحالة على لإما ورد من ا -2

د   أَبي   عن العظيم الحسينيعبد  مََّ   بخن  محأ
: دَخَلختأ عَلَى عَلي  ولأ يَّ يَقأ از   الرَّ

 حَمَّاد 

َّ مَنخ رَأَى سأ
رََام  فَأَجَابَن ي ف يهَا ,ب  لََال  والحخ نَ الحخ يَاءَ م  تأهأ عَنخ أَشخ تأهأ قَالَ  ,فَسَأَلخ عخ فَلَماَّ وَدَّ

كَلَ عَلَيخكَ شَيخ إِا  يَا حَمَّادأ ڇ :لي   ر  د ين كَ  أَشخ نخ أَمخ
يَت كَ   ء  م  عَظ يم    ب ناَح  فَسَلخ عَنخهأ عَبخدَ الخ

لَامَ ا ن ي السَّ
أخهأ م  ر  يَّ وأَقخ

َسَن   اللهَّ  الحخ
نَ عَبخد  ڇ بخ

2. 

 على أشخاص معينين. حوالةا نَّّ أوأشكل عليها ب

على مفروغية حجية يدل   الذي النص  جتهاد مقابل ه إنَّ مبني على أه إشكال نَّ إ ؛ولعمري

ني الثقة مثل السيد الحسإلى  حيث أحالوا أصحابهم ؛وأصحابهم ئمة الخبر عنه الأ

من الدخل ف الحكم نستفيد منه  احال عليهلمأ ا تهخصوصية شخصيلغاء إبعد  ,العدل

 العموم كما هو واضح.

بَ عَنخ أَبي  عَبخد  اللهَّ  قبيل رواية  نقل الحديث وتداوله منأأمر بما  -3
ل   بخن  تَغخ

 أَبَان 

تَ إِا  يَا أَبَانأ ڇقَالَ:  مخ
يثَ   قَد  َد   هَذَا الحخ

و  وفَةَ فَارخ كأ دَ أَنخ لَا إ لَهَ إ لاَّ اللهَّأ  ؛الخ مَنخ شَه 

نََّةأ  صاً وَجَبَتخ لَهأ الجخ
خل  ڇ مخأ

3. 

اشكل أو ب والملازمة بين الأمر بالرواية ووجبتوهم إلا  على المطلوبتدل   لا عليها بأنَّّ

 القبول وقد مرَّ تفنيدها.
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خبار حجة مفروغ عنها عندهم لما كان وجه لتطبيق الكبرى ه لو لم تكن الأنَّ إ ويردُعليه:

 إليهاالملازمة ولو فرض الرجوع إلى  ولا تصل النوبة ,بان بن تغلبأعلى صغرى موردها 

 ند أهل المحاورة.ا ملازمة عرفية صحيحة عنَّّ أفقد عرفت 

 ,وتراثهم ئمة أهل البيت أحاديث أما دلَّ على الثناء على المحدثين ورواة  -4

  كرواية 
 عَنخ عَلي 

 عَنخ آبَائ ه 
ي  عَنخ أَب يه  مَر  عأ ي  الخ عَلَو   اللهَّ  الخ

يسَى بخن  عَبخد 
 قَالَ:  ع 

ولأ اللهَّ  ڇ مَ  :قَالَ رَسأ حَمخ   اللَّهأ لَفَائ ي  ارخ ولَ اللهَّ  :ق يلَ  .ثَلَاثاً   خأ   ومَنخ  ؛يَا رَسأ

كَ  لَفَاؤأ ت ي :قَالَ  ؟.خأ ونَّاَ أأمَّ عَل مأ ي ثأمَّ يأ
نَّت  ي وسأ

يث  ونَ حَد  بَل غأ ينَ يأ
ذ  ڇ الَّ

1. 

وجوب حفظ التراث إلى  ا ناظرةنَّّ ا لا دلالة منها على المطلوب لأنَّّ أشكل عليها بأو

  الصحيحة كما تقدم.يرعلى الملازمة غإلا  على الحجيةيدل   وِلك لا ,وتعليمه الناس

تبليغ  نَّ إف ,بتداءً ثم حفظ التراث بالملازمة عكس ما قالهإعلى حجية الخبر تدل   انَّّ إ وفيه:

يتوقف على حجية ما يبلغونه واعتبار أخبارهم ثم إنَّما تهم وسنَّ   حاديث أهل البيتأ

 .يعلمونّا

عوالي مثل رواية  ,هويانتفاعاً من را أكثرنتفاع السامع قد يكون ا أن   على ما دلَّ  -5

مَ اللهڇ :ه قالنَّ أ عن رسول الله  اللئالي اهَا  رَح  ي فَوَعَاهَا فَأَدَّ
عَ مَقَالَت  رَأً سَم  امخ

عَهَا ل   ؛كَمَا سَم  بَّ حَام  ه    فَرأ يه    ف قخ ڇ لَيخسَ ب فَق 
وَايَة  وَف   .2  إ لَى مَنخ ڇ :ر 

ه  ل  ف قخ بَّ حَام  رأ

نخهأ 
قَهأ م  وَ أَفخ ڇ هأ

3. 
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ه متى يثبت صدور الحديث عن نَّ أا ليست ف مقام بيان نَّّ أب اشكال عليهوِكر ف الإ

 أكثره ربما يكون السامع أفضل فهمًا ونَّ أإلى  يتعرض بعد الفراغ عن ثبوتهإنَّما و ,المعصوم

 ورعاً من المحتمل للحديث وهو غير الحجية.

ِ لولاها لما كان وجه إ ,على حجية الخبريدل   ه خلاف ظاهر الحديث الذينَّ إويردُعليه:ُ

عَهَاڇ :ظاهر قوله  نَّ إف ,نتفاعللإ اهَا كَمَا سَم   الذي سمعه حجة على السامع. نَّ أ ڇفَأَدَّ

 بخن  حاديث, كما ف حديث ما دلَّ على الترغيب ف حفظ الكتب وكتابة الأ -6
بَيخد  عأ

رَارَةَ قَالَ  مخ ڇ  :قَالَ أَبأو عَبخد  اللهَّ   :زأ تأب كأ ظأوا ب كأ
تَف  فَ  ؛احخ مخ سَوخ ونَ   فَإ نَّكأ تَاجأ   تَحخ

ڇإليها
1. 

على دعوى الملازمة بين وجوب الحفظ والكتابة ووجوب  بها مبني   الإستدلال نَّ أوِكر 

ا غير ثابتة بل الأمر بالحفظ والكتابة لوحظ فيها نفس نَّّ أوقد ِكر  ,القبول والحجية

 على الحجية.يدل   وفيه غرض نفِّ فلا ,الراوي

 ,الرواة وغيرهم ؛الناس لينتفع بها الجميعإلى  اجل إيصالهظاهر حفظ الكتب لأ نَّ إوفيه:ُ

 من بينهم. مام المعصوم سيما بعد فقد الإ لا ,حتفاظ بهالا لمجرد الإ ,وهو فرع الحجية

 .شكل ف دلالتهاأِكرها و أخرىوهناك روايات 

 او
ا إ ؛الخبر حجية على تامة دلالتها نَّ إ صافنوالإ ,مناقشاته بطلان يظهر ِكرنا مِ  م 

بالملازمة العرفية التي يقبلها أهل المحاورة وتبتني عليها أو  ,ف المطلوب بظهورها

 .ومن مجموعها يحصل المطلوب ,محاوراتهم

بصدور بعض هذه الروايات  طمئنانف المقام قرائن قد توجب حصول الإ نَّ أه ِكر نَّ إثم  

 طمئنانالإأو  القطع دعوى يمكن واحدة رواية هناك بل ,التواتر عنوان عليها يصدق لم نخ إو
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 فلا منها ولو فرض عدم حصول ِلك ,رواتها للكذب فيها من شيء تعمد بعدم الشخصي

 ؛وهذه الرواية هي رواية الحميري ,إليها خرىالروايات الأبها مع ضم   حصوله من أقل

...  لحميريا جعفر الله بن عبد العطار جميعاً عن بن يحيى ومحمد الله عبد بن محمد الكليني عن

 .1الرواية

                                  
ي  قَالَ:  .1 يَر  مخ

فَر  الحخ   اللهَّ  بخن  جَعخ
يعاً عَنخ عَبخد 

دأ بخنأ يَحخيَى جَم  مََّ  اللهَّ  ومحأ
دأ بخنأ عَبخد  مََّ و إمحأ ر  يخخأ أَبأو عَمخ تأ أَنَا والشَّ تَمَعخ جخ

حَاقَ  َدَ بخن  إ سخ نخدَ أَحمخ
َهأ اللهَّأ ع 

حَاقَ أَنخ أَسخ  ,رَحم  َدأ بخنأ إ سخ  أَحمخ
لََف  فَغَمَزَني  لختأ لَهأ  ,أَلَهأ عَن  الخخ و :فَقأ ر  يدأ أَنخ  ؛يَا أَبَا عَمخ إ ني  أأر 

أَلَكَ عَنخ شَيخ  يدأ أَنخ  أَسخ  ومَا أَنَا ب شَاك  ف يمَا أأر 
 
أَلَكَ عَنخهأ   ء ا  ,أَسخ َِ ة  إ لاَّ إ  جَّ نخ حأ

ضَ لَا تَخخلأو م  رَخ ي أَنَّ الأخ
ت قَاد ي ود ين  فَإ نَّ اعخ

ماً  كَانَ قَبخلَ  يَن يَوخ
بَع   ب أَرخ

يَامَة  ق  م  الخ بَة   ,يَوخ قَ بَابأ التَّوخ
ل  ةأ وأأغخ أجَّ  الحخ

ف عَت  كَ رأ
ل  َِ ا كَانَ  َِ خ   فَلَمخ يَكأ يَنخفَعأ  ,فَإ  ا لَم يمانّأ

ساً إ  نَفخ

نخ آمَنتَخ  نخ قَبخلأ أَوخ كَسَبَتخ   تَكأ
اً   م  ا خَيرخ

نخ خَلخق  اللهَّ  عَزَّ وجَلَّ  ,ف  إ يمانّ 
ار  م  َ مأ  ,فَأأولَئ كَ أَشرخ ومأ عَلَيخه  ينَ تَقأ

ذ  مأ الَّ وهأ

يَامَةأ  ق  يناً  ,الخ دَادَ يَق  بَبختأ أَنخ أَزخ ن ي أَحخ
يمَ  ,ولَك  رَاه  تَى وإ نَّ إ بخ خي ي المخوَخ يَهأ كَيخفَ يحأ ر  هأ عَزَّ وجَلَّ أَنخ يأ خ  :قالَ ؛ سَأَلَ رَبَّ  أَ ولَم

نخ 
م  ب ي  ؛بَلى :قالَ  ؟!تأؤخ نَّ قَلخ

نخ ل يَطخمَئ 
 .ولك 

سََن   حَاقَ عَنخ أَبي  الحخ َدأ بخنأ إ سخ   أَحمخ
ني  أَبأو عَلي  بَرَ لختأ  :قَالَ  وقَدخ أَخخ تأهأ وقأ لَ مَنخ  :سَأَلخ ذأ وقَوخ نخ آخأ لأ أَوخ عَمَّ

مَنخ أأعَام 

بَلأ  يأ ڇ :فَقَالَ لَهأ  ؟أَقخ ر  عَمخ هأ   ث قَت ي  الخ عخ فَإ نَّ
مَعخ لَهأ وأَط  ولأ فَاسخ ؤَد ي ومَا قَالَ لَكَ عَن ي فَعَن ي يَقأ فَمَا أَدَّى إ لَيخكَ عَن ي فَعَن ي يأ

ونأ  د  . ڇالث قَةأ المخَأخمأ مََّ   أَنَّهأ سَأَلَ أَبَا محأ
ني  أَبأو عَلي  بَرَ ل كَ  وأَخخ َِ ثخل   ي  وابخ ڇ :فَقَالَ لَهأ  ؛عَنخ م  ر  عَمخ يَا  ؛نأهأ ث قَتَان  الخ فَمَا أَدَّ

يَان   ؤَد  ولَان   ,إ لَيخكَ عَن ي فَعَن ي يأ مَا  ,ومَا قَالا لَكَ فَعَن ي يَقأ هأ عخ
مَعخ لَهأمَا وأَط  ونَان   ؛فَاسخ  المخَأخمأ

أمَا الث قَتَان  نَّّ
لأ  ؛ڇفَإ  فَهَذَا قَوخ

داً وبَكَى ثأمَّ قَالَ فَخَرَّ أَبأو عَمخ  :قَالَ  ؛إ مَامَينخ  قَدخ مَضَيَا ف يكَ 
و سَاج  لختأ لَهأ  .سَلخ حَاجَتَكَ  :ر  لََفَ  :فَقأ أَنختَ رَأَيختَ الخخ

د   مََّ  أَبي  محأ
د  نخ بَعخ

ا ؛إ ي واللهَّ  :فَقَالَ  ؟م  َِ ثخلأ  ه   ؛ورَقَبَتأهأ م  مَأَ ب يَد  لختأ لَهأ  .وأَوخ دَة   :فَقأ يَتخ وَاح 
 .هَات   :فَقَالَ لي   ؟فَبَق 

لختأ  مأ  :قأ ل كَ  :قَالَ  ؟فَالاسخ َِ أَلأوا عَنخ  مخ أَنخ تَسخ م  عَلَيخكأ رََّ ي ,محأ نخد  نخ ع 
مَ  ؛ولَا أَقأولأ هَذَا م   ,فَلَيخسَ لي  أَنخ أأحَل لَ ولَا أأحَر 

نخ عَنخهأ 
َل فخ وَلَداً  ؛ولَك  خ يأ د  مَضَى ولَم مََّ  أَنَّ أَبَا محأ

لخطَان  نخدَ الس 
رَ ع  مَخ يَراثَهأ وأَخَذَهأ مَنخ لَا حَقَّ لَهأ ف يه  و ,فَإ نَّ الأخ

مَ م  قَسَّ

مخ شَيخئاً  يلَهأ
ن  مخ أَوخ يأ فَ إ لَيخه  أ أَنخ يَتَعَرَّ ونَ لَيخسَ أَحَد  يَجخسأ هأ يَجأولأ يَالأ

ا ع  َِ وَ  مأ وَقَعَ الطَّلَبأ  ,وهأ سخ
ا وَقَعَ الا  َِ وا اللهََّ  ؛وإ  فَاتَّقأ

ل كَ  َِ وا عَنخ  كأ
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ا و وبَ فقد ِكر فيها صحيحة  ؛الرواياتأم  قأ ونأسَ بخن  يَعخ نخدَ أَبي  عَبخد  اللهَّ   ,يأ
نَّا ع   قَالَ: كأ

زَع  ڇ :فَقَالَ  نخ مَفخ
مخ م  اح   ,أَ مَا لَكأ تَرَ سخ نخ مأ

مخ م  يحأونَ   أَ مَا لَكأ تَر  ث   ؛إ لَيخه    تَسخ َار  نَ الحخ
مخ م  كأ نعَأ مَا يَمخ

ي   يَرة  النَّصخ  ڇبخن  المخأغ 
1. 

  ورواية 
سََن  بخن  عَلي  ي والحخ

تَد  يز  بخن  المخأهخ عَز   الخ
يسَى عَنخ عَبخد 

 بخن  ع 
د  مََّ ط ين  جَم يعاً عَن   محأ بخن  يَقخ

ضَا الإمام  لأ إ لَيخكَ  الر 
لختأ لَا أَكَادأ أَص  تَاجأ  ؛قَالَ: قأ ل  مَا أَحخ كَ عَنخ كأ أَلأ نخ مَعَالم   إليه  أَسخ

  م 

َن   عَبخد   بخنأ  فَيأونأسأ  أَ   ؛د ين ي حمخ ذأ  ث قَة   الرَّ تَاجأ  مَا عَنخهأ  آخأ نخ إليه  أَحخ
ڇنَعَمخ ڇ :فَقَالَ   ؟.د ين ي  مَعَالم    م 

2. 

بَي  عَبخد  اللهَّ  وصحيحة 
لختأ لأ  ور  قَالَ: قأ فأ  اللهَّ  بخن  أَبي  يَعخ

قَاكَ  :عَبخد  لَّ سَاعَة  أَلخ  ,إ ني  لَيخسَ كأ

ومأ  دأ قأ ي الخ
ك نأن  مخ ن ي  ويَج ي ,ولَا يأ أَلأ ل  مَا يَسخ ي كأ

نخد  ي ولَيخسَ ع 
ن  أَلأ حَاب ناَ فَيَسخ نخ أَصخ

لأ م  جأ ءأ الرَّ

ي  ڇ : قَالَ  ؟عَنخهأ 
ل م  الثَّقَف  سخ  بخن  مأ

د  مََّ نخ محأ
كَ م  نعَأ نخدَهأ  ؛فَمَا يَمخ

نخ أَبي  وكَانَ ع 
عَ م  هأ قَدخ سَم  فَإ نَّ

يهاً  ي اً وَج 
ض  ڇ مَرخ

3. 

بان بن تغلب وما أمثل ما ورد ف زكريا بن آدم وما ورد ف  ,نظيرتها أخرىوهناك روايات 

حيث قال:  مام جعفر الصادق المنقول عن الإ مام محمد الباقر ورد ف أصحاب الإ

ڇلولاه ونظرائه لاندرست آثار أبى ؛زرارة رحم اللهڇ
 ا من الروايات وغيرها .4

هي  مِ 

برواية  الإستدلالف هذا الباب, ثم أطال الكلام ف ا مستفيضة نَّّ ألم نقل ب نخ إكثيرة 

ا فإنَّّ  ,تطويل بلا طائل تحته فإنَّه ؛ِلكإلى  الحميري وتكلم ف سندها ودلالتها بما لا حاجة

ا نَّّ إبل  ,على حجية الخبرتدل   افإنَّّ  ,حاديث التي فيها الصحيح والموثقكغيرها من الأ

ا و ,صحابالأكانت مفروغاً عنها عند  سئلة فما كانت عن خصوصيات الرواية التي الأأم 

                                  
 .145ص 27وسائل الشيعة )ط. آل البيت(؛ ج .1

 .147المصدر السابق ص .2

 .202-201الإختصاص؛ ص .3

 .118رجال الكشي؛ الفهرس؛ ص .4



 

تعارضت إِا  عنه معالم الدين وكيفية العلاج الراوي الذي يؤخذأو  عتماد عليهايمكن الإ

 اوهي بمجموعها  ,ونحو ِلك من العوارض الطارئة
يوجب القطع بصدورها وتكون  مِ 

 الإستدلالشكال ف إ فلا ,السنديةالمناقشة إلى  النوبةولا تصل  ,إجمالاً من المتواترة 

 خبار.حجية الإإلى  بالنسبة

ُعلىُحجيةُخبرُالواحدُوالسيرةُالإجماعبُالإستدلال

ُ ُبأمّا ف الرسائل وجوهاً عديدة   الأنصاريفقد ِكر الشيخ  ؛الإجماعالتمسك

 .إنخ شاء الله تعالى السيرة وسيأتي الكلام فيهاإلى  ما يرجع منها ؛الإجماعلتقريب 

ا تستكشف بالدليل القطعي المتمثل نَّّ أإلا  ,السنةإلى  الإجماعمن أرجع التمسك ب ومنهم

 سيرة العقلاء.أو  صحابف سيرة المتشرعة وعمل الأ

ا إبأنَّه  ؛والعملي منه القولي الإجماعب التمسك على بعضهم أشكل كما  مرتكزاتهم عن ئشنام 

 احاصل أو  السيرةإلى  فهو يرجع ,العقلائية
 الينا إوصل  مِ 

خبار من طوائف الأ مرَّ  مِ 

 فلا يكون دليلًا مستقلًا ف مقابلها. ,إليهافيرجع 

ه السيد الوالد وقد   ,للحجة وتأكيداً لها إتاماً قيقي حصل الح الإجماع نَّ أب 1رد 

فالكلام ينبغي  ,السيرةإلى  عى ف المقام لا يلو من رجوعهالمدَّ  الإجماع نَّ إف ؛وكيفُكان

 صحاب الأئمة أفيها, ولا ريب ف ثبوتها ف الجملة بين المسلمين من  أنخ يكون

 حيث -كافة العقلاء جميع من بل- يةسلامالإ المذاهب أو الطائفة علماء وغيرهم من

 او الثقات خبارأب يعملون
 العقلائية الحجج من والسيرة ,ومعاشهم معادهم مورأ إلى يرجع مِ 

ا إ الحجة عندهم نَّ إف ,مكرراً  تقدم كما ا إو ,ِاتية كالقطعم  عقلائية كخبر الثقة ونحوه, م 

ومسمع منهم ولم يثبت عنهم الردع بل  وهذه السيرة كانت بمرأى عن المعصومين 
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 نبياء سيما شريعة خاتم الأ لا ,الأحكامختلال ايستلزم لأنَّه  لعله لا يمكنهم الردع

لم تكن هذه الطريقة مطلوبة لدى الشارع لوجوب التخصيص  القيام, فإنخ يوم إلى  الباقية

 بدلالة فكيف ؛قبولها ف الردع عدم يكفي وحينئذ   ,ىالبلو بالردع ف مثل هذا الأمر العام

 عليه. ً إجمالا متواترة أخبار

بسيرة المتشرعة ومنهم أصحاب الأئمة  الإستدلالف تقريب ُتارةً؛والكلام ف ِلك يقع 

, هذين عن الظهور حجية بحث ف الكلام تقدم وقد وعملهم, العقلاء سيرةُوأخرى؛ 

يمكن  فإنَّه ؛والموضعان من باب واحد ,منهما بكل   الإستدلالالقسمين من السيرة وكيفية 

 تطبيقه على حجية خبر الثقة أيضاً.

 ابالسيرة العقلائية  الإستدلال نَّ إ وخلاصةُالمقال:
ا فإنَّّ  ؛كما عرفت آنفاً  إشكال فيهلا  مِ 

 بل ,ومشاربهم وأديانّم مذاهبهم اختلاف على العقلاء جميع من الثقة بخبر العمل على قائمة

 ف مجال مأ قد جبلت الطباع والعقول بتلقي خبر الموثوق به سواءً ف أغراضهم التكوينية

غير  أخرى طريقة للشارع كان لو هنَّ أ وتقدم ,ومعادهم معاشهم بناء ف مأ المسؤولية تحمل

 يستكشف هنَّ أ عن فضلاً  ثبوته عدم عرفت وقد ,عنها يردع نخ أ عليه لكان العقلائية الطريقة هذه

 وخصوصياتها. هائشمنا كانت مهما السيرة هذه مثل ف للتشكيك وجه فلا ,مضاءالإ

بل -وغيرهم من علماء الطائفة  ئمة من أصحاب الأ بسيرةُالمتشرعةُالإستدلالأمّاُو

صحاب الأئمة أحاديث من لا ريب ف تفاوت رواة الأ فإنَّه -علماء المسلمين ومتشرعتهم

بينهم كما يصح به علماء من حيث الوثاقة والعدالة بل وجود الكذابين   المعصومين

ف هذا العلم, ولم يكن نقل الحديث مقتصاً على خصوص العدول فقط بل الرجال 

 أخبارهم وعلى ,حاديثالأ نقل ف غلبالأ هم   ولعله ثاقتهموو بصدقهم يطمئن ومن يعمهم

 ية,سلامالإ المذاهب جميع عند عنها ستغناءالإ يمكن ولا ومسائله, الفقه أحكام حلَّ  يعتمد

يتعاملون  ومع ِلك كان أصحاب الأئمة  ,حاديث لا توجب القطع دائماً ومثل هذه الأ



 

 اوهذا الموقف منهم  ,معها ويقبلونّا
حيث على قبول خبر الثقة كمتشرعة لا من يدل   مِ 

ا كانت مفروغة نَّّ أ, وقد عرفت سابقاً عند نقل السنة على حجية الخبر عقلاء مكونّ

ي ف كفالحالات الطارئة على الحديث, فيعن  السؤال كان من أئمتهم إنَّما و ,عندهم

للشارع والأئمة الهداة  إِ لو كان ؛تقرير هذه السيرة المتشرعة أيضاً عدم ثبوت الردع

 حصلإِا  فكيف ا؛طريقة تختلف عن طريقة أصحابهم والمتشرعة لوجب عليهم بيانّ

خبار بالأ عملهم يكن ولم ,عرفت كما وغيرها المتقدمة الروايات ضمن ف لها عنهم التقرير

 امنها بل  طمئنانالإأو  جل حصول العلملأ
ف عظم يقطع بعدمه على ما ِكره الشيخ الأ مِ 

 خبار.فلا ريب ف ثبوت كلتا السيرتين على حجية الأ ,رسائله من القرائن والشواهد عليه

مردوع عنها بأنَّه  شكال على التمسك بالسيرة مطلقاً ه لا وجه للإنَّ أومن ِلك يظهر 

السيرة التي قامت على  من أنَّ لما عرفت  ؛باع الظن وغير العلمبعمومات النهي عن إت  

بل العقلاء دليل قطعي على عدم شمولها  صحاب الأئمة أالعمل بالخبر عند المتشرعة و

كما  ,ختلال النظامايستلزم لأنَّه  ,تشملها تلك العمومات نخ أه لا يمكن نَّ أبل عرفت  ,لها

شمله الآيات الحجج العقلائية علم عقلائي فلا ت نَّ أه قد تقدم ف بحث حجية الظواهر أنَّ 

باع غير العلم تختص بأصول تلك العمومات والنهي عن إت   من أنَّ مع ما عرفت مكرراً 

أو  ير العقلائية التي تثبت قطعاً بعمومرفع اليد عن مثل هذه السن نخ أفلا يمكن الدين, 

 العمومات. من مثل تلك إطلاق

 :جوبة عديدةأيون هذه الشبهة بالأصولفقد واجه  ؛وكيفُكان

ةالسيرة حاكمة على الأ من أنَّ ف المقام ونظائره  1ما ِكره المحقق النائيني  منها:  دلَّ

والحجة معناها جعل الطريقية وكونه  ,ا تَعل الخبر حجةنَّّ , لأالناهية عن العمل بالظن  

 .دلَّةفيرتفع موضوع تلك الأ ؛علماً 
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ُ:وأوردُعليه

كان  نخ إالناهية عن العمل بالظن  دلَّةمفاد الأ نَّ لأ ,دعوى الحاكمية غير تامة إنَّ  -1

ثبات الحجية, فأحدها ينفي العلمية إفتكون ف عرض دليل  ,هو نفي الحجية

كان مفادها أمر مترتب على نفي  نخ إوالآخر يثبتها فيتحقق التعارض بينهما, و

 غيرها.أو  حكومة ؛لسان كان ما دلَّ على الحجية بأي   الحجية فيكون محكوماً بكل  

 فرع عدم الحجية.لأنَّه  ,راداً  أنخ يكونلا يعقل و

ة نَّ أيرى لأنَّه  ,على المحقق النائيني  ِلك لا يفيد ف الرد   نَّ إوفيه:ُ الحجية يجعل  أدلَّ

 الناهية التي تختص بالظن وغير العلم. دلَّةغير العلم علمًا فتكون حاكمة على الأ

تكون تصف من الدليل إنَّما ا نَّّ لأ ,عدم تعقل الحكومة ف المقام بالخصوص -2

كان الدليل إِا  وهذا يعقل فيما ,إنشاءً وتعبداً  ؛الحاكم ف موضوع الدليل المحكوم

وهذا المناط لم يتحقق ف  كوم,حنفسه للدليل المالحاكم المتصف من قبل المشرع 

 حاكمةً  مباشرةً  أنخ تكون فلا يعقلدليل الحجية هو السيرة العقلائية,  نَّ المقام لأ

إِ لا يعقل للعقلاء بما هم عقلاء  , الآيات الناهية عن العمل بالظن شرعاً على

 التصف ف موضوع حكم الشرع.

الأمر عرف  نَّ إف ,ه لا يعتبر ف الحكومة مباشرة الحاكم للتصف ف الدليل المحكومنَّ إوفيه:ُ

ِلك  كفىتفسير وبيان وحاكمية ومحكومية بين الدليلين الشرعيين  نَّ أحكموا بإِا  مفإنَّّ 

 فإنَّه ,الشارع لتلك السيرة إمضاءففي المقام يكفي  الإعتباروعلى فرض  ,ف الحكومة

 مضاء.ستكشاف لهذا الإوقد تقدم كيفية الإ ,إمضاء للحاكمية ويكون تصفاً منه أيضاً 

إليه  ه لا حاجة لناولكن ,متين بناء على مسلكه كلام المحقق النائيني  نَّ إ ؛والحاصل

 إثبات الحاكمة بين الدليلين.إلى  فلا تصل النوبة ,ما تقدم ف الجواب عن الشبهةبعد



 

رادعية  نَّ إف ؛ا دوريةنَّّ من استحالة الرادعية لأ 1ما ِكره المحقق الخراساني  ومنها:

يكون ها حجة حتى إطلاق لم يكن ة فرع عدم تخصيص السيرة لها وإلاالمطلقات عن السير

 وعدم تخصيصية السيرة فرع الرادعية فتتوقف الرادعية على نفسها. ,رادعاً عن السيرة

مخصصية السيرة أيضاً فرع عدم  نَّ إف ,ولكن هذا النوع من الدور يصطدم بدور آخر مثله

 , كانت المطلقات حجة, وعدم الرادعية فرع المخصصية وإلا لم يكن حجةوإلا الرادعية

فتتوقف المخصصية على نفسها فتكون المخصصية مِتنعة وعدمها أيضاً مِتنع وهذا مِتنع 

 رتفاع النقيضين وهو مِتنع.ايستلزم لأنَّه  ,ثالث أيضاً 

 فإنَّه ,لا طائل تحتهب تطويل هنَّ أ طالوا الكلام ف ِلك والحق  أبعدة إيرادات و وأوردُعليه

 يمكن رده:

شمول المطلقات للسيرة القائمة على حجية الخبر بل لا  نا من عدمه بعد ما بيَّ إنَّ  -1

 يمكن شمولها لها.

لم إِا  فإنَّه ,مثل هذه التوقفات التي تثبت الدور كلها من المغالطة الواضحة نَّ إ -2

لا  -بالعكسأو  كان أحدها ف الذهن والآخر ف الخارج نخ أب-يكن كذلك 

 .يكون من الدور المستحيل

الدور المستحيل ف المقام لا يتوقف على الخارج بل المستحيل هو  نَّ أه على فرض نَّ إ -3

لم يوجد, أم  على نفسه وعليته لنفسه سواء وجد ف الخارج شيءنفس توقف ال

المخصصية  نَّ إو ,طلاقالسيرة رافعة لموضوع الإ نَّ لأ ,ولكن أصل التوقف باطل

 كما عرفت.بداً أوالمفروض عدم شموله لها  ,للسيرة طلاقفرع شمول الإ

إلى  ولا حاجة ,ومن ِلك يظهر الجواب عن شبهة الدور التي أثارها المحقق الخراساني

 من بعضهم ف المقام. ظهر نخ إالكلام و إطالة
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ُفيُالمقامُتحقيقُفيُمبنىُالآخوندُالخراساني

ف تصويره للدورين المتنافيين حدث إتَاهان  المحقق الخراساني  من تبع نَّ إثم 

تقديم السيرة على الآيات وقالوا بتخصيصها إلى  أحدهمافذهب  :فريقينإلى  وانقسموا

 .واحد منهما بتقريبات وتوجيهات وتسك كل   ,لعكساإلى الآخر  بينما ِهب ,بالسيرة

 :وجوهاًُفذكروا فيه  ؛الأولأمّاُ

ُ إِا  الرادعية من أنَّ ما ورد ف الكفاية نتيجة لما ِكره من الشبهة المذكورة  :الأولالوجه

ا نَّّ والمخصصية ليست دورية لأ ,كانت دورية ومستحيلة فسوف لا يثبت الردع لا محالة

وهو  ,متوقفة على عدم العلم بالردع الذي يكفي فيه عدم صلاحية الآيات للرادعية

 .مردود بما تقدم من عدم تحقق دورية رادعية الآيات ولا دورية المخصصية

ولا  ردَّتقد و ,ها قابلة للمناقشةباجوبة كل  عن الثاني  جاب المحقق الخراساني أو

 حاجة لذكرها.

ُ إلى  رجوع الدورينأو  ه بعد فرض الدورين بين الرادعية والمخصصيةنَّ إ الثاني:الوجه

 والرجوع بالتساقط يقال ؛الآخر على حدهاأ تقديم وعدم والتخصيص النسخ بين الدوران

 .الإستصحابإلى 

دَّ  ثبات حجيته كما هو قد ثبت بالخبر الواحد فلا يعقل التمسك به لإ الإستصحاب نَّ أب ورأ

 واضح.

قد ثبت  -غيرهأم  ستصحاب عدم النسخإسواءً كان -مطلقاً  الإستصحاب نَّ أب ويردُعليه

 الإجماع.بالدليل القطعي من 

ظهور هو إنَّما الردع عن السيرة  من أنَّ   صفهانيما ِكره المحقق الإ الثالث:الوجهُ

 يمكن لا هنَّ أ الواضح ومن ,أيضاً  بالسيرة الثابتة الظهور حجية فرع تهوحجي الناهية الآيات



 

 من الخبر والظهور المذكور انعقاد سيرتين وبنائين عمليين من العقلاء على العمل بكل  

 مل بالظهور.علعمل بخبر الواحد فلا محالة لا يِا سلمنا بالسيرة على اإف ,تناقضلأنَّه 

 شيء  والعمل به  شيءف عن المراد انعقاد الظهور الكاش نَّ أولكن هذا الوجه فيه مسامحة ب

له  لا ربط فإنَّهظهر والأ ,يعصي النصقد يعصي المكلف ولا يعمل بالظهور كما ف ؛آخر

فلقد وقع الخلط بين العمل بالظهور بمعنى حجيته ف الكشف عن مراد  بالسيرة المنعقدة,

 متثاله.االمتكلم والعلم به بمعنى الأخذ بمؤداه و

 :وهو تقديم رادعية الآيات على مخصصية السيرة فقد ِكروا له تقريبات أيضاً  ؛الثانيأمّاُو

المخصصية دورية فلا محالة تكون الآيات حجة ف إثبات الردع عن  نَّ أثبت إِا  هنَّ إ منها:

رادعية  نَّ أولذلك قلنا ب ,ظهور حجة ما لم يعلم بالمخصص كما ف المقام كلَّ  نَّ لأ ,السيرة

 إطلاقفيكون  ,صصية واقعاً خالآيات متوقفة على عدم العلم بالمخصصية لا عدم الم

 الآيات حجة ويثبت به الردع عن السيرة.

كلًا من الرادعية والمخصصية  نَّ أشكال عليه بف الإ  صفهانيِكر المحقق الإقد و

عدم العلم به لا عدمه أي  ,خرىكلًا منهما متوقف على عدم ثبوت الأ نَّ لأ ,ليست دورية

نتج ؛وعليه ,وجعل ِلك هو مراد صاحب الكفاية ,واقعاً  لازم  نَّ لأ الرادعية فإنَّ هذا يأ

ه لا يمكن نَّ أوحيث  ,الآيات وحجية السيرة تام إطلاقمن حجية  موضوع كل   نَّ أِلك 

 ؛فلا تتم السيرة ف إثبات حجية خبر الثقة ,منهما حجة شيءحجيتهما معاً فلا يكون  فعلية

 وهذه هي نتيجة الرادعية.

ُ لما عرفت من عدم ثبوت الدور ف الرادعية والمخصصية أصلًا كما  ؛ه غير تامنَّ إوفيه:

 ,الآيات ف نفسها إطلاقحجية السيرة متوقفة على عدم حجية  نَّ أإلى  مضافاً  ,اعترف به

ا و وكلما تعارض الدليلان من هذا  ,ها فيتوقف على عدم حجية السيرةإطلاقحجية أم 



 

 المتوقف والمتوقف-كلاها  كان إِا فيما يتم  إنَّما والدور  ,الأولالقبيل قدم الثاني على 

او ,فعلياً  -عليه  ولها حجية اف نفسه ىخرالأ كانت إحداها متوقفة على عدم حجيةإِا  أم 

ة يوحج الأوليكن دوراً وكان الثاني حجة دون  نبالفعل فل الأولعلى عدم الآخر 

 .الأولات من الثاني بينما حجية السيرة من طلاقالإ

 المقتضي بين التزاحم موارد من المقام أنَّ  من ؛أيضاً   صفهانيالإ المحقق ِكره ما :ومنها

ويحتمل  ,ات تنجيزي وهو الظهورطلاقمقتضى الحجية ف الإ نَّ إف ,التنجيزي والتعليقي

ا و ,السيرة لمانعية هعدم تأثير أصل حجيتها معلق  نَّ مقتضى الحجية ف السيرة فتعليقي لأأم 

لتمامية  ؛وكلما تزاحم مقتضيان من هذا القبيل قدم التنجيزي على التعليقي ,على عدم المانع

 كونه مانعاً ف المقتضي تأصور ما نَّ لأ ؛المانعوعدم  ,فيه كما هو المفروض ف المقام المقتضي

 .دورلأنَّه  التعليقي هو غير ثابت لاستحالته

ه لا يكفي فيه تأثير نَّ لأ ,التنجيزي أيضاً  لتقرير الدور ف تأثير المقتضي ثم تصدى 

تأثيره موقوفاً على عدم المانع فلو  فيكون ,عدام المانعإ من دَّ بأ  بل لا ,مجرد وجود المقتضي

 كان إعدام المانع بنفس تأثيره كان دوراً.

 القول بتأثير المقتضي إلى لا حاجةف ,الطرفينه لا دور ف من أنَّ ف الجواب ما ِكرناه  والحق  

لا يوجد المانع  فإنَّه ,التنجيزي بخلاف المقتضي ؛المانع عن تأثيره موجود نَّ لأ ,التعليقي

مدرك  نَّ أيصح لنا القول ب هنأإثبات الدور حتى يكون مانعاً مع إلى  حاجة عن تأثيره, فلا

ول فيما كانت سيرتهم والشم طلاقالإ ولا بناء ف ,اء العقلاءبنإلا  ليس طلاقعتبار الإا

 على خلافها.

ن إشكال مبل هي لا تخلو  ,جميع ما ِكر ف المقام تطويل بلا طائل تحته نَّ إ ؛والحاصل

 :ونقاش

 عرفت. كما تام غير بل مشكل بالظن العمل عن الردع على الناهية الآيات دلالة أصل إنَّ  أولاً:



 

ا يمنع  نَّ إ ثانياً: عقاد أنَّ من السيرة على العمل بخبر الثقة لرسوخها عند العقلاء وارتكازته 

 ِاتاً. طلاقلصيرورتها بمثابة القرينة المتصلة التي تنع عن الإ طلاقالإ

 الآيات. ذهله طلاقالإ ثبوت فرض بعد طلاقالإ يشمله لا الذي العلم من السيرة نَّ إ ثالثاً:

 عمومأو  إطلاقان السيرة التي تكون بهذه المثابة ف النفوس لا يمكن ان يردع عنها  رابعاً:

قترن كل واحد منهما بقرائن وبيانات لترفع جذور السيرة عن النفوس كما هو اإِا  إلا

فلو كان خبر الموثوق به غير معتبر لدى  ,فقد ورد النهي عنه ؛القياسإلى  كذلك بالنسبة

 الإبتلاءيؤكد النهي عنه بالخصوص بطرق شتى لكونه من أهم موارد  نخ أالشارع لزم عليه 

 .إطلاقأو  ومفلا يكفي فيه مجرد عم

 بالدليلُالعقليُعلىُحجيةُخبرُالواحدُالإستدلال

دليل إلى  بعض وجميعهاإلى  وقد إستدلوا على حجية خبر الثقة بوجوه عقلية يرجع بعضها

 الأخير نَّ ؛ إالكبير الذي يأتي ِكره الإنسدادالصغير الذي يكون الفرق بينه وبين  الإنسداد

ا , ومجموع أحكام الشريعة المقدمةإلى  لحجية مطلق الظن وبالنسبة يستدل    الإنسدادأم 

أو  المفس  أو  به لحجية بعض ما يتعلق بها كخبر الواحد وقول اللغوي يستدل   فإنَّهالصغير 

 ااعتبار الظن بالقبلة ونحو ِلك 
فمن جملة ما  ,الشرعية ف الجملة الأحكاميتعلق ب مِ 

 :التاليةُدلَّةالأاستدلوا به على حجية خبر الثقة 

 ,وغيرها الإبتلائيةالشرعية  الأحكامعلم بصدور أخبار تشتمل على نا نإنَّ  :الأولالدليلُ

لم إِا  وحينئذ   ,غير المنجز الإحتمالخبار من بحيث يكون احتمال التكليف ف غير تلك الأ

ما  على ةالمؤمن الأصولإلى  يتعس  العمل به وبطلان الرجوعأو  الإحتياطيتمكن من 

 ون الصدور وهو خبر الموثوق به.نسيأتي بيانه يتعين الأخذ بمظ



 

 ا القيامة يوم إلى التكليف بقاء نَّ إ الثاني:ُالدليل
 يحصل لا منه والفراغ ,والعام الخاص يعرفه مِ 

 وهو خبر الثقة. ؛ونهظنخذ بمفمع فقد العلم بالصدور وجب الأ ,خباربالعمل بالأإلا 

ُ  خبارأعن  أخرىوهي عبارة  ,السنة الباقيةإلى  بالرجوع فونلمكنا إنَّ  الثالث:الدليل

 ونه.ظنخذ بممن الأ دَّ بأ  فمع عدم العلم بالصدور لا ,الآحاد

 بمطابقة إجمالاً يعلم  فإنَّهخبار التي نريد إثبات حجيتها لو لاحظنا الأنا إنَّ  الرابع:الدليلُ

 ,علينامنجزاً كلها على خلاف الواقع فيكون  أنخ تكونِ لا يحتمل إ ,جملة منها مع الواقع

 ,المؤمنة ومنها غير ِلك الأصولإلى  يث عدم جواز الرجوعهو نتيجة الحجية من حو

 ,اختلف التعبير عنها نخ إوجه واحد وإلى  ا ترجعنَّّ أومن ينعم النظر فيها يظهر له بوضوح 

 :اتمقاموالكلام حول هذا الدليل يقع ف 

 .جماليالإ: البحث ف أصل تنجيز العلم الأولالمقامُ

بالنقض  1عظم منها ما ِكره الشيخ الأ ؛اتالإعتراضعترض عليه بجملة من اوقد 

 الأماراتمثل هذا العلم لو كان منجزاً ومثبتاً لنتيجة حجية الخبر لكانت كافة  نَّ أعليه ب

إِ لا يحتمل عادة  ,القبيل من هذا إجماليا بمجموعها تكون طرفاً لعلم نَّّ لأ ,الظنية حجة

 كذبها جميعاً.

 :يوجد ف المقام علوم ثلاثةبأنَّه  عنه أأجيبو

ه تام أطرافالذي  ؛بوجود تكاليف ف الشريعة جماليالإالعلم أي  ,هو العلم الكبير :حدهاأ

 وحلالاً. حراماً  أحكاماً ف الشريعة  نَّ أومدركه نفس العلم ب ,الشبهات

 ؛الظنية الأمارات مجموع ضمن ف بالتكليف جماليالإ العلمأي  ؛الوسط العلم هو :خرالآو

ومدركه  ,جماعات منقولة وغيرهاإخبار وشهرات وأمن  الأماراته مجموع أطرافالذي 

 عدم احتمال كذبها جميعاً.
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ليف بنفس المقدار المعلوم ف اتك بوجود جماليالإالعلم أي  ؛هو العلم الصغير والثالث:

العلم الكبير بالوسط والوسط  فينحل   ,خبار الثقاة مثلاً إالعلمين السابقين ضمن دائرة 

يان متداخلان وكان المقدار إجمالكان علمان إِا  همن أنَّ لما هو ثابت  ؛بالصغير لا محالة

 الأصولوتَري  ,صغيرالعلم الكبير بالعلم ال نحلَّ إالمعلوم من التكليف فيهما متساوياً 

وف المقام الأمر كذلك  ,الكبير عن الصغير بلا معارض أطرافالمؤمنة ف مورد افتراق 

ثم لاحظنا  جمالالعلم الصغير بمقدار المعلوم بالإ أطراففرزنا من الروايات أبعدما 

وهذا  , بالتكليف فيهاإجماليوالشبهات لم يبق لنا علم  الأماراتالباقي منها مع سائر 

ين الوسط يجمالالإالصغير نفس المعلوم بالعلمين  جماليالإالمعلوم بالعلم  نَّ أشاهد على 

 ختلاف بينهما.اوالكبير فلا 

بالعلم  الوسط المذكور لا ينحل   جماليالإالعلم  نَّ أب 1شكل عليه السيد الصدر أو

الوسط بحسب الواقع تلفيق  جماليالإالعلم  نَّ الصغير ف دائرة الروايات, لأ جماليالإ

ت الإحتمالاجراء حساب إقائمة على أساس  الأماراتية متعددة بعدد إجمالوتَميع لعلوم 

 .الأماراتنوع من  ف كل  

الطبيعية  الأمورف  يصح  إنَّما ت الإحتمالاحساب  من أنَّ مباحثنا أحد  ما عرفت فوفيه:ُ

ا وله مجال واسع ف غير الشرعيات و  ما يؤخذ ف الشرع تأسيساً  نَّ إف ,فالأمر يتلففيها أم 

لتزام من الإ دَّ بأ  شروط فلاأو  على تحديده بقيوديدل   ورد فيه من الشارع ما نخ إمضاءً فإأو 

 نخ إف ,العرفإلى  عليه فيرجع فيهيدل   لم يرد فيه ما نخ إبه حسب تلك الضوابط الشرعية و

 فيؤخذ فيه على المسامحة من مراعات ِلك أيضاً وإلا دَّ بأ  كان مبنياً على الدقة والتحديد فلا

 ,مطلقاً  الأحكامالشرعية وموضوعات  الأمورت ف الإحتمالافلا مجال لحساب  ,العرفية
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ت ف الإحتمالاحساب إلى  يون قواعدهم ولم يتطرقواالأصول الفقهاء ووعلى ِلك بينَّ 

 ستقراء المنطقي.ه كان معروفاً ف الإنَّ أبحوثهم مع 

 الروايات دائرة ف الصغير جماليالإ بالعلم الوسط العلم نحلالا دعوى ات:الإعتراضُومن

ولكن يزيد  الأوللا يزيد على معلوم  همعلوم نَّ دون العلم الصغير ف دائرة الشهرات, لأ

من المعلوم صحته من  أكثرالمعلوم صحته من الروايات  نَّ أعلى معلوم الثاني ولو من جهة 

 الشهرات.

ُعنهُبعدةُأجوبة:ُأ جيبو

وقد عرفت  ؛ت ف الشهراتالإحتمالاما ِكره السيد الصدر من إجراء حساب  -1

 الجواب عنه.

بالعلم  الرواياتي ولكن لا ينحل   جماليالإبالعلم  الوسط إنحلَّ  جماليالإالعلم  نَّ إ -2

تي ف دائرة الشهرات منجزاً لتمامية الشهر جماليالإفيبقى العلم  ,تيالشهر جماليالإ

 دليل على خلافه كما ستعرف. لم يتم   نخ إوهذا صحيح  ؛هأطراف

ُ  ,ف دائرة الروايات جماليالإ: دعوى إنحلال العلم الوسط بالعلم اتالإعتراضومن

جتماع بين  أصغر منه ف خصوص مادة الإإجماليبالشهرات بعلم  جماليالإوانحلال العلم 

 إجمالاً مع تطابق الروايات مع الشهرات قد يوجب العلم لأنَّه  والرواياتالشهرات 

 ,ف دائرة الشهرات جميعاً  جماليالإعن المعلوم  ل  جتماع لا يقبصدق مقدار من مادة الإ

 .تقدمالمالثاني  الإعتراضالذكر ف  نفالآيندفع الجواب وبذلك 

 جماليالإجتماع لا يمكنه حل  العلم الأصغر ف مادة الإ جماليالإالعلم  نَّ بأ شكلُعليهأو

 أكثرية ليست بالإحتمالجتماع تكون قيمته واحداً من مادة الإ أنخ يكونالشهراتي لاحتمال 

جميع ِلك غير متين على  نَّ أقتراف, ولكن قد عرفت من مجموع الشهرات ف مادة الإ



 

المناط ما و ,ت والشهراتاين من الروايلا الفريقفراد ف ك  ية للأالإحتمالإدراك القيم 

 ِكرناه من النظر العرف واعتباره ف هذه الطرق المعتبرة.

أنخ ات التي لم تنهض الإعتراضأشكل عليه ببعض  نخ إو جماليالإهذا العلم  نَّ أ والحق  

الذي ِكرناه ف الوجه  جماليالإالعلم إلى  ا لا تَري بالنسبةنَّّ أإلا  سبباً ف إحلاله تكون

 ا الأول
دَّ من فصل هذا العلم بأ  ه لانَّ أبالدليل العقلي و الإستدلالِكره من وجوه تقريب  مِ 

ة لم تبلغ من الكثرة الأخير نَّ لأ ,ف الشهرات جماليالإف الروايات عن العلم  جماليالإ

 اكبر الروايات هي الجزء الأ نَّ إف ,وازيهاتولى ودلاً للأبحيث تكون ع  
 الأحكاميثبت به  مِ 

 الشرعية ويعتمد عليها.

االعقلي هل بالدليل  الإستدلالهذه الوجوه التي ِكرناها ف كيفية  نَّ أف  المقامُالثاني:  أنَّّ

تكون نتيجتها مغايرة عنها عملياً بعد مغايرتهما مفهوماً لكونّا ثبتت أو  تثبت الحجية

 فحسب. جماليالإمنجزية العلم 

ف بعض الآثار  الإختلافإنَّما و ,إختلفت مفهوماً  نخ إالنتيجة العملية واحدة و نَّ أبُوقيل

على تدل   خبار التيحال من العمل بالأ على كل   دَّ بأ  لا فإنَّهالتي لا ترتبط بالوظيفة العملية, 

 :ناحيتينمن إلا  اللهم ؛من جهة حجيتها مأ سواء كان من جهة منجزية العلم ,التكاليف

بينما  ,جماليالإالشارع بناءً على منجزية العلم إلى  مفادها إسناد هه لا يمكن للفقينَّ إ :الأولى

 يجوز ِلك بناءً على حجيتها.

خبار للواقع وخالف المكلف كان ه بناءً على الحجية لو صادف مطابقة جميع الأنَّ إ الثانية:

ِلك الواقع عقاب العصيان لثبوت التكليف الواقعي  دعاصياً فيها جميعاً فيعاقب بعد

ِا كان يعلم بعدد معين إعلى مسلك منجزية العلم ف ه بناءً نَّ أف حين  ,وتنجزه عليه بالحجة

فلو فرض مطابقية جميعها للواقع وارتكاب المكلف لها  ,خبارمن التكليف ف مجموع الأ



 

 ؛جميعاً  طرافالأبعدد  اً كان منجز نخ إلوم وبقدر ِلك العدد المعإلا  جميعاً فلا يكون عاصياً 

ثرين غير لا هذين الألكن ك   ,عليه جمالالتكاليف المعلومة بالإأحد  لاحتمال إنطباق

 عمليين كما عرفت.

 بالفرق العملي بين المسلكين. وقيل:

بحيث يصلح  شيءوحجية ال شيء الإحتياطمن جهة  شيءوجوب العمل ب نَّ إ أولاً:

ولا  الأولوالدليل يثبت  ,والمقام من الثاني آخر؛ شيءإليه  ستنادللتخصيص والتقييد والإ

 حدها بالآخر.ربط لأ

على الترخيص ونفي التكليف تدل   خبار التيه يظهر الفرق بين المسلكين ف الأنَّ إ ثانياً:

ف بعض إلا  لتزاملزام ولو بالإخبار التي تثبت الإلم يكن كذلك ف الأ نخ إلتزام وولو بالإ

 الموارد.

بناءً على مسلك الحجية يجب العمل بتلك الأخبار ولو كان ف قبالها أصل  فإنَّه ؛الأولأمّاُ

ا لزام, وأصل عملي يقتضي الإأو  لفظي قد  فإنَّه جماليالإعلى مسلك منجزية العلم  بناءً أم 

إِ لم تثبت حجيتها  ,عملي ملزمأو  لفظيكان مقابلها أصل إِا  لزام وِلك فيمايثبت الإ

ُوالإ ,ِلكلا يقتضي وقد , الأصلحتى يجوز رفع اليد عن ِلك  مع العلم  بأنَّه عليه شكال 

صدورها عن المعصوم يوجب أو   بمطابقة بعض تلك الروايات الترخيصية للواقعإجمالاً 

 ,جماليالإهذا العلم  أطرافكانت ف جميع إِا  العمليةأو  اللفظية الأصولسقوط تلك 

 الأصولكانت إِا بأنَّه  مردودُ الشرعية؛ أو  البراءة العقليةإلى  وحينئذ  يجوز الرجوع

 الإشتغال أصالة ؛مثبتة للتكليف فهي تثل ف أصلين طرافالأالعملية التي تَري ف جميع 

دَّ  المثبت للتكليف الذي الإستصحابالعقلية و لاها وك   ,حجيته ثابتة تكون من أنَّ لا بأ

 بالحكم جماليالإ العلم نَّ لأ ,الترخيصية الروايات بعض بصدور إجمالاً  علم لو حتى يجريان



 

لا يزاحمه الحكم  فإنَّه ,العقلي الإشتغالالترخيصي لا يناف جريانّا كما هو واضح ف أصل 

من العلم بالمؤمن تفصيلًا لا بأدَّ لأنَّه  ,بالترخصيص جماليالإالترخيصي ولا يرفعه العلم 

ا , والإشتغال أصالةليرفع اليد عن مقتضى  سقوطه  نَّ إف ؛المثبت للتكليف الإستصحابأم 

نتقاض بالإ جماليالإاليقين  من أنَّ  الأنصاريعن الحجية متوقف على تامية مقالة الشيخ 

 ه.وصدر الإستصحابه للتعارض بين ِيل دليل أطرافف  الإستصحابمانع عن جريان 

 بمطابقية بعض تلك الروايات والتي تنفي للواقع يعلم بانتقاض إجمالاً العلم  نَّ أأو تامية 

ا و ,إجمالاً الحالة السابقة  يكون إنَّما بصدور تلك الروايات فهو  جماليالإلو كان العلم أم 

لا وك   ,المثبت الإستصحابة على الترخيص وهو لا يمنع عن جريان يجمالالإعلمًا بالحجة 

او ,محله ف بيانه سيأتي كما تامين غير الأمرين  بوجود جماليالإ العلم نَّ إف ؛اللفظية الأصول أم 

المقيدات لبعض العمومات والمطلقات المثبتة للتكليف ف قبال الروايات أو  المخصصات

لصحة التمسك  الإحتياطه مع ِلك يجب نَّ أإلا  كان يوجب التعارض بينها نخ إالنافية له و

 .جمال ف غير المقدار المعلوم بالإجماليلإبالعمومات المثبتة بالعنوان ا

لا على ك   فإنَّه ؛-لتزامخبار المثبتة للإوهو ظهور عدم الفرق بين المسلكين ف الأ- الثانيأمّاُ

ا إ ؛لتزامالمسلكين يجب العمل على طبق تلك الروايات المثبتة للتكليف ولو بالإ لكونّا م 

بعض الموارد التي يظهر الفرق بين  فإلا  المنجز جماليالإلكونّا طرفاً للعلم أو  حجة

 :جمالمنها على الإ بعضاًُُالمسلكين أيضاً نذكر

ف دليل إجتهادي  إطلاقأو  كان على خلاف الخبر المثبت للتكليف عمومإِا  ما  -1

دَّ  بناءً على الحجية فإنَّه ؛ الترخيصعلىيدل   قطعي السند من العمل على طبق لا بأ

او لتكليف,ا يثبت الذي الخبر  الروايات هأطراف الذي جماليالإ العلم منجزية على بناءً  أم 



 

 ,معارض بلا مؤم ن أصل فيها التي طرافالأ تشمل لا المنجزية نَّ إف للتكليف, المثبتة

 .جماليالإالعلم  أطرافكان ِلك دليلًا إجتهادياً يعين  التكليف ف إِا  سيما لا

حتى بناءً على مسلك منجزية العلم  ؛الإشتغال أصالةالأخذ بإلى  وِهب بعض المحققين

مخصصات ومقيدات على خصوص المطلقات  و  نا نعلم بطرنَّ أأيضاً, وِلك  جماليالإ

 .إنخ شاء الله تعالى ا وسيأتي بيانه ف محلهإجمالهوهو كاف  ف تعارضها و ؛الترخيصية

يكون جارياً ف ُتارةً؛وهو  ؛مقابل الخبر المثبت أصل عملي ينفي التكليف أنخ يكون -2

بالعلم  الأصلولا إشكال ف سقوط هذا  ,كالبراءة مثلاً  جماليالإالعلم  أطرافتام 

 المفروض فهو خارج عن محل كلامنا. جماليالإ

ُ الطهارة  أصالةيكون جارياً ف خصوص بعض موارد الخبر المثبت كوأخرى؛

ا إ الناف الأصل, ومثل هذا مثلاً  ا و ,دليله العقل أنخ يكونم  دليله  أنخ يكونأم 

ا و ,شرعي قطعي  .من نفس الروايات أنخ يكونأم 

لم  نخ إ نافال الأصلِلك الدليل الذي يثبت به إلى  ين نرجعالأولوف القسمين 

متعارضاً ه إطلاقمخالفة للواقع بحيث يصير  الأصليستلزم موارد جريان هذا 

 ومجملًا.

ا و رفع اليد عن الخبر المثبت نلا  فإنَّه ,للأصل المذكورأثر  ف القسم الثالث فلاأم 

 .جماليالإبمقتضى منجزية العلم 

بناءً على الحجية لا يجب  فإنَّه ,مقابل الخبر المثبت للتكليف خبر آخر بنفيه أنخ يكون -3

ا و ,منهما للتعارض والتساقط شيءالعمل ب بناءً على مسلك المنجزية يجب العمل أم 

نى بالخبر الناف تولا يع ,جماليالإلكونه طرفاً للعلم  الإحتياطبالخبر المثبت من باب 

 لا يقتضي خلاف ِلك. فإنَّه



 

مقابل الخبر المثبت خبراً آخر للتكليف أيضاً ولكنه على خلاف حكم  أنخ يكون -4

بناءً على  فإنَّه ,أحدها يثبت الوجوب والآخر يثبت الحرمة أنخ يكونك ؛الأول

مقتضى إلى  مسلك الحجية يقع التعارض ثم التساقط عند فقد المرجح والرجوع

ا القواعد, و العلم  أطرافلاها من الخبرين ك   نَّ إبناءً على مسلك المنجزية فأم 

ورين فلا يكون العلم فيكون من موارد دوران الأمر بين المحذ ,بالتكليف جماليالإ

وانحصاره بخصوص  جماليالإقلنا بانحلال العلم إِا  إلا مقتضياً للتنجز جماليالإ

إلى  خبار التي لا معارض لها فيصبحان من المتعارضين فيسقطان ويرجعموارد الأ

 ية كما عرفت.الأولالقواعد 

بناءً على  فإنَّه ,أصلًا لفظياً يثبت حكمًا مغايراً للحكم ف الخبر المثبت أنخ يكون -5

من المقدار الثابت  أكثرلعمومات القطعية االخبر ويصص بعمل ينبغي الالحجية 

المدلول  لزاميالتكليف الإ ت على نفيودلَّ  العموم أصالةجرت  ,القطعيبالدليل 

بالتخصيص  جماليالإفرض العلم  نخ إ, وخرىالأ طرافالأعليه بالخبر وتعيينه ف 

 التعارض بين العمومات.من ِلك وقع  أكثر

 اوقيل غير ِلك  
محصل, وسيأتي إلى  هو مذكور ف المفصلات ولكنها لا ترجع مِ 

 تعالى. إنخ شاء اللهبيان ِلك ف محله 

ُالثالث: ا قابلة نَّّ أبالدليل العقلي قد عرفت  الإستدلالالوجوه التي ِكرت ف  نَّ إ المقام

 :جهاتللمناقشة من عدة 

خبار من جهة تثبت وجوب العمل بالأإنَّما تلك الوجوه  من أنَّ ما ِكرناه سابقاً  :الأولى

وكون العمل من جهة  شيءجيتها ح نَّ أومن المعلوم  ,والمفروض إثبات حجيتها الإحتياط

 آخر والفرق بينهما كبير كما هو واضح. شيء الإحتياط



 

 الأخذ بالمظنون رفعه, بلإلى  وعلى فرض التنزل انه يعد فقد العلم لا تصل النوبة الثانية:

دَّ  الأخذ إلى  ضافة حتى تصل النوبةفالمتيقن بالإ , ومع عدم الكفاية؛من الأخذ بالمتيقنلا بأ

 الكبير ما يتعلق بذلك. الإنسدادوسيأتي ف بيان دليل  ,ف آخر المطاف بالظن  

العلم إلى  خبار لا موضوعية فيها من حيث هي, بل تكون طريقاً لم بالأالع نَّ إ الثالثة:

 .جماليالإالعلم إلى  الشرعية, وحينئذ  يرجع الأحكامب

خبار التي هي مفروض البحث وغير ِلك لا يثبت حجية الأبأنَّه  وقد عرفت الجواب عنه

 من الجهات التي تعرضنا لها ف مطاوي البحث.

ُنتائجُالبحث

 الأمور بتلك عليه يستدل   أنَّ  من أوضح الثقة خبر عتبارا نَّ أ ِكرنا ما مجموع من يظهر :الأولى

 المتشرعة, سيرة أم العقلاء سيرة سواءً  ؛السيرة هو به يستدلَّ  نخ أ يمكن ما أهم   نَّ إو ,الواهية

ا و  فلا إشكال من هذه الجهة. ,تلك السيرة المعتبرةإلى  ا يرشدانفإنَّّ الكتاب والسنة أم 

 شخصي إطمئنان حصول جللأ يكن لم خباربالأ صحابالأ وعمل السيرة نَّ أ ف الكلام إنَّما

 الذي طمئنانوالإ العادي العلم حجية السيرة من المستفاد يكون حتى الروايات تلك من لهم

مارية وثاقة أه من جهة أنَّ لا إشكال ف حجيته ولو حصل من غير خبر الثقة, بل الظاهر 

الشخصي  طمئنانولذا كان عملهم على خبر الثقة ولو لم يحصل لهم الإ ,وحجيتهاالراوي 

ما يكون الخبر بل ربَّ  ,بع  ف مظانّاكثير من الموارد التي يظهر للمتت لهم بصدورها كما ف

ومع ِلك كان عملهم على الخبر الثقة, وقد  ,الشخصي طمئنانمصاحباً لبعض ما ينفي الإ

 .إنخ شاء الله تعالى أيضاً  تقدم وسيأتي مزيد بيان

دَّ  ومن هنا التي استدلوا بها على  دلَّةمن بعض الأ طلاقمن تقييد ما يمكن استفادة الإلا بأ

ا و ,حجية الخبر كآية النفر والكتمان عتبار خبر الفاسق ات على عدم دلَّ  آية النبأ فهي وإنخ أم 



 

والتسالم على عدم حجية أخباره فنستفيد منها حجية خبر  الإجماعإلى  بالخصوص مضافاً 

دَّ  هنَّ أغير الفاسق ولو لم يكن ثقة, ولكن عرفت  بمفاد السيرة  طلاقمن تقييد هذا الإلا بأ

 القائمة على حجية خبر الثقة فلا تشمل غيره.

ربما و ,هو الفسق الخبري لا الفسق الشرعي الميزان ف الأخبار نَّ أومن ِلك نستفيد 

تركه لبعض الواجبات أو  يفترقان فيكون الراوي فاسقاً شرعياً بارتكابه بعض المحرمات

 فتراء.ولكنه لم يكن فاسقاً خبرياً لتورعه عن الكذب والإ

 خبار فيؤخذ به بمقتضى مناسبة الحكم مع الموضوع.هذا هو المناسب للأ نَّ لأ :أولاًُ

( التي هي نخ ألتعليل )ايث ورد ح ؛عليه أيضاً ِيل آية النبأيدل   ثانياً:  تصيبوا قوماً بجهالة 

كان  خبر غير الثقة لا الثقة وإنخ  والسفاهة إنَّما تكون ف التعويل على ,بمعنى السفاهة

 .فاسقاً من سائر الجهات

فَر  على ما ِكرنا ما ورد  ويدل   هأ عَنخ صَاد ق  ڇ قَالَ: عَنخ أَبي  جَعخ ذأ د  تَأخخأ
يث  وَاح  خَيرخ    لَحدَ 

ة   ضَّ
َِهَب  وف  نخ 

يَا ومَا حَمَلَتخ م  نخ نَ الد 
ڇ م 

1. 

 وِلك لأنَّ  ,كبروياً  أنخ يكونعتبار الخبر الموثوق به يكون صغروياً لا االنزاع ف  نَّ إ الثانية:

الخبر الثقة  نَّ أالنزاع ف إنَّما و ,النوعي العقلائي معتبر فيه عند الجميع طمئنانالوثوق والإ

 نَّ أإلى  ولذا ِهب المحققون .قسم من أقسام الخبر موجب لهماأي  نَّ أأو  موجب لهما أولا

اعتبار العلم إلى  وبعض القدماء يذهب ,جهة حصل يكفيأي  مجرد الوثوق بالصدور من

كان مراده  نخ إيعتبر العلم بالصدور  نم نَّ لأ ,المحققونإليه  مع ما ِهب والحق  بالصدور. 

كان  نخ إو ,أيضاً فلا نزاع ف البين طمئنانالعلم العادي الذي يشمل مطلق الوثوق والإ

عاه, بل الأ  على خلافه كما عرفت. دلَّةمراده غير ِلك فلا دليل له على مد 
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 الصحيح :وهي ,المعروفة ةالأربع قسامالأ إلى الخبر لتقسيم وجه لا هنَّ أ يظهر ِلك ومن

 الصحيح قسم من كان سواءً  ؛مطلقاً  الثقة خبر على لاكالم نَّ إف ,والضعيف والحسن والموثوق

 مأ خلاقياتالأ مأ غيرها من المعارفأم  التكليفية الفرعية الأحكاموسواءً تعلق ب ,لاأم 

 لشمول الدليل للجميع. ؛التكوينيات ونحوها مأ القصص والحكايات

عتبار اه يكفي ف حجية الخبر وثاقة الراوي ولكن اعتبر بعضهم ف نَّ أقد عرفت  الثالثة:

ِ لا موضوعية لها إ ,صدقه ف المقال حرازطريقية لإ أنخ تكونبدَّ  ولا ,الخبر عدالة الراوي

, فيكون المناط كله هو صدق امام الجماعة والقاضي ونحوهإبوجه كما هو كذلك ف 

عليه ما  لم يكن, ويدل  أم  لا إمامياً كانأم  مورهأعادلاً كان ف سائر  ؛الراوي ف المقام

وما ورد ف  ,الميزان ف الخبر هو الفسق الخبري دون الفسق الشرعي من أنَّ ِكرناه آنفاً 

 شكال فيه.إعتبار الصدق وهذا واضح لا اخبار من بعض الأ

ا إ واحد هو الوثوق مطلقاً المناط ف حجية الخبر ال من أنَّ ما عرفت بعد الرابعة:  ف الراويم 

يكفي  ؛العلم أيضاً كذلك كما أنَّ  ,مراتب متفاوتة طمئنانللوثوق والإ نَّ إف ؛بالصدورأو 

 اعتبار أزيد منه اولا دليل على  ,منها أول مراتبه
يقتضيه عموم السيرة العقلائية  مِ 

 ,ويساعده سهولة الشريعة السمحة ,أخذ الاخبارإلى  ات والعمومات المرغبةطلاقوالإ

صَابَةأ ڇ :لشيعته مام الصادق ففي وصية الإ ع  تأهَا الخ مخ  ؛أَيَّ ول  اللهَّ    عَلَيخكأ  رَسأ
 ب آثَار 

نَّت ه   ول  اللهَّ   ,وسأ  رَسأ
ل  بَيخت  نخ أَهخ

أدَاة  م   الهخ
ة  مَّ
ئَ  مخ  وآثَار  الأخ ه 

نَّت   وسأ
ه  د  نخ بَعخ

مَنخ أَخَذَ  فإنَّه ؛م 

تَدَى  اهخ
ڇب ذَل كَ فَقَد 

1. 

واڇ :وقوله  مخ  ؛تَزَاوَرأ لأوب كأ قأ
يَاءً ل  مخ إ حخ كأ

يَارَت  حََاد يث ناَ  فَإ نَّ ف  ز  راً لأ  ِ كخ ڇو
2. 
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جَ  إنَّما ڇ :الرضا  الإمام وقول وا ب الحخ رأ
 إ لَى اللهَّ  عَزَّ وجَلَّ   أأم 

فَادَة  و  ة  الخ لَّ ل   .....ل ع  ونَقخ

ة   مَّ
ئَ  بَار  الأخ يَة   أَخخ ع  ونَاح  قخ ل  صأ ڇإ لَى كأ

1. 

 سواء كانت ؛قل مراتب الوثاقةأكتفاء بخبار المستفيضة الظاهرة ف الإغير ِلك من الأإلى 

خبار ف مقام التسهيل والتوسعة وتلك الأ ,وجه حصلأي  ف الصدور من مأ ف الراوي

 وجه أمكن. حاديث بكل  والحث على بث الأ

كان يوثق بمضمونه نتيجة قرائن إِا  خبر غير الثقة نَّ أيين الأصولِكر بعض  الخامسة:

مارية خبر الثقة لا يكون حجة, أماريتها عن أكاشفيتها و يث لا تقل  حخارجية ب أماراتو

المناط ف جعل الحجية هو التحفظ  نَّ إو ,السيرة لهأو  من السنة اللفظية شيءلعدم شمول 

قتصار على جعل الحجية بمقدار خبر فلعل  الحاجة اقتضت الإ ,الواقعية الأحكامعلى 

 المناط. إحرازالثقة فلا يمكن التعدي عنه لعدم 

النوعي المعتبر  طمئنانالميزان ف حجية الأخبار هو الوثوق والإ من أنَّ ما ِكرنا  ويردُعليه

 اعند العقلاء وهو 
هذا المرتكز إلى  إرشاد, والسنة اللفظية والسيرة إنكارهلم يمكن  مِ 

الواقعية  الأحكامالمناط ف الحجية هو التحفظ على  من أنَّ العقلائي ولا يتنافى ِلك ما ِكر 

 ا فإنَّه
لا إشكال ولكن ِلك لا يوجب الخروج عن طريقة العقلاء ف هذا الموضوع المهم  مِ 

خبر غير الثقة بحيث لا تقل لخارجية التي تحف با الأماراتالقرائن و نَّ أولا وجه للقول ب

 مكابرة واضحة. فإنَّهمارية خبر الثقة لا يكون حجة, أكاشفيتها وأماريتها عن 

الظنية كالشهرة  الأماراتغير الخبر من إلى  التعدي ه يصح  نَّ أومن أجل ِلك قلنا سابقاً 

 .وجبت الوثوق والكاشفيةأزبور وتحقق فيها المناط المإِا  الفتوائية

 والقرائن. الأماراتصحاب به وغيره من نقول بانجبار الخبر الضعيف بعمل الأ ؛وعليه
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 دلَّةالأ نَّ إف ,معهاأم  خبر الثقة حجة مطلقاً سواء كان بدون واسطة نَّ أعرفت  السادسة:

المتيقن  نَّ أبل  ,القسمين لااللفظية تشمل ك   دلَّةبها على الحجية من السيرة والأ التي استدلَّ 

خبار مع الواسطة, ولم ينقل عنهم ما يالف ِلك أبداً, من سيرة المتشرعة هو العمل بالأ

ولزم  الأحكامقتصت الحجية على الخبر بلا واسطة لزم تعطيل عملية إستنباط ابل لو 

يد علاج جدإلى  تغيير مداركه كلما مضت فترة على الروايات بحيث كان الأمر بحاجة

 وهو واضح الفساد.

يكفي ف تحقق الوثاقة ومقابلها التضعيف ما  فإنَّهكان المدار على خبر الثقة إِا  السابعة:

 .عتماد عليه عند العقلاء غالباً يصح الإ

فلا اعتبار على كثير من التضعيفات التي يذكرها العلماء والتي تخرج عن الطريقة  ؛وعليه

يتعقل توجيهها وتضعيف الزاهد المتقشف  ولا ,الظاهر فقطعلى , مثل التضعيف المألوفة

هتمامه به اومن سقط تضعيفه لكثرة  ,من ليس على شاكلته يكون ضعيفاً  كلَّ  نَّ ألاعتقاده 

, ڍمن قدحه ولا ثقة من جرحهأحد  ه لا يسلمنَّ إڍكابن الغضائري الذي قالوا ف حقه: 

ائط المعتدل الفهم المتتبع المأنوس بمذاق فيكون المناط فيه على تضعيف الفقيه الجامع للشر

ولو بواسطة غير شيعتهم العارف بكيفية  الأحكامف اهتمامهم بنشر  الأئمة الهداة 

ربما يكون الفاسق أسرع ف نشر الخبر من العادل المتعبد المشغول  فإنَّه ,المعاشرة مع العامة

 بتزكية نفسه.

والمفيد  ةبن عقدإق وثَّ فقد  ,توثيقات العلماء تضعيف ويترك ومن هنا لا يعتمد على كل  

وهم  ,مام الصادق صحاب الإأربعة آلاف رجل من أوابن شهر آشوب والطبرسي 

خصوصاً من لم  ؛حدأ يؤخذ بتضعيف كل   نخ أعاظم المتتبعين ف تلك الطبقة فلا ينبغي أمن 

 .للرجالول مراجعته وتدوينه أكمن كان ف  ,يكن بتلك الدرجة من التتبع



 

من خرج إلا  الأحكامالصدق ف رواة  أصالةدعوى إلى  المتتبعين ومن هنا ِهب بعض

التضعيف  نَّ أثم  ,دليل على الخلافيدل   نخ أإلا  امنفعال الأأالصحة ف  أصالةبالدليل ك

دَّ  والجرح من لما عرفت  ؛جهة الصدق فقط ويثبت بهما الفسق الخبريإلى  يرجع نخ أولا بأ

أنخ إلا  اللهمالصدق فقط؛  حرازهي طريق لإإنَّما لا موضوعية للعدالة ف الراوي و أنَّ 

ي والتكذيب إثبات الفسق الخبرإلى  نح والتضعيف من سائر الجهات يرجعاالجر يكون

 ,للجرح والتضعيفأثر  وف غير هذه الصورة لا ,العقليةأو  الشرعيةأو  بالملازمة العرفية

بواب الجرح كما لا يفى على المتتبع أومن هنا يبطل كثير من التضعيفات أيضاً وتنسد 

 فراجع.

كبر أاهتمامهم بالتضعيف  نَّ أحوال علماء الجرح والتعديل يظهر له أالمتتبع ف  نَّ إ الثامنة:

 ,الحرص الشديدأو  بل يظهر من بعضهم الغلو ف ِلك ,بالتعديل والتوثيق هممن اهتمام

سسوا على ِلك  قد أو ,عدم الحجية أصالةِهانّم من أما ارتكز ف إلى  ولعله يرجع

وِكر السيد , {الأولم د  مر بين الجرح والتعديل قأ ما دار الأكلَّ } ؛القاعدة المعروفة بينهم

ولا من خواصهم بل  رض الأئمة عتلم يه بعد التفحص ف هذا الأمر نَّ أ 1الوالد 

حاديث مع شدة الأ نقلإلى  هتمام بالنسبةهذا النحو من الإ صحابلا من جميع الأ

لمذهب الحق ورموزه والمعتنقين له؛ ابتلائهم بالمناوئين المعاندين واهتمامهم ف النيل من ا

 طلاقمن الإ على نشر أحاديث المعصومين  الروايات التي وردت ف الحث   نَّ إف

لَ ڇ :كقول الإمام الصادق  ,والعموم ما ينفي ِلك فأوا مَناَز  ر  ر    النَّاس    اعخ عَلَى قَدخ

 مخ عَنَّا
وَايَاته  ڇر 

2. 
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رَنَاڇ للهروي: وقول الإمام الرضا  يَا أَمخ مَ اللهَّأ عَبخداً أَحخ
لختأ  .رَح  مخ  :قأ رَكأ ي ي أَمخ خ  ؟كَيخفَ يحأ

هَا النَّاسَ  :قَالَ  عَل مأ لأومَناَ ويأ نَ  ؛يَتَعَلَّمأ عأ وا مَحاَس  مأ
ونَا  فَإ نَّ النَّاسَ لَوخ عَل  بَعأ ناَ لَاتَّ

ڇكَلَام 
1. 

لختأ  : الرضا الإمام أصحاب بعض وعن بَي   قأ َسَن   لأ  ضَا الحخ لأ  : الر  جأ نخ  الرَّ
 أصحابنا م 

ط ين ي عخ ك تَابَ   يأ ه  عَن يو  الخ و  ولأ ارخ يَهأ عَنخهأ  ؛لَا يَقأ و  تَ أَنَّ ڇ :قَالَ فَقَالَ  ؟.يَجأوزأ لي  أَنخ أَرخ مخ
ا عَل  َِ إ 

 عَنخهأ 
ه  و  تَابَ لَهأ فَارخ

ك  ڇالخ
2. 

ن يَن ڇ :الصادق الإمام وقول  م  يرأ المخأؤخ
تأمخ إِا  : قَالَ أَم  ثخ يث    حَدَّ وهأ   ب حَد  دأ

ن  ي   فَأَسخ ذ  إ لَى الَّ

مخ  ثَكأ باً فَعَلَيخه   ؛حَدَّ
مخ وإ نخ كَانَ كَذ  اً فَلَكأ ڇفَإ نخ كَانَ حَق 

3. 

فَر  ف صحيح و تأ أَبَا جَعخ عخ
 قَالَ سَم 

 
اء َذَّ ولأ  الحخ مخ ڇ : يَقأ هأ رَعأ حَابي  إ لَيَّ أَوخ واللهَّ  إ نَّ أَحَبَّ أَصخ

يث ناَ َد 
مخ لح  هأ تَمأ مخ وأَكخ هأ قَهأ ي حَا ,وأَفخ نخد  مخ ع  وَأَهأ مخ وإ نَّ أَسخ قَتَهأ نخسَبأ إِا  لًا وأَمخ يثَ يأ

َد  عَ الحخ
سَم 

بَلخهأ  وَى عَنَّا فَلَمخ يَقخ رخ رَ مَنخ دَانَ ب ه   ؛إ لَيخناَ وَيأ نخهأ وجَحَدَهأ وكَفَّ
مَأَزَّ م  ي لَعَلَّ  ,اشخ ر  وَ لَا يَدخ وهأ

نَا خَرَجَ  نخد  نخ ع 
يثَ م  َد  ن دَ   الحخ نخ وَلَايَت ناَ ؛وإ لَيخناَ أأسخ

جاً م  ونأ ب ذَل كَ خَار  ڇفَيَكأ
4. 

يَخف  خَطَبَ  حين وقول النبي   الخخ
د  ج   مَسخ

عَ مَقَالَت يڇ :فَقَالَ  النَّاسَ ف  َ اللهَّأ عَبخداً سَم    نَضرَّ

هَا مَعخ خ يَسخ غَهَا مَنخ لَم ظَهَا وبَلَّ
يه   ؛فَوَعَاهَا وحَف  أ فَق   غَيرخ

ه  ل  ف قخ بَّ حَام   إ لَى مَنخ  ,فَرأ
ه  ل  ف قخ بَّ حَام  ورأ

نخهأ 
قَهأ م  وَ أَفخ ڇهأ

5. 

ا نَّّ أإلى  خبار مضافاً هذه الأ نَّ إفخبار الكثيرة التي يصعب إحصائها؛ لى غير ِلك من الأإ

من  أكثرهتمام بالتوثيق والعناية به يستفاد منها الإ ؛خبارتنفي هذا السلوك ف تضعيف الأ
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فيكون  ,سبيلًا أصلاً إليه  فيقتص فيه على خصوص ما لم يكن للوثوق ,التضعيف بمراتب

ما يثبت إلا  ليهم إسند أ اعتبار كل خبر إجمالاً خبار المتواترة ات هذه الأإطلاقمقتضى 

 كذبه.

بأنَّه  مستدلاً عليه ؛صحاب جميع المعصومين أالصدق ف  أصالة عى بعض  د  إومن هنا 

 ا
العقلائي الذي يستفاد من قيام السيرة على معرفة آراء الشخص وآثاره  الأصليقتضيه  مِ 

 قواله ف اتباعه.أو

أول  نَّ إف ,المشككة الأمورفهو من  ,للوثوق مراتب متفاوتة نَّ أعرفت سابقاً  التاسعة:

نخ قوله يصلح لأ نَّ ألتفاتة بإستناد مع مراتبها ظهور حال الراوي الذي يكون ف مقام الإ

مرتبة الصدق والوثوق,  لأو على كذبه, وبذلك يثبت ةمارأمنشأ للأثر مع عدم  يكون

السيرة العقلائية كما تقدم إِ لم إلى  عتبار خبر الصادق والثقة مضافاً اعلى  فيشمله ما دلَّ 

 يعهد منهم التأمل ف القبول بعد تحقق مثل هذا الظهور لهم.

ظهور  نَّ أإلى  الحال فحينئذ  يرجع البحث لة مجهوبناءً على ما ِكر تقبل روايبأنَّه  وقدُيقال

 اوهو  ,الصدق والوثوق شرطاً له أنخ يكونالكذب مانع عن القبول لا 
لا تشمله  مِ 

المتيقن من السيرة العقلائية  نَّ أمن التمسك بالعام ف الموضوع المشتبه ولأنَّه  ات,طلاقالإ

 خلاف ِلك.

يراد به من لم يعرف عقيدته ُتارةً؛مجهول الحال كما هو المصطلح عليه عندهم يقال:ُُفإنَّه

كان فاسد  نخ إولا ريب ف قبول خبره لما دلَّ على قبول خبر الثقة و ,كان موثوقاً به وإنخ 

يراد به الجهل بوثاقته وصدقه ف مقالة من وأخرى؛ُ .لم يعلم عقيدتهإِا  فضلًا عما   ,العقيدة

إليه  فيه, والظاهر سقوط ظهور حال الراوي الذي تقدم بيانه بالنسبة جهة شيوع القدح

ا إ , وهودليل آخر لاعتبار خبرهإلى  بدَّ من الرجوع فلا ةالأ إطلاقم  اللفظية والسيرة  دلَّ



 

هو الموافق لسهولة ليه, وإمن تحقق فيه أول مرتبة الوثوق بالنسبة  الشامل لخبر كل  

ات ترتيب آثار العدالة طلاقمقتضى الإ من أنَّ ف بحث العدالة نظير ما قيل الشريعة أيضاً, 

 صاف بأزيد منها فراجع.ت  ول مرتبتها ولا يعتبر الإأصف بعلى من إتَّ 

دَّ  أو حينئذ   فإنَّه إليها الإشارةكما تأتي  أخرىالوثوق بالصدور من قرائن  إحرازمن لا بأ

 يقبل خبر من عرف بالكذب فضلًا عن مجهول الحال.

بعض مراتب الضعف لا تناف بعض مراتب الوثوق والصدق  نَّ أومن جميع ِلك يظهر 

جملة كثيرة من التضعيفات كما لا يفى إلى  فلا وجه لطرح كل ضعيف خصوصاً بالنسبة

 على الخبير.

ة لزاميالشرعية التكليفية الإ الأحكامحتياج الخبر الموثوق به هو امورد  نَّ إ العاشرة:

ا والمحرمات, وكالواجبات  المعروف بين العلماء التسامح ف  نَّ إفإليه  غيرها فلا حاجةأم 

ة  دواعي الكذب فيها قليلة جداً خصوصاً مع بناء المعصومين  نَّ أالسنن مع  أدلَّ

شم منه رائحة الكذب فيها مع العلم بوجود الكاِبين والثقات من الرواة على فضح من يأ 

الأثر المهم ف  شاعةالإوكان لنفس هذه  عصومين زمان المإلى  من عص النبي 

 هتمام بالحديث نقلًا وضبطاً وناقلًا ومنقولاً عنه ومنقولاً اليه.الإ

ظهار كذب المفترين والكذابين مهما أمكنهم لذلك من سبيل بحيث إهتم العلماء باكما 

 ,وفضيحة الكاِبستناد كان ملازماً لظهور الكذب الكذب ف الإ نَّ أب يقال نخ أ يصح  

عدم تعمد المسلم ف الكذب على  أصالةومن أجل ِلك يمكن تأسيس أصل معتبر وهو 

فلا وجه لملاحظة السند ف غير الواجبات والمحرمات  ,وسائر المعصومين  النبي 

 عتماد على المتن وتسامح العلماء فيه.بعد فرض الإ



 

ا و ت بقرائن معتبرة يحصل لهما قد احتفَّ  خبار المتضمنةالأ نَّ إالواجبات والمحرمات فأم 

وا غاية جهدهم ف تهذيب الفقه لا سيما عند المتأخرين الذين بذل ,منها الوثوق بالصدور

الرجال بعد كون متن  طبقاتفلا ثمرة ف تعيين  ,الأخبار الضعيفة والروايات النادرة عن

 الحديث موثوقاً به من سائر الجهات.

 نَّ أبل  ,نحص بخصوص السند الموثقيالوثوق بالرواية لا  نَّ أ: ِكرنا ةعشرُةالحادي

وأوائل الغيبة الكبرى  موجبات الوثوق بالصدور كثيرة خصوصاً ف عص المعصومين 

وقد جمعها بعض العلماء كما ِكر جملة  ,يستخرجها الفقيه المتتبع ف الروايات والكلمات

يعد   نخ أ ويصح   ,فراجع ؛ف الفائدة الثانية من خاتة الوسائل منها المحدث العاملي 

نسبة النبي  نَّ أعتماد عليها ف الوثوق بالصدور هو من جملة القرائن المعتبرة التي يمكن الإ

  وسائر المعصومين  طبقة  كل   ؛المتعلم وهكذاإلى  من يروي عنهم نسبة المعلمإلى

المتعلم لا  نَّ أومقتضى العادة والسيرة  ,حاديث عنهمقين للأالطبقة اللاحقة المتلإلى  سابقة

 كما أنَّ فعل ِلك لشاع وبان ولم يفَ على أحد,  نخ إيكذب على المعلم فيما يتعلم منه, و

عص وزمان يهتمون  دين ومذهب أقوام متخصصون ف كل   ف كل   نَّ أمقتضى العادة 

 سبيل حفظ تلك الآثار عن الدس   بحفظ ما يتعلق بذلك المذهب ويبذلون وسعهم ف

م فإنَّّ مامية بل على نحو أشد وأتقن وهذه العادة جارية ف مذهب الإ ,فتراء فيهالإوا

صفة يظهر حاله ويتبين أمره لالداخل فيهم على غير هذه ا نَّ أالمعروفون بالصلاح والثقة و

هذا مع قطع النظر عن عناية  ؛كما لا يفى على من راجع أحوال الرواة وقات؛ف أقرب الأ

ه نَّ أالمقطوع به من عنايته الخاصة  نَّ إف ,العدل الله سبحانه بالشريعة الحتمية والمذهب الحق  

رواية ونقلًا واجتهاداً وبحثاً وغير  ؛عص ثقات يحفظون هذا المذهب ف كل   تعالى يوفق



 

 اِلك 
وهذا الأمر  , فرجه الشريفعجل الله تعالى له الدخل ف البقاء حتى يظهر الحق   مِ 

 الوثوق ما لم تكن قرينة على الخلاف. إحرازالمتعارف يكون من طرق 

ا تشبه طريقة العامة ف عملهم نَّّ أوربما يستشكل على هذه الطريقة ف توثيق الروايات 

فيكون  سلامحيث يكتفون ف التوثيق بظاهر الإ ؛خبار المروية عن رسول الله بالأ

وكما يشبه منهج الصوفية ف العمل  ,مانعية الكذب لا شرطية الوثوق مطلقاً  المناط عندهم

 .الظاهر بحسن لاكتفائهم ؛سانيدالأ إلى التفات دون من  النبي إلى منسوب حديث بكل  

حاديث خبار والأشترطوا ف العمل بالأامامية الذين وهذان المنهجان مرفوضان عند الإ

الوثاقة بالصدور كما أو  المتقدمين أكثرسانيد كما عليه الوثاقة ف الأ :منها ,شروطاً خاصة

 عليه أغلب المتأخرين, بل إشترط بعضهم ف الراوي العدالة لا مجرد الوثاقة.

 نَّ إف ,ماميةهذه الطريقة لم تخرج عن الطريقة المألوفة عند الإ نَّ أولكن يمكن الجواب عنه ب

الذي يتحدد  الأسلوبف تعيين  الإختلاف نَّ أإلا  ,مطلقاً عتماد على الوثاقة والصدق الإ

شتهار المعروف عند علمائنا تعيينه ف الراوي بالشهادة والإ نَّ إف ,به تعيين الصدق والوثاقة

 ابينما ف هذه الطريقة يمكن تحديده بغير ِلك  ,ونحو ِلك
عليه السيرة ويشمله تدل   مِ 

لم يقترن بالصدق إِا  سلامكتفاء بظاهر الإالإ فلا يصح   ,والعموم كما عرفت طلاقالإ

كما لا يكتفي بحسن  إطلاقعموم وأو  عضده سيرةيدنى مراتبه ولم أوالوثوق ولو ف 

 الظاهر كما تقدم.

  :قسمينوثوق الراوي على  نَّ إ :ةالثانيةُعشر

 الوثوق ف القول. :الأول

عن الثقة, وهذا القسم كثير ف رواة إلا  ينقله لا نَّ أإلى  الوثوق كذلك مضافاً  الثاني:

أحاديثنا ولا يتص بخصوص العدد المعروف عند علمائنا وهم الثمانية عشر الذين ادعى 



 

أنخ إلا  شكال,إمورد بحث و الإجماععتبار مثل هذا ا نَّ إاعتبار مراسيلهم, فإلى  الإجماع

راد  المصطلح حتى يستشكل عليه. جماعالإفاق جمع من أهل الخبرة لا ت  إ الإجماعمن  يأ

خبار والاحاديث هو الوثوق المعتبر ف العمل بالأ نَّ أوالحاصل من جميع ما ِكرناه 

معروفة ِكرنا بعضاً منها,  أخرىمن جهات أم  بالصدور سواء حصل من وثاقة الراوي

 ,ةات والعمومات والسيرة العقلائيطلاقوالمعتبر من الوثوق أدنى مراتبه التي تشملها الإ

 المعتبر ف الراوي هو الوثوق من جهة الصدق فقط لا من كل جهة. كما أنَّ 

 او
دخيلة  كونتأنخ جملة من التضعيفات الواردة ف كتب الرجال يمكن  نَّ أِكرنا يظهر  مِ 

من يراجع كتبهم ف هذا الموضوع يرى الطعن  نَّ إف ,سائس المعانديندمن أو  من العامة

 هله ومن أجل ِلكأالشيعة وكتب أخبارهم عناداً منهم مع الحق وحاديث الكبير منهم لأ

دَّ  ومع ِلك لا ينفعهم توثيقاتنا كما لا ينفعنا  ,من التفحص الكامل من هذه الجهةلا بأ

خذ بالمتفق توثيقاتهم, ولعل أهم ما ينفع الجميع هو التطبيق بين روايات الفريقين والأ

وبذلك ترتفع جملة من  ,ختلفت ف العباراتا عليه بيننا وبينهم وهو كثير جداً وإنخ 

  .والخلافات والتفصيلات شكالاتالإ

جتهاد والتقليد باعتبار كونّما من بحث الإإلى  تعرض ف المقام نَّ السيد الوالد أثم 

 الأصولتي ف آخر بحث أالحجج المعتبرة بين العقلاء وقد ِكرنا ما يتعلق بهما ف الفقه وسي

 تعالى. إنخ شاء اللهعمدة الكلام فيهما 

ُإعتبارُمطلقُالظن

غماض عن التفاصيل يقع بالمقدار الذي يفي بتقريب أصل البحث والإإنَّما والبحث فيه 

أصل هذا البحث  كان نخ إوتقدير, و فرض مجرد منها كثيراً  نَّ إف ؛يونالأصول ِكرها التي

 ,تامية الدليل على الحجج الشرعية وانسداد بابهمبني على عدم لأنَّه  فرض وتقدير أيضاً 



 

بالظنون  تسمى التي وهي ونحوها والشهرة الثقة كخبر الظنون بعض حجية عرفت قد هنَّ أمع 

 .الخاصة

 :أموراًُيون ف حجية مطلق الظن الأصولفقد ِكر  ؛وكيف كان

المظنون مظنة للضرر ودفع الضرر المحتمل واجب  لزاميمخالفة الحكم الإ نَّ إ :الأولالأمرُ

 واجباً وهو المطلوب. لزاميفضلًا عن المظنون فيكون العمل بالظن القائم على الحكم الإ

ُعليه: الذي يجب  نَّ إف الأخرويأريد من الضرر العقاب  فإنخ  ؛الكبرى عدم قبول ويرد

الشبهات اليدوية قبل الفحص ف أو  جماليالإالعلم  أطرافكان ف إِا  فعه ينحص بماد

 ,وف غيرها تَري قاعدة قبح العقاب بلا بيان عقلًا والبراءة شرعاً وليس المقام منهما

 الإنسداد مقدمات باقي تامية على متوقعة النتيجة صحة نَّ إف أحدها من كونه فرض وعلى

 .الإنسدادحدى مقدماتها كما لا يفى, وسيأتي عدم تامية دليل إحينئذ  يصير من لأنَّه 

او  :يرد عليه فإنَّهكان المراد به الضرر الدنيوي إِا  أم 

دليل وهو مفقود إلى  مطلقاً للمصالح والمفاسد الدنيوية يحتاج الأحكامتبعية  نَّ إ -1

 اكان  نخ إا مكرراً وعلى نحو الطلاق والعموم كما تقدم من  
على  إنكارهلا يمكن  مِ 

 .جمالالإ

ل السيرة العقلائية على ب طلاقه ليس كل ضرر دنيوي يجب دفعه على الإنَّ إ -2

فقد تقتضي تحمل الضرر  ,بنائهم على ملاحظة الجهات الخارجية نَّ إفخلاف ِلك 

لما يترتب عليه من المقاصد الصحيحة العقلائية التي يكون الضرر المحتمل 

من  شيءالضرر على نحو لا يغلبه  أنخ يكونإلا  لعدمبحكم ا إليهابالنسبة 

فلا ريب ف وجوب دفعه حينئذ  ولا دليل على كون المقام  ,غراض العقلائيةالأ

 لم يمكن على عدمه. كذلك إنخ 



 

الحكم الذي ف مورده من الكبائر  نَ أدليل على يدل   لمإِا  فإنَّهه على فرض تحققه نَّ إ -3

ر بالحسنات كما  تجئز :منها قوله تعالى ,عليه جملة من الآياتتدل   فهو مكف 

ئرتهتم تخ تح
كان الضرر المحتمل عقاباً إِا  وهو يتص حينئذ  فيما ,1

 أيضاً فلا يبقى موضوع لقاعدة دفع الضرر المحتمل ف المقام كما هو واضح.

ة ف الشريعة ومع عدم العلم بها تفصيلًا إلزاميمن البديهي وجود أحكام  نَّ إ الثاني:الأمرُ

 خذ بالمظنون.تعسه وجب الأمع و الإحتياطوجب 

ُ ف الجملة لو لم يؤخذ بالمظنون لزم  الأحكامه بعد لزوم الأخذ بتلك نَّ إ الثالث:الأمر

 خذ بالمظنون.ترجيح المرجوح على الراجح وهو قبيح فيجب الأ

 الآتية وهي لا تنتج الإنسدادواحد منهما هي مقدمة من مقدمات  كلَّ  نَّ أب ويردُعلىُذلك

 نضمام سائر المقدمات التي يأتي بيانّا.ابعد إلا 

 المحقق الخراسانيكما ِكرها  خمس مقدماتوهو مركب من  الإنسداددليل  الرابع:الأمرُ

2 إنَّماالمتقدمين وسم ولا رسم ف كتب إولم يكن لهذا الدليل  ,أغلبها قابلة للمناقشة 

 :ِكره متأخري المتأخرين

 بذلك. العقلائي الإحتمال يكفي بل الشريعة ف ةإلزامي تكاليف بثبوت إجمالاً  العلم :الأولى

 : إنسداد باب العلم والعلمي ف مقام تعيينها.الثانية

 ا بمجرد انسداد باب العلم فيها.إهالهعدم جواز  الثالثة:

المقررة  الأصولالقواعد وإلى  بوظيفة الجاهل لعدم جواز الرجوعبطلان العمل  الرابعة:

 الأخذ بفتوى الغير.أو  القرعةأو  الإستصحابأو  الإحتياطأو  كل مسألة من البراءة ف
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ح ولبطلان ترجيح المرج ؛عدم جواز الأخذ بالموهومات ف مقابل المظنونات الخامسة:

 على الراجح.

ا إلو لم يؤخذ به فلأنَّه  بتعين العمل بالظن لا محالةت جميع هذه المقدمات ِا صحَّ إف أنخ م 

و من جهة إعتبار أ وهو خلف المقدمة الثالثة. ؛المحتملات لكل   هالمن جهة الإ يكون

بترجيح الموهوم على المظنون أو  بلحاظها وهو خلف المقدمة الرابعة, الإحتياطالجمع و

 وهو خلف المقدمة الخامسة.

 :من جهة أصلها وقوامهاأو  ابلة للمناقشة من جهة التنسيق الفنيوهذه المقدمات ق

حكام ف موارد الطرق أيقال فيها: نعلم بوجود  نخ أالتعبير فيها  حقَّ  نَّ إف ؛الأولىالمقدمةُأمّاُ

 الأصولإلى  إمضاءً بحث لو تفحصنا وظفرنا بها ورجعنا ف غيرهاأو  المعتبرة تأسيساً 

إلى  رجع ف غيرهانأبداً, وقد تفحصنا وظفرنا بها ف المعتبرة لم يلزم محذور عقلي ولا شرعي

المعتبرة, ولا ريب ف صحة هذه المقدمة إِ لا ريب ف تحققها خارجاً ومعها لا  الأصول

البحث عن سائر إلى  ا عقيمة رأساً فلا حاجةنَّّ سائر المقدمات أصلًا لأإلى  تصل النوبة

 صحة وفساداً. المقدمات

بثبوت تكاليف ف مجموع الشبهات  جماليالإه لا إشكال ف وجود العلم نَّ إ توضيحُذلك:

اإ عليه والدليل  وتشريعات أحكام ثبوت يستلزم الذي لديناو بالشريعة الإعتقاد جهة من م 

 االتي وردت ف الفقه  الأماراتخبار ومن جهة ملاحظة مجموع الأأو  ةإلزامي
على تدل   مِ 

 ة ف الشرع المبين.إلزاميوجود تكاليف 

 الإحتياط أصغر منه بحث يمكن إجماليبعلم  جماليالإه قد يدعي إنحلال هذا العلم نَّ ألا إ

 ِكروا ف تصوير هذه الدعوى وجوهاً:ه وقد أطرافالتام ف 

ف حدود  جماليالإبالتكاليف ف مجموع الشبهات بالعلم  جماليالإنحلال العلم إ -1

ف الشبهات  الإحتياطالقائمة ف الفقه على الحكم الشرعي فلا يجب  الأمارات



 

على التكليف كما تقدم بيانه ف بحث خبر الواحد وهذا  الأمارةعن  ةالمجرد

الكبير  جماليالإدائرة العلم  نَّ أِ لا دليل على إ ,الوجه صحيح ف الجملة كما سيأتي

 اعدداً  أكثر
هذا  أطرافف  الإحتياطوحينئذ   ,الأمارات ف دائرة إجمالاً يعلم  مِ 

 العلم قد لا يوجب العس والحرج.

 ,يديناأف دائرة الروايات التي هي ب جماليالإلا العلمين السابقين بالعلم إنحلال ك   -2

 وقد تقدم مثل ِلك ف بحث حجية الخبر الواحد.

يف الحاصل من الضرورات ة بالعلم التفصيلي بالتكاليجمالالإنحلال كل العلوم إ -3

ةالأأو  والمسلمات الفقهية  نَّ إف ,ات الشخصيةطمئنانالإأو  المتواترة والقطعية دلَّ

من التكاليف من  جمالالتكاليف الحاصل من مجموعها لا تقل عن المعلوم بالإ

مجموع الشبهات بحيث يسقط العلم بوجود تكاليف خارج عنها فينحل العلم 

يبقى موضوع  الشبهات بذلك, وهذا وجه صحيح فلاي ف مجموع الإنسداد

لعدم تحقق الموضوع  خرى كما عرفت وتنهار سائر المقدمات الأالأولىللمقدمة 

 فيها.

إنسداد إلى  فهي أيضاً غير تامة بالنسبة والعلميإنسداد باب العلم أي  ؛المقدمةُالثانيةأمّاُو

عص الغيبة وف بعض البلاد والحالات العلم ف إلى  كانت تامة بالنسبة نخ إباب العلمي و

ى على حجية الظهور والخبر الواحد فلا وجه لدعو دلَّةد قيام الأعبلأنَّه  ف عص الحضور

كان المراد بالعلم  نخ إه قد عرفت مكرراً نَّ أِلك إلى  يضاف ,سداد باب العلمي ف الفقهإن

وسكون النفس, كما هو كذلك ف العلم الوارد ف الكتاب  طمئنانمطلق ما يوجب الإ

كان المراد به  نخ إكما لا يفى على البصير و الأحكامنفتاح بابه ف اوالسنة, فلا ريب ف 

 ما لا يحتمل الخلاف فيه أصلًا.أي  ,عقولعليه عند أهل ال ماهو المصطلح



 

تواترات والمسلمات الفقهية وما كان مسدوداً ف غير الضروريات والم نخ إه ونَّ أعرفت فقد 

بعد  الأحكامالقطعي ولكن باب العلمي مفتوح ف  الإجماعأو  استفاض فيه الروايات

 حجية الظهور والخبر الواحد.

 ا فإنَّهالتكاليف,  إهالوهي عدم جواز  ؛المقدمةُالثالثةأمّاُو
ا إوِلك لأنَّه لا ريب فيها  مِ  م 

جماع القطعي للإأو  مبغوض لدى الشارع, جمالالتكاليف المعلومة بالإ إهال نَّ أللقطع ب

ا إمامية بل من المسلمين, ومن الإ هالعلى عدم جواز الإ  جماليالإنفس هذا العلم  نَّ لأم 

 الكشف تبتني عليها ؛ثلاثة وجوه وهي ,العقلاء لدى هالالإ يصح فلا عقلاً  منجز

الوجهين كانت النتيجة هي أحد  إلى إستند البطلان نخ إ فإنَّهي الإنسدادف الظن  والحكومة

أنخ واحد منهما شرعي لا  كلَّ  نَّ أولا ريب ف  ,المقدمات خس  الكشف لكونّا تابعة لأ

نستنتج الحكومة لفرض كون جميع المقدمات  الأخيرإلى  استند البطلان نخ إعقلياً و يكون

 عقلية حينئذ  وسيأتي الكلام ف هذا الموضوع وبيان صحة هذا التقسيم وعدمها.

ا مستدركة نَّّ أأو  هذه المقدمة هل يمكن إعتبارها مقدمة بحد نفسها نَّ أالكلام ف  نَّ ألا إ

لمقدمة الراجعة التي يقصد الشبهات ف قبال ا البراءة ف كل  إلى  لبيان عدم صحة الرجوع

 .؟طرافالأف تام  الإحتياطمنها عدم لزوم 

ا إ ؛طرافالأالبراءة ف تام إلى  عدم الرجوع نَّ لأ ؛الأخيرهو  والحق   نتفاء اإلى  يرجع نخ أم 

 عنه؛ثبوت المانع إلى  يرجعأو  المقتضي

ُ تم ما ِكر ف دليل  نخ إوحينئذ   ,لجريان البراءة العقلية تام المقتضي نَّ أفالظاهر  ؛الأولأمّا

يكون بياناً فلا يتحقق موضوع البراءة  فإنَّه الإنسدادوالقول بحجية الظن عند  الإنسداد

موضوع البراءة فيها تام فتجري بلا  نَّ إف المظنونات بخلاف المشكوكات والموهومات ف

او ,بمنجزيته ف المظنونات جماليالإمانع لانحلال العلم  م ما ِكر ف دليل تي لمإِا  أم 



 

لجريان  ولم يصح ما ِكره المحقق الخراساني فيه كما عليه المشهور فلا مقتضي الإنسداد

 .البراءة العقلية ف المظنونات كما هو الصحيح المعتمد عليه

ُ لا  ؛ف المظنونات على جميع المسالك ليةعقلجريان البراءة ال لا مقتضي فإنَّه ؛حالُ ُوعلىُكل 

ا و ,على مسلك المشهور ولا على مسلك المحقق الخراساني بأنَّه  البراءة الشرعية فقد يقالأم 

لها  فلا مقتضي الإنسدادكان دليلها حديث الرفع وهو خبر واحد لا حجية له عند  نخ إ

اإثباتاً أيضاً, و   عم عج ظم طح ضمئز :كان دليلها الكتاب الكريم كقوله تعالىإِا  أم 

ئرغج
 بنينا على عدم حجية الظهورات فالنتيجة كما تقدم أيضاً وإلا  فالمقتضي نخ إف ,1

اً للبراءة الشرعية يكون   ما سيأتي بيانه.كلم يتحقق مانع عن إجرائها  نخ إتام 

من جريان البراءة  موانعُثلاثةقد ِكروا و ,جراء البراءةإبراز المانع من إوهو  ؛الثانيأمّاُو

 :ف تام الشبهات

 جراء البراءة ف تام الفقه.إلم يرخص فقيه  فإنَّه ؛الإجماع :الأول

الشارع لم يرض  نَّ إف ,والمراد به الخروج عن مذاق الدين ؛لزوم الخروج عن الدين الثاني:

الشرعية وقد  الأحكاممل على تحاديث التي تشخبار والأبترك هذا الكم الهائل من الأ

ثباتها ونشرها, فانَّ إبذل علماء الطائفة الجهد الكبير ف حفظها والاهتمام الشديد ف 

 ا لمجرد عدم العلم بها.إهالهالشارع لا يرضى بتركها جميعاً و

 ه.أطرافالبراءة ف  أصالةالموجب لتساقط  جماليالإالعلم  الثالث:

 :واحد من تلك الوجوه الثالثة وقد إستشكل على كل  

 عدم منه المتيقن بل ,تشكيك موضع الإنسداد فرض ف الإجماع ثبوت نَّ إف ؛الأولُوجهلاُأمّا

 كما تقدم بيانه. الإنسدادتاح إِ لم يعهد عن المتقدمين الأنفجريانّا ف الشبهات ف حال 
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ه دعوى القطع ولو بملاحظة الوجه الثاني على عدم إجراء  يصح  بأنَّه  ولكن يمكن رد 

هذا  نَّ أيقال  نخ أإلا  العلماء البراءة ف جميع الشبهات كما هو واضح من مذاقهم ف الفقه

 الوجه الثاني.إلى  الوجه حينئذ  يرجع

ُو ُالثانيأمّا ه لولا القطع بثبوت نَّ أالوجه الثالث بدعوى إلى  رجاعهإفقد يقال ب ؛الوجه

إِ لو احتمل عدم التكليف  , لم يكن وجه لعدم إجراء البراءة ف الشبهاتإجمالاً تكاليف 

 مذاق الشارع مانع عن جريانّا. نَّ أأصلًا لم يعرف 

الشبهة ثم  أطرافف  الأصولجراء إالوجه الثالث يبتني على  نَّ أويمكن رد  ِلك ب

ف تام  الأصولإجراء  نَّ أبينما الوجه الثاني لا يبتني على ِلك بل يبتني على  ,تساقطها

 ايستلزم تفويت الشريعة ومعظم الفقه وهو  طرافالأ
لم يكن  نخ إلم يرتض به الشارع و مِ 

 .طرافالأف  الأصلجراء إمانع من 

 بما يلي: فقد إستشكل عليه ؛الوجهُالثالثأمّاُو

 طرافالأ بعض رتكابا إلى مضطر المكلف نَّ لأ ,منجز غير جماليالإ العلم هذا نَّ إ -1

ف إسقاط العلم  ؛منهم صاحب الكفايةويين الأصولوهو ما يكفي عند بعض 

 غير معينة. أطرافإلى  الإضطرارولو كان  طرافالأعن التنجيز ف سائر 

إلى  الإضطرار أنخ يكونه يمكن نَّ أما سيأتي ف محله من عدم تامية هذا المبنى, مع  وفيه:

معينة  أطرافإلى  الإضطراررجاع إحيث حاول  ؛معين كما إختاره المحقق العراقي 

غير إلى  كان متوجهاً  نخ إبتداءً وإ الإضطرار وِلك لأنَّ مع المشكوكات أو  وهي الموهومات

فيرتفع باقتحام  طرافالأالتام ف تام  الإحتياطمن  شيءبملاك دفع العس النالأنَّه  المعين

بل بعضها مظنون  ,قدامليست متساوية الأ الإحتياط أطراف نَّ أإلا  ,بعضها لا بعينه

فالعقل يستقل بلزوم  ,مشكوكةأو  وبعضها موهومة جمالنطباق على المعلوم بالإالإ



 

وهو  جماليالإعن المعلوم  طرافالأأبعد إلى  جماليالإصرف هذا الخروج عن قانون العلم 

 معين.إلى  الإضطرارمع المشكوكات فيكون كأو  الموهومات

 الرد عليه بما هو قابل للمناقشة فراجع. حاول السيد الصدر  نخ إوما ِكره صحيح و

العمدة ف إثبات المقدمة الثالثة هو الوجه  من أنَّ  1ما ِكره المحقق العراقي  -2

إلى  بانضمامه باطللأنَّه  ,جماليالإوالثاني دون الوجه الثالث وهو العلم  الأول

يكشف عن  فإنَّهواحد من الوجهين لو ت ا  كلَّ  وِلك بأنَّ  ,ينالأولالوجهين 

 ,هأطرافلفرض تنجزه ف بعض  جماليالإوجود منجز ف البين به ينحل العلم 

 ه.أطرافبقيام منجز ف بعض  جماليالإفيدخل تحت كبرى انحلال العلم 

او فرضنا عدم تامية الوجهين والاقتصار على الثالث فلا ينتج حجية الظن إِا  أم 

بني على عدم منجزيته  نخ إ جماليالإهذا العلم  نَّ لأ الإحتياطبل غايته التبعيض ف 

شبهة سوف  بني على منجزيته فكل   نخ إو ,هأطرافالنافية ف  الأصولفلا تتعارض 

 يتنجز. لا المتنجز نَّ لأ بالظن ثانياً  تنجزه يعقل لا وحينئذ   المذكور بالعلم منجزة تكون

 أمر يتلف عما  إلى  ما ينظراننَّّ لأ جماليالإن الوجهين لو ت ا فلا يحلان العلم إ ويردُعليه:

ف جميع الشبهات يوجب الخروج عن  الإقتحام نَّ أما يثبتان فإنَّّ الوجه الثالث, إليه  يرمي

دون بعض لا يوجب  طرافالأجماع القطعي ولكن إقتحام بعض الدين وهو مخالف للإ

يوجب حرمة المخالفة  جماليالإالعلم  نَّ أعلى  دلَّ  نخ ما الوجه الثالث وإالمحذور المتقدم بين

القطعية كالوجهين المتقدمين أيضاً ولكن انحلاله يتوقف على قيام منجز تعييني ف بعض 

ما لا نَّّ أيضران الوجه الثالث بل يمكن القول بوالوجهان لا يقتضيان ِلك فلا  ,هأطراف

 .ينفعان من دونه
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 المتنجز أنَّ  من  قوله نَّ أ على معينة, جهة إلى ينظر الوجوه من واحد فكل ؛كانُوكيف

ه ما يتعلق نفسه على ما هو مذكور ف المعضلات, هذا كل   بحد   لا يتنجز ثانياً غير تام  

 اه نَّ أبالمقدمة الثالثة التي عرفت 
 لا ريب فيها. مِ 

ُو ُالرابعةأمّا وغيره من القواعد التي  الإحتياطِ لا يجب إ ,فهي صحيحة أيضاً  ؛المقدمة

 تثبت التكليف.

ا  يكون من إليه  لغرض إنسداد العلم والعلمي والرجوع ,العالم فلا يصحإلى  الرجوعأم 

قد ِكرنا ف بحث غيرهم, بل إلى  هذا مع إباء نفوس المجتهدين عن الرجوع ؛العلمي

 .ه لا يصح بالنسبة اليهمنَّ أجتهاد والتقليد الإ

ا و   :وجوهاًُإليه  فقد ِكروا ف المنع من الرجوع الإحتياطأم 

اً كان إِا  الإحتياط نَّ إ :الأولالوجهُ موجباً للعس والحرج فلا إشكال أو  مخلًا للنظامتام 

ويرون ِلك منكراً بل يلومون من  ,الإمتثالما منفيان لدى العقلاء كافة ف كيفية نَّّ أف 

ويكفي ف ِلك عدم  , يوجب إختلال النظامحتاط بما يوجب العس والحرج فضلًا عما  ا

ةالردع ف الشريعة فكيف بالأ  ,ه لا حرج ف الديننَّ أعلى يدل   ما ؛منهاُنَُّإف ؛الكثيرة دلَّ

على ان الشرع المبين قد  ما دلَّ  ؛ومنها ,على سماحة الشرعية وسهولتهايدل   ما ؛ومنها

خبار ونشرها وتعليمها هتمام الرواة والعلماء بحفظ الأإ ؛ومنها ,لوحظ فيه أضعف الناس

ها والتفقه فيها   اوتعلم 
كان إمتثاله إِا  وسقوطه الإحتياطجميع ِلك على نفي يدل   مِ 

 كان يوجب اختلال النظام.إِا  يوجب العس والحرج فضلًا عما  

 الحرجي خلاف الطريقة العقلائية فيكون خلاف الطريقة الشرعية الإمتثال نَّ إ ؛ملةوبالج

ومع   ,لم يكن تصيح بالمنع كما عرفت إنخ  -وهو مفقود-ص على الجواز يمع التنصإلا 



 

بقاعدة  الإحتياطنفي هذا النوع من ب 1 الأنصاريوضوح ِلك فقد تسك الشيخ 

 النزاع بينهما نَّ أوالظاهر  ,2واستشكل عليه المحقق الخراساني  ,نفي العس والحرج

 .فقه القاعدة وتفسيرهاإلى  يرجع

 :يون ف تفسيرها آراءً الأصولوقد ِكر 

المراد من العس والحرج المنفي هو الحكم  من أنَّ  3ما ِكره المحقق النائيني  -1

لم يصدق عليه  بحسب الدقة وإنخ  فإنَّه ,الشرعي نفسه لكن بحسب آثاره ونتائجه

حرجية أو  حيث تكون ضررية ,يصدق على آثاره فإنَّهالضرر أو  عنوان الحرج

 .مسببة عن الحكم الشرعي فصح  تطبيقه على السبب

على الحكم الشرعي القابل للرفع  منصب  لأنَّه  ,وعلى هذا يكون النفي نفياً حقيقياً 

يجته وأثره فيكون عنوان الضرر والحرج الحقيقي بعناية تلبيس الحكم عنوان نت

 كناية عن الرفع.

هذه العناوين تنطبق حقيقة على متعلق  من أنَّ صاحب الكفاية إليه  ما ِهب -2

الحرجي أو  الحرج كالوضوء الضرريأو  الحكم الذي هو المنشأ الحقيقي للضرر

الحرج أو  وعليه يكون نفي الضرر ,رجلحاأو  من دواعي الضررإلا  والحكم ليس

طريقياً لنفي  اً عائيإد   اً إِ لا يمكن نفي الموضوع الخارجي بل نفي ,نفياً غير حقيقي

لَامڇ : النبي الأكرم حكمه نظير قول سخ  الإخ 
يَّةَ ف 
بَان  ڇلَا رَهخ

4. 
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لكن لما كان  ,الحرج نفي حقيقيأو  النفي للضرر من أنَّ  1بعض  إليه  ما ِهب -3

من تقييد  دَّ بأ  فلا هو مولى ليس ف مقام نفيه؛لى بما الضرر واقع خارجاً والمو

وهذا التقييد قرينته معه  ,الشارع منالضرر الذي ينشأ أو  المنفي بالحرج إطلاق

 وهي ظهور حال المولى ف النفي المولوي.

 ف البحث عن قاعدة الضرر والحرج. يأتي ِكرها أخرىوهناك وجوه 

بقاعدة نفي العس والحرج على نفي وجوب  الإستدلاليمكن تقريب  فإنَّه ؛وكيفُكان

 :بوجوه الأولعلى التفسير  الإحتياط

تكون  الإنسدادا ف حال نَّّ لأ ,جمالتطبيق القاعدة على نفس التكاليف المعلومة بالإ :اأوله

 .كانت ف حال الإنفتاح وف نفسها لا تكون حرجية وإنخ  ,حتياط والحرجسبباً للإ

 الحكم قد ترتب عليه ما يترتب على أثره ونتيجته. نَّ أوقد عرفت 

ا و ,لوجوب الموافقة جماليالإالعلم  عليةعلى  وجه صحيح بناءً الهذا  نَّ إ :وقيل بناءً على أم 

نشأ عن التكليف بل عن المركب منه ومن يالحرج لم  نَّ أيقال  نخ أيمكن  فإنَّهإقتضائه لذلك 

لاحتياط لم يكن با الحكم نَّ إف عليةه حتى بناءً على النَّ أ والحق   .طرافالأعدم الترخيص ف 

 نَّ أإلا  هو من أجل الحفاظ على الحكم الواقعيإنَّما  الإحتياطتشريع  نَّ إف ,سبباً للحرج

ف مقام رفع العس  الإحتياطوالتبعيض ف  طرافالأيقتص على بعض  أنخ الشارع له 

 تعالى. إنخ شاء اللهالعس والحرج وسيأتي مزيد بيان  الإحتياطوالحرج فلا يستلزم الحكم ب

 .الإحتياطتطبيق القاعدة على نفس وجوب  :هاثاني

عقلي, والقاعدة ترفع ما  الإحتياطوجوب  نَّ أب وقد استشكل عليه صاحب الكفاية 

 يكون من الشارع لا أحكام العقل.
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العقل والترخيص حكم الشارع يمكنه رفع  من أنَّ ما ِكرناه ف بحث القطع  ويردُعليه:

ا إ طرافالأف المقام ف بعض  ا إحكم العقل معلق على عدم ترخيص الشارع و نَّ لأم   نَّ لأم 

حكام العقل هي أحكام شرعية باعتبار أنَّ العقل يدرك الوظائف العملية تَاه الشارع أ

 .الإحتياطومنها وجوب 

الذي  طرافالأجراء قاعدة نفي الحرج بلحاظ عدم الترخيص الشرعي ف بعض إ ها:ثالث

 .التام الحرجي الإحتياطينشأ منه لزوم 

ا و  المحقق الخراساني إليه  بها على التفسير الثاني الذي ِهب الإستدلالتقريب أم 

على نفي الحكم, فقد إستشكل إلى  مفاد القاعدة نفي الموضوع والمتعلق طريقاً  من أنَّ 

متعلق التكاليف الواقعية ف  نَّ لا موضوع لحكم شرعي ضرري لأبأنَّه  تطبيق القاعدة

ليس موضوعاً لحكم الشارع, وقد  الإحتياطنفسه ليس بضرري ولا حرجي والحرج ف 

 :شكال بعدة وجوهعن هذا الإ أأجيب

 حرجياً كان إِا  الإحتياطالتوسعة ف القاعدة ليشمل موضوع حكم العقل بوجوب  :منها

ضررياً لكونه من تبعات التكاليف الشرعية فيقبل الرفع برفع منشأه فلا وجه أو 

 فقط. صالةلتخصيص القاعدة بالحكم الشرعي بالأ

شرعاً المحتمل ثبوتاً, وبذلك تنفي ملاكه  الإحتياطالقاعدة تنفي وجوب  نَّ إ ومنها:

ة المتزاحمة ف مقام الحفظ وهذا لزاميعدم إهتمام المولى بملاكاته الإأي  ,ومقتضيه أيضاً 

معلق على عدم وصول لأنَّه  الإحتياطيكفي ف إرتفاع موضوع حكم العقل بوجوب 

ة الإلتزاميما ِكرناه من عدم إهتمام المولى بملاكاته إلى  ترخيص شرعي ويرجع ِلك

 لا تخلو عن مناقشة. أخرىوهناك وجوه 



 

ا و نشأ من قبل إنَّما الحرج الخارجي  نَّ إف ,اضحبناءً على التفسير الثالث فالأمر فيه وأم 

ثبات الترخيص إفينفيه بنفي منشأه ولو ب الإمتثالالتام ف مقام  الإحتياطمن لأنَّه  الشارع

 .طرافالأف بعض 

 اا ف المقام, ولكن الامر أوضح لهامكن تصحيحها وقبو نخ إوهذه الوجوه و
ِكروه كما  مِ 

إِا  الإحتياطهي عدم العمل ب الإمتثالطريقة العقلاء ف  من أنَّ عرفت ف أول البحث 

الحرج والشارع لم يرج عن طريقتهم ف إمتثال أحكامه الشرعية ولم أو  إستلزم الضرر

 ساليب متعددة.أيردع عنها فضلًا عن إمضائها ب

ُالثاني إتفاق العقلاء إلى  وعدم وجوبه وهو يرجع الإحتياطعلى نفي  الإجماع: 1الوجه

 ه ف المقام.وشكال بما ِكرالشرعي, فلا وجه للإ الإجماعوليس من 

ا التام و الإحتياطهذا كله ما يتعلق ب الذي لا يوجب الضرر والحرج فقد  الإحتياطأم 

وجوبه منحص بالعلم  نَّ أيقال فيه  نخ أِكروا وجوهاً ف نفيه أيضاً, ولكن عمدة ما يمكن 

 ؛جماليالإلهذا العلم أثر  ولكن لا, ف الواقع الأحكامبثبوت  جماليالإ

نا من أنَّ الذي يمكن تصويره هو ما ِكرناه ف إبتداء البحث  جماليالإالعلم  فلأنَّ  ؛أولاًُأمّاُ

د الطرق المعتبرة ر بتشريع أحكام ف الشريعة لو تفحصنا عنها لظفرنا بها ف مواإجمالاً نعلم 

حينئذ  رأساً فلا يبقى موضوع  جماليالإوقد تفحصنا واطلعنا عليها فيها فيزول العلم 

 رأسه. من الإحتياطلوجوب 

ه عن أطرافغير منجز من أساسه لخروج جملة كثيرة من  جماليالإ ذا العلمه نَّ فلأ ثانياً؛أمّاُو

عص وزمان, وان كان هذا الخروج يتغير بحسب الظروف والجهات  ف كل   الإبتلاءمورد 
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كما  ,الإبتلاءعصار عن محل الخارجية كخروج أحكام العبيد والإماء ونحوها ف هذه الأ

 .الإبتلاءقد خرجت جملة مهمة منها غير الضروريات عن مورد  سلاموائل الإأف  أنَّ 

التدريجية التي يطرأ عليها الكثرة والنقصان كما  الأموروعدمه من  الإبتلاء نَّ إ ؛والحاصل

الكبير  جماليالإالعلم  نَّ إ يقال: نخ أ , إلاالإحتياطفلا دليل على وجوب  اقلعاللا يفى على 

ا و ,الجهةهذه كان كذلك حيث لا تنجز له من  نخ إو الصغير وهو  جماليالإالعلم أم 

 .حينئذ  وهو المطلوب الإحتياطفلا ريب ف تنجزه فيجب  الإبتلائية الأحكامالحاصل بين 

 والمسلمات والضروريات المعتبرة الأمارات بسبب له أثر ولا اً ضأي منحل   بأنَّه مردود ولكنه

فلا وجه لوجوب  ,سواء على حد   هوصغير هكبير ؛مطلقاً  جماليالإوغيرها فلا تنجز للعلم 

ا و ,ولا تبعيضه كما لا يفى الإحتياط ا إفهي  خرىوالقواعد الأ الأصولأم   أنخ تكونم 

ا إو إليهامثبتة للتكليف فلا محذور من الرجوع  ختلفوا فيها فذهب افقد  ,نافية أنخ تكونم 

 :وِلك لعدة أمور ,إليهاعدم صحة الرجوع إلى  بعضهم

ا إ -1  جل استلزامه الخروج عن الدين.لأم 

ا إو -2  على ِلك. الإجماعجل لأم 

 ة ف البين.إلزاميحكام أبثبوت  جماليالإجل العلم أو لأ -3

وِيله وسيأتي بيانه  الإستصحابدليل  صدريلزم التناقض بين  الإستصحابجراء إففي 

معه أيضاً لاختصاصها بالشك البدوي دون المقرون بالعلم  الأصولسائر كما لا يجري 

 .جماليالإ

ا  ؛والجميع مورد نقاش ونظر ف جميع  الأصولرت ج نخ إفهو صحيح  الأولمر الأأم 

ف مورد  الأصوليجرون إنَّما العقلاء  نَّ إف ,معظمها ولا يقول به أحدأو  حكام الشريعةأ

 الأصولإلى  والقواعد المثبتة المعتبرة وهي موجودة وكافية فيرجع ف غيرها الأماراتفقد 



 

ا و .النافية س عن أبعد الفحص والي إليهاالرجوع إلى  قد استقر بناء الفقهاء فإنَّهالثاني أم 

ا و .غيرها موجود لجريانّا  عن التنجز فالمقتضي جماليالإالثالث فلما مر  من سقوط العلم أم 

كتفاء به ف ه لا يمكن الإمن أنَّ بالخصوص أيضاً  الإستصحابوقد ِكر ف  ,قودفوالمانع م

ي ولو سدادالإنخبار الآحاد وهي غير حجة عند أ الإستصحابدليل  نَّ نفي التكاليف لأ

 حال حالها ات النافية ساقطة بالمعارضةالإستصحاب نَّ إفرض قطعية أسانيدها ودلالاتها ف

او والذيل, الصدر بين التناقض من ِكر لما أو البراءة المثبتة للتكليف فقد  ستصحاباتلإا أم 

 امحذور ف البين  وجود ه لا مانع من جريانّا لعدمنَّ أِكرنا 
مواردها ف لقلة أو  ِكر مِ 

 بعضها اضقالشبهات الحكمية بحيث يمكن القول بصحتها جميعاً, وإِا فرض العلم بانت

ف دائرة  خصوصاً  ,تاحينفالإ عند حتى تحققم هوو تعيينها إمكان عدم مع إجمالاً 

ستصحاب عدم ترتب إإلى  ا ترجعنَّّ أقلنا إِا  الفساد أصالةالمعاملات التي تَري فيها 

 فلا يضر  بجريانّا على ما هو الصحيح كما سيأتي بيانه.الأثر الشرعي 

 نتقاضبالإ العلم مع المثبت الإستصحاب جريان ف 1 الأنصاري الشيخ أشكل ولكن

 بلزوم التناقض بين صدر دليله وِيله.

 جماليالإالعلم  أطرافكان إِا  يتجهإنَّما ِلك  نَّ أب 2المحقق الخراساني  وأوردُعليه

 اكلها 
او ,كانت محدودةإِا  الفقيه ف عرض واحد كما إليهايلتفت  مِ  كانت كثيرة وف إِا  أم 

 خرىالمثبت فيها تكون الشبهات الأ الإستصحابشبهة منها عندما يجري  تام الفقه فكل  

ةفيها ليلزم التناقض بين الصدر والذيل ف  الإستصحابفلا يجري  ,عنها مغفول  أدلَّ

 .شيخ كما ِكره ال الإستصحاب

                                  
 .564-563ص 2فرائد الأصول؛ ج .1

 .430كفاية الأصول؛ ص .2



 

 الإستصحابلتفات الفعلي عن الشك لا يمنع من جريان الغفلة وعدم الإ نَّ إ ردُعليه:وي

لتفات كالعلم ولا يشترط ف الغفلة والإ يجامعقد  الشكَّ  نَّ إف ,رتكازاً إلوجود الشك 

كما سيأتي بيانه ف محله ولكن إليه  الشك الموضوع له ملتفتاً  أنخ يكون الإستصحابجريان 

 ا
مطلقاً غير  الإستصحابشكال مناقضة الصدر والذيل ف إأصل  نَّ أيهون الخطب  مِ 

وأخرى؛ُ ثبوتيُتارةً؛ جماليالإ العلم أطراف ف النافية الأصول جريان محذور نَّ لأ وارد

 إثباتي.

مقدمة للعلم, وعدم  طرافالأعن جميع  -مثلاً -جتناب القول بوجوب الإ نَّ إف :الأولأمّاُ

حدها محذور بنفسه لا ينبغي صدوره عن عاقل فضلًا عن أجتناب عن وجوب الإ

جتناب لأصل مع وجوب الإجميعاً ل طرافالأجتناب عن وجوب الإ الحكيم, وكذا عدم

 عن أحدها لا بعينه.

ض  ڇ:  الإمام الصادق بناءً على شمول اليقين ف قول فإنَّه الثاني:أمّاُو يَن   وَلَا تَنخقأ يَق  الخ

ين  آخَرأَبَداً  هأ ب يَق  ضأ مَا تَنخقأ ك  وإ نَّ ڇب الشَّ
يتحقق إنَّما لزوم التناقض  نَّ إأيضاً, ف جماليالإلليقين  1

ومقتضى  ,واحد من الطرفين ف كل   مقتضى الصدر حرمة نقض اليقين بالشك   نَّ أباعتبار 

 فيلزم التناقض. جماليالإف مورد العلم  الذيل عدم حرمة نقض اليقين بالشك  

ُ:ويردُعليه

 فلا يلزم المحذور كما سيأتي بيانه. جماليالإمكان منع شموله لليقين إ أولاً:

ا إ جماليالإاليقين  نَّ إعلى فرض الشمول ف وثانياً: يقين كل واحد من إلى  يلحظ بالنسبة نخ أم 

مجموعهما من حيث إلى  بالنسبةأو  الطرفين بالخصوص الذي كان سابقاً ثم شك ف البقاء

 المعلوم واقعاً وف علم اللهإلى  بالنسبةأو  ,المردد من حيث الترديدإلى  بالنسبةأو  ,المجموع
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 ؛الإستصحابوالجميع لا يجري فيه  .تعالى

ُ كل واحد من الطرفين على خلاف اليقين إلى  فلا ريب ف عدم اليقين بالنسبة ؛الأولأمّا

 .الإستصحابي

ليلزم  الإستصحابفلا ريب أيضاً ف عدم تحققه ف الخارج حتى يكون مجرى  ؛الثانيأمّاُو

مجراه هو الفرد الشخصي الخارجي والمجموع من حيث المجموع  نَّ التناقض المزبور لأ

 أمراً وهياً.إلا  ليس

 فلا تحقق له أصلًا لا خارجاً ولا ِهناً. ؛الثالثأمّاُو

ف شي حتى يلزم التناقض ف دليله.  لإستصحابافهو حق ولكنه ليس مجرى  ؛الرابعأمّاُو

 عملي لفرض التردد الظاهري.أثر  ه ليس لهنَّ أإِ لا شك فيه مع 

التناف ف الثبوتي بين جريان  نَّ أه يمكن لنا القول بنَّ أإلا  كان صحيحاً  نخ إلكن ما ِكر و

أيضاً لمكان ثبات مقام الإإلى  بالخلاف يسي جماليالإوالعلم  طرافالأف  الأصول

, أي التلازم العرف بينهما كما هو واضح, ولعل هذا هو مراد من قول بلزوم التناقض

ما بالذات , أي من ينفيهيوبذلك يمكن الجمع بين الكلمات ف ,التناف بالعرض لا بالذات

 ما بالعرض., أي ومن يثبته

 موارده لقلة يالإنسداد يضر لا لكنه للتكليف المثبت الإستصحابب بأس لا هنَّ إ ؛والحاصل

ا الكبير و جماليالإنحلال العلم إالمعلوم تفصيلًا إلى  فلا يوجب مع ضمه  الإستصحابأم 

ا و ,المنفي للتكليف فلا مجرى له العلم  أطرافالنافية فلا مجرى لها ف  الأصولسائر أم 

 .جماليالإالعلم  أطرافجريانّا يكون ف الشبهات البدوية لا  نَّ لأ جماليالإ

ا و نفيه فالكلام فيها نفس ما ِكر ف أو  ثبات حكمجراءها لإإالقرعة لو قلنا بصحة أم 

 :ورد عليهاأه قد نَّ أالمثبت مع  الإستصحاب

 خبار الآحاد.أِ دليلها إ ,لحجيتها ه لا مقتضينَّ إ -1



 

 ا مستفيضة.أنَّّ لم نقل ب نخ إعتماد عليها خبار التي وردت ف القرعة يمكن الإالأ نَّ إ وفيه:

الفقهاء جعلوا قاعدة القرعة ف طول إنعدام الوظائف الشرعية والعقلية فلو  نَّ إ -2

خبار القرعة أكان ما يحل  المشكل ولو عقلًا لارتفع موضوعها كما هو المستفاد من 

 حكومة.أو  رافعة لحجية الظن كشفاً  أنخ تكونفلا يعقل 

رتفاع موضوعها مع وجود وهذا صحيح على ما سيأتي ف قاعدة القرعة فلا مجرى لها لا

 ي الدليلي العقلي.الإنسدادالظن الذي يقيم على حجية 

ا و ف موارد الدوران بين المحذورين ولا إلا  ه لا دليل عليهانَّ أالتخيير فالمعروف  أصالةأم 

 ي.الإنسدادفلا يقيد  جماليالإبأس به, ولكنه لا يضر  بالعلم 

 هذا كله ما يتعلق بالمقدمة الرابعة.

التي هي قبح ترجيح الموهوم على المظنون عند الدوران بينهما فهي  ؛المقدمةُالخامسةأمّاُو

 للمقدمات كالنتيجة فتكون بالمظنونات خذالأ فيتعين السابقة المقدمات تامية بعد صحيحة

 السابقة لو تت.

دَّ  لا المقدمة هذه نَّ أ يينالأصول بعض وِكر  التبعيض من المختلفة المسالك على تدرس نخ أ بأ

وأطال الكلام ف  ,يينالأصولعاة من قبل بعض والكشف والحكومة المدَّ  الإحتياطف 

شكال فيها إعلى جميع المسالك هذه المقدمة تامة لا  فإنَّه ,ِلك ولكنه تطويل بلا طائل تحته

 بعد تامية المقدمات السابقة.

, وعلى فرض ثبوته فهو أصلاً  الإنسدادلدليل  ثبوته لا نَّ أضح من جميع ما تقدم وقد إتَّ 

أوسع من موارد  الأحكامب جماليالإدائرة العلم  نَّ ألو فرض  الإحتياطيد التبعيض ف في

حتى يضعف العلم  الإحتياطالمعتبرة فيعمل حينئذ  ب الأصولوالقواعد و الأمارات

, ومن  الأصولكالشك البدوي عرفاً فيعمل ب الأفرادوتصير  هنا يمكن النافية حينئذ 



 

هي  الإنسدادنتيجة دليل  نَّ أإلى  من يذهب نَّ إقول: ن نخ أيين ف المقام بالأصولتوجيه كلام 

ه كالشك البدوي إطلاقوصيرورة  جماليالإبعد ضعف العلم , أي النافية الأصولالعمل ب

 نزاع لفظياً بلا ثمرة.القبل ِلك فيصير أي  الإحتياطالتبعيض ف ب نَّ أومن قال ب

ُالتنبيهُعلىُأمورينبغيُ

ُ إعتبار الظن ف المسألة  نتيجةفهل تكون  الإنسدادلو فرض تامية دليل  :الأولالأمر

أي  فقط الأحكامف نفس أو  بالطريق فقط, الظنأي  ,الحجية والطريقية, أي يةالأصول

 فيهما معاً.أو  الظن بالواقع

لين  الأولإلى  وِهب بعض    وجوه:بمستد 

ُ ي يريد من إثبات حجية الظن الإنسدادإنحصار الواقعيات بمؤدياتها و :الأولالوجه

 الواقع.إلى  كونه طريقاً 

 .بطلانهالمجمع على أو  يستلزم منه التصويب المحالبأنَّه  وأوردُعليه

ُ دَّ  إنَّ امتثال التكاليف الثاني:الوجه من الطرق التي تثبت حجيتها بدليل  أنخ يكونلا بأ

 .الإنسداد

ما منع عن العمل بالقياس والاستحسان إلا  الإنسداده لا دليل على ِلك بعد نَّ إ :وفيه

هناك ملازمة غالبية بين التكاليف وتلك الطرق  ؛ونحوها وِلك لا يستلزم التقييد, نعم

 التقييد.إلى  ولكن لا تصل

 الواقع.إلى  قربأالظن بالطريق  نَّ إ الثالث:الوجهُ

 ه مجرد دعوى.نَّ إ :وفيه

ُ دليل  ِا تمَّ إأيضاً فإليه  اً جعل طريقبالعلم بالواقع يستلزم العلم  نَّ إ الرابع:الوجه

 البراءة.إلى  غير ِلك يرجع فيه يعمل بالظن  بالطريق وف الإنسداد



 

الواقع إلى  الطريق المجعول لا موضوعية فيه بوجه بل هو طريق محض نَّ أشكل عليه بأو

 الطريقية.إلا  الطريق على فرض حجيتهف جعل أثر  والمدار كله عليه فلا

 بالطريقأو  والصحيح عدم الفرق ف الحجية على فرض تامية المقدمات بين الظن بالواقع

 بهما, للملازمة الغالبية بينهما.أو 

من  الإنسداددليل  نَّ سقوط هذا البحث من أصله لأ ما ِكره السيد الوالد  والحق  

عتذار وحينئذ  ية ما كانت مستلزمة لصحة الإالأصولوالمناط ف المسألة  ,يةالأصولالمسائل 

سواء كان  الإنسدادقدس يشمله دليل عتذار به لدى الشارع الأفكل ظن مطلق صح  الإ

 ؛عتذار بهمعها بخلاف ما لا يصح الإ مأ  معاً بلا واسطةمافيه مأ ف الحكم مأ ف الطريق

 ف غيره. مأ سواء كان ف الطريق ؛الإنسدادلا يشمله دليل  فإنَّه

ظاهر العلماء التسالم على لزوم الأثر الشرعي فيه فالطريق المجرد عنه لا فائدة فيه  نَّ أمع 

الظن بالطريق يستلزم الظن بالواقع  نَّ أالنزاع المزبور عديم الفائدة باعتبار  كما أنَّ 

حياناً ف أعقلًا بل والآخر  أحدها عنقد ينفك  فإنَّهلم يكن دائمياً  وبالعكس غالباً, وإنخ 

 الخارج أيضاً ولكنه لا يوجب تفصيل القول فيه.

 اعتبار الظن شرعاً المعبر عنه بالكشف لو تم   الإنسدادهل تكون نتيجة دليل  الثاني:الأمرُ

دَّ   عنه بالحكومة, قبل بيان الحق ف هذا الموضوعلغاية إمتثال المظنونات المعبرأو  من لا بأ

 تفسيرها وبيان الفرق بينهما.

ه يستكشف بدليل نَّ أغاية الأمر  ,المراد بالكشف حجية الظن شرعاً  نَّ أفقد ِكر بعضهم 

الملفق من مقدمات عقلية ونقلية, فتكون الحجية المجعولة للظن حجية أو  العقلي الإنسداد

 شرعية جعلها المولى.



 

ا و ا حكم العقل نَّّ أب 1 الخراسانيالمحقق حجية الظن على الحكومة فقد فسها أم 

 تاح.نفالإحكمه بحجية القطع عند  على حد   الإنسدادبحجية الظن عند 

ا إهذه الحجية المدعاة للظن بحكم العقل  نَّ أب 2واستشكل عليه المحقق النائيني  أنخ م 

العقل يجعل الحجية للظن  نَّ أيكون معناه  ؛الأولوعلى  تكون منجعلة.أو  مجعولة تكون

 نَّ أفهذا معناه  ؛دراك لا الجعل والتشريع, وعلى الثانيالعقل شأنه الإ نَّ وهو غير صحيح لأ

 لاً ومجعما لا يكون من لوازم موضوع ِاتاً لا يكون  نَّ الحجية من لوازم الظن وِاتياته لأ

فلو لم يحكم الشارع  ,لمالحجية ليست ِاتية لغير الع نَّ أه قد عرفت سابقاً نَّ أمع  ,بجعله

 يحكم العقل ف مورده بقبح العقاب بلا بيان. فإنَّهظن ومنجزيته البحجية 

غاية  ,كالحجية للقطع الإنسدادحجية الظن على الحكومة منجعلة له عند  عنه بأنَّ  أأجيبو

نّا ليست من لوازم ماهية الظن مطلقاً, بل تكون من لوازم الوجود التي يكون أالأمر 

حراق المترتب على النار بشرط الجفاف ترتبها على الملزوم موقوف على تحقق شرطه كالإ

فيحكم  جماليالإب العلم  المقام هو الظن بشرط إنسداد باالملاقاة والشرط فأو  مثلاً 

الظن ف حال  نَّ أدراك العقل إدعوى إلى  العقل بحجيته, فيرجع روح المطلب حينئذ  

 وارتفاع موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان. كاف  للبيانية الإنسداد

أو  ينالها جعل الشارع تأكيداً  نخ أالحجية الذاتية يمكن  نَّ أه قد عرفت ف بحث القطع نَّ أمع 

 ردعاً ونحو ِلك وما ِكرناه ف المقام شاهد على ما تقدم فراجع وتأمل.

لنفي حكم العقل بحجية الظن  يشكل على ما ِكره المحقق النائيني  نخ أه يمكن كما أنَّ 

 نَّ لا ينتج حجية الظن بحكم العقل لأ فإنَّه الإنسداده حتى لو تت مقدمات من أنَّ أيضاً 
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بياناً رافعاً لقاعدة قبح العقاب  أنخ يكونلا يمكن  جماليالإالظن مع قطع النظر عن العلم 

ظن على القاعدة خلاف كون حاكمية ال نَّ بلا بيان الذي يقول به المحقق النائيني وغيره, لأ

 العقل مدركاً لا جاعلًا ومشرعاً.

لولا الدليل على عدم لزومه  الإحتياطوهو يقتضي  ,بنفسه منجز جماليالإالعلم  ؛نعم

 وهو غير حجية الظن بحكم العقل. الإحتياطهو التبعيض ف  الحكمكون في

يذكر وجهاً آخر ف  نخ أبعد رده على شيخه الخراساني حاول  المحقق النائيني  نَّ أثم 

 قضاياف ضمن  وخلاصة ما ِكره  الإحتياطبيان الحكومة على مسلك التبعيض ف 

 :فرضية

راد :الأولى والخروج عن عهدة التكليف  الإمتثالحجية الظن بحكم العقل ف مقام  أنخ يأ

عدم أو  اليقيني الإمتثالو الإحتياطمكان إه فرض عدم نَّ أوحيث  ,جماليالإالمنجز بالعلم 

تنجز التكليف  ديس المقصوالظني ول الإمتثالحينئذ  يحكم العقل بلزوم  فإنَّهوجوبه شرعاً 

ف الجميع كما  الإحتياطبالظن حتى يكون منافياً لقبح العقاب بلا بيان ولكن لما لم يجب 

وهذا هو التبعيض ف  جماليالإف الباقي بقانون منجزية العلم  الإحتياطعرفت فيجب 

 .تياطالإح

راد :ةالثاني الطرف المظنون بعد إلى  جماليالإالظن يوجب صرف تنجيز العلم  نَّ أبه  أنخ يأ

 .طرافالأعدم تنجزه من جميع أي  عدم وجوبهاأو  عدم إمكان الموافقة القطعية

ا كان ينجز الجامع و نخ إو جماليالإالعلم  نَّ إ :ةالثالث بخصوصياتها متنجز  طرافالأأم 

ت ف مقام التنجيز الإحتمالاه حيث تتزاحم نَّ أإلا  فيها الأصولبعد تعارض  الإحتمالب

 التام يكون الظن مرجحاً ف حل التزاحم. الإحتياطبعد عدم وجوب 



 

العلم  أطرافطرف من أي  ثابت للتكليف ف الأصولالتنجز من حيث  نَّ إ :ةالرابع

ترك بعض التكاليف إلى  الذي قد يؤدي الإحتياطيوجب ترك  الإضطرارولكن  جماليالإ

من ترجيح المظنونات على المشكوكات  دَّ بأ  من حيث الوصول فلا جمالالمعلومة بالإ

 هية التي هي من المرجحات ف التزاحم.والموهومات بقوة احتمال الأ

إختلفت  نخ إنتيجة واحدة ف الواقع وإلى  الفرضية ترجع الأمورجميع تلك  نَّ إ ؛والظاهر

 .جماليالإصياغتها حسب اختلاف المباني ف منجزية العلم 

ه بعد فرض نَّ أف الحكومة الذي ِكر ف توجيهه  1اختاره السيد الوالد والصحيح ما 

ع كما ف رالظني ما لم يردع عنه الشا الإمتثاليحكم العقل بكفاية  الإنسدادتامية مقدمات 

استكشاف حكم الشرع ولو فرض تحققه يكون إلى  القياس ونحوه ولا نحتاج بعد ِلك

 الظني وكفايته عقلًا. الإمتثالرض كفاية المقدمات ف لزوم فمؤكداً لأو  اً محضاً إرشاد

تقي د به المطلقات أو  العمومات هتخصص ب شيءال أنخ يكونمعنى الحجية هو  نَّ إ قدُيقال:

معناه كفاية  فإناءً على الحكومة لا يكون كذلك ويعمل به كسائر الحجج المعتبرة والظن بن

 .الإمتثالف  الإحتياط, بل يكون نظير كفاية شيءبالظني وليس هذا من الحجية  الإمتثال

ا عند العقلاء ما نَّّ أقلنا إِا  ما ِكر مبني على إصطلاحهم ف الحجية ولكن نَّ إ يقال:ُفإنَّه

ها بهذا المعنى على الظن بناءً على إطلاقبها العبد لدى المولى فلا ريب ف  يحتج   نخ أيصح 

من مقدماته العلم  نَّ به لأ طلاقتقييد الإأو  الحكومة فلا محذور من تخصيص العام

متثال ولا جل الطريقية للإهي لأإنَّما الحجية  نَّ أمع  ,وهو حجة بالذات الأحكامب

ويهتم به فلا ثمرة عملية ف  ىيعتن نخ ألا بأدَّ  يلذا لالأصموضوعية فيها بوجه, وهذا هو 

 طالوا الكلام فيه.أ نخ إهذا البحث بل ولا علمية معتنى بها و
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ا و وهو دليل شرعي فيكون الظن حجة  الإجماعهو  الإحتياطمدرك بطلان  نَّ أالقول بأم 

من المطلق أوضح  الإحتياطبطلان  نَّ لأ ,فهو غير تاممن مقدماته؛ لأنَّه  شرعية من أجله

ولا ريب ف كونه عقلائياً ولو فرض تاميته فهو حاصل من  -كما عرفت-يفى  أنَّ 

 جماعاً فقهياً معتبراً كما تقدم سابقاً.إ أنخ يكونالمرتكزات العقلائية لا 

ُ  من أنَّ يقع السؤال  فإنَّهوحجية الظن  الإنسدادلو فرض تامية مقدمات  الثالث:الأمر

 سبب حصل وف أي   هذه النتيجة كلية تشمل جميع الخصوصيات بمعنى إعتبار الظن من

 مورد وبأي مرتبة كان.أي 

على  الإنسداددليل آخر فيكون دليل إلى  ا مهملة من هذه النواحي ويحتاج التعميمنَّّ أأو 

 تامه. أنخ يكونفرض تاميته جزء الدليل لا 

ستدلوا عليه اثم  هالوالقول بالتعميم على فرض الإالثاني إلى  يينالأصولِهب بعض 

 :بأمور

 عليه. الإجماع -1

التعميم مع  نَّ أعليه مع  الإجماعفلا يمكن تحصيل  ,الموضوع من المستحدثات نَّ إ وفيه:

التعبدي الكاشف عن رأي  الإجماعمن  أنخ يكونفلا يمكن  ,من المرتكزاتإليه  حتياجالإ

فكرية صرفة نظير  عليةالمسألة التي تبتني على مقدمات جسيما ف هذه  لا المعصوم 

 المقدمات المنطقية الفكرية.

يكون كالقطع مطلقاً فلا يفرق فيه بين الموارد  الإنسدادالظن بعد تامية دليل  -2

 سباب والمراتب.والأ

نه كذلك لو لم يكن قدر متيقن للثلاثة من المورد والسبب والمرتبة ف البين إ ويردُعليه:

 ومع وجوده يكون تنظيره بالقطع من القياس مع الفارق كما لا يفى.



 

بثبوت التكاليف ف جميع موارد الظنون ومراتبها  جماليالإمقتضى العلم  نَّ إ -3

 واسبابها هو التعميم.

 ف الجهات الثلاث. الإعتباربما هو المتيقن  جماليالإبانحلال العلم  يردُعليهو

 بعد العلم باعتبار الظن ف الجملة. الإشتغالهو مقتضى قاعدة  طلاقالإ نَّ إ -4

 كما عرفت. الإعتبارف غير معلوم  الإشتغاللا موضوع لقاعدة  نخ أ وفيه:

وِلك مع القرينة على الخلاف إلا  طلاقوكون الظن على الإ الأولإلى  وِهب آخرون

وافياً بحدود المدلول وقيوده مطلقاً وهو  أنخ يكون شيءعلى  الإستدلالمقتضى طبع  لأنَّ 

ا مقتضى سيرة العقلاء أيضاً ف العلوم والمحاورات و ن مراأفهما  هالوالإ جمالالإأم 

دَّ من نصب قرينة بأ  تعلق غرض خاص بهما فلاإِا  إلاطارئان خلاف السيرة العقلائية 

 , ف البينطمئنانيالإمع وجود الظن إلا  ولا فرق ف ِلك بين الكشف والحكومةعليه, 

وكذا لو فرض اهية المورد  ,غيرهإلى  لاء والمتشرعة عدم التعدي عنهعقمقتضى بناء ال نَّ إف

بأصل الظن مطلقاً وتشخيص ِلك ليس من أو   منهطمئنانيبحيث لا يكتفي فيه بغير الإ

 الفقه.إلى  فيرجع فيه الأصولوظيفة 

ومن  ,كتفاء بالقدر المتيقن لو كانالإأي  هالفمن قال بالإ ,يجعل النزاع لفظياً  نخ أويمكن 

قال بالتعميم يقول به بحسب عموم الدليل ثبوتاً ولكن مع وجود القدر المتيقن الكاف 

 قتصار عليه خارجاً ولا يجتزئ فقيه التعدى عنه.يجب الإ

هات فالنتيجة حدة من تام الجسباب حصول الظن ومرتبته وموارده متَّ أه لو كانت كما أنَّ 

فيقتص  ,هية يتحقق القدر المتيقنبالقوة والضعف وبالأ الإختلافومع  ,كلية لا محالة

 عليه مع الكفاية ويتعدى عنه مع عدمها.

غيره إلى  على التعدي عن المتيقنأحد  اءجتراقوط هذا النزاع من أصله لعدم ولا يفى س

 فلا ثمرة لهذا البحث كما لا يفى. هالبالإ مأ سواء قلنا بالكلية



 

وحجية الظن مطلقاً كما تقدم لكن ورد  الإنسدادبعد فرض تامية مقدمات  الرابع:الأمرُ

 مامية فلم يعتمدوا على الظن القياسيالنهي عن الظن الحاصل من القياس وقد عمل به الإ

 :ه قد استشكل بعضهم ف هذا النهي بوجهيننَّ أإلا 

القياس كسائر موارد الظن قد يصيب الواقع وربما يطئ فيكون النهي  نَّ إ :الأولالوجهُ

لمقام الشارعية بلا فرق  صابة وهو مناف  عنه موجباً لتفويت الواقع على المكلفين عند الإ

 الحكومة.أو  بين القول بالكشف

ه يعتبر من حياناً ف القياس مع المفاسد الكثيرة المترتبة عليأإصابة الواقع  نَّ أب وأوردُعليه

الخير القليل النادر الذي يستلزم منه الشر الكثير وليس بناء العقلاء العمل بمثل ِلك 

ل الخبر القليل   اوتحم 
مثل هذا الخير إلى  يوجب الوقوع ف الشر الكثير بل لا يلتفتون مِ 

 القليل.

النهي عن  لا يصح  ه بناءً على الحكومة يكون الظن كالقطع عند العقل فكما نَّ إ الثاني:الوجهُ

العقلية غير  الأحكام نَّ أي بناءً على الحكومة وقد اشتهر الإنسدادباع القطع فكذا الظن إت  

 قابلة للتخصيص.

ماله  الحكم العقلي الذي لا يقبل التخصيص يتص بالعقل الحاكم المحيط بكل   نَّ إ وفيه:

حيثية  واقعية من كل   ةإحاط الجزء والكل  أو  دخل ف حكمه من الجزئيات والكليات

وجهة, ومثل هذه العقول مختصة بمن كان مؤيداً بروح القدس الذي ينكشف عليه 

ا الواقع فيراه على ما هو عليه, و قاً تعليقية وليست أحكامها مطل نَّ إسائر العقول فأم 

التخصيص من عقل قاهر آخر يكون نسبة أو  لقة على عدم ورود التخطئةعتنجيزية فهي م

التخصيص فلا أو  ِا ورد منه التخطئةإالشمس, فإلى  نسبة الشمعةإليه  عقولجميع ال

 حكم لها أصلًا كما هو واضح.



 

 المحتملات نَّ لأ المانع بالظن خذالأ يتعين آخر ظن عتبارا عدم على ظن قام لو الخامس:ُالأمر

 :ف المقام أربعة

 طرح المانع والممنوع معاً, وهو مخالف لتمامية النتيجة كما هو المفروض. :الأول

خذ بهما معاً ولكنه مخالف لاعتبار الظن المانع ومستلزم للجمع بين المتمانعين الأ الثاني:

 وهو باطل.

 خذ بالظن الممنوع وهو يستلزم ترجيح المرجوح المخالف لحكم العقل.الأ الثالث:

و من قبيل دوران الأمر بين أخذ الظن المانع وترك الظن الممنوع وهو المتعين فه الرابع:

مخصص ولكن إلى  خراج الظن المانع عن المقدمات يحتاجإ نَّ إف التخصص والتخصيص,

مقتضى  نَّ إيثبت بوجود الظن المانع ومع دوران الأمر بينهما فإنَّما خروج الظن الممنوع عنها 

 الألفاظتقديم التخصص على التخصيص كما تقدم بيانه ف مباحث المحاورات العقلائية 

يكون تابعاً للظهور المحاوري عند الآخر  تقديم أحدها على نَّ أا ِكرنا هناك كن   نخ إو

 العرف فراجع.

ا إما يترتب على ِلك  نَّ إوقلنا بحجية الظن ف الإنسداددليل  تمَّ إِا  السادس:الأمرُ القول م 

ا إو ,ثبات الواقع المعبر  عنه بالكشفإبحجية الظن ف  القول بحجيته لغاية إمتثال م 

ا إمظنونات التكليف المعبر  عنه بالحكومة وقد تقدم الكلام فيها, و القول بحجية من م 

عتبار الظن بالفراغ بعد تعلق أصل التكليف وثبوته بحجة معتبرة وِهب ااجل 

أنخ أبداً لعدم تكفل مقدماته له ولابدَّ  سدادالإنِلك لا ربط له بدليل  نَّ أإلى  يونالأصول

وانسداد باب العلم والعلمي إجمالاً من المقدمات العلم بالواقع  نَّ إالنتيجة تابعة لها ف تكون

ا والمفروض العلم بالواقع تفصيلًا وتنجز التكليف به فعلًا, و ,ليهإبالنسبة  الظن أم 

عدم الحجية عدم إعتبار مثل هذا  أصالةبل مقتضى  الإنسدادفلا ربط له بدليل  الإمتثالب



 

 إلا بالظن به ىاليقيني تحصيل الفراغ يقيناً ولا يكتف الإشتغالمقتضى قاعدة  كما أنَّ  ,الظن

 كما ورد الإحتمالي الإمتثالدليل خاص على اعتباره تسهيلًا من الشارع فيكتفي ب دلَّ إِا 

 وما ورد (,الوقت حائل)بقاعدة بالشك بعد الوقت المعبر  عنه  الإعتبارعدم إلى  بالنسبة

إلا  مثل حديث: لا تعادالعمل والمحل بالشك بعد الفراغ والتجاوز عن عتناء بعدم الإ

 ية التسهيلية.الإمتنانمن خمس وغيرها من القواعد 

 اعتباره على الدليل قام الذي الخاص الظن من كان سواء مطلقاً  بالظن اعتبار لا السابع:ُالأمر

 .ياتالإعتقادعتباره ف اعلى فرض  الإنسدادعليه دليل  كان من الظن المطلق الذي دلَّ أم 

 الإمامةأحدها ما يتعلق بالمبدأ والمعاد والنبوة و ؛يات على نحوينالإعتقاد نَّ ألا ريب و

به على  الإعتقادوالثاني ما يجب , يجب تحصيل العلم بها فإنَّهالتي هي من المناصب الآلهية 

 ولا موضوع لاعتبار الظن بقسميه فيهما. عليه ف الواقع ولو لم يعلم به. ما هو

 المعاد.ومعرفة  مام والكلام يقع ف معرفة الله تعالى ومعرفة النبي والإ

 المعرفة فيها عقلًا.عتباره فيها بل يجب تحصيل العلم وافالمعروف عدم  ؛الأولأمّاُ

قد أنعم  عَزَّ وَجَلَّ الله  نَّ أإِ لا ريب  ,بقاعدة حسن شكر المنعم عقلاً  تارةً؛ُواستدلُعليه

هم من النعم الآلهية  مام والإ النبي  نَّ أنحائه وأعلى جميع خلقه بأنواع النعم و

ولا شبهة ف توقف الشكر على معرفة المنعم والواسطة  ,ووسائط الفيض والنعمة أيضاً 

 فتجب المعرفة عقلًا من باب المقدمة.

ُويوردُعليه:

 ولكن ليس كل ما هو حسن عقلاً  ,شكر المنعم حسن عقلًا بلا إشكال نَّ إ -1

بناءً على وجوب شكر المنعم إلا  ف المقام المقدميةفلا تتم قاعدة  ,بواجب كذلك

 عقلي آخر.دليل إلى  وهو يحتاج



 

الكمالات النفسانية لا تثبت وجوبها  التي هي من أجل   عَزَّ وَجَلَّ معرفة الله  نَّ إ -2

دَّ  بقاعدة المقدمية ليكون وجوبها غيرياً بل  نفسياً وكذا النبي  أنخ يكونلا بأ

 .مام والإ

العقلائية ف الجملة فع الضرر المحتمل التي هي من القواعد دبقاعدة وجوب  :وأخرى

مع احتمال  مام والإ حتمال الضرر ف ترك معرفة الله تعالى والنبي ولا ريب ف ا

 رادتها من تلك الذوات المقدسة فيحكم العقل بوجوبها دفعاً للضرر.إ

ُعليه يس كل احتمال ضرر دنيوي بواجب كان دنيوياً فل نخ إالضرر المحتمل  نَّ أب وأورد

ثبات إوهي متوقفة على  ,فهو متوقف على المخالفة خروياً أكان  نخ إفع كما تقدم مراراً ودال

وِلك كله متأخر عن أصل المعرفة فلا  ,مر منه ثم المخالفةالمولوية له تعالى وصدور الأ

 ثباتها به كما هو واضح.إيمكن 

أهم  شيءليس ب فإنَّهمعاً لاهية المورد  الأخرويالضرر ف المقام يشمل الدنيوي و نَّ إ وفيه:

ا ومنه.  الجهل بالله تعالى ونبيه وخليفته نقص  نَّ ألا ريب ف لأنَّه لضرر الدنيوي فاأم 

دبية ندسة والطب والعلوم الأبالعلوم المتعارفة نظير علم اله ِا كان الجهلإف ,نفساني كبير

 ,نقصاً عرفياً عقلائياً فكيف لا يكون ف الجهل بما هو أهم الكمالات النفسانية أيضاً  عد  ي

ا و كان ف الغالب مترتباً على مخالفة التكليف ولكنه ليس  نخ إفهو و الأخرويالضرر أم 

ولا  ,ف الحملةإليه  متقوماً بها بل المناط فيه تفويت الواقع عن عمد واختيار بعد التوجه

الله تعالى يريدها  نَّ أشكال ف تحققه ف المقام بعد احتمال العقاب ف ترك المعرفة واحتمال إ

 من عباده.

ُ:بما يلي عليه فقد استدلَّ ُ؛فيُوجوبُمعرفةُالمعادُ؛الثانيُاوأمُّ

 العلم به مقدمة لامتثال التكاليف فيجب من باب المقدمة. نَّ إ أولاً:



 

لا خوفاً منه ولا طمعاً  ؛من عباد الله تعالى من يعبده حباً به تعالى نَّ ه لا كلية فيه لأنَّ إ وفيه:

 ف جنته.

 لهية.بل جميع الشرائع الإ سلامه من ضروريات الإنَّ إ ثانياً:

 عقلياً كسائر الضروريات. أنخ يكونوجوب معرفته حينئذ  يكون شرعياً لا  نَّ أب وي رد

شكال حتمال الضرر بنحو ما مر  ف معرفة الله تعالى وقد عرفت الإاف ترك معرفته  نَّ إ ثالثاً:

 كما لا يفى.عتماد على هذا الدليل ف المقام فيمكن الإ ,فيه والجواب عنه

عن المبدأ والمعاد والنبي  الإعتقادالدليل على الوجوب العقلي لمعرفة أصول  نَّ إ ؛والحاصل

 هو قاعدة دفع الضرر المحتمل. وخليفته 

 ., والتفصيل مذكور ف محلهيجازيقتضيه الكلام على نحو الإما هذا 

ا و تبارك وتعالى ووحدانيته سائر البحوث التي تتعلق بهذا الموضوع من إثبات وجوده أم 

ثبات إوه والكلام ف سائر صفاته المقدسة, والعبادة والحاكمية والربوبية ونفي الشريك عن

 ستدل  ه قد يأ نَّ أثم  ,موضعها ف كتب الحكمة والكلام فإنَّ  ؛ماموجوب وجود النبي والإ

 :مورأبعلى وجوب المعرفة شرعاً 

 .الإجماعدعوى  :الأول

 ابل هو حاصل  ,التعبدي الإجماعليس من بأنَّه  ويأرد
 من دفع الضرر. الأِهانرتكز ف ا مِ 

 المعرفة والعلم.إلى  ما ورد ف الترغيب الثاني:

ه  وأوردُعليه فلو  المولى, الوجوب المولوي متوقف على معرفة نَّ أمع  ,أعم من الوجوببأنَّ

 الإستدلال وتامية والتفصيل جمالبالإ الدور دفع فرض وعلى ,الدور لاستلزم عليه توقفت

 حكم العقل.إلى  اً إرشاديكون 



 

ئرئى ئن ئم ئز ئر ّٰئز :قوله تعالى الثالث:
, بناءً على تفسير العبادة بالمعرفة ؛1

 .2كما جاء على لسان الإمام الصادق 

المعرفة على  نَّ أحكم العقل إلى  إرشاده من أنَّ ما ورد على سابقه أخيراً إلى  مضافاً  وفيه:

 :فرض صحة تفسير العبادة ف الآية بها هي

خلق الله الجن أي  وهو غير صحيح قطعاً لاستلزامه الكذب, ؛المعرفة التكوينية -1

 نس وهم يعرفون الله تكويناً.والإ

كما ورد ف الحديث عن إشكال ف حصولها, ولا  ؛عليةالمعرفة بمعنى الغاية الج -2

مخ ڇ الصادق الإمام  مخ خَلَقَهأ رَهأ يَأخمأ
بَادَة    ل  ع  ڇب الخ

 عَزَّ وَجَلَّ وقد تحقق ِلك منه  ,3

 .-لم يحصلأم  سواء عبده العباد-

 وقد حصل ,نبياء والرسلغاية الخلق بيان التكاليف بواسطة الأ :أخرىوبعبارةُ

 .بأحسن وجه وثبت

يحمل على المعرفة الكاملة الحاصلة من  نخ أولا بأدَّ  هنَّ أوهو لا ربط له بالمقام مع 

 العبادة متوقفة عليها كما لا يفى. نَّ لأ ,العبادة لا أصل ِات المعرفة

 فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخئز :بقوله تعالى ف آية النفر الإستدلال الرابع:

ئرلم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح
 نَّ إف ,4

 .لمعرفةاالظاهر من التفقه ف الدين هو 
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ا ف الجملة و تهالتفقه وكيفيإلى  الآية ف مقام الترغيب نَّ إ ويردُعليه: يجب فيه التفقه  ماأم 

حكم العقل كما عرفت آنفاً فلا يكون إلى  إرشاد فإنَّهوعلى فرضه  ,فليست ف مقام بيانه

 دليلًا مستقلًا.

ُ العلوم  مهات مسائلأمام من معرفة المبدأ والمعاد ومعرفة الرسول والإ نَّ إ :يقالُنُْأُوالحق 

ف  شيءب الإنسانوبدونّا لا ينتفع  ,ساسهاأوهي غاية الغايات ومحور الكمالات و ,كلها

ةا ثبتت بنَّّ ألنا القول ب مجازاً, ولا يصح  إلا  الدارين تقبل المناقشة بما عرفت, بل  أدلَّ

أودع ف مخلوقاته مصدراً خاصاً يتلف عن سائر مصادر المعرفة  عَزَّ وَجَلَّ الله  نَّ أالصحيح 

بها يدرك الخالق المبدأ  ,هواء واشتداد الأحوالعند تشابك الأ إليهاعنده بل هي ترجع 

وقد سميت هذه الحاسة بمسميات مختلفة كالفطرة  الإنسانكمال إلى  والمعاد وما يرجع

ذه الحاسة التي هي من جملة مصادر المعرفة هإلى  وهي تشير ,والعقل والميثاق ونحو ِلك

وهي واجهة من  ,وبها يدرك هذا الجانب من معارفه المتنوعة كما ِكرنا سابقاً  الإنسانف 

واجهات العقل الذي له فعاليات وواجهات مختلفة فلم تخرج عن دائرة فعاليات العقل 

إلى  شرعي ولا حاجةفالدليل على وجوب المعرفة عقلي و ,والشرع بمنظومته المتكاملة

وهذا  ,الشرع يثبت أبعاداً لا يثبته العقل نَّ إف ؛حكم العقلإلى  إرشادالشرع  القول بأنَّ 

أمثاله غير أو  التي يثيرها ف هذا الموضوع شكالاتالبحث نفيس يحل جملة من الإ

ل من ولع ,عليةوالمعارف ال الإعتقادالمتدينين من العلمانيين والملاحدة والكفار ف أصول 

 ةروالحازم يريد ما ِكرناه لا الضر الإعتقادبالضرورة ف وجوب المعرفة و إستدلَّ 

 .المصطلح عليها ف الفقه

ُ

ُ



 

ُفوائدُمبنائية

 إليهاف فوائده ف المقام لا حاجة  ما ِكره السيد الوالد  نَّ أيظهر  ما تقدممن جميع 

 :على مبنى القوم نذكر جملة منهاإلا 

ة الأربع الأصولوالجزم, والواجب ف  الإعتقادالمعرفة أعم من  نَّ ألا ريب  :الأولىالفائدةُ

والجزم دون مجرد المعرفة فتكون المعرفة  الإعتقاد -الإمامةالتوحيد والمعاد والنبوة و-

ِلك  نَّ أوقد عرفت  ,عقد القلب والجزم بما علم فلا يكفي مجرد العلم والمعرفةإلى  طريقاً 

المعرفة إلى  بناءً على ما ِكرناه من وجود تلك الحاسة التي تدعومن لزوم ما لا يلزم 

جل الشبهات قد تضعف تلك الحاسة لأ ؛نعم ,الإمامةالكاملة بالخالق والمعاد والنبوة و

فكلما ازداد شعاعها  ,ِلكإلى  وتراكم الغفلات ولكنها لا تزول وهي تبقى تدعو الفرد

 ,نبياء وعباد الله الصالحينكما ف الأ المراتب وأكملهاأعلى إلى  زدادت المعرفة حتى تصلا

 .لعلمومزيد ابالتفكر إلا  المطلوبين ف هذه المعرفة الإعتقادقد لا يحصل الجزم و ؛نعم

 ت الكلامية والحكميةالإستدلالاحاصلة من  أنخ تكونلا يعتبر ف المعرفة  الثانية:الفائدةُ

والجزم ولو من تلقين الآباء  الإعتقادبل يكفي حصول  ,غيرها من البراهين العلميةأو 

َّن  العوام وغيرهم إسلامفاق على صحة ت  للإ ؛مثالهمأجداد ووالأ
حصل لهم الجزم بها مِ 

 والبراهين. دلَّةتلك الأإلى  من دون الرجوع

 إِاتأثيرها نور تلك الحاسة وشدة  عالجازم يتبع سطو الإعتقادحصول  نَّ أولكن عرفت 

العقبات  ِا كان السبب ف إزالةإف ,مرتبة عاليةله تحقق فتزال الفرد العقبات عن طريقه أ

إلى  على وهكذا بالنسبةأتأثير هذا المصدر من المعرفة الخاصة أشد و نَّ إوالبراهين ف دلَّةالأب

 تلقين الآباء والمجتمع.

يمان كما والإ سلامتحقق الإعتقاد الجازم مراتب متفاوتة يكفي أدناها ف للإ الثالثة:الفائدةُ

 ,كتفاء بذلكوصياء العظام عليهم الصلاة والسلام على الإنبياء والأهو مقتضى سيرة الأ



 

حكام أومن أجل ِلك يترتب جميع  ,الأحكامالنظام وتعطلت  ولولا ِلك لاختلَّ 

 قرار بهما.لم يحصل منه الإإِا  بالشهادتين ولم تترتب على من أقرَّ  سلامالإ

شكال فيه وهو شاهد صدق على ما حققناه من اختلاف العقل إصحيح لا  وما ِكره

 نَّ إف ؛ما يفترقان ف استحقاق العقوبةكما أنَّّ  والشرع ف هذا الموضوع ف بعض الآثار.

ا و ,ختبارالإإلى  نتهاءالملتفت بل وغيره أيضاً مع الإ الشرع لا يعذر الجاهل المقص أم 

جة عليه ف ه تتم الحنَّ أخبار وف بعض الأ ؛تعالى أعلم بما يصنع فيهالقاصر فالله إلى  بةبالنس

 عالم البرزخ.

 :للقصور مراتب أيضاً و

 .الأمورفهم لستعداد إلم يكن للشخص إِا  ما :منها

 ديان أصلًا.اختلاف الأإلى  كان له ِلك ولكن لم يلتفتإِا  ما :ومنها

طريقة الآباء والأجداد وعدم احتماله للخلاف  به عنولكن قطع إليه  التفتإِا  ما ومنها:

 .يمنعه عن اتباع الحق  

تحقق  استبعد السيد الوالد  , وقدقسام الثلاثة بناء على ما ِكرناهوالظاهر تحقق الأ

 الإنسانسباب الغفلة متعددة واستيلائها على أ نَّ لأ ,عصارالقسم الثاني ف هذه الأ

 ا بحكم العقل والشرع.زالتهإمن  دَّ بأ  المعاصر متحقق ولا

ُ

ُ
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ُالرابعالمقصدُ

ُالعمليةُالأصولمباحثُ

دَّ  والقواعد العملية الأصولستعراض اقبل الدخول ف فصول تلك المباحث و من لا بأ

 تقديم أمور.

ما يبحث فيه عن تعيين الوظيفة  الأصول علم نَّ أهذا الكتاب ِكرنا ف أول  :الأولالأمرُ

نتائج مسائله تقع ف طريق إستفادة الوظائف  أنخ تكون دَّ بأ  به لها ولا عتذري نَّ أوما يصح 

ا إعتذار به ما يصح الإ نَّ أوقلنا ب ,عتذاروالإ تكون  وأ ,عذراً بنفسه وهو القطع أنخ يكونم 

لا يكون فيه  أو ,تقدم الكلام فيهما وقد ,جل الكشف الناقص فيه وهو الظنعذرية لأالم

 جهة كشف لها.

أي  ,عتذار به من دون جهة كشف فيه أبداً الإ وهو ما يصح  - الأخيروالكلام ف المقام ف 

إليه  هذا المنهج يالف ما ِهب نَّ أوقلنا  -العملية الأصولالشك الذي يكون مجرى 

وتحديد مسائله الذي لا تخلو من عدة مناقشات كما  الأصوليون ف موضوع علم الأصول

العملية  الأصولالذي يثبت  نَّ أف المقام  1 الأنصاريلشيخ وقد ِكر ا ,تقدم بيانه

هي المرجع عند الشك ف  الأصولهذه  نَّ أبُتارةً؛وِكر ف بيانه  ,هو الحكم الظاهريإنَّما 

 ما يثبت بها هو الحكم الظاهري بعد الشك بالواقع. نَّ إ :بمعنى ,الحكم الواقعي

الواقعية للشكوك ولا  الأحكاميشمل بأنَّه  2وقد إستشكل عليه المحقق الخراساني 

(؛ شككت ف وجوب الصلاةإِا  يجب عليك التصدق) :كما ف قول المولى ,أحد يلتزم به

دَّ  وجوب التصدق بناءً على كلامه نَّ إف لتفرعه عن الشك ف  ,حكمًا ظاهرياً  أنخ يكونلا بأ
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الحكم بأنَّه  عظم د ما ِكره الشيخ الأجل ِلك قيَّ أومن  ,الواقع وليس كذلك

 الواقع المشكوك.إلى  الثابت ف فرض الشك بالواقع بعنوان تعيين الوظيفة بالنسبة

أو  ف طول الحكم الثابت بالدليل علماً  الأصلالحكم الظاهري هو الثابت ب نَّ أب :وأخرى

موضوع الحكم الظاهري هو الشك ف الواقع فهو متأخر طبعاً عن الواقع فيكون  نَّ ظناً لأ

 نَّ إو ,كالتناف بين الحكم الظاهري والواقعي الأمارةوحكم  الأصولالتناف بين حكم 

 ر الطبيعي.بينهما الطولية والتأخ نَّ إالجمع بينهما بتعدد المرتبة ف

 الأمارةالمجعول ف  نَّ لأ ,تناف بينهما بالمرة لابأنَّه  1واستشكل عليه المحقق النائيني 

 فلا حكم ف موردها حتى يتوهم المنافاة. ,هو الطريقية

مراد الشيخ من الطولية بين  من أنَّ  ولكن يمكن دفع ما ِكره المحقق النائيني 

 ه لا تناف بين دليلي الحكمين الواقعي والظاهري بما ها دليلان بعدم اجتماعنَّ أالحكمين 

يكون بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري بل إنَّما التناف بينهما  مفاديهما ف آن واحد لا أنَّ 

 نَّ أشكال عليه بوحينئذ  لا وجه للإ ,الواقعيينأو  يكون التناف بين الحكمين الظاهريين

 تعالى. إنخ شاء اللهالطريقية, وسيأتي مزيد بيان  الأماراتالمجعول ف 

 وأعمها ههماأ لكن كثيرة هي بل معين عدد ف تنحص لا العملية الأصول نَّ إ الثاني:ُالأمر

يون ف بيان الأصولوِكر  ,الإستصحابوُالإحتياطالبراءةُوالتنجيزُو ؛ة المعروفةالأربع

ا إالمكلف  نَّ أمجاريها ب ا إ الأولوعلى  ,لا يعلم يعلم بالتكليف ولو بجنسه أو نخ أم   نخ أم 

ا إوعلى الثاني  ,يمكن لا أو الإحتياطيمكن  مجرى  الأوللا, و يعلم بالحالة السابقة أو نخ أم 

 ,مجرى البراءة الأخيرو ,الإستصحابوالثالث مجرى  ,خييرالتوالثاني مجرى  ,الإحتياط

 ,جتهاديالإ الدليل عن هوفرق ثبوتاً  الشرعي العملي الأصل حقيقة تحديد فيها البحث من والمهم
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 :وِكروا وجوهاً وقد اختلفوا ف ِلك 

هو ف ظرف الجهل واستتار الواقع وفقد إنَّما عتبارها ا من أنَّ ما عرفت آنفاً  :الأولالوجهُ

ولذا معها, مطلقاً  الأصولعتبار لهذه االحجة المعتبرة بحيث يكون ِلك من مقوماتها فلا 

حجة وتكون حاكمة عليها لزوال موضوعها بوجود الحجة والجهل بالواقع  ترد عليها كل  

المعتبرة  الأماراتالعملية كذلك يكون مورد جعل  الأصولكما يكون موضوع جعل 

مكان إلها مع أثر  قيد لاعتبارها فلا الأصوله ف مورد نَّ أولكن الفرق بين الجهلين  ,أيضاً 

أنخ كون حكمة الجعل لا فيها ت فإنَّه الأمارات؛تحصيل الحجة على الواقع بخلافه ف مورد 

بَّ  ؛دوثاً وبقاءً حعل ة المجعول  كونت مكان إمارة تكون معتبرة حتى ف صورة أإِ رأ

ه قد كما أنَّ  ,لا يبعد ِلكو ,نظير أصاله الصحة والطهارة على قول   ,تحصيل العلم بالواقع

 -خفات وبالعكسكالجهر ف موضع الإ-لجهل بالواقع مورداً لحكم واقعي آخر يكون ا

القضاء واقعاً, وله نظائر ف الفقه كما لا يفى أو  عادةمورد سقوط الإ فإنَّه ,جهلًا بالواقع

 حيثية الجهل بالواقع ف الموارد الثلاثة فافهم. تفاختلف ,على الخبير

ح  الأنصاريما ِكره المحقق  الثاني:الوجهُ من  1ه المحقق النائيني على ما نقَّ

 نَّ أحيث  ,واحد منهما يتمثل ف سنخ المجعول ف كل   الأصولو الأماراتالفرق بين  أنَّ 

أو  الجري العمليإيجاب  الأصولوالمجعول ف  ,الطريقية والعلمية الأمارةالمجعول ف 

حجة ف لوازمه  الأمارة نَّ أبوا الفرق رتَّ تنزيله منزلة العلم ف الجري العملي, وعلى هذا 

بخلاف  ,علم فتكون مثبتاً لجميع ِلك الأمارة نَّ لأ ,العملي الأصلوملزوماته دون 

الجري العملي ف أمر وهو لا يلزم منه الجري العملي على لوازم إلا  الذي لا يثبت الأصل

 بعمل دون عمل.ن الجري العملي فعل خارجي فقد يحكم المولى لأ ,شيءِلك ال
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العلمي  الأماراتمجرد كون المجعول ف باب  نَّ أوقد إستشكل على ِلك السيد الخوئي ب

كان العلم إِا  يستلزم العلم بلوازمهإنَّما  شيءالعلم بال نَّ لأ ,لا يقتضي حجية مثبتاتها

ومن هنا  ,مجرد تعبد وحكم شرعي يكون حدود جعله بيد الشارعلأنَّه  دانياً لا تعبدياً جو

إلى  من حيث إحتياج حجية مثبتاتها الأصولواعتبرها ك الأماراتكر حجية مثبتات أن

 الأصلو الأمارةلم ينكر الميزان ف تفرقة الميرزا بين  فهو  ,عناية زائدة ودليل خاص

 .الأصولدون مثبتات  الأماراتنكر ما يترتب على ِلك من حجية مثبتات أولكنه 

لم تكن  -الأصولو الأمارات-مرين لا الأأنَّ مثبتات ك   توضيحه؛والصحيح كما سيأتي 

 .واحد منها, مهما كان وجه الفرق بينهما ما يفهم من دليل كل  إلى  ما يرجعإلا  حجة

 الأثر.إلى  هذا بالنسبة

ا و هذه المصطلحات  نَّ , فإدليل على قبولهيدل   لم فإنَّه ؛أصل التفرقة بينهماإلى  بالنسبةأم 

يون مصطلح العلمية الأصولِكر إنَّما د بها, ولم ترد ف دليل شرعي حتى نتعبثة حاد

ما مجرد صورة فنية للتمييز بين نَّّ إوف الواقع  الأصلو الأمارةوالطريقية لبيان الفرق بين 

 .الأصلومثبتات  الأمارةمثبتات 

قبولها بناءً على ما إلى  1وقد عرفت عدم تامية الثمرة, ولذا ِهب السيد الصدر 

ساس أجل علاج التزاحم الحفظي على ه لأمن أنَّ  الأماراتسلكه ف جعل الحجية ف باب 

حينئذ  تكون المثبتات حجة  فإنَّه ,والكاشفية الإحتمالالمرجح الكيفي وهو الترجيح بقوة 

 نَّ أمر غاية الأالملاك الكاشف عن المثبتات أيضاً, الحجية تكون بنفس  نَّ على القاعدة لأ

 الذي يصح به. الإلتزاميت بالمدلول بالمدلول المطابقي, واللوازم تثبتثبت إنَّما الحجية 
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دليل الحجية ف إلى  المهم هو الرجوع نَّ , فإةرِلك من مجرد التفنن ف العبا نَّ أولكن سيأتي 

 فنفس , وإلاواستفادة التعميم حتى يشمل المثبتات ,الأصلو الأمارة ؛لا الموضوعينك  

 ,تتمة الكلام الإستصحابجعل الحجية لا يثبت لها حجية اللوازم, وسيأتي ف تنبيهات 

 نكار الثمرة.إنكار أصل التفرقة لا قبوله ثم إجدر بالسيد الخوئي هو فكان الأ

من جهة  الأصولعلى  الأماراتم ِكروا ف الثمرات المترتبة على هذا الفرق بتقديم نَّّ أثم 

يكون إنَّما  الأمارةأخذ ف موضوعه الشك وعدم العلم وف  الأصل نَّ لأ ,حكومتها عليها

تعبداً وبحكم الشارع فهم  الأصلالمجعول فيها العلمية والطريقية فتكون رافعة لموضوع 

 من مسالك جعل الطريقية والعلمية. الأصولعلى  الأماراتيجعلون حكومة 

 الأصلقوام حجية  من أنَّ بل لما عرفت  ,الحكومة لم تكن بهذا المناط نَّ أ ولكن الحقَّ 

تكون إنَّما معنى فست كما سيأتي  ي  أواعتباره فقد الحجة المعتبرة والحكومة المصطلحة ب

وهذا المناط لا يجري ف  ,ساس لحاظ الخصوصية ف لسان دليل الحاكم والمحكومأعلى 

ترد بأنَّه  حيث عبرَّ عن ِلك ؛ف المقام احسن السيد الوالد وقد  ,الأصلو الأمارة

 كل حجة لزوال موضوعها بوجودها. -الأصولأي -عليها 

قد أخذ فيه  الأصلموضوع  نَّ أعلى أساس  الأصولو الأمارةالتفرقة بين  الثالث:الوجهُ

 .الأمارةنفس قيام إلا  حيث لم يؤخذ فيه الأمارةالشك بخلاف 

 الأصلواحد من  تفسيره ناقص لا يفي بتفسير الفروق والآثار المترتبة على كل   نَّ إ :وفيه

ف جعلها  الأمارةخذ الشك ف موضوع أعدم  نَّ لأ ,ه غير معقول ف نفسهنَّ مع أ الأمارةو

 ه لحال العلم غير صحيح لما تقدم ف بحث القطع.إطلاقالظاهري يستلزم 

بمعنى  ؛والجعل الإنشاءثبات والدلالة دون مقام لإف مقام ا الأصلو الأمارةالفرق بين و

 ,مارةأ فهو العملي وإلا الأصلورد ف لسان الدليل الشك فالحكم الظاهري هو  ه إنخ نَّ أ



 

ولكنه الوجه السابق, إلى  الثبوتي الذي توجه الإعتراضكان يسلم من  نخ إوهذا الوجه و

ا إ ؛غير تام اإو من حيث آثارها. الأصلو الأمارةي ببيان الفرق بين فلا يلأنَّه م  لأنَّه  م 

أو  مثلًا بآية النبأ ستدلَّ , فإِا ايربط الحكم الظاهري بنوع لسان الدليل واللفظ الوارد فيه

بآية السؤال عن أصل الذكر كان  ستدلَّ , وإن امارةأفر على حجية خبر الثقة يكون نال

 وهو واضح البطلان. ؛أصلاً 

بناءً على مسلك  الإستصحابعلى  الأمارةهذا الوجه يعالج مشكلة تقديم  إنَّ  ؛نعم

يتقدم على دليل  الأمارةدليل  نَّ أعى حيث إد   ؛الطريقية الذي هو مختار المحقق النائيني

المأخوِ ف موضوع دليل  نَّ إف ؛المجعول فيهما معاً الطريقة نَّ أرغم  ,العملي الأصل

والعقل  ,الأمارةبينما لم يؤخذ ِلك ف موضوع دليل عدم العلم واليقين  الإستصحاب

ه رافعاً لموضوع دليل إطلاقيقضي بتخصيصه بصورة عدم العلم الوجداني فيكون 

 .إنخ شاء الله تعالى دون العكس, وسيأتي تفصيل ِلك الإستصحاب

 ؛بعضإلى  مكن إرجاع بعضهاأ نخ وإ الأولوالصحيح من هذه الوجوه ما ِكرناه ف الوجه 

 .واحد قد لاحظ جانباً من جوانب المشكلة كلَّ  نَّ أحيث 

ا العملي الشرعي و لالأصو الأمارةه ف هذا كل    الأصلالعملي العقلي وفرقه عن  الأصلأم 

فالذي ِكره بعض  -مارةأ مأ بل مطلق الحكم الظاهري سواء كان أصلاً -الشرعي 

 نخ أالعملي العقلي لا يعدو  الأصلالحكم الظاهري علاج مولوي بينما  نَّ أيين هو الأصول

 الأصولطاعة المولى على العبد, ولذا كانت مرتبة  يكون مدركات عقلية لحدود حق  

 رافعة الأولىالشرعي فهي واردة على  الأصلو الأمارةالعملية العقلية دون مرتبة 

تطلبات مإلى  ناظرة الأمارةالشرعية فضلًا عن  الأصول نَّ أإلى  والس  يرجع ,لموضوعها

طاعته ف ما يطلبه وهي متفرعة عليها  حدود حق  إلى  لية تنظرقالع الأصولرادته وإالمولى و

 ومعلقة عليها.



 

 بين  تالشرعية  الأصول من أنَّ ي ِكروه صحيح ف الجملة بناءً على مسلكه ذوهذا ال

 يرجعان لاهاك   نَّ أصحيح الولكن  ,الطاعة العقلي يبين حدود حق   الأصلرادات المولى وإ

وسيأتي تفصيل  ,الأصلالشرعي لبيان الخصوصيات دون  الأصلولكن  ,طاعة المولىإلى 

 .إنخ شاء الله تعالى ِلك

العملية الجهل والشك بالواقع فالمدار  الأصولموضوع  نَّ أما عرفت بعد الأمرُالثالث:

 ,وهو يتص بما بعد الفحص عن الحجة واليأس عنها ,فيهما على الجهل الثابت المستقر

بعد اليأس عن الظفر إلا  إليهاكما لا يصح الرجوع  ,الأصولعتبار باولا استقرار قبله ولا 

ه بعد نَّ إالعقلي, ثم  اليأسوالمدار على اليأس العقلائي لا  ,بالحجة بعد الفحص عنها

صول الجهل بالواقع بين كونه فقدان اليأس عن الظفر بالحجة لا يفرق حينئذ  ف منشأ ح

فيخرج عن مورد البراءة  بناءً عليه فإنَّهلا , وإتعارضه بناءً على السقوطأو  هإجمالأو  النص

أو  تحريمية كانت ؛نَّ المرجع ف الجميع هو البراءة ف الشبهات الحكمية, فإكما لا يفى

يجعل الجميع تحت بحث واحد لا تكثيره كما  نخ أ دَّ بأ  فلا ,نفسيةأو  وجوبية غيرية كانت

قسام بقول لا يوجب تعدد البحث وغيره واختصاص بعض الأ الأنصاريصنعه الشيخ 

عدم الحجة المعتبرة فيعم   الأصولالمراد من الجهل والشك ف مورد  كما أنَّ  كما هو معلوم.

 موارد الظنون غير المعتبرة أيضاً.

البحث عن الشبهات الموضوعية مطلقاً خارج  نَّ أ 1لد ِكر السيد الوا مرُالرابع:الأ

 ,عتذار بها ف الشريعةالإ متكفل للبحث عن الكليات التي يصح  لأنَّه  الأصولعن فن 

والشبهات الموضوعية بمعزل عن ِلك فالبحث عنها إستطرادي والفقيه والعامي فيها 

 حتى الأصول علم تعريف عليها ينطبق فإنَّه تام غير هإطلاق على ِلك ولكن ,سواء حد   على

 عتذار به.الإ ه ما يصح  من أنَّ  ما عرفه السيد الوالد على 
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مَ بعض  مرُالخامس:الأ  ,يةازترحامطلقة وتنزيلية وإلى  العملية الأصوليون الأصولقسَّ

وف بعض الكتب  ,الصحة أصالةوللثالث ب الإستصحابومثل للأول بالبراءة وللثاني ب

وسيأتي معرفة  ؛الشرعيين الإحتياطأو  وللثاني بالبراءة الإستصحابخير بالتمثيل للأ

 .إنخ شاء الله تعالى الإختلاف

 :الميزان ف هذا التقسيم هو اليقين الذي له حيثيات أربع 1وجعل المحقق النائيني 

 ستقرارُمقابلُالترددُوالتذبذب.حيثيةُالثبوتُوالإ -1

 حيثيةُالكاشفية. -2

 والجريُالعمليُعلىُطبقه.حيثيةُالبناءُ -3

 حيثيةُالتنجيزُوالتعذير. -4

 خصوصية انَّّ لأ ,تعبدياً  كان ولو غيرها تشمل ولا والقطع باليقين تختص ؛الأولىُوالحيثية

 تكوينية فلا يمكن تحصيلها بالتعبد والتنزيل.

 باعتبار تنزيلها منزلة العلم ف الطريقية والكاشفية. الأماراتفهي تثبت ف  ؛الثانيةأمّاُو

 التنزيلية. الأصولفهي التي تثبت ف  ؛الثالثةأمّاُو

غير التنزيلية ولو كان بجعل شرعي ظاهري كما  الأصولفهي التي تثبت ف  ؛الرابعةأمّاُو

 عرفت ف بحث القطع.

ا إف هذا التقسيم ه إلي نَّ المنظورأب ؛صوليينوأشكل على هذا التقسيم بعض الأ ف م 

 .الإنشاءثبات بالمعنى الذي يشمل الجعل وف الإأو  الثبوت

ا أ  يرجع نخ أيمكن  -يازترحالتنزيلي والإ-ين الأصلالتمييز بين  نَّ إف ؛ف مرحلة الثبوتم 

لمحتمل محضاً كان ترجيحه بملاك نوعية اإِا  همن أنَّ ما ِكره بعض ف الحكم الظاهري إلى 
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وإِا كان بملاك نوعية المحتمل مع مراعاة الكاشفية فهو أصل فهو أصل غير تنزيلي, 

لم  الإحتماله لو زالت قوة نَّ أوالكاشفية نوعاً ما, ومن آثاره  الإحتمالفيه قوة  نَّ , فإتنزيلي

 التنزيلي حجة. الأصليعد 

ا و  يتكفل إثبات المنجزيةُتارةً؛ الإعتباردليل  نَّ أفقيل  ؛ثباتالتمييز بينهما ف مرحلة الإأم 

 (,لدينك تطح)إ :غير تنزيلي كما ف قوله الأصلالمعذرية من دون عناية زائدة فيكون أو 

ا إوهذه العناية الزائدة  ,محرزاً أو  فيه عناية زائدة تنزيليه فيكون أصلًا تنزيلياً وأخرى؛ُ  نخ أم 

طاهر  شيء يقول: كل   نخ أب ؛يثبت تنزيل الحكم الظاهري التعبدي منزلة الحكم الواقعي

ا و ,على الظاهر هو طاهر بطهارة واقعية تنزيلًا وتعبداً فيترتب عليه آثار الحكم الواقعي أم 

 نفسه منزلة العلم واليقين. الأصلتنزيل 

ا  ف  وهذا هو مصطلح الشيخ النائيني  ,بلحاظ الجري العمليأو  ف الكاشفيةأم 

فيه منزلة العلم واليقين ولو ف  الإحتمالحيث جعل  الإستصحابالتنزيلي مثل  الأصل

 الإستصحابالجري العملي دون غيره الذي جعل التنزيل فيه بلحاظ الكاشفية فاعتبر 

ثر العملي المترتب لهذه العناية التنزيلية هو ترتيب آثار القطع الموضوعي والأ الأماراتمن 

 ات عديدة.المذكور بالحكومة الواقعية ولها تطبيق الأصلعلى 

ُأنُْي قال:ُ  نَّ أصل التقسيم مجرد إصطلاح أصولي ولا يترتب عليه ثمرة عملية لأ نَّ أوالَحق 

 بعضها مقدم على نَّ أتختلف من حيث تقديم بعضها على بعض و -كما سيأتي- الأصول

يالآخر   لا.أم  صطلاحبهذا الإ سم 

ُالسادس: البراءةُ :ة المعروفة وهيالأربعالعملية كثيرة أهها  الأصول نَّ أعرفت  الأمر

وقد ِكروا ف وجه تخصيصها بالبحث  ,الإستصحابوالتخييرُوُالإحتياطأيُُالإشتغالو

 ؛هم  أو ,بواب الفقهأتَري ف جميع  ؛ا أعم  نَّّ أالعملية  الأصولدون غيرها من القواعد و



 

غيرها قد لا تَري ف الشبهات الحكمية فلا تقع طريقاً ف  نَّ لأأو  لكثرة البحوث فيها

ة لها الأربع الأصولهذه  نَّ أوقال بعضهم ب ,الصحة أصالةالشرعية ك الأحكامإستنباط 

وكيف  ,دليلها النقل ولكنه ليس بسديد ولا عمومية له نَّ إف ,جذور عقلية بخلاف غيرها

لائية يكفي ف اعتبارها شرعاً عدم ورود ات العقالإرتكازة من الأربع الأصول نَّ إف ؛كان

وتطويل  الإجماععتبارها من الكتاب والسنة واإقامة الدليل على إلى  الردع عنها فلا حاجة

م نَّّ أالعقلاء بفطرتهم بعد الفحص عن الحجة واليأس عنها لا يرون  نَّ إف ,الكلام ف ِلك

م بفطرتهم يرون العلم كما أنَّّ  ,ملزمون بشي فعلًا وتركاً وهذا هو البراءة المصطلحة

وعند الدوران  ,الإحتياطو الإشتغالصطلاح بمنجزاً ف الجملة ويعبر  عنه ف الإ جماليالإ

ومع  ,منهما بالخصوص ويعبر  عنه بالتخيير شيءنفسهم ملزمين بأبين المحذورين لا يرون 

 الإستصحابعبر  عنه بباع اليقين السابق وياليقين السابق والشك لاحقاً تحكم فطرتهم بات  

التطويل كما لا يفى ولعل ما إلى  الثلاثة فلا حاجة الأصولولا ريب ف تقديمه على باقي 

 واضح. فيه شكالفالإ وإلا ِكرناه ما إلى يرجع العملية الأصول خيتار ف الصدر السيد ِكره

 نَّ لأ ,مورداً عن بحث البراءة فيهما أعم   الأصلر والترخيص وظبحث الح الأمرُالسابع:

ا و دلَّةتكون بعد ورود الشريعة والتفحص ف الأإنَّما ة الأخير حتى قبل  فهو يصح   الأولأم 

إلا  شيء مقتضى العبودية هو المنع عن كل   نَّ أهل  :الشريعة وتحقق التشريع أيضاً فيقال

 شيء مقتضى كثرة عناية المعبود وكرمه هو الترخيص ف كل   نَّ أأو  بعد إِن المعبود الخالق

 مع التصيح بالمنع.إلا 

ا إالشبهات  مرُالثامن:الأ ا إ ؛الأولىو .ضوعيةوتكون مأو  حكمية أنخ تكونم  أو  وجوبيةم 

إليه  على ما ِهب الأصولوضوعية خارجة عن علم المالشبهات  نَّ أتحريمية, وقد تقدم 

ه يمكن إدراجها ف علم وعرفت أنَّ  ,منهم السيد الوالد ويين الأصولبعض 



 

 ,الأصولمن مسائل علم  شيءوجعلها ف مسائله لكفاية مطلق الأثر ف إدراج  الأصول

 ولا ريب ف تحققه.

ا و  ةبسنالبراءة بالإلى  مامية ف الرجوعالشبهات الحكمية فقد وقع الخلاف بين علماء الإأم 

او الحرمة, نفي إلى يينالأصول فذهب منها التحريمية إلى  الرجوع نكرواأ فقد خباريونالأ أم 

خباري نزاع الأ نَّ أوالظاهر  ,عونهالطرفين فيما يدَّ  أدلَّةف تلك الشبهات, ويأتي ِكر  إليها

فاق الجميع على قبح العقاب بلا لات   ؛كبروياً  أنخ يكونيكون صغروياً لا إنَّما  الأصوليو

ا من القواعد نَّّ أوقد عرفت  ,ولذا يعتمدون عليها بأجمعهم ف الشبهات الوجوبية ,بيان

بياناً  أنخ تكونتصلح  الإحتياطخبار أ نَّ أعي خباري يدَّ الفطرية العقلائية ولكن الأ

إنخ  يثبت عدم الصلاحية فيكون النزاع صغروياً كما لا يفى وسيأتي مزيد بيان الأصوليو

 تعالى. شاء الله
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ُالأولالفصلُ

ُالبراءةُأصالة

دَّ  الأصلقبل الخوض ف هذا  إلى  تعرض  الأنصاري الشيخ نَّ أإلى  نشير نخ ألا بأ

حيث  عشرة مسألة وخالفه المحقق الخراساني  يثنتإأصل البراءة ف مسائل بلغت 

كما  منهم السيد الوالد  اختاره جمع  حث ف عنوان واحد وهو الذي بِكر هذا ال

 التمهيدية. الأمورمر الثالث من ِكرنا ِلك فيما تقدم ف الأ

على البراءة ف الشبهات  قد استدلَّ  ومنهم السيد الوالد صوليين جمعاً من الأ نَّ إثم 

ةبالأ -تحريميةأو  وجوبية كانت-الحكمية مطلقاً   يفرق بين البراءة العقلية لمة والأربع دلَّ

واحدة منهما بحثاً  حيث جعل لكل   ,والبراءة الشرعية ف البحث عنهما خلافاً لآخرين

فتكلم إبتداءً عن البراءة العقلية ثم عن البراءة الشرعية الذي قام الدليل الشرعي  مستقلاً 

تكلم عن البراءة ثرهم ف ِلك ونأ ونحن نقتفيعتبارها اعلى  الإجماعمن الكتاب والسنة و

 :قلينف بحثين مست

ُ:ُالبراءةُالعقليةالأولالبحثُ

 االبراءة  نَّ أتقدم 
العملية مطلقاً من  الأصول نَّ أقام الدليل القطعي العقلي عليه بل ِكرنا  مِ 

يات العقلائية يكفي ف مشروعيتها عدم ورود الردع عنها ف الشرع, فلا ريب ف الإرتكاز

كتسب ِلك صيغة فنية تحت ابناء العقلاء على الحكم بقبح العقاب بلا بيان حتى  رستقراا

ةقبح العقاب بلا بيان والأقاعدة عقلية سميت قاعدة  رجع أوقد  ,إليها إرشادالشرعية  دلَّ

عتبروها من الكليات امولوية المولى وحق طاعته وإلى  هذه القاعدة الأصولعلماء 

 فكل   ,لهما مراتب أنخ يكونلا تقبل التشكيك من الزيادة والنقصان لا  التي المتواطئة

لقاعدة قبح  ؛لم تقم الحجة عليه لا يجب نخ إمتثاله واقامت الحجة عليه يجب إِا  تكليف

 الحجة والبيان. إقامة بعدم قضتمولوية المولى تن نَّ لأ ,العقاب بلا بيان



 

تت عليه الحجة والبيان إِا  تكليف يصدر عنه واقعاً  والمراد منهما لزوم طاعة المولى ف كل  

المولى ف علم الكلام,  طاعة ختلفوا ف ميزان الحجية والمنجزية, وبحثوا عن حق  ا نخ إو

 نَّ , وأتكون ِاتية وهي القطعُتارةً؛الحجة  نَّ فقالوا أ الأصولوعن ميزان الحجية ف علم 

دَّ  حجة كلَّ  الحجية  نَّ , وقالوا بأكما تقدم الكلام فيه ف بحث القطعإليه  ترجع نخ ألا بأ

, ويترتب العقاب بلا بيانا ِاتية له وهذا هو موضوع قاعدة قبح نَّّ تنتفي بانتفاء القطع لأ

مكتسبة من جعل جاعل وهي الحجية  أنخ تكون دَّ بأ  الظن لا حجية فيه فلا نَّ على ِلك أ

الجاعل كيف يجعل الظن حجة  نَّ لمكتسبة, وف هذا القسم يقع السؤال المعروف ف أا

 ,العقلية غير قابلة للتخصيص الأحكامومنجزاً ويصص قاعدة قبح العقاب بلا بيان, و

 الطريقية جعل نظرية منها شكالالإ هذا رفع ف ونظريات اهاتاتَ   ظهرت ِلك أجل ومن

العقاب على مخالفة الحكم الظاهري  نَّ أوالعلمية للحكومة على حكم العقل ومنها نظرية 

ا إ ؛المقطوع به لا الواقعي  الإحتياطية كقاعدة ملم يجعل له العل ف خصوص ماأو  مطلقاً م 

العقلية التي لا تقبل التخصيص هي تلك التي تصدر عن  الأحكام نَّ الشرعية, ومنها أ

 ومنها غير ِلك. ,لا العقول القاصرة جامععقل 

بل  ,بينهما فصلطاعته ولا  وحق  ه لا فرق بين مولوية المولى نَّ أ وِكر السيد الصدر 

 المولوية عبارة عن حق   نَّ لأ ,البحث عن الحجية بحث عن حدود المولوية بحسب الحقيقة

 ملاك الخالقيةأو  يدركه العقل بملاك من الملاكات كملاك شكر المنعم الطاعة وهذا الحق  

الطاعة  كبر كان حق  أما كان الملاك فكل   ؛له مراتب متفاوتة وهذا الحق   ,ملاك المالكيةأو 

ف إلا  طاعةأوسع, فقد يفرض ف بعض مراتب منعمية المنعم ما لا يترتب عليه حق ال

  نخ أب ؛المولى أوسع دائرة من ِلك مولويةها وقد تكون بعض التكاليف المهمة لا ف كل  

 التكاليف, من والمحتملات المشكوك ف الطاعة حق عليه يترتب بدرجة المنعمية درجة تكون



 

البحث ف  عجمرفيكون  ؛إِن فالحجة ليست شيئاً منفصلًا عن المولوية وحق الطاعة

 هل تشمل التكاليف المحتملةو ,المولى البحث عن مولوية هو بلا بيانقاعدة قبح العقاب 

أو  مولوية المولى الحقيقي هل ف سعة بحيث تشمل التكاليف المحتملة نَّ أباعتبار  ؛لاأو 

 اوهذا  ,ضيقة ف خصوص التكاليف المعلومة
حكم العقل العملي تَاه إلى  يرجع فيه مِ 

 عدم جريان البراءة العقلية ف التكاليف الموهومة.إلى  ومن هنا ِهب ,الخالق سبحانه

 العبد يأتي بكل   نَّ أالطاعة على العباد  مقتضى مولوية المولى وحق   نَّ أريده يوحاصل ما 

ه فلا تَري البراءة العق ية ولا مجرى لقاعدة قبح العقاب العقلية لتكليف يحتمله ويتوه 

الشرعية تثبتها فتثبت البراءة الشرعية ف غير المعلومات من محتملات  دلَّةالأكانت  نخ إو

والصحيح هو ثبوت البراءة العقلية وصحة  ؛ه غير تام  نَّ أالتكليف وموهوماتها, وسيأتي 

 :بوجوهُعديدةعلى ِلك  ستدلَّ او ,التكليف ان وف غير معلوميقاعدة قبح العقاب بلا ب

ُ الوجدان العرف والعقلائي ف باب المولويات إلى  حالةما ِكرناه من الإ :الأولالوجه

م لا يؤاخذون على ارتكاب مخالفة التكليف الواقعي ف مورد نَّّ أحيث  ,العرفية العقلائية

 االجهل وعدم العلم به, وهو 
 .عقلائيتهاعدة قبح العقاب بلا بيان رتكازية قااعلى يدل   مِ 

ُعليهو الطاعة والمولوية أمراً واحداً لا  حق   أنخ يكوننَّ هذا الوجه مبني على بأ أشكل

درجات لها ولا مراتب, وهذا لا يجري ف المولويات العرفية والعقلائية باعتبارها مجعولة 

من  أكثرِاتية وبملاكات ضعيفة فالمقدار المجعول من المولوية عقلائياً ليس ب أنخ تكونلا 

ا و ,موارد العلم بالتكليف المولى الحقيقي الذي تكون مولويته ِاتية بملاك تام كامل أم 

قصور ف  أيَّ  المالكية والخالقية فالعقل لا يرىأو  لها مطلق وهو المنعمية التي لا حدَّ 

 مولويته وحق طاعته فيشمل عمومها لكل تكليف حتى ف موارد عدم العلم به.

 ية والمولوية الذاتية الحقيقة.الإعتبارع فيه الخلط بين المولويات العرفية وقفهذا الوجه قد 



 

المشككة  الأمورشكال مبني على كون مولوية المولى وحق طاعته من هذا الإ نَّ إ ويردُعليه:

بحيث تشمل التكليف غير المعلوم وف بعضها أخف  التي لها مراتب تكون ف بعضها أشد  

هذا  نَّ لوم وهو غير تام كما سيأتي؛ على أوهو التكليف المع ثركالأفيقتص على التكليف 

المولويات العرفية إلى  ما فطر عليه العقول من دون النظرإلى  الوجه يمكن إرجاعه

 ات المحضة.الإعتبارالحقائق والواقعيات لا إلى  ية بل الفطرة تنظرالإعتبار

قبح العقاب يه نَّ أإلى  القاعدة مرجعها أنَّ من  1ما ِكره المحقق النائيني  الوجهُالثاني:

ه وقد ,موجب للحركة يكون هناك تحرك حيث لاعلى ترك ال من القضايا التي  عد 

تكون محركيتها بوجوداتها الواقعية الواصلة لا مجرد إنَّما قياساتها معها وف التكاليف 

 واقعيتها.

ا إالمحرك  نَّ بأ وأوردُعليه تكوينياً وهو الذي ينشأ من وجود غرض تكويني  أنخ يكونم 

ا إو ,رغبة من رغباتهأو  الإنسانملائم مع قوة من قوى  شيءنحو ال محركاً  أنخ يكونم 

غرض  الإنسانسواء كان لدى  ؛كيالتحر بديةوهو عبارة عن حكم العقل بلا  ,تشريعياً 

 ؛لاأم  فيه

بوجوده الواقعي  شيءال نَّ , فإبالوصولإلا  المحرك التكويني لم يكن محركاً  نَّ إف ؛الأولأمّاُ

 ما من العمليات الشعورية النفسانية وهي بحاجةنَّّ والتحرك لأ رادةلم يكن من مبادئ الإ

الوصول كما هو واضح, لكن الوصول له مراتب ودرجات تتفاوت بحسب درجات إلى 

 فتختلف من إحتمال وجود المطلوب. شيءهية الأ

ا و فهو الذي يلزم تطبيق العمل على وفق ما أمر به  ,حق الطاعةإلى  فمرجعه؛ الثانيأم 

ه يشمل حالة نَ أفمن يقول  ؛لكن الكلام ف حدود هذا الحقو ,المولى وهذا لا إشكال فيه
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المحرك المولوي وثبوت الموجب له حتى  وديرى بوج فإنَّهالشك وعدم العلم بالتكليف 

 .الإحتماليمع الوصول 

 أنخ تكونولا يمكن  ,تشريعية لا تحقق لها مأ سواءً كانت تكوينية المحركية نَّ إ وفيه:

وهذا  ,بوصول ما يجب لها على نحو يوجب تحرك المكلف نحو التكليفإلا  موجودة

ا تكون ف نَّّ أإلا  كان له مراتب ودرجات نخ إوالوصول و ,إنكارهواضح جلي لا يمكن 

المحركية ف خصوص العلم بالتكليف فإنَّ حدود ما يحكم به العقل الذي يحدد هذه 

ه ينظم تلك نَّ أإلا  العقل كما يدرك أصل المحركية نحو التكليف مطلقاً حتى المشكوك

 .المحركية أيضاً ف خصوص التكاليف المعلومة بحيث لا تشمل التكاليف غير المعلومة

ُ الشرعية والعرفية  الأحكامغيرها من شأن العقلية شأنّا  الأحكام نَّ : إأخرىوبعبارة

الطاعة على نحو العموم  العقل كما يدرك أصل المولوية وحق   نَّ إ, فم بعضها بعضاً تنظ

تنظم تلك  أخرىه هناك أحكام عقلية نَّ أإلا  تالإحتمالا والشمول بحيث يشمل كل  

دَّ  الطاعة نَّ أالعبودية نظير ما يحكم العقل ب ف حدود ما يرضي المعبود ولا  أنخ تكونلا بأ

ولذا يحكم العقل ببطلان العبادة ف ما هو المبغوض لديه, وكذا فيما يبغضه فليكن  ,يبغضه

صل العبودية وحق الطاعة ومولوية المولى ولكن أكان يدرك إِا  العقل نَّ إف ,المقام كذلك

العبد فيقبح العقاب  إلى ه لا مؤاخذه فيما لم يصل من التكليفنَّ أيضاً أنفس العقل يدرك 

البراءة العقلية  إنكارهمن  السيد الصدر إليه  فما ِهب ؛على التكليف غير المعلوم

 غير وجيه.

ُ أي قاعدة قبح -القاعدة  من أنَّ  ؛1 صفهانيما ِكره المحقق الإ الثالث:الوجه

 مرجعهمافراد حكم العقل ف باب الحسن والقبح العقليين اللذين أمن  -العقاب بلا بيان

 .قضيتي حسن العدل وقبح الظلمإلى 
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جة خروج الحعليه  قامت الذي التكليفمخالفة  نَّ أوف المقام بعد افتراض المولوية نرى 

ا و ,ي العبودية فيكون ظلمًا قبيحاً زعن  م عليه الحجة فليس ظلمًا ولا قمخالفة ما لم تأم 

 يستحق فاعله العقاب واللوم.

 نخ إف ؛ما المراد من الحجة فإنَّه ,مصادرة على المطلوببأنَّه عليه  1نكر السيد الصدر أو

ول أريد بها العلم فهو أ نخ إو ,ريد بها ما يصحح العقاب كانت القضية بشرط المحمولأ

 .ىعد  فيكون الدليل عين المأ  ,الكلام

التمسك بقضية حسن  من أنَّ مؤيد لما ِكرناه   صفهانيما ِكره المحقق الإ نَّ إ :وفيه

لم يستلزم من والطاعة ومولوية المولى ف خصوصهما  العدل وقبح الظلم ينظم قضية حق  

 .تعميمها ما يوجب القبح عليه تعالى

فهذه القاعدة التي  ,به المحقق المزبور ف غاية المتانة وهو دليل على ما ِكرناه فما استدلَّ 

المولى إلى  ما لا يستلزم منها الظلم بالنسبة الطاعة ف حدود حق   ا هي التي تنظ مِكره

 الحقيقي وإلا جاز مؤاخذة العبد وعقابه.

ُ نشائي إإلى  الحكم ينقسم من أنَّ أيضاً   صفهانيما ِكره المحقق الإ الرابع:الوجه

يفرض فيه داعي البعث  نخ أمن دون  الإنشاءما يحصل بالجعل و ؛الأولو ,وحقيقي

 ية.الإختيارفضلًا عن  يةئالاستهزاوامر والتحريك وهو محفوظ حتى ف الأ

ما يحصل بالجعل بداعي التحريك والبعث الحقيقي وهو الذي يكون حكمًا  ؛والثاني

المكلف إلى  يصل نخ أإلا  باعثاً ومحركاً  أنخ يكونطاب لا يعقل الخ نَّ أحقيقياً ومن الواضح 

ف حالة إلا  الباعثية ف صورة عدم الوصول, فالحكم الحقيقي لا يكون كذلكلعدم 

وصوله, ومن دون ِلك لا وجود للحكم الحقيقي فلا يقبح العقاب على تركه لعدم 

 وجوده.
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ُعليه محركاً ف حالة وصوله  أنخ يكونيمكن  الإنشاء نَّ أب السيد الصدر  وأورد

يكون بناءً على ضيق إنَّما وتصور عدم محركيته  ,الطاعة  بناءً على سعة دائرة حق  الإحتمالي

 دائرته وهو مصادرة.

سعت دائرته ليشمل اتَّ  نخ إو ,الطاعة حقَّ  أنما ِكرناه من ه لم تكن مصادرة بعد نَّ إ وفيه:

منَّ أإلا  الإحتماليالوصول  بحكم عقلي آخر من عدم شموله لما يستلزم منه قبح  ه نض 

  .ف التكليف غير المعلوم قاب وِلكخذة والعالمؤا

ا و إلا  ,لم يكن موجوداً ف حالة عدم الوصول نخ إنشائي والحكم الإ نَّ أعليه ب الإعتراضأم 

مور تكوينية أوالكراهة فهي  رادةمن المصلحة والمفسدة والإ ومبادئهام كحملاكات الأ نَّ أ

هي روح الحكم وحقيقته وهي  ئوهذه المباد ,والجهل معاً  العلممحفوظة ف حالات 

أم  تكفي للحكم بالمنجزية وحق الطاعة ف موارد قبالها سواء سمي ِلك حكمًا اصطلاحاً 

ولا  حكماً لا يكون  ئحتمال وجود المباده مجرد امن أنَّ ما ِكرناه إلى  يرد عليه مضافاً  فإنَّه لا.

الطاعة  ِلك نزول عن محركية حق   نَّ أمع  ,المكلفإلى  باعثاً ولا يجب امتثاله إِ لم تصل

الطاعة  تصور حق   فإنَّ  ,دنى الدرجاتأإلى  الذي هو أعظم من تصور المبادئ والحكم

فالصحيح  ,لا ما يحتمله تصور المبادئ أو بكل   الإمتثالومولوية المولى يقتضي العبودية و

 ن المساعدة عليه فافهم.السيد الصدر لا يمكإليه  ما ِكرناه وما ِهب

إلى  يين الكلام فيها بما لا يرجعالأصولفصل بعض  نخ إذا تام الكلام ف البراءة العقلية وه

 .محصل

البراءة الشرعية جارية ف موارد الشك  نَّ إف ,هذا البحث لا ثمرة له عملاً  نَّ إف ؛وكيفُكان

 فيه. الإحتياطإلى  ف التكليف ولا موجب للرجوع

ُ



 

ُالبحثُالثاني:ُالبراءةُالشرعية

 .الإجماععليها بالكتاب والسنة و استدلَّ  وقد

 :والكلام يقع ضمن أمور

 نذكر منها: بعدة آيات من الكتاب الكريم الإستدلال :ُالأولالأمرُُ

ئرثيثى ثن ثم ثز ثر تي تىئز :قوله تعالى :الأولىالآيةُ
1. 

والمراد بالإيتاء هو  ,)ما( الموصولة تشمل التكليف نَّ إ :ابه الإستدلالوقد ِكر ف تقريب 

ِن إ ,الأحكامالعباد من إلى  بما أوصله الله تعالىإلا  فيكون المعنى عدم التكليف ,الوصول

 االتكليف المجهول 
  تكليف به.لالم يؤته الله ف مِ 

كان المراد من الموصول التكليف والحكم ومن الإيتاء الوصول فيكون  نخ إ :أخرىوبعبارةُ

 عن البراءة. أخرىمفاده عدم التكليف بغير ما وصل, وهو عبارة 

 :ربعةأف مدلول الآية  لمحتملاتا نَّ إ :وتحقيق الكلام فيه

عَزَّ نَّ الله أفيكون المعنى  ؛المراد بالموصول فيها خصوص المال أنخ يكون :الأولُالإحتمال

كون المال  الإحتمالويعضد هذا  ,إنفاق ما اعطاه الله من المالإلا  اقالأنفلا يكلف ب وَجَلَّ 

 .ئربرئي ئى ئن ئم ئزئز :ف صدرها نَّ لأ ,فةيمورد الآية الشر

راد الثاني:ُالإحتمال فيكون الإيتاء  ؛فاق المال وغيرهمن إن عم  أبالموصول مطلق الفعل  أنخ يأ

 ,بما أقدر العبد عليهإلا  عطاء القدرة, ويكون المعنى لا يكلف اللهإو قدارالإبمعنى 

 اق مع التقتير ف الرزق من مصاديق ما لم يقدر الله العبد عليه.الأنفو

راد الثالث:ُالإحتمال فيكون الإيتاء بمعنى  ؛بالموصول خصوص الحكم الشرعي أنخ يأ

 علام والوصول.الإ
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راد الرابع:ُالإحتمال علام فيكون المراد بالإيتاء الإ ؛من الفعل والحكم بالموصول أعم   أنخ يأ

 بحسبه. شيء إيتاء كل   نَّ الفعل, لأإلى  قدار بالنسبةف الحكم والإ

على لأنَّه  -وهو البراءة الشرعية-ة بالمقام فين لا ربط للآية الشريالأوله على نَّ أ وغير خفي  

 التكليف فيتني الثاني وعلى ,المال على العبد الله قدريأ  لم ما بخصوص التكليف ينتفي الأول

ةبغير المقدور فتكون من   منهما لا يرتبط بما نحن فيه. وكل   ,عتبار القدرة مع التكليفا أدلَّ

ن فيه فتفيد نفي التكليف واحد منهما ينطبق على ما نح كان كل   والثالث والرابع وإنخ 

اق الأنفيتنافى مع مورد الآية الشريفة الذي هو بأنَّه  ه استشكل على الثالثنَّ أإلا المجهول؛ 

تعل ق فعل )يكلف( ف الآية بالحكم يتلف عن نحو  نَّ أبما يملك من المال, وعلى الرابع ب

قه بالفعل نسبة المفعول يكون بنسبة المفعول المطلق, وتعلقه بالحكم تعل نَّ إتعلقه بالفعل, ف

 من معنى. أكثرستعمال اللفظ ف اما معاً يستلزم رادتهإف ؛ولا جامع بين النسبتين ,به

 :بوجوهشكال وحاول العلماء الجواب عن هذا الإ

 :الجواب عنه بوجهين 1يقمحاولة المحقق العرا :الأولالجوابُ

 أخرىالخصوصيات من دوال  إرادةستعمال الموصول ف المعنى الكلي العام وإ ؛أحدهما

 إلى وتعدده  بالتحليل ,خارجية فيرتفع المحذور فيكون تعلق الفعل بالموصول بنحو واحد

 الجامع الذي هو مفاد الموصول.إلى  نحوين لا يقتضي تعدده بالنسبة

 الآية على البراءة. إطلاقيمكن التمسك ب ؛وعليه

صطلاحي وهو الحكم المراد من التكليف ف الآية الشريفة ليس هو المعنى الإ والآخر؛

هذا المعنى منها  إرادة نَّ الحكم نسبة المفعول المطلق, لأإلى  منه نسبته أنخ تكونحتى يلزم 

على نفي التكليف واقعاً ف تدل   انَّّ لأ ,الواقعية بالعالمين بها الأحكاميستلزم اختصاص 
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 االجاهل وهذا  حق  
التكليف هو المعنى اللغوي منه المراد من إنَّما و ,زم به العلماءتلا يل مِ 

المفعول به  ؛تعلقه بالموصول بمعناه الجامع بين النسبتين ؛وهو المشقة والكلفة, وعليه

ه تعالى لا يوقع عبادة ف كلفة نَّ أ الأولفيكون المعنى على  ,النشويوالمفعول وهو المفعول 

إلى  فتكون نسبة الفعل ,فعل آتاه إياهمأو  تاه الله من قبله حكمآما إلا  فعلأو  حكم

المعنى العام منه واستفادة الخصوصيات من  إرادةالموصول نسبة واحدة مع التحفظ على 

 على البراءة.يدل   ف الآية طلاقفيكون الإ ,آخر دال  

يثبت وجود نسبة إنَّما ما ِكره  من أنَّ  وقد أشكل على ما ِكره المحقق العراقي 

سب ِاتاً ما برهن عليه ف المعاني الحرفية من تباين الن جامعة بين النسبتين وهو خلاف

من  يريد وجود نسبة ثالثة مباينة ِاتاً مع كل   نخ أإلا  بينها يهووعدم وجود جامع ِاتي ما

ثباته إه لا يمكن نَّ أإلا  كان مِكناً  نخ إفهو و ,الموصول إطلاقملائمة مع النسبتين تكون 

 .جمالومقدمات الحكمة ف الموصول بل تكون النتيجة على الأقل الإ طلاقجراء الإإب

 المعاني الحرفية لا تختلف عن غيرها ف وضعها نَّ أه تقدم الكلام ف مبحث الوضع نَّ إ وفيه:

ستقلالياً فيمكن تصحيح ما ِكره إستعمالها ربطياً لا اف بعض الخصوصيات من كون إلا 

نسبة  إرادةأو  ستعمال ف نسبتين متباينتينإه نَّ أ ع  ه لم يدَّ نَّ أالمحقق العراقي على ِلك مع 

 مكانبين متباينأمرين بل المستعمل فيه المعنى الكلي الجامع وتصويره بما يجمع بين  ,ثالثة

 مكان كما لا يفى.من الإ

 ,سمبنحو الإإليه  المصدر قد ينظر من أنَّ  ما ِكره المحقق النائيني  الثاني:ُلجوابا

ه  يقع مفعولاً به نخ أ وهو بهذا النظر يكون ِاتاً فيصح   بهذا اللحاظ يكون ِاتاً كسائر لأنَّ

 مصدراً وحدثاً. أنخ يكونالذوات لا 



 

أنخ لحاظ المصدر لا  بعناية وهي تثبت كيفيةإليه  ينظر نخ أأمكن  نخ إالمصدر و نَّ أب وأوردُعليه

 ,سم المصدرإالحدث والآخر أي  ,أحدها المصدر ؛هناك شيئان حقيقيان خارجاً  يكون

تثبت  نخ أعمومه لا إلا  سم الموصول لا تثبتإومقدمات الحكمة ف  طلاقالذات, والإأي 

 كونه كحدث ف الخارج يصلح لذلك كما هو المفروض.

 :بالآية الكريمة على البراءة بوجوه الإستدلالوقد أشكل أيضاً على 

على الأخذ بالقدر المتيقن وهو المال فقط فيكون يدل   إنَّماسياق الآية الكريمة  نَّ إ -1

 .طلاقمانعاً من دلالة الموصول على الإ

ا تنفي الكلفة نَّّ لأ ,مفاد الآية الكريمة يكون نظير مفاد قبح العقاب بلا بيان نَّ إ -2

 .من قبل التكليف مع عدم وصوله

 فهي تفيد ,على تقدير تامية دلالتها واردة عليها الإحتياط أدلَّةتكون  ؛وعليه

فيكون واصلًا من جهته فيرتفع موضوع الآية, ولذا يصح  الإحتياطإيجاب 

 .الإحتياطبالآية الكريمة على وجوب  الإستدلالخباري للأ

علام بالتكليف عن طريق سبحانه عبارة عن الإإليه  الإيتاء بما هو منسوب نَّ إ -3

لم يجب  عَزَّ وَجَلَّ علام منه ِا لم يتحقق الإإوأمرهم بتبليغه, فنبيائه أإلى  الوحي

إ نَّ اللهََّ حَدَّ ڇ : أمير المؤمنين فيكون مفاد الآية الكريمة مفاد قول ,تبليغه

تخ  كأ خ يَسخ يَاءَ لَم وهَا وسَكَتَ عَنخ أَشخ صأ ضَ فَلَا تَنخقأ
وهَا وفَرَضَ فَرَائ  تَدأ وداً فَلَا تَعخ دأ حأ

يَاناً عَنخهَا  سخ
ڇن 

العباد من إلى  فلا ربط لها بالمقام الذي هو عدم وصول التكليف ,1

 خفائه بسبب ظلم الظالمين.إجهة 
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 اشيئاً  نَّ أ والحق  
عَزَّ ن قوله إو ,الآية الكريمة ف مقام بيان قاعدة كلية نَّ إف ,ِكر غير تام مِ 

ئرثيثى ثن ثم ثز ثر تي تىئز :وَجَلَّ 
المعل ل بها, ومثل ِلك ة قد سيق مساق الكبرى الكلي 1

أو  حكماً  ؛بداً أ شيءفيكون مفاد الآية الكريمة عدم التكليف ب ,لا يناسب التقييد بالمورد

يصال الحكم نحو إو ,بما أقدره الله تعالى عليه وأعطاه من المال وبيان التكليفإلا  ,غيره

فراده أبعض  طباق الكلي علىانمن فيكون إنطباقه على الصدر  ,قدار عليه عرفاً من الإ

ل عن ئحين سأ  ويشهد لما ِكرناه ما ورد ف الحديث عن مولانا الصادق  ,ومصاديقه

بَيَانأ  ؛لَا ڇ :تكليف الناس بالمعرفة قال  ئرخمخج حم حج جم  جح ثمئز ؛عَلَى اللهَّ  الخ
 تىئز و 2

ئرثيثى ثن ثم  ثز ثر تي
3

ڇ
وظهور عمومها  ,بها على البراءة الشرعية الإستدلالفيتم  ,4

نشأت من عدم إنَّما المزبورة  شكالاتالإ نَّ أضح ومن ِلك يتَّ  ,يشمل قبل البعثة وبعدها

التعمق من مدلول الآية الكريمة وسلخها عن معناها الكلي وكونّا بمنزلة القاعدة التي 

 يتمسك بها ف موارد كثيرة ولها مصاديق متعددة.

 تىئزتوهم كون المراد من التكليف ف قوله تعالى بعض تلك المناقشات نشأت من  نَّ أعلى 

كون الموصول إلا  ه لا يشملهنَّ أصولي فتوهم أصطلاح اوالذي هو  ,هو الحكم ئرثيثر تي

 وقوعه مفعولاً به على حد   ه مخالف لمفهوم الحكم والجعل فيصح  نَّ أمفعولاً مطلق وهو 

قت على نحو يعن ِلك وجعلنا الآية قد س تعدينانا لكنَّ سائر الذوات من المال والفعل, 

 القاعدة الكلية والكبرى المعلل  بها.
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على فرض تامية دلالتها واردة  الإحتياط أدلَّةمن  نَّ أشكال الذي ِكر الإ نَّ أومنه يظهر 

مفاد الآية الشريفة بناءً على ما  نَّ إف ؛ا تثبت حكمًا فلا يكون جهل للحكمنَّّ أعليها باعتبار 

وهذا  ,ه لا كلفة ف المورد الذي لم يصل تكليف فيه ويجهل الحكم ف موردهمن أنَّ ِكرناه 

الذي لم يصل لا  شيءال نَّ أمفاد الآية الشريفة  أنخ يكونالشرعي لا  الإحتياطإيجاب  يناف

 يثبت الكلفة بسببه.لأنَّه  حتياط الشرعييكلف بسببه فلا يكون نافياً للإ

الحكم من  نَّ لأ ,الآية الكريمة بناءً على ِلك لا تشمل الشبهات الموضوعية نَّ أقد يقال ب

 ,عموم الآية يشمل الشبهتين معاً  نَّ أولكن الصحيح  ,الشارع يتص بالشبهات الحكمية

قت يا سمن أنَّّ كما عرفت  ؛خاصة الأخيرمن التكويني والتشريعي لا  عم  أتيان الإ نَّ أو

ف الشبهتين معاً  الإحتياطعلى نفي وجوب تدل   لية, فهيقاعدة وكبرى ك أنخ تكونعلى 

يكون المدرك  على ماإلا  لا يصدق الحكم نَّ إف ,لكن لا تشمل الشبهة قبل الفحص

الشبهة التي تكون مورد البحث ما كانت مستقرة  من أنَّ  موجوداً ف أيدينا لما عرفت سابقاً 

 وقبل الفحص لا تكون كذلك.

ئرغج  عم عج ظم طح ضمئز :قوله تعالى الآيةُالثانية:
1. 

فمع  ,مفاده ملازمة العذاب لتمامية الحجة وتحقق المخالفة نَّ إ ا:به الإستدلالوتقريب 

لا  فإنَّهه مع تامية الحجة وعدم تحقق المخالفة نَّ أعدم تاميتها لا موضوع للعذاب, مقابل 

بها  الإستدلال فيكون مفاد الآية الشريفة مفاد قبح العقاب بلا بيان فيصح   ,عقاب أيضاً 

ث الرسل فقط من عالحجة وتامية البيان لا مجرد ب للمقام وبعث الرسول كناية عن إتام

 دون تامية البيان.
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 :بوجوهواستشكل عليه 

 ,العقاب لا أصل استحقاقه وهو أعم من المقصود فعليةا على نفي نَّّ إ :الأولالإشكالُ

 .الأولالذي يقيد المقام الثاني دون  نَّ إف

خصوصاً  ؛ستحقاقونفي الإ فعليةه يمكن دعوى الملازمة العرفية بين نفي النَّ إ وفيه:

 نَّ إف ,سيما قبل تامية الحجة والبيان غير المتناهية لا عَزَّ وَجَلَّ عنايات الله إلى  بالنسبة

 الملازمة حينئذ  متحققة.

 نَّ أولكنه مردود ب؛ فعليةستحقاق دون الحيث يثبت الإ, منقوض ف الظهاربأنَّه  وقد يقال

هذا مع قطع النظر عن الدليل  نَّ إف ,ِلك لدليل خاص لا يضر  بدعوى الملازمة العرفية

ف مورد الشفاعة ومورد تكفير  فعليةالخاص على خلافها, كما ورد الدليل على عدم ال

 فعليةستحقاق ونفي الالملازمة العرفية بين نفي الإ نَّ إف ,السيئات بالحسنات وف غيرها

لسان الآية الكريمة من  نَّ أب الإيرادولعل ما ِكره بعضهم ف الجواب عن هذا  ,متحققة

 .ما ِكرناه ولا بأس بهإلى  ألسنة الترخيص ورفع المسؤولية عرفاً يرجع

فيكون  ؛الأخرويالعذاب المذكور ف الآية هو العذاب الدنيوي لا  نَّ إ الثاني:الإشكالُ

 طلوب.اً عن المأجنبي

ما إلا  على تقييد العذاب فيها بالدنيوييدل   ه مخالف لعموم الآية وعدم وجود مانَّ إ وفيه:

على نفي يدل   الذيولكن ِلك يناف سياق الآية على ِلك, يدل   فعل الماضي نَّ أبيقال 

على نفي العذاب يدل   السياق نَّ ألم نقل ب نخ إ ,مم الماضية الهالكةخبار عن الأالشأنية لا الإ

عالم أي  ,عالم التشريعإلى  ترشدإنَّما مجموع الآيات التي من ضمنها آية المقام  نَّ إف الأخروي

 .الأخرويوالعقاب  الإدارةالمسؤولية و

المقدار الذي يثبت بها هو البراءة ما لم يصدر من الشارع البيان لا ما لم  نَّ إ الثالث:الإشكالُ

يحمل عليه هو الكناية عن صدور  نخ أبعث الرسول غاية ما يمكن  نَّ لأ ,المكلفإلى  يصل



 

فغاية  ,المكلفإلى  والمطلوب هو إثبات البراءة فيما لم يصل ,المكلفإلى  التشريع لا وصوله

ناطة العقاب بالصدور والتشريع لا بالعلم والوصول وهو مطلب آخر إعليه الآية تدل   ما

إلى  ه باستصحاب عدم الصدور ولكنه مرجوعإحرازأو  ه ف الشبهاتإحرازلا يمكن 

موضوعياً  الأولكان  نخ إبتداءً وإجراؤه ف عدم جعل الحكم إالذي يمكن  الإستصحاب

بعث الرسول كناية عن  من أنَّ شكال على ما ِكر بما تقدم والثاني حكمياً, ولكن يمكن الإ

 فقط. الأولص بيت   بيان الحجة وتاميتها وها يتحققان بالتشريع والوصول لا أنخ 

 .في بالمطلوب وتثبت البراءةتالآية بالتقريب الذي ِكرناه  نَّ أومن جميع ِلك يظهر 

ة على عدم الملازمة بين حكم العقل بهذه الآية الكريم ستدلَّ إخباريين بعض الأ نَّ إثم  

حسان وقبح الظلم قبل بعث الرسل والشرع إِ لا ريب ف ثبوت حكم العقل بحسن الإ

تت الملازمة بين الحكمين يلزم ثبوت العقاب قبل البعثة أيضاً لقاعدة إِا  فإنَّه ,نبياءوالأ

 الآية تنفيه فتبطل بها. نَّ أالملازمة مع 

 اتنفي العقاب قبل البعثة إنَّما الآية الكريمة  نَّ إ ويردُعليه:
يؤخذ منهم لا نفي  نخ أينبغي  مِ 

ة عن تفالآية الكريمة ساك ,العقاب قبلها مطلقاً حتى فيما استقلت آراء العقلاء كافة بقبحه

 .كما هو مفصل ف محله أخرى أدلَّةوقد يستفاد ِلك من  ,لكِ

 ئج  يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر ممئز :قوله تعالى الآيةُالثالثة:

 خم خج حم حج جم جح ثمته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح

ئرسم سخ سح سج
1. 

ة مع أهل الكتاب ف خبر نبيه كيفية المحاج  أقد  عَزَّ وَجَلَّ الله  نَّ إ ا:به الإستدلالوتقريب 

عدم  نَّ إمحرماً غير ما ِكر فإليه  وحيألا يجد فيما بأنَّه  ؛تحريم ما لم ينزل به من سلطان

 الوجدان يكفي ف التخلص من تبعات التكليف.
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دليل على عدم الوحي قطعاً  عدم الوجدان من النبي  نَّ أشكال عليه بولكن يمكن الإ

ولم تكن الآية ف مقام جعل الحكم الظاهري  ,وعدم التشريع فلا حرمة ف الواقع جزماً 

ِا لم يكن تشريع ف البين إف, أهل الكتاب كما لا يفىلا يناسب مقام التخاصم مع  فإنَّه

خفاء الحكم بسبب ظلم إا تَري ف مورد عدم الوصول وفإنَّّ  ,جراء البراءةفلا وجه لإ

 الظالمين.

ُالرابعة:  نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كائز :قوله تعالى الآية

ئرنننم
1. 

بعد بيان إلا  خذ الموجب للعقوبة لم يكن يتحققأمعنى  ي  أضلال بالإ نَّ إ :بتقريب

راد البيانإِ  ,وهو معنى البراءة ؛موجبات التقوى شكال به الوصول والعلم ولكن الإ يأ

شكل الشيخ أمحكومة له, وقد أو  الإحتياطمفاده سنخ براءة منافية مع دليل  نَّ أف 

 ها على البراءة بما لا مزيد عليه.ف دلالت 2 الأنصاري

ا فإنَّّ شكال الآيات الشريفة لو تت دلالتها على البراءة وسلمت عن الإ نَّ إ ؛والحاصل

 حكم العقل من قبح العقاب بلا بيان.إلى  إرشاد

 ة على البراءةسنبال الإستدلال الثاني:الأمرُ

 :وقد إستدلَّ بعدة أخبار

ُالرفع منها: فقد روى الصدوق ف  ,المشهور بل المستفيض نقله بين الفريقين حديث

 اللهَّ  عَنخ أَبي  عَبخد  اللهَّ  الخصال 
يز  بخن  عَبخد  ولأ اللهَّ  ڇقَالَ:  عَنخ حَر  عَ عَنخ  : قَالَ رَسأ

ف  رأ

ت ي عَةأ  أأمَّ سخ
يَاءَ  ت  طََأأ  ؛أَشخ يَانأ  الخخ وا ومَا والن سخ هأ ر  ونَ  لَا  ومَا عَلَيخه   أأكخ لَمأ ونَ  لَا  ومَا يَعخ ط يقأ وا ومَا يأ طأر   اضخ
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وَة   لَخ وَسَة  ف  الخخ وَسخ  الخ
رأ ف  ةأ والتَّفَك  َسَدأ والط يَرَ  والحخ

إ لَيخه 
وا ب شَفَة   ؛1 خ يَنخط قأ ڇمَا لَم

2. 

ونَ ڇ :ستشهاد قوله وموضع الإ لَمأ المعطوف على ما رفع عن الأمة فقد  ڇومَا لَا يَعخ

علام ف المقام يقع الكلام ف عدة به وما ِكره الأ الإستدلالولتوضيح  ,رفع ما لا يعلمون

 :مقامات

دلالة الحديث على البراءة الشرعية تبتني على المراد من كلمة )رفع( وتوضيح  :الأولالمقامُ

 التالية: الأمورالجواب عن 

 الرفع والدفع واحد. نَّ أف  -1

 الرفع والوضع. -2

 واقعي.أو  الرفع ظاهري -3

ا  الحقيقة ف الرفع نَّ أو واحد والدفع الرفع نَّ أ إلى 3 النائيني المحقق ِهب فقد ؛الأول أم 

 عل ة إلى يحتاج شيء بقاء كل   نَّ لأ ,اللاحق الزمان ف المقتضي تأثير من انعيمن مانَّّ أ باعتبار دفع

 تَوز وعناية. بلا حقيقة فعدال مقام ف الرفع استعمال يصح   ؛كحدوثه, وعليه مبقية

كانت واحدة بحسب الوضع اللغوي كما  نخ إحقيقة الرفع والدفع و نَّ أب وقدُأشكلُعليه

كان ف  نخ إما يمنع من تأثير المقتضي  نَّ أيمكن تصوير الفرق بينهما عرفاً  الذي نَّ أإلا  ِكره

اء يطلق قف مرحلة الب كان يمنع من تأثير المقتضي نخ إمرحلة الحدوث يطلق عليه الدفع و

 جل ِلك لا يمكن استعمال أحدها ف مقامأومن  ,فهما مختلفان مفهوماً عرفاً  ؛عليه الرفع

 ,ولا يرتبط ِلك بمقام الوضع كما هو واضح ,على نحو المسامحة ف المحاوراتإلا الآخر 
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من الواضح عدم  نَّ فع لأدالحديث استعمل بما يساوق معنى الالرفع ف  نَّ أقد يقال ب ؛نعم

ا حدثت ثم ارتفعت فالمقصود بيان عدم نَّّ أوغيره لا  الإضطرارف مقام  الأحكامحدوث 

معنى  إرادةولعله من أجل هذا حاول بعض مقرري السيد الخوئي تصحيح  ,استمرارها

مم السابقة فيكون عدم للأ الأحكامالرفع من لفظه ف الحديث باعتبار عدم ثبوت هذه 

 ندفاعاً.إرتفاعاً لا إثبوتها 

كان المراد من الحديث  نخ أبعد  ؛تطويل لا طائل تحته وبدون فائدة جميع ما ِكر نَّ أ والحق  

ستعمال الرفع ا نَّ أقلنا ب ؛عملي يذكرأثر  اد الرفع والدفع يكون بلامعلوماً فالبحث عن إتح  

 لم نقل.أم  ف معنى الدفع مجازاً وبالعناية هلاستعماأو  ف معناه حقيقي

ا   النبي الأكرم عليه قول ويدل   ,ه خلاف الوضعنَّ أ المنساق من الرفع عرفاً ولغةً  ؛الثانيأم 

: ف عَ ڇ قَلَمأ   رأ تَل مَ  .....عَنخ ثَلَاثَة    الخ ل  حَتَّى يَحخ ڇوَعَن  الط فخ
زام ف ليوضع الإ لمه نَّ أأي , 1

 .لوجود المانع مأ له أصلاً  ء كان لعدم المقتضياهذه الموارد المذكورة ف حديث الرفع سو

وربما  ,ول غير معاقب عليه ويثبت المطلوبعلزام المجالإ نَّ أعلى يدل   الحديث نَّ إف ؛وعليه

 اختصاصها وعدم والجاهل العالم بين الأحكام اشتراك من المشهور هو لما يناف ِلك نَّ أب يقال

 عليه يثبت لم إِا فيما لا بالدليل الحكم ثبت فيما يصح   إنَّما الاشتراك نَّ أب باطل ولكنه ؛الأولب

 شتراك فيها.دليل فلا موضوع لقاعدة الإ

ا و  ا فإنَّه ؛الثالثأم 
هناك رفع ووضع حقيقي واقعي للتكليف كذلك  نَّ ألا إشكال فيه  مِ 

من ناحية ِلك التكليف  الإحتياطإيجاب  يكون رفع ووضع ظاهري له وهو يعني رفع

 ووضعه.
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 ,المراد من الرفع الظاهري منه لا الواقعي أنخ يكونويكفي ف دلالة الحديث على البراءة 

 هنَّ أ قلأ هذا خلاف الظاهر للرفع الذي يراد به الرفع الواقعي ولا نَّ أوربما يستشكل عليه ب

 :دعويين إلى ينحل   شكالالإ وهذا ,ملاً مج فيكون الظاهري الرفع ف ظاهراً  ليس

ا إ ؛عناية خاصةإلى  الثاني تحتاج إرادةظاهر الرفع هو الواقعي لا الظاهري و نَّ إ ؛إحداهما م 

ا إو ,لا يكون المراد منها الرفع الحقيقي للحكم المجهول نخ أب ؛ف مادة الرفع إلى  ف نسبتهم 

يجاب ادة ولكن لا للحكم المجهول بل لإحيث يراد الرفع الحقيقي من الم ؛ما لا يعلمون

 .الأصللتا العنايتين على خلاف وك   ؛حيتهمن نا الإحتياط

إِ ف موارد  ,ثبات ما هو المطلوبإه لو أريد منه الرفع الواقعي فلا يمكن نَّ إ ؛خرىوالأ

 فهو ثابت ف حق الجاهل العالم   لو ثبت الحكم الواقعي ف حق  بأنَّه  الشبهات يعلم عادة

 شتراك.أيضاً لقاعدة الإ

دَّ  الأولىالعناية التي ِكرت ف الدعوى  نَّ أوأشكل عليهما ب سواء  ؛حال منها على كل  لا بأ

 الواقعي التكليف تقييد منه يستلزم الواقعي الرفع نَّ لأ ,الظاهري مأ الواقعي الرفع به ريدأ

خذ العلم بالجعل ف موضوع أالمراد  أنخ يكونإلا  بالعلم به وهو مرفوض بل هو مستحيل

الحكم  فعليةومعه لا يكون المرفوع هو المجعول الذي لا يعلمونه بل المرفوع  ,المجعول

هذه العناية واقعة  نَّ أوقالوا  ,ما لا يعلمونهإلى  وما لا يعلمونه هو الجعل فلم يسند الرفع

من مناسبة الحكم بأنَّه  تارةً؛ ستشهد عليهاو ,الرفع الظاهري إرادةحال فيتعين  على كل  

الحكم  أنخ يكونخذ الشك وعدم العلم ف لسان الدليل يستدعي أنَّ مناسبة إف ,والموضوع

 هو الظاهري دون الواقعي.

 ا ؛وأخرى
  الذي يتحقق ف رفعالإمتنانيالمحقق العراقي على ِلك بسياق الخبر استشهد  مِ 

 عرفت. بما مردود ولكنه الحقيقي الرفع ف أيضاً  يحصل الإمتنان كان نخ إو الإحتياط إيجاب



 

 الأمة على موضوعاً  لكان الحديث هذا يكن لم لو حتى المرفوع نَّ أ الحديث ظاهر نَّ أب ؛وثالثة

او الآية, على موضوعاً  الإحتياط إيجاب لكان لولاه فإنَّه الظاهري الرفع إلا يناسبه لا وهذا  أم 

 ف الواقع. ِ ربما لا يكون ما لا يعلمونه من التكاليف ثابتاً إالرفع الواقعي فليس كذلك 

ُ الواقعي  ؛لا الحكمينالرفع ف الحديث الشريف يشمل ك   إطلاق نَّ إ :يقالُنُْأُوالحق 

يستلزم من رفع أحدها ما  نخ أإلا  كانا ثابتين ف المورد الذي لا يعلم حكمه إنخ  ؛والظاهري

كما ف رفع الحكم الواقعي حيث يستلزم منه اختصاص الحكم  ,يناف القواعد المسلمة

لشمول  فالمقتضي ,الرفع الظاهريإلى  فحينئذ  ينتقل ,بالعالم دون الجاهل وهو مستحيل

لا الحكمين موجود ف الحديث ولكن قد يثبت مانع ف البين يمنع من شموله الرفع لك  

الشامل لكليهما  الإمتنانعلى  الدال  حدها وهذا الوجه هو الذي يناسب سياق الحديث لأ

ولا يكون الحديث مجملًا مردداً بين الرفع الواقعي والظاهري فالحديث تام الدلالة بناءً 

ف  الإحتياطإيجاب  على ما ِكرناه فيستفاد منه البراءة ويرفع به الحكم الظاهري وهو

 موارد الجهل بالحكم.

 سك بالحديث ف إثبات البراءة.تعلق بالتمت فيُبيانُأمور المقامُالثاني:

ُ الحديث قد ورد ف مقام بيان القاعدة الكلية  نَّ أ 1ِكر السيد الوالد  :الأولالأمر

ما أمكن رفعه  ه تعميم متعلق الرفع لكل  إطلاقمقتضى عمومه و نَّ إف ,على الأمة الإمتنانو

 ؛غيرياً  أم التكليف نفسياً على الأمة, سواء كان  الإمتنانف الشريعة وكان فيه التسهيل و

 إمضائية مأ كانت تأسيسية ؛أيضاً  الوضعيات تعم   كما ,موضوعية أم الشبهة كانت حكمية

 والجزئية والصحة لزامالإ فيرفع ؛العكس مأ المعدوم منزلة الموجود تنزيل من كان مأ

 بالدليل.ما خرج إلا  شرعيأثر  عادة وكلوالإالقضاء والمسببية ووالشرطية والسببية 
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 :والكلام ف ِلك يقع من جهات

ُ:ُفيُإمكانُتصويرُالجامعُبينهاُثبوتاً.الأولى

ُالثانية:ُفيُعمومُمفادُالحديثُإثباتاً.

ُالواردةُفيُالمقام.ُشكالاتالثالثة:ُفيُذكرُالإ

سم الموصول ف إمدلول  نَّ أفقد ِكر صاحب الكفاية ف توجيه الجامع ب ؛الأولىالجهةُأمّاُ

كلًا  نَّ لأ ,وهو جامع بين التكليف والموضوع الخارجي ,شيءيعلمون( يساوق ال)ما لا 

 بهما يتص فلا ؛وعليه ,للرفع قابلاً  كان إِا للحديث مشمولاً  فيكون يعلمونه لا شيء منهما

 يشملهما. شيءمفهوم ال نَّ لأ ,ما ِكره السيد الوالد بل يشمل جميع  كما ِكره 

الجامع بين التكليف والموضوع  شيءأخذ بمعنى الإِا  الموصول نَّ أوقد إعترض عليه ب

 نَّ لأ ,الحقيقي والمجازي سنادبين الإ سناديلزم الجمع ف الإإليه  الخارج واسند الرفع

الموضوع الخارجي إلى  هإسنادبمعنى الحكم والتكليف حقيقي بينما  شيءالإلى  الرفع إسناد

 ع بينهما غير معقول.ارجي حقيقة, والجمفع الموضوع الخِ لا يرتإمجازي عنائي 

 :وجوهعنه بعدة  أأجيبو

واحد  إسناد أنخ يكونأس ف بمن عدم ال 1 صفهانيما ِكره المحقق الإ :الأولالوجهُ

التقابل بين الحقيقة والمجاز ليس تقابلًا  نَّ لأ ,مجازياً  أخرىمن ناحية حقيقياً ومن ناحية 

 .واحد باعتبارين إسنادفلا مانع من صدقهما معاً ف  ,عتبارياً اضداد بل يكون حقيقياً كالأ

على  من حيث إنطباقه -ي الموصولأ- شيءالإلى  الرفع ف الحديث إسناديكون  ؛وعليه

 الخارجي يكون مجازياً. الموضوع على حيث إنطباقه ومن التكليف يكون حقيقياً 
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ُعليه كان ف مجال التطبيق والمصداق بلحاظ التكليف يكون  إنخ  الإنسدادنَّ أب وأشكل

ولكن الملحوظ هو  فهو صحيح كما ِكره  ؛بلحاظ الموضوع يكون مجازياً و ,حقيقياً 

الكلامي التي هي مرتبة أسبق من مرحلة انحلال المعنى على  سنادستعمال والإمرحلة الإ

ا إ الإسناديةالهيئة  فإنَّ  في هذه المرتبةف ,خارجاً مصاديقه  مستعملة فيما هو له  كونتأنخ م 

 والتبايناً عنائياً مجازياً لاختلاف النسبتين إسنادكون تف غير ما هو له فأو  ,كون حقيقةتف

من معنى ولا جامع  أكثرستعمال ف من الإلأنَّه  ,هما معاً يستعمال ففلا يمكن الإ ,بينهما

 ف استعمال واحد. أنخ تكوندَّ بأ  ما سنخاً كما عرفت فلابينهما لتباينه

ه نَّ أيات أمر غريب ف حد نفسه مع الإعتبارثبات التباين ف النسبة التي هي من إ نَّ إ وفيه:

, ويأتي تتمة ولا ضير ف ِلك ؛يمكن الجمع بين النسبتين المتباينتين باعتبارين ولحاضين

ا و ,الكلام ف مرحلة التطبيق نَّ أمع  الكلام ستعمل اللفظ فيما استعمال فقد مرحلة الإأم 

 العموم.هم المتوغل ف بالم ءشيوهو ال ,هو له

ُ شمل الحكم والموضوع الخارجي معاً فقد إِا  شيءال من أنَّ ما ِكره أيضاً  الثاني:الوجه

 االمركب إلى  سند الرفعأ
كما  ,له الرفع وما ليس له الرفع والمركب كذلك ليس له الرفع مِ 

 المركب من الذاتي والعرضي ليس بذاتي. أنَّ 

ُ:وأوردُعليه

مثل ما أورد على سابقه من اختلاف النسبتين وتباينهما سنخاً فلا يكفي مجرد توسيع ب أولاً:

 نطاق طرف النسبة للتعميم والجواب عنه نفس ما ِكرناه.

 االمركب  نَّ إ ثانياً:
ريد به العام المجموعي كما  هو الظاهر من أيقبل الرفع وما لا يقبل لو  مِ 

 المركب ينتفي بانتفاء نَّ إف ,رفع الجزء القابل منهبقابل للرفع حقيقة الذي هو كلمة المركب 

 تكانوما لا يقبل ل الرفع الجامع بين ما يقبل نَّ أ لو كانت عبارته  ؛أجزائه, نعمأحد 

ِا كان فيها ما لا يقبل الرفع إمصاديقه ف برفع تامإلا  الجامع لا يمكن رفعه نَّ لأ ةً,صحيح



 

خلاف  وجودالجامع بمعنى صرف ال نَّ لأ ,فالجامع لا يقبله ولكن ِلك أيضاً لا يفيد

 و واضح.ية كما هالإنحلال

المراد من الموصول التكليف الأعم  من أنَّ  1ما ِكره المحقق العراقي  الثالث:الوجهُ

 حقيقياً على كل حال. سنادمن الحكم الكلي والجزئي فيكون الإ

ُعليه الفقرات إلى  شكال بالنسبةه يبقى الإنَّ أإلا  ,صحيح وتنحل به الشبهةبأنَّه  وأورد

الفعل الخارجي ولكن إلا  الموصول فيها لا يكون نَّ إف ,ف الحديث الشريف خرىالأ

 الحكم الجزئي المتعلق به.إلى  الفعل ف تلك الفقرات طريق نَّ أيمكن الجواب عنه ب

ُ فليس المقصود الرفع الحقيقي  ,حال الرفع ف الحديث عنائي على كل   نَّ إ الرابع:الوجه

الموضوع إلى  مأ الفعلإلى  سندأوهو رفع بالعناية والمجاز سواء  ,الواقعي بل الظاهري

؛موضوعلا يطيقونه أو  الكلفة والمشقة المترتبة على ما لا يعلمونه نَّ أوالمعنى  ,الخارجي  ة 

 فعلًا وموضوعاً خارجاً. مأ سواء كان حكماً 

ُ تسليم الوهي على  ,لا يفى ف كمافيها من التكل   ةجميع الوجوه المذكور إنَّ  :يقالُنُْأُوالحق 

يدل   الحديث فيه من قوة الخطاب ما نَّ إف ,الأساسمن  ةشكال المزبور غير واردأصل الإب

والتسهيل على الأمة, وهذا  الإمتنانه ف مقام نَّ أه ف مقام تأسيس قاعدة  كلية, ونَّ أعلى 

 ؛ما يشمل جميع ما يرتبط بذلك طلاقف التقنين له من الشمول والعموم والإ الأسلوب

ِلك هو  نَّ إف ,غيرياً  مأ والتكليف كان نفسياً  ,وضعياً أم  ,تكليفياً أم موضوعاً  كان سواء

عليه سياق الحديث فلا يدل   والتسهيل الذي الإمتنانو, الذي يناسب جعل القانون

يكون الرفع أو  بمعنى التكليفأو  شيءال ليكون بمعنىُتارةً؛الموصول تأويل إلى  حاجة

الذي يتبع ف  الأسلوب نَّ إف ,ِلك تطويل لا طائل تحته كل   نَّ إف ,حقيقياً  أنخ يكونعنائياً لا 
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يتلف  الإمتنانو التفضلجعل القوانين الكلية وما يقارنه من الدلالات لكونه ف مقام 

يرج فرداً من ِلك القانون  نخ أإلا  عن غيره كما هو الشأن ف كثير من الدساتير الحديثة

 .إنخ شاء الله تعالى الكلي بدليل خاص كما سيأتي بيانه

 ؛ما يشمل الشبهتين طلاقالحديث فيه من العموم والإ نَّ أبعدما عرفت  ؛الجهةُالثانيةأمّاُو

ا إ ؛الحكمية والموضوعية إعطاء  سلوبه الخاص الذي هو ف مقامأمن أو  بتصوير الجامعم 

 ,هإطلاقالحديث قيد عمومه و نَّ أيين الأصولفقد ِكر بعض القاعدة الكلية كما ِكرنا؛ 

 :وجهين وقد ِكروا لذلك

الثمانية ختصاص بالشبهة الموضوعية بقرينة السياق ف الفقرات دعوى الإ :الأولالوجهُ

فظهور السياق  ,غيره الموضوع الخارجيأو  يراد بالموصول فيهاا جميعاً نَّّ أحيث  ,خرىالأ

 يحمل الموصول ف ما لا يعلمون على الفعل أيضاً.

ُويردُعليه:

 بالموضوع يرتبط ما كل يشمل الشريف الحديث ف الخاص الأسلوب أنَّ  من ِكرناه ما أولاً:

 بالموضوع ختصَّ ا إنَّماو واحد الأسلوب الفقرات جميع ففي ,بالدليل خرج ما إلا فيه الوارد

 على قرينة لا حيث ,يعلمون لا فيما الشبهتين لتاك   فيشمل ,غيرها ف تَري لا لقرينة

 والتقييد. ختصاصالإ

تعدد الدوال ف سياق واحد أمر عادي ف الخطابات وهي بحسب المفهوم ولكن  نَّ إ ثانياً:

 ف المصداق كما عرفت.ختصاص فيها الإ

ُ  ,ختصاص بالشبهة الحكميةمن دعوى الإ ما ِكره المحقق العراقي  الثاني:الوجه

الموضوع الخارجي ِاته معلومة  نَّ ما لا يعلمون لا ينطبق على الموضوع الخارجي, لأ نَّ لأ

 الشك ف وصفه وعنوانه وهذا بخلاف الحكم.إنَّما و



 

ه يكفي نَّ أديث الشريف ف مقام بيان القاعدة الكلية مع الح نَّ من أما عرفت سابقاً  وفيه:

 اه نَّ إالجهل بالعنوان لصحة تطبيق الموصول على الموضوع الخارجي كشرب الخمر فيقال 
 مِ 

شكال ف عموم الحديث إه ربما يكون الذات الخارجية مشكوكة فلا كما أنَّ لا يعلمونه, 

 اللشبهتين وغيرها 
 ِكرناه. مِ 

ستفيد من الحديث من البراءة وقد احول ما  شكالاتف ِكر بعض الإ ؛الجهةُالثالثةأمّاُو

 :ِكرنا بعضاً منها فيما سبق وهي

ر ف متعلق الرفع من كونه جميع الآثار :الأولالإشكالُ  المؤاخذةأو  إختلفوا ف ما هو المقد 

حيث يقع الكلام  سنادالإ قلنا بمجازيةإِا  ينشأ فيماإنَّما  الإختلافالأثر الظاهر وهذا أو 

ثم  إليهاأمر مقدر مضاف إلى  سند حقيقةأأو  نفس المذكوراتإلى  سند مجازاً أالرفع  نَّ أف 

ر؟ما هو الأ  .مر المقد 

او اً حقيقياً لا تَوز فيه ولا عناية إسنادمتعلق الحكم يكون إلى  الرفع المسند نَّ أقلنا بإِا  أم 

الملحوظ هو رفعه ف  نَّ إف ,خترناهاهو الصحيح الذي  حتمالات السابقة وهذافلا مجال للإ

رفع الحكم عنه ملازم لعدم ثبوته ف عالم التشريع  نَّ إعالم التشريع لا عالم التكوين, ف

 حقيقة.إليه  الرفع إسنادحقيقة فيصح  الأحكامو

رفع حكمه وهو كاف  ف صحة برفع الموضوع ف عالم التشريع يكون  نَّ إ :أخرىوبعبارةُ

فيكون رفع الحكم واسطة ف الثبوت  ,حقيقة بلحاظ ِلك العالم الخاصإليه  الرفع إسناد

  .التكل فإلى  فلا حاجة ؛لا واسطة ف العروض, وعليه

التي ها من الصفات  رادةالشوق والإ نَّ لأ ,الموضوع حقيقةإلى  الرفع إسناد نَّ أوالقول ب

 فيصح   ,النفسية التي له متعلق وهو كما يكون له وجوداً خارجياً يكون له وجوداً شوقياً 

له  نَّ لأ ,معروض الحكم حقيقة لانعدامه حقيقة بانعدام نفس الحكمإلى  الرفع إسناد

 هذا الوجه لا يلو من تكلف واضح. نَّ إوجود بوجود الحكم نفسه ف



 

ياً كما هو كذلك عكان رفعاً واقإِا  الرفع فيما لا يعلمون نَّ أما سبق تقدم في الثاني:الإشكالُ

وهو  ,ف سائر فقرات الحديث يستلزم منه ارتفاع الحكم المجهول فيستلزم منه المستحيل

 الأمارةكما لا يمكن إناطة الواقع بقيام  ,خذ العلم بالحكم ف موضوع نفسه وهو محالأ

تدل   خبار المتواترة التيبل ادعى وجود الأ, بطلانهالمجمع على  بالتصويم منه يستلز فإنَّه

 مشتركة بين العالم والجاهل. الأحكام نَّ أعلى 

الرفع ف الحديث ف جميع فقراته رفع حقيقي والمرفوع فيما لا يعلمون هو الحكم  نَّ أ والحق  

عاء د  إ نَّ أمع  ,الفعلي المجهول لا الحكم الواقعي حتى يستلزم منه ما ِكر من المحال

 ,على ِلكيدل   خبار ماإِ لم يوجد ف الأ ,شتراك هي مجرد دعوىخبار المتواترة على الإالأ

 ِلك يتص بالشبهات الموضوعية. نَّ أا وربما يستظهر منه

 ,الرفع واقعي فالحكم يرتفع واقعاً عند الجهل به نَّ ألتزام بفلا محذور ف الإ ؛وكيف كان

 نَّ أوعلى فرض ِلك ِكرنا  ,يونالأصولالرفع ظاهري كما عليه  نَّ ألتزام بولا موجب للإ

 نخ إالحكم و فعليةولكن الموضوع  ,ريهالواقعي والظا ؛الرفعين لاه يشمل ك  إطلاقالرفع ب

نشائي فيكون الحكم الواقعي بوجوده الإ اً,الشأني متحققأو  نشائيكان بوجوده الإ

 .ن كان فعليته عند الجهل موضوعإموجوداً و

ف مقام الجمع بين الحكم  1 الأنصاريوربما يستفاد هذا الوجه من كلمات الشيخ 

 الواقعي والظاهري.

 يستشكل عليه نخ أإلا  مناقضته لضرورةأو  الإجماعرق خوعلى ما اخترناه لا يستلزم منه 

 .يناف ظاهر الحديث الذي يتص بالشبهات الموضوعيةبأنَّه 
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النصوص متضافرة على بقاء الحكم الواقعي وثبوته فيها, ولكن ِلك لا  نَّ أوقد عرفت 

جل الحكم الواقعي لأ الحكم فيها لا نفس فعليةالمرفوع حينئذ   نَّ لأ ,شكاليوجب الإ

 تلك النصوص.

الرفع ف الحديث يكون ظاهرياً فما  نَّ أه بناءً على نَّ أيين الأصولِكر بعض  الثالث:الإشكالُ

و الرفع فقط تسكاً المراد الجدي هأو  هو المراد الجدي منه؟ فهل هو يتكفل حكمًا وجودياً 

 بظاهر اللفظ؟.

ن يَ ولكن  ,قصود الجدي من الكلام جعل الحلي ة الظاهريةالم نَّ أفاختار بعضهم  عنها  كأ

بعدم المانع  شيءكثيراً ما يعبر  عن حلية ال نَّ أإِ  ,ستعمال شايع عرفاً اوهو  ؛رفع الحكمب

 ,منه, فيكون المنشأ بالقصد الجدي ف حديث الرفع هو الحلية الظاهرية لا رفع الحكم فقط

ل  شَيخ ڇ : الإمام الصادق فيكون نظير قول وَ لَكَ  كأ  هأ
 
ڇحَلَال    ء

ولكن هذا يؤدي  ,1

ه ربما يستظهر هذا من كلام الشيخ نَّ أوقال  ,الحلي ة بالمطابقة وحديث الرفع يؤديها بالكناية

 . الأنصاري

فع ت به الحلية الظاهرية هو رثبإِا  ون اللازم من حديث الرفعيك الإحتمالوبناءً على هذا 

الحرمة واقعاً دفعاً لمحذور إجتماع الحكم الظاهري والواقعي فيكون الحديث حاكمًا على 

على نفي الواقع فيرتفع موضوع وجوب يدل   ةالإلتزاميبالدلالة لأنَّه  الإحتياطدليل 

 الذي موضوعه إحتمال الواقع. الإحتياط

او  على يبقى بل الواقع رتفاعا يلزم لا الظاهري الحكم نَّ أب وحكمنا بهذا اللازم نقبل لم إِا أم 

يتحقق التعارض بين  فإنَّهالمحقق النائيني إليه  فعليته مع قيام الحكم الظاهري كما ِهب

 .الإحتياطحديث الرفع ودليل 
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ُأنُْي قال:ُ الصيح من مدلوله  نَّ جعل الحلية الظاهرية لأإلى  الحديث لا نظر فيه نَّ أوالَحق 

متعلق الرفع هو الحكم  نَّ أيقع الكلام ف  ؛نعم ,المطابقي هو رفع الحكم عند عدم العلم به

الحكم الواقعي  نَّ , فإهو المتعين الأول نَّ أوقد عرفت  ؛الإحتياطوجوب أو  الواقعي نفسه

من الآثار ويلازمه رفع ما يترتب على الواقع  هو الذي تحت سلطة الشارع رفعاً ووضعاً.

 .ونحو ِلك الإحتياطأيضاً كالمؤاخذة و

يقابل دفع الحكم الواقعي وضع للحكم  نخ أ دَّ بأ  نظراً لعدم خلو الواقعة عن حكم فلا ؛نعم

الواقع قد هية الشارع لأ نَّ إو ,غيرهاأو  فربما تكون الحلية ,فيه رفعاً لمحذور خلو الواقعية

 يكون موجباً لتصحيحففيكون نحواً من ثبوت الحكم الواقعي  الإحتياطيجعل وجوب 

سباب رفع الواقع أف هذا المورد من  الإحتياطفيكون عدم جعل  ,إليه الوضعنسبة 

 .الإحتياطحقيقة وبهذا اللحاظ يتعلق الرفع حقيقة بالواقع برفع سببه وهو 

كما هو ظاهر الشيخ  الإحتياطإيجاب  الموضوع حقيقة هو نَّ ألتزام بوعلى ِلك لا ملزم للإ

 نحو جعل ووضع  الإحتياطإيجاب  نَّ أومن تبعه ولو لم نقبل هذا الوجه ولم نقل ب

الواقع حقيقة إِ جعل إلى  الرفع إسنادشكال الذي يتوجه هو عدم صحة الإ نَّ أللواقع ب

 .ئذ  لا يكون بيد الشارع كي يرفعهالواقع حين

الحكم  فعليةه يمكن الجواب عنه برفع نَّ أشكال مرفوع بما ِكرناه مع ولكن هذا الإ

فيكون الرفع قد تعلق بنفس الحكم الواقعي  ,الواقعي الثابت فلا مؤاخذة عليه قطعاً 

مع الالتزام بثبوته الواقعي وربما يعبر  عنه بالرفع الظاهري أيضاً  فعليةولكن ف مرحلة ال

 ويأتي تتمة الكلام أيضاً.

ُ

ُ



 

 .وفقههث يف الحد خرىما يتعلق ببقية الفقرات الأ قامُالثالث:الم

 أمور:ُفييقع  عن ِلك والكلام

ُ قد ورد ف الحديث فقرات عديدة لا تقبل الرفع من الشارع بما هو شارع  :الأولالأمر

ا إ ؛عمال تصف يتعلق الرفع بهاإهناك عناية خاصة و أنخ تكوندَّ بأ  ومولى فلا أو  ف الرفعم 

 :ت التي يمكن تصويرها هيالإحتمالاالموضوع وها فيما عدى فقرة )ما لا يعلمون( وف 

المرفوع هو الآثار المترتبة على الموضوعات  نَّ أفيقال  ؛لتزام بالتقديرالإ :الأولُالإحتمال

 الخارجية.

موجود الفعل بلا تقدير ولكنه بما هو إلى  سند حقيقةأالرفع قد  أنخ يكون الثاني:ُالإحتمال

لَامڇالشرعية فيكون نظير حكام ف عالم التشريع وموضوعاً للأ سخ  الإخ 
يَّةَ ف 
بَان  ڇلَا رَهخ

 ؛1

 يع.نفي لوجودها ف عالم التشر هو الذي

بحيث يراد به  ,مع عناية ف الرفع نفسه الفعل حقيقةً إلى  مسنداً  أنخ يكون الثالث:ُالإحتمال

َ ڇنظير  ؛ديالتعبالرفع  باً  ولَيخسَ بَينخ ه  ر  وَال د  ووَلَد  ڇ الخ
2. 

فيها كلفة وثقل على  نَّ أحقيقة باعتبار  إليهاسند أالرفع قد  أنخ يكون الرابع:ُالإحتمال

فيكون رفعها برفع تلك الآثار الثقلية المناسبة  الأحكامالمكلف وف ِمتهم ما يتعلق بها من 

ئرمخمح مج له لم لخ لح  لج كمئز :قوله تعالىإليه  لها كما يشير
فليس المرفوع الوجود  ,3

ويؤيد هذا المعنى ما ورد ف بعض  ,التشريعي المطلق ولا الوجود الذي يستسيغه الشرع

انه لا جدوى ف  واحد منها بعض, والظاهر كل  إلى  ِهب(؛ ن أمتيعوضع خبار المقام )أ
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فإن الجميع متفقون على عدم الرفع التكويني لكونه منافياً للتحقق  الإختلافهذا 

هم أالعقاب الذي هو أو  الرفع بلحاظ الآثار الشرعية كالكلفة أنخ يكوندَّ بأ  ارجي فلاالخ

 تكليف فيكون متضمناً لرفع الجميع.رفع الأو  الأولىف رفعه يكون رفع غيره ب نَّ الآثار لأ

وحينئذ  لا  ,اً كما لا يفىرفتلفة اعتباراً لكنها متلازمة عكانت مخ نخ إا وفإنَّّ  ؛وكيف كان

ت المزبورة بعدما عرفت من الإحتمالاتفصيل الكلام ف ترجيح بعض تلك إلى  حاجة

ه لا إشكال ف سقوط إنَّ  :ف توجيه ِلك فقال ومع ِلك فقد ِكر جمع   ,عدم الفائدة

فقرات كان يصح ف بعض  نخ إرفع الوجود الخارجي تنزيلًا و نَّ أالثالث باعتبار  الإحتمال

فلا يعقل رفعه تنزيلًا  ,لعدم وجوده خارجاً  ما لا يطيقون؛ولكنه غير صحيح ف  ,الحديث

 والثاني. الأول ؛ينالإحتمالالرفع ف الجميع واحد فيدور بين  نَّ أوتعبداً مع 

أحدها ظهور الكلام ف عدم  ؛بوقوع التعارض بين ظهورين ف الحديث :وقد يقال

ف المذكورة  ظهور أخذ العناوينو ,الثاني لإحتمالل والمثبت الأول حتمالالناف للإالتقدير 

ا حتمال التحميلية الناف للإأو  ملحوظة بما هي فانية ف وجوداتها الخارجية لا التشريعية أنَّّ

 .الأولحتمال الثاني والمعين للإ

المتعين  فإنَّهالآخر  عدم التقدير دون الظهور أصالةجريان إلى  جل ِلك ِهب بعضأومن 

 الثاني عرفاً. الإحتمالعرفاً ف مثل هذا النوع من التعارض فظاهر السياق هو 

 نَّ أ مع ,متلازمة المعاني نَّ أ عرفت فقد ,تحته طائل بلا تطويل ِلك جميع نَّ أ الصحيح ولكن

ونفي وجوده  ,الرفع التنزيلي كما يتعلق بسائر الفقرات يتعلق أيضاً بفقرة )ما لا يطيقون(

 صحيح عرفاً أيضاً باعتبار كونه ثقلًا خاصاً يستشعر به المكلف. فإنَّه ,الخارجي مجازفة

ن ِكر بعضهم ثبوت كول ,ت المتقدمة كما عرفتالإحتمالاولا ثمرة عملية تترتب على 

يكون الحديث مجملًا من  الأول الإحتمالعلى ف ,ينالأخيرو الأول الإحتمالالثمرة بين 



 

وهي  ,بقرينةإلا  جمالولا يمكن رفع الإ ,خصوص المؤاخذةأو  المنفي تام الآثار نَّ أحيث 

ا إ  مم مخ مح مج لي لى لم لخئز :المناسبة العرفية, كما هو كذلك ف قوله تعالىم 

 يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى

 بن بم بز برئي ئى ئن  ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰرٰ ذٰ يي

 قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثرتي تى تن تم تز تر بي بى

ئركل كا
 على العموم كما هو المعروف.يدل   حذف المتعلق الذيأو  ,1

ا  ؛وقد أشكل على كلتيهما لا التقريرين يكون مناسباً ف المقام بخلاف ك   نَّ إف ؛الأولىأم 

ا و ,غيره كان هناك مفهوم معين يشك ف إِا  يتم فيماإنَّما  طلاقموضوع الإ نَّ أب ؛الثانيةأم 

 الاخص.أو  ه الأعمنَّ أف المفهوم المقدر و شكَّ إِا  المراد منه, لا ما

التحميلي أو  رفع الوجود الخارجي إطلاقين الآخرين يكون مقتضى الإحتمالوبناءً على 

رفع الوجود الخارجي بلحاظ تام تلك أو  لتحميلات التشريعيةل رفعاً لتلك الموضوعات 

 الآثار.

الآخر  يلازم نفي الأثرأثر  نفي كل نَّ لأ ,بداً أف البين  إجماله لا من أنَّ والصحيح ما عرفت 

 نَّ لأ ,ه من أهم الآثارنَّ أسيما رفع العقاب الذي عرفت  لا ,المترتب على تلك الموضوعات

على  طلاقه لا مانع من إثبات الإنَّ أِلك إلى  يضاف ؛ولىالأَ برفعه يكون رفع غيره ب

ا إ ,أيضاً  الأول الإحتمال الكلفة أو  المقام هي المؤاخذة والعقاببالمناسبة العرفية التي ف م 

 عرفت. فيه كما جمالحذف المتعلق بعد ثبوت المفهوم وعدم الإأو  والمشقة

ُ.وغيرهُالأولُالإحتمالهذاُماُيتعلقُبالثمرةُبينُ
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ا   :موردينا تظهر ف نَّّ أ ين فقد ِكر السيد الصدر الأخيرالثمرة بين أم 

 ضطرارمن مناقشته ف شمول الحديث للإ 1ما ِكره المحقق النائيني  :الأولالموردُ

ثر المترتب عليه من ترك صلاة العشاء لينفي الحديث الأإلى  إضطرإِا  كما ,التركإلى 

الحديث بلسان النفي والرفع ونفي الترك عبارة عن  نَّ لأ ,وجوب صوم اليوم التالي

إلى  ضطراره للإإطلاقوالتقابل العرف بين الوضع والرفع يمنع من  ,الوضع عرفاً لا الرفع

الثالث الذي يكون النظر  الإحتماليتم بناءً على إنَّما وهذا  ,الترك من نفي  آثاره التحميلية

 نَّ لأ ,عالم التشريعإلى  الثاني الذي يكون النظر فيه الإحتمالالعالم الخارجي لا إلى  فيه

الخارج إِ لا واسطة بين الوجود إلى  يكون لو كان النظرإنَّما الوضع التقابل بين الرفع و

ا و ,خارجاً وعدمه كذلك رفع موضوعية الترك لا يعني وضع  نَّ إلم التشريع فابلحاظ عأم 

مر ثبوتي وهو يعني وقوعه موضوعاً له وهو أالوجود التشريعي  نَّ لأ ,موضوعية الفعل

 غير وقوع الفعل موضوعاً.

 لما يلي: ما ِكره غير تام نَّ أ والحق  

 نَّ , لأي الذي فرضه بين الرفع والوضع غير تام ف الحديثالإرتكازالتقابل  نَّ إ: أولاًُ

 تركاً. مأ سواء كان فعلاً إليه  مر ثبوتي وهو ما اضطرواأعلى  الرفع قد إنصبَّ 

 ,ثبت بين الرفع والوضع ف غير مورد الحديث لكنه غير ثابت ف المقام نخ إالتقابل  نَّ إ ثانياً:

من الكلفة والمشقة إليه  ثار المترتبة على المضطرمن الرفع فيه هو وضع الآ المراد نَّ أالظاهر و

ويؤيد ِلك ما ورد ف بعض  ,وهو يلازم رفعها عن المكلف ,ونحوها من الآثار المناسبة

الترك ولا أساس لهذه أو إليه  متي( فلا فرق بين الفعل المضطرأأحاديث المقام )وضع عن 

 الثمرة.
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منصباً على الوجود الخارجي  وهو كون الرفع-الثالث  الإحتماله بناءً على نَّ إ الموردُالثاني:

لارتفاع موضوعه إليه  ضطرلفعل المالتحميلي على ا كما يرتفع الأثر فإنَّه -تعبداً وتنزيلاً 

 التعبد نَّ لأ ,إليه رتفاع المضطراتنزيلًا كذلك تترتب الآثار غير التحميلية المترتبة على 

 لا محالة للتقابل بينهما.الآخر  النقيضين تعبد بالنقيضأحد  يرفع الذي

ا و الثاني لما عرفت من عدم التقابل بين رفع الوجود التشريعي ووضع  الإحتمالبناءً على أم 

 موضوعية نقيضه للتشريع.

ُعليه:  نَّ إف ,النقيضين لا يستلزم التعبد بالنقيض الآخرأحد  يرفع الذي التعبد نَّ إ ويرد

 فقد ,الخارجية الأموروهو قياس على  ,تدور مدار دلالة الدليل على ِلكإنَّما التعبديات 

إمتنانية الحديث وكونه  نَّ إف ؛على ِلك كما ف المقاميدل   وقد لا الدليل على التعبدياتيدل  

على رفع الآثار التحميلية كما هو ظاهر الحديث ولا يستفاد يدل   فإنَّهوارداً مورد التسهيل 

 منه غير ِلك.

 .فراجع ؛ما ِكرناهك على التقادير غير واردةالثمرات المذكورة  نَّ إالصحيح و

ك ظاهر الحديث إرتفاع الحكم ف الموارد المذكورة ف الحديث فهل يرتفع الملا الأمرُالثاني:

 للحكم المرفوع أيضاً؟. والمقتضي

ركه عرفاً فهل تإلى  المضطرأو  ه لو أتى المكلف الفعل الذي لا طاقة لهنَّ أوتظهر الثمرة ف 

عدم صحة الفعل لو قلنا بعدم أو  به نخفاظ الملاك ف الصحة لو قلنايكون صحيحاً لا

 إثبات صحة الفعل.إلى  إنخفاظه لعدم ثبوت كاشف عن الملاك فلا طريق

 :وجهينحد أعليه ب الإستدلالويمكن  ,للحكم فاظ الملاك والمقتضيحبان وقد يقال

ُ ا و ,للحكم ثبت الملاك والمقتضيإِا  يثبت ف ماإنَّما  الإمتنان نَّ إ :الأولالوجه عدم أم 

 الحكم لعدم ملاكه ومقتضيه فلا يكون فيه امتنان وتفضل على الأمة.



 

ف حق الموالي العرفية لا المولى الحقيقي الذي تكون أحكامه  يتم  إنَّما هذا  نَّ أب وأوردُعليه

لا معنى لرفع الحكم مع وجود ملاكه ومصلحته  فإنَّه ,العبادإلى  تبتني على مصالح ترجع

 متناناً عليهم.إ

 شيء وسقوط الملاك والمقتضي شيءالعباد إلى  على مصالح ترجع الأحكامابتناء  نَّ إ وفيه:

إلى  يرجعإنَّما واحد منهما  ثبوت كل  أو  سقوط الحكم والملاك نَّ أالمفروض  نَّ إف ,آخر

فحينئذ   ,فلم يرج عن دائرة المصلحة الإمتنانمصلحة العباد أيضاً كالتسهيل والتلطف و

اقتضت المصلحة سقوط  نخ إاقتضت المصلحة سقوط الحكم والملاك كان هو المتعين و نخ إ

 الحكم فقط دون الملاك كان صحيحاً.

ُ ستفادة عدم السقوط من كلمة الرفع التي تستعمل ف موارد النفي بعد إ الثاني:الوجه

أي  ,قتضائيمن افتراض نحو وجود للمرفوع وهو الوجود الشأني والإ دَّ بأ  فلا ,الوجود

وعلى  ,الرفع أعم من ِلك من أنَّ بتداء البحث اتحقق الملاك وثبوته, ولكن ِكرنا ف 

ف موارد  الأحكامقد يفرض ثبوت  فإنَّهفرض اختصاصه بمورد النفي بعد الوجود 

مناسبة  وتكون ,السابقةع ئالشراأو  العناوين التسعة الواردة ف الحديث ف أول الشريعة

 نخ إفالصحيح ثبوت الملاك ف الواقع و ,أدلتها لولا الرفع إطلاقبالرفع باعتبار ثبوتها 

 سقط الحكم ظاهراً بحديث الرفع.

 القواعد كسائرلأنَّه  يةالأول الأحكام أدلَّة على الرفع حديث تقديم ف ريب لا الثالث:ُالأمر

 العقلائية بالمرتكزات عليها تقدم التي الواقعية يةالأول الأحكام طول ف يةالإمتنان التسهيلية

يين يقولون الأصول نَّ أوسيأتي  ,ختصاص بالشريعة الختميةاف قوانينهم المجعولة من دون 

إلى  والحديث ناظر ,الدليل الآخرإلى  الدليلين ناظرأحد  أنخ يكونالمناط ف الحكومة  نَّ أ

وروح الحكومة والتقدم هو المنع  ,فقد تحقق ملاك الحكومة والتقديم فيه ,يةالأول دلَّةالأ

 تحصى, لا عقلائية غراضأو شتى لمصالح فعليةال مرتبة إلى يةالأول الأحكام تلك وصول عن



 

توفر الشروط وفقد الموانع, فتكون إلى  يحتاج فعليةمرتبة الإلى  ووصولها الواقعيات نَّ لأ

إما  ؛الواقعية الأحكام فعلية عدم عنكاشفة ية التسهيلية, بل الثانوية مطلقاً الإمتنان دلَّةالأ

يسمى هذا  نخ أبلا فرق بين  ؛فلا محالة تتقدم عليها ,وجود مانع عنهاأو  ,لفقد شرط

كما  ,لا ثمرة عملية بل ولا علمية تترتب عليها فإنَّهوروداً أو  حكومةأو  التقديم تخصيصاً 

 تعالى. إنخ شاء اللهسيأتي بيان ِلك ف محله 

عقد أو  الحكومة والتقدم بلحاظ عقد الوضع ف الحديث أنخ تكونه لا فرق بين كما أنَّ 

كانت بلحاظ كون الموضوع هو الأثر  نخ إالحكومة  نَّ أكان الفرق بينهما ف  نخ إالحمل و

على حقيقته وكان التصف ف كانت بلحاظ إبقاء المرفوع  نخ إتكون من عقد الحمل, و

حال  ية على كل  الأول الأحكامالحديث حاكم على تلك  نَّ إالرفع تكون من عقد الوضع ف

 فلا ثمرة أيضاً ف نوعية الحكومة.

ا إهذا التقدم يستلزم  نَّ إ قدُيقال:  وجميع ِلك باطل. ؛الصفأو  التصويبأو  النسخم 

ُ ؛ه لا يلزم منه تلكنَّ إ يقال:ُفإنَّه عبارة عن زوال أمر التشريع ومدته,  فإنَّه ؛النسخأمّا

 لا زوال مدته فلا ربط له بالنسخ. فعليةوحديث الرفع يبين قيد الحكم المشروع ف مرتبة ال

ُو وف مورد حديث  ,فهو عبارة عن حدوث الحكم بتمام مراتبه بالعلم به التصويب؛أمّا

وسقوط آثارها  فعليةيمنع ال الجهل ونحوهقتضاء مصلحة, ومثل اوالواقع الرفع قد تحقق 

 من المؤاخذة وغيرها فلا ربط له بحديث الرفع أيضاً.

خصوص إلى  فهو عبارة عن صرف الواقع وتغييره بواسطة حديث الرفع الصرف؛أمّاُو

اوقتضائية, أريد به الصف حتى بالمرتبة الإ صورة العلم مثلًا وهو باطل إنخ  أأريد إِا  أم 

صطلاح, فلا عليه حديث الرفع فلا مشاحة ف الإيدل   فهو ما فعليةالمرتبة الالصف ف 

 إشكال ف الحكومة والتقدم.



 

 :نحاءأعلى  شيءالآثار التي تترتب على  مرُالرابع:الأ

ل العناوين الثانوية المذكورة ف ومن دون دخ الأوليترتبها عليه بالعنوان  :الأولالنحوُ

كحرمة  ,شرط صفتي العلم والجهل مثلاً بتترتب عليه لا و ,وبقاءً الحديث فيها حدوثاً 

دَّ  وهذا النحو ,شرب الخمر  من استفادته من لسان الدليل الدال عليه.لا بأ

تلك العناوين, كما ف أحد  وعدم طرو   به العلم بقيدما كانت تترتب عليه  الثاني:النحوُ

 .يالعمد الإفطارعلى ترتب الكفارة 

ب كما ف وجو ,حد تلك العناوين كالجهلأما كانت مترتبة عليه مقيدة ب الثالث:النحوُ

 سجدتي السهو لمن سهى ف صلاته.

مورد التمسك بالحديث  نَّ أوالظاهر  ,قسام كثيرة ف الفقهكل واحد من تلك الأ أمثلةو

 القدر المتيقن من الآثار المرفوعة بهذا الحديث. فإنَّه ,الأولخصوص القسم 

العناوين أحد  إشكال ف خروج الثاني عن مورد الحديث لانتفاء الأثر بعروضولا 

 المذكورة ف الحديث لفرض أخذ العلم به مثلًا  فهو خارج عنه تخصصاً.

ا و على ثبوته مع  الدليل دلَّ  نخ أبعد لأنَّه  الأثرفلا وجه لشمول الحديث له ورفع  ؛الثالثأم 

 ,الدليل عليه دلَّ إِا  وهو واضح فيما ,فرض الجهل ونحوه فيكون مقدماً على الحديث

او ينتفي ِا قلنا بشمول الحديث لنفيه يتمسك به فإف ؛حتمل ثبوته من دون دليلاإِا  أم 

إليه  الناف بعد تنقيح موضوعه, وهذا هو الذي ِهب الأصلفي بت فينبحسبه وإلا

لو بأنَّه  حيث استدلوا عليه ,كان تسك بعضهم على ِلك بدليل موهون نخ إالمحققون و

شمل الحديث لمثل هذا القسم من الآثار لزم منه كون العناوين التسعة مقتضية لحكم 

 ومانعة عنه ف آن واحد وهو محال.

 لثبوته فلا يستلزم ما ِكر. لو شمل الحديث لمثله لم يبق مقتض   فإنَّه ؛وهو باطل



 

 نَّ لأول الحديث لهذا الصنف من الآثار على عدم شم 1ستدل السيد الصدر اوقد 

 الأوليفيكون المرفوع هو العنوان  الأوليتؤخذ كمعرف للعنوان ُتارةً؛هذه العناوين 

 ؛تؤخذ موضوعاً وقيداً ف الموضوعوأخرى؛ُ .الثانوية حيثيات ف الرفع والحيثيات التسع

 على مترتباً  فيه الحكم ليس إِ الثالث القسم على الحديث طبقني نخ لأ معنى لا الأولفعلى 

مرين فالجمع بين الأ ,الأولوعلى الثاني يتص بالقسم الثالث ولا يشمل  ,الأولي العنوان

 .الأولالثاني غير محتمل ولا مناسب عرفاً مع الظاهر من الحديث فيتعين  نَّ أغير تام, وبما 

فالصحيح هو  ,ِكرناه ف الواقع وليس شيئاً جديداً ما إلى  يرجع  ِكرهما  نَّ أ والحق  

 عدم شمول الحديث لهذا القسم من الآثار.

قرينتان؛ لفظية وسياقية.  عليهيدل  و ,متنانية الحديث الشريفإ لا ريب ف الأمرُالخامس:

ا السياقية؛أم    ا اللفظية؛ فهي كلمة )عن( الظاهرة ف رفع الشيء الثقيل وِي التبعة, وأم 

 م.لسان التحبب والتلطف به وهو ,الأمةإلى  ضافة الرفعإف

لم يكن إمتنان ف إِا  هنَّ أوكلتا القرينتين تدلان على  ,أيضاً  الأولإلى  وهذا ف الواقع يرجع

ق بينهما من حيث مقدار التحديد والتقييد  نخ إو ,مورد الرفع فلا يشمله الحديث فر 

 التقييد يقتضي لا الثاني الدليل نَّ إف الحديث إطلاق أساس على منهما واحد كل   من الحاصل

 الإمتنانف رفع التكليف إمتناناً لمن رفع عنه سواء كان فيه ما يالف  يكون من أنخ  أكثرب

 الإمتنانكان فيه ما يالف إِا  الرفع لما إطلاقتنع عن  الأولبينما الدليل  ,لاأم  خرينللآ

 ؛الفقهاء على أساس ِلك فروعاً عديدة ف الفقهالآخرين, وقد ِكر إلى  ولو بالنسبة

قوا بين معاملة المضطر والمكره فحكموا بصحة بيع المضطر وعدم شمول م فرَّ نَّّ إ منها:

 الإمتنان خلاف الأول صحة نفي نَّ لأ بيعه ببطلان حكموا حيث ؛المكره بخلاف ,له الحديث

 عليه بخلاف الثاني.
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م قالوا بعدم شمول رفع ما استكرهوا فإنَّّ  ضربه, على ضرب شخص وإلا كراهالإ ومنها:

كان فيه إمتنان على  للأمة وإنخ  الإمتنانخلاف لأنَّه  ,عليه حتى يجوز له ضرب الآخر

 اوها  ,المكره
 صحاب.اتفق عليه الأ مِ 

 الإضطراركان إِا  الحديث لا يشمل ما من أنَّ  1ما ِكره المحقق العراقي  ومنها:

ليس على  الإضطرارمن يلقي بنفسه ف  عدم رفع الحكم ف حق   نَّ إف الإختيار,بسوء 

 الإضطرارله بحيث يشمل موارد  إطلاقالحديث لا  نَّ أإلى  وهو يرجع ,الإمتنانخلاف 

 عرفاً. الإمتنانلان مثله لا يستحق  الإختياربسوء 

 ِكرها الفقهاء ف الفقه. أخرىوهناك فروع 

كنجاسة  ,شكال ف عدم شمول الحديث لهاإارد قالوا لا ِكر العلماء مو الأمرُالسادس:

حد أب مأ اريختلا ريب ف عدم ارتفاعها سواء كانت الملاقاة بالإ فإنَّهبالملاقاة,  شيء

ف  وِكر بعض المحققين ,تحقق موجبهاإِا  وكذلك الجنابة ,العناوين التسعة ف الحديث

أفعال المكلفين فيرفع أحكامها إلى  الحديث ينظر نَّ وجه خروجها عن الحديث تخصصاً أ

ا و ,العناوين التسعةأحد  انطبق عليهاإِا  وآثارها ما كان موضوعاً للحكم كيفما إتفق لا أم 

بما هو فعل للمكلف وصادر عنه موضوعاً لحكم كالملاقاة مع النجس مثلًا فلا  أنخ يكون

 رفع آثار أفعال المكلفين.إلى  الحديث ناظر نَّ وقع بفعل المكلف لأ نخ إيرفع أثره بالحديث و

 ,وهذا الجواب صحيح ولكنه منقوض بما يكون فعلًا للمكلف وموضوعاً لآثار تحميلية

فعل للمكلف  فإنَّه ؛تلاف نسياناً لمال الغيررتفع تلك الآثار بالحديث كالإتومع ِلك لا 

كالملاقات  وليس ,فعل المكلف فإنَّه ؛وكمس الميت ,وبما هو كذلك يقع موضوعاً للضمان

فقد ِهب  ,حد العناوين التسعةأوقع بإِا  المكلفإلى  التي قد تقع بين شيئين بلا نسبة
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حد أوقعا بإِا  عدم شمول الحديث لرفع الضمان ورفع وجوب الغسلإلى  الفقهاء

 العناوين المذكورة.

كان إِا  المورد نَّ أالمناط ف ِلك هو  نَّ أالقول بإلى  يينالأصولومن أجل ِلك ِهب بعض 

 اوالعمد  الإختيار
سواء كان فعلًا مباشراً  ,له الدخل ف تحققه وترتب الأثر عليه مِ 

ا إدخيلًا ف ترتب الحكم يستفاد  الإختيارياً وكون العمد وبسب مأ للمكلف من كون  م 

ا إو ,لا محالة الإختيارحيث يشترط فيه  ؛الفعل متعلقاً للحكم الشرعي التكليفي من م 

 الأفعالكما ف  الإختياره بنفسه يكون متضمناً للقصد ونَّ أإلا  ,ضوعاً لا متعلقاً وقوعه مو

ا إو ,نشائية كالمعاملاتالإ من وقوعه موضوعاً لحكم تكليفي تحميلي يستظهر من دليل م 

 ارت ب عقوبة ومجازاة إنَّما ه نَّ أترتيبه 
كما  ,والعمد ف ترتيبه الإختياريكون ظاهراً ف دخل  مِ 

من ِلك غير صادق على مثل  شيءو كراه,فيرتفع بالإ الإفطارف ترتيب الكفارة على 

 الميت. الغسل بمس  أو  تلافالضمان بالإأو  الجنابة بموجبهاأو  النجاسة بالملاقاة

ُالسابع: سواء كان  ؛ه يشمل جميع أقسام الحكمإطلاقِكرنا ان الحديث بعمومه و الأمر

ا إلحكم التكليفي اوضعياً وأم  تكليفياً   اضمنياً وغيرها أو  ستقلالياً إ أنخ يكونم 
تناله يد  مِ 

 الجعل.

ستقلالي كما عرفت ف البحوث السابقة وهو شكال ف شمول الحديث للتكليف الإإولا 

أحد  انطبق عليهإِا  ما يكون مطلوباً على نحو مطلق الوجود :منها ؛نحاءأيتصور على 

 .اضطر على المخالفةأو  كرهأإِا  العناوين المذكورة فيه كما

كرام عالم إكره مثلًا على أ نخ أب ؛مصاديق التكليفأحد  على فعل كراهكان الإإِا  ما :ومنها

كرامه حتى على إقد يقال بعدم شمول الحديث لنفي وجوب  فإنَّه ,كرام العلماءإف مقام 

كان التكليف بنحو إِا  بخلاف ما ,ف رفع وجوبه الإمتنانلعدم  وِلك ,الثالث الإحتمال

 .فلا إشكال ف شمول الحديث له ,صرف الوجود



 

فلا  ؛فراد الطبيعة التي يجب صرف وجودهاأكره على ترك فرد من أأو  ضطرَّ اإِا  ما :ومنها

 تركهإلى  ولا اضطرار إكراهما هو متعلق الحكم ف عالم التشريع لا  نَّ , لأيشمله الحديث

 انطبق عليهإِا  الفعل الخارجي منزلة نقيضهأو  الثالث من تنزيل الترك الإحتمالعلى إلا 

من تنزيل الترك منزلة الفعل فيكون تعبداً بالفعل فيكون بأنَّه  ما يقالربَّ  فإنَّه ,العناوينأحد 

 تيان بصف الوجود ف ضمن فرد آخر.إمتثالاً تعبدياً فلا يجب على المكلف الإ

ا و كره عليه كذلك أأو  تركه مثلًا ف جزء من الوقتإلى  ضطرَّ ا التكليف الضمني فلوأم 

اً للعنوان ليس ما صار مصب   نَّ لأ ,ه لا إشكال ف عدم شمول الحديث لهنَّ أالظاهر  نَّ إف

 كان مستوعباً لتمام الوقت فيشمله الحديث.إِا  إلا بنفسه متعلقاً للحكم بل مصداق له

وقع على الترك وهو لم يكن  كراهالإأو  الإضطرارالواجب هو الفعل و نَّ أب وأشكلُعليه

 فع, فهو خارج عن مورد حديث الرفع.تمتعلقاً للحكم حتى يكون له وجود تشريعي فير

 الوجود التشريعي للترك متحقق عرفاً أيضاً. نَّ إ ويردُعليه:

يون ف صحة العمل ف هذا المورد بحيث لا يجب عليه القضاء الأصولاختلف  قد هنَّ إثم 

 بما يلي: الصحة واستدلوا عليهإلى  بمقتضى حديث الرفع ف الواجب النفِّ فذهب جمع  

 فيكون نقيضه منزلة وتنزيله والتنزيل, التعبد من الرفع تفسير ف الثالث الوجه ف ِكرنا ما -1

 اخترنا هذا الوجه كما عرفت.إِا  تيان الجزء والمركب كاملًا, وهو صحيحإتعبداً ب

ه نَّ أوجوب القضاء حكم تحميلي مترتب على ترك الواجب ف الوقت والمفروض  نَّ إ -2

.أفيرتفع  إكراهأو  قد وقع هذا الترك عن اضطرار  ثره التحميلي حينئذ 

ُوأشكلُعليه:

لو كان الموضوع لوجوب القضاء هو الترك لا الفوت الذي هو عنوان  يتم  إنَّما ه نَّ إ أولاً:

بناءً على ظهور إختصاص الحديث بما يكون فعلًا مباشراً للمكلف  فإنَّه ,مسبب عن الترك

 يجاباً لا مترتباً عليه فلا يشمله الترك.إسلباً و



 

وعلى  ,شكال ف كون الفوت موضوعاً للقضاءمباحثنا السابقة الإأحد  ما تقدم ف وفيه:

 رادي عرفاً.الترك أيضاً تابع للفعل الإ نَّ إفرضه ف

والعمد دخيل  الإختيار نَّ أقضاء ليس فيه نكتة من دليله يقتضي على وجوب ال نَّ إ ثانياً:

ه ليس متعلقاً للتكليف بل كما أنَّ  ,ليس عقوبة بل استيفاء لما بقي من الملاك فإنَّه ,فيه

جميع ِلك هو  نَّ أوقد عرفت  ,كالمعاملات الإختيارموضوعاً ولا مستنبطاً بذاته للقصد و

 ستقلالي.المناط ف شمول حديث الرفع للتكليف الإ

 القضاء فيه نوع عقوبة كما يفهم منه العرف. نَّ إ وفيه:

لا يمكن استفادة الصحة لأنَّه  عدم صحة العمل فيجب عليه القضاءإلى  وِهب آخرون

ستقلالي جوب النفِّ بنفي الوجوب الإوال يمفاده نف نَّ لأ ,ف المقام من حديث الرفع

 عن المركب فهو لا يثبت الأمر بالباقي لتثبت صحته.

 ,وفقم صحة العمل هو الأدقصور ف شمول الحديث له ولكن عالويمكن القول بعدم 

ا و  فيماإلا  فالحكم فيه ما ِكرناهإليه  الإضطرارأو  ف البيع كراهالوضعية كالإ الأحكامأم 

أكره على يقصدها كمن قصد طلاق زوجته ف ترك معاملة كان المكلفإلى  كراهكان الإإِا 

 حد تقريبين.أثبات وقوع النتيجة المطلوبة بخيل بجريان الحديث لإتركه فقد يت

ا   الثالث من التنزيل والتعبد كما تقدم تفصيله. الإحتمالبناءً على أم 

ا إو لى عكره أشرعي مترتب على ترك الطلاق بقاءً وقد أثر  بقاء الزوجية نَّ أيقال ب نخ أم 

 رفع حكمه وهو الزوجية.بِلك فيرتفع وجوده التشريعي 

 الإختيارأفعال المكلفين ولا يكون  ه مننَّ أالترك لا ينطبق عليه مثل هذا  نَّ إ ويردُعليه:

 لًا ف الحكم.يخد لتفاتوالإ

 



 

 :ربعةأ ردامو على الرفع حديث تطبيق شروط نَّ أ هو ِلك جميع من المستفاد نَّ إ :والخلاصة

 متعلقاً لحكم شرعي فيكون له وجود تشريعي.أو  موضوعاً  يكونأنخ  -1

 .للإمتنان على الأمة موافقاً ف رفعه  أنخ يكون -2

عدمه أو  شيء تروكه لا مجرد وجودأو  فعلًا من أفعال المكلف أنخ يكون -3

 المحمولي.

 لتفات دخيلًا ف ترتبه.والقصد والإ الإختيار أنخ يكون -4

 اوهذه الشروط 
 كان لهم خلاف ف التطبيق. نخ إعليه العلماء وفق تَّ ا مِ 

مضاءً كالسببية والمسببية إالحديث يرفع كل ما تناله يد الجعل ولو  نَّ أِكرنا  الأمرُالثامن:

 يةكراهالإ المعاملات ف به التمسك فيصح   ,ونحوها والقاطعية والمانعية والجزئية والشرطية

أو  رفعهما معاً أيضاً وف موارد نسيان الجزء رفع المسبب بل يصح   لرفع السبب كما يصح  

رفع  رفع نفس هذه العناوين أولاً وبالذات كما يصح   القاطع يصح  أو  المانعأو  الشرط

 االقضاء أو  عادةوجوب التدارك من الإ
الجميع  نَّ لأ ,الشرعية وآثارها الأموريكون من  مِ 

 ا
ف رفع الموضوع لا وجه لجريانه ف رفع  صلالأمكان جريان إمع  ؛تناله يد الجعل, نعم مِ 

 تعالى. إنخ شاء اللهالحكم كما سيأتي 

ةه مع كثرة الأكما أنَّ  الثانوية الواردة ف نسيان الجزء والشرط خصوصاً ف الصلاة لا  دلَّ

 حديث الرفع.إلى  نحتاج

 التكليف أمكن إِا فيما يجري فهو ,الإمتنانو التسهيل مورد ورد الرفع حديث نَّ إ يقال:ُماوربَُّ

 الحديث يشمله فلا ؛العقلاء عند قبيح والنسيان والخطأ الجهل مورد ف والتكليف ,عقلاً  وصحَّ 

ما يكون قبيحاً عندهم فمع عدم التكليف ف هذه الموارد في الإمتنانالتسهيل و ولا يصح  

 .الإمتنانالرفع الشرعي حتى يتحقق فيه التسهيل وإلى  عقلًا لا تصل النوبة



 

  لج كمئز :ومن أجله استشكل ف المراد من قوله تعالى ,وكذا الكلام ف )ما لا يطيقون(

ئرمخمح مج له لم لخ لح
ما لا يطاق قبيحاً عقلًا فلا وجه لهذا بكان التكليف إِا  فإنَّه ؛1

 الدعاء.

او ,قيد الجهل والخطأ والنسيانبالتكليف ما هو قبيح ف الموارد الثلاثة هو  نَّ إ يقال:ُفإنَّه  أم 

وجوب التدارك أو  مهما أمكن الأموروالتحفظ حتى لا تتحقق هذه  الإحتياطوجوب 

 يكون من تسهيل الشرع وامتنانه.إنَّما بعد زوالها فلا قبح فيه أصلًا فرفع ِلك 

ا و لا يطاق  : مامنهالما لا يطاق مراتب متفاوته؛  نَّ أالآية الكريمة فقد قيل ف توجيهها أم 

كوجوب  ,ما يكون خلاف السهولة :ومنها ,ما يكون خلاف المتعارف :ومنها ,عقلاً 

 ا -مثلاً -ربعين يوماً أأو  سنة شهرين الصوم ف كل  
فراد ما لا يطاق عقلًا ألا يكون من  مِ 

 فقط. الأخيرالقسم إلى  ولا عرفاً ولكنه خلاف السهولة, والدعاء ورد بالنسبة

 الأمورعمال وسائر نتائج الأإلى  ا تشيرفإنَّّ  ,الآية بمعزل عن التكاليف نَّ إ :والصحيح

ها  طلب العفو إلى  فالدعاء يرجع ,ويعاني من آثارها الإنسانالدنيوية التي يعيش ف خضم 

وعدم الوقوع ف تلك المتاعب  ,عمال ونتائجهاوعدم تحميل آثار الأ عَزَّ وَجَلَّ منه 

قوله تعالى )وارحمنا( إليه  ويرشد ,والصعاب بعد ثبوت استحقاقها بفعل أسبابها من نفسه

ئركلكخ كح كج قم قح فمئز : وقوله تعالى
 محله.إلى  والتفصيل موكول ,2

ُالتاسع: الطيرة والحسد والتفكر ف الوسوسة ف الخلق وهي  ؛قد ورد ف الحديث الأمر

 :جداً  ةمتفاوت مراتبلها  نَّ أيقال  نخ أمن توجيه رفعها ب دَّ بأ  فلا ,بمباديها لا يمكن رفعها

 ولا ريب ف حرمتها. ,ترتيب الآثار الخارجية المحرمة :الأولى
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تترتب عليها الآثار  نخ أما تكون ثابتة ف النفس وتوجب إضطرابها دائمًا من دون  الثانية:

المراد من  أنخ يكونويمكن  ,ولا ريب ف كونّا من الصفات النفسانية الذميمة ,المحرمة

 نام.وتفضل نبوة خير الأ سلامالآثار عنها ببركة الإرفع مطلق أو  رفعها رفع حرمتها

أصلًا فضلًا عن الأثر  مع عدم بقاء له ف النفسما يكون من مجرد الخطور النفِّ ُالثالثة:

 .الخارجي

 :بي عبد الله الصادق أقول  أنخ يكونالنفوس ولا يبعد إلى  وهذه المراتب مختلفة بالنسبة

نخهَاڇ خ يَنخجأ م  ونَهأ  ثَلَاثَة  لَم َسَدأ  ؛نَب ي  فَمَنخ دأ ةأ والحخ  والط يَرَ
لَخق  وَسَة  ف  الخخ وَسخ  الخ

رأ ف  إ لاَّ أَنَّ  ؛التَّفَك 

لأ حَسَدَهأ 
م  تَعخ نَ لَا يَسخ

م  ڇالمخأؤخ
منها على قلبه  ئاً شيأخطر إِا  النبي نَّ أة بالأخيرإلى  شارةإ 1

  فخ فح فج غم غجئز :قوله تعالىإليه  كما يرشد ,المقدس يتداركه الله تعالى بتأييد غيبي

ئركج قم قح فم
 اوهذا  ,2

أبداً, ولكنه ربما يكون القول  شيءلا يناف العصمة ف  مِ 

 ؛وصيائه العظام صلوات الله عليهمأنبياء وسيما خاتم الأ بذلك يناف مقاماتهم الشريفة لا

توصيفهم بها  من أنَّ  حسنها ما ِكره الشيخ الصدوق أ ؛يحمل على محامل نخ أ دَّ بأ  فلا

ئرثزثر تي تىئز :م يتطير بهم كما قوله تعالىبمعنى أنَّّ  ,يكون بحال المتعلق لا الذاتإنَّما 
3, 

ئرُِّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يىئز :يحسد عليهم كما ف قوله تعالىأو 
يكون أو  ,4

َّن  من يفكر ف الوسوسة ف الخلق
 لخ به بم ئه ئمئز :حوله من المنافقين كقوله تعالىمِ 

ئرلى لم
 والتفصيل مذكور ف محله. , 5
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ُالتاسع: عنوانان من العناوين الواردة ف  ه قد شذَّ نَّ أ 1ِكر المحقق النائيني  الأمر

 اخطأ فيه أما أو  حيث لم يقل: ما نِّ ,وها الخطأ والنسيان ,الحديث
المقصود  نَّ أيشعر ب مِ 

وما وقع فيه  ,المراد بهما المنِّ نَّ أالصحيح  نَّ إ :ثم قال ,رفع آثار نفس الخطأ والنسيان

لو أريد رفع لأنَّه  ,خرىكما ف العناوين الأ الأوليفالمرفوع هو الفعل بعنوانه  ,الخطأ أيضاً 

 انفس النسيان والخطأ لكان حال المكلف الناسي والمخطئ أسوء 
لم يرفع عنه الخطأ إِا  مِ 

 فيكون معاقباً عليه.سي إِ رفع النسيان عنه يعني افتراضه غير نا ,والنسيان

الثالث الذي كان الرفع فيه رفعاً  الإحتماليناسب  هذا الذي ِكره  نَّ إ وقيل:

إِ لا يلزم منه  ؛الثاني الإحتمالبخلاف  ,وتنزيله منزلة نقيضه ,للوجود الخارجي تعبداً 

 الموضوع ف دليل العمد كما تقدم. تنزيله منزلة

الظاهر من الحديث ف جميع فقراته عدا الطيرة والحسد هو رفع  نَّ أيقال ب نخ أوالصحيح 

 خرىالعناوين الثانوية الأ نَّ إف , ف الخطأ والنسيان أيضاً لوحدة السياقالأولىآثار العنوان 

 المرفوع وجعلت حيثية الكلام للرفع, الأولىالعنوان إلى  يرة ومعرف ةشقد أخذت م

 ,ا عناوين أوليةفإنَّّ  ؛ ينتقض بالحسد والطيرةيكون عنوان الخطأ والنسيان ولافكذلك 

العناوين الثانوية ويمكن إرجاع ما ِكره المحقق  ما منفإنَّّ  ؛بخلاف الخطأ والنسيان

بينهما عن سائر العناوين  الإختلافما تقدم من التلازم العرف بينها وإلى  النائيني وغيره

 نَّ أإلى  ختلاف التعبير يرجعاولعل الوجه ف  ,الثانوية الواردة ف الحديث لوحدة السياق

لا المنِّ كما هو  الأفعالالنسيان وما يترتب عليه من أثر  المرفوع ف الخطأ والنسيان هو

 واضح.
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فلو كان مجرى البراءة أمراً  ,العملية الأصولالمعروف عدم اعتبار مثبتات  الأمرُالعاشر:

 المعروف نَّ أ حيث ؛الأمارات بخلاف ,بها اعتبار لا شرعي أثر عليه ويترتب عقلياً  أو عرفياً 

فهي حجة حتى لو كان مورد جريانّا الأمر العرف والعقلي ويترتب عليه  ,اعتبار مثبتاتها

 , وقد تقدم الكلام ف ِلك.ثر الشرعيالأ

فيه مثبتاً لنا التمسك بنفس حديث  الأصلمورد يكون جريان  ف كل   فإنَّه ؛وكيفُكان

 ,عرفأو  ويحكم بالأثر الشرعي ولو كان بواسطة أمر عقلي الأماراتالرفع الذي هو من 

 .إنخ شاء الله تعالى وسيأتي بيانه ,الإستصحابوكذلك الأمر ف 

 ف سند الحديث المقامُالرابع:

ُ:لجهاتُعديدةة حديث الرفع  إشكال ف صحَّ لا

 إستفاضة نقله. الأولى؛

 .حاديثمعروفيته ف كتب الأ ؛الثانية

 د العلماء عليه ف العمل والفتوى.إعتما ؛الثالثة

ُ.ه منقول بسند معتبرنَّ إ ؛الرابعة

 .متنه يشهد بصحة سنده نَّ إ ؛الخامسة

عتباره يكون البحث عن سنده من التطويل بلا طائل اومع كل تلك القرائن الدالة على 

 .عترافه بصحتهاطويلًا مع  كلاماً ف المقام  1ومع ِلك فقد ِكر السيد الصدر  ,تحته

 :الحديث منقول بطرق مختلفة نَّ إ :وخلاصة ما ِكره

صَال  ما نقله الشيخ الحر العاملي ف الوسائل ف كتاب الجهاد عن كتابي  ؛منها يد  والخخ  ح   التَّوخ

يدَ  ؛للصدوق  وبَ بخن  يَز  قأ  اللهَّ  عَنخ يَعخ
 بخن  عَبخد 

د   بخن  يَحخيَى عَنخ سَعخ
د  مََّ َدَ بخن  محأ عَنخ أَحمخ
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يز  بخن  عَبخد  اللهَّ  يسَى عَنخ حَر 
 بخن  ع 

قَالَ ڇقَالَ: أنَّه   الصادق عَنخ أَبي  عَبخد  اللهَّ  عَنخ حَمَّاد 

ولأ اللهَّ   ت   : رَسأ عَ عَنخ أأمَّ
ف  يَاءَ رأ عَةأ أَشخ سخ

وا عَلَيخه  ومَا لَا  ؛ي ت  هأ ر  يَانأ ومَا أأكخ طََأأ والن سخ الخخ

وَسَة  ف   وَسخ  الخ
رأ ف  ةأ والتَّفَك  َسَدأ والط يَرَ  والحخ

وا إ لَيخه  طأر  ونَ ومَا اضخ يقأ
ط  ونَ ومَا لَا يأ لَمأ يَعخ

وَة   لَخ وا ب شَفَة   ؛1الخخ خ يَنخط قأ ڇمَا لَم
2. 

 بخن  يَحخيَىونقطة الضعف ف هذا السند 
د  مََّ َدَ بخن  محأ بالرغم من كونه شيخ  فإنَّه ؛ارالعط   أَحمخ

الصدوق له ف من لا يحضره الفقيه  نقل الشيخ ولكن ,منها توثيقهالصدوق لكن لم يثبت 

ت ي ڇ  :قَالَ النَّب ي   :ف كتاب الوضوء مرسلًا بعنوان عَ عَنخ أأمَّ
ض  يَاءَ وأ عَةأ أَشخ سخ

وأ  ؛ت  هخ السَّ

َسَدأ  ةأ والحخ ونَ والط يَرَ يقأ
ط  ونَ ومَا لَا يأ لَمأ  ومَا لَا يَعخ

وا عَلَيخه  هأ ر  يَانأ ومَا أأكخ طََأأ والن سخ والخخ

نخسَانأ ب شَفَة   خ يَنخط ق  الإخ   مَا لَم
لَخق  وَسَة  ف  الخخ وَسخ  الخ

رأ ف  ڇوالتَّفَك 
 أنخ يكونولكنه مرسل لا  ,3

 .السابقما ِكره ف الخبر إلى  نظره

 عَن   عيسى بن محمد بن احمد كتاب إلى بسنده يمانالإ كتاب ف الوسائل صاحب رواه ما ؛ومنها

َلَب ي   ولأ اللهَّ  ڇقَالَ: أنَّه   الصادق عَنخ أَبي  عَبخد  اللهَّ الحخ طََأأ   :قَالَ رَسأ ت ي الخخ عَ عَنخ أأمَّ
ض  وأ

يَانأ  وا ومَا والن سخ هأ ر  تأكخ ڇعَلَيخه   اسخ
 (.يعلمون لا ما) سيما لا تسعةال العناوين بقية هفي يرد لم لكن ,4

عَنخ حمد بن محمد بن عيسى أيمان أيضاً عن ما نقله صاحب الوسائل ف كتاب الإ ؛ومنها

ي  عَنخ أَبي  عَبخد  اللهَّ  
بخع  ولأ اللهَّ  ڇقَالَ:  ر  ت ي ثَلَاث   :قَالَ رَسأ يَ عَنخ أأمَّ

ف  طََأأ  ؛عأ الخخ

رَاهأ  كخ
ت  سخ
يَانأ والا  يَ  :قَالَ أَبأو عَبخد  اللهَّ   .والن سخ ناَ رَاب عَة  وه  ونَ  :وهأ ط يقأ ڇ مَا لَا يأ

5. 
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 الإستدلالسيما فقرة  لا ؛لم يرد فيه بقية الفقرات ؛شكال على سابقهشكال عليه كالإوالإ

 .(ما لا يعملون)

مََّ  نَوَاد ر  عَنخ آخر له ف الوسائل  نقل   ؛ومنها َدأ بخنأ محأ يسَى أَحمخ  بخن  ع 
ي  د 

ف  أعخ يلَ الجخ
مَاع  عَنخ إ سخ

ولأ  :قَالَ  عَنخ أَبي  عَبخد  اللهَّ   تأهأ يَقأ عخ
صَال  ڇ  :سَم  ت  خ 

ة  س  أمَّ  الأخ
ه  عَ عَنخ هَذ 

ض  طََأأ  ؛وأ الخخ

يَانأ  وا ومَا والن سخ هأ ر  تأكخ ونَ  لَا  ومَا عَلَيخه   اسخ لَمأ ونَ  لَا  ومَا يَعخ ط يقأ وا ومَا يأ طأر  ڇإ لَيخه   اضخ
 والطريق .1

 .حمد بن محمد صحيح ومعتبرأنوادر إلى 

 :جهتينواحد من تلك الروايات من  ثم استشكل ف كل  

ُ نقل  الشيخ  نَّ أحيث ِكروا ب ؛المناقشة ف تصحيح رواية الخصال :الأولىالجهة

جميع كتب وروايات سعد بن عبد الله إلى  صحيحالالحديث عن الخصال بسنده وطريقه 

فيمكن  ؛حمد بن محمد بن يحيىأوسعد واقع ف هذا السند بعد  ,كما ِكره ف الفهرست

 .ة من السند بطريق الشيخ المذكورتعويض هذه القطع

إِ  ؛نحو العموم والشمول ه لم يقبل نظرية التعويض علىنَّ أف مناقشته لذلك  وِكر 

يسنده  نخ أما يراه رواية له ب قتصار على المورد المتيقن وهو كل  دَّ من الإبأ  فلا ,إجمالفيها 

ليه, ففي هذا المورد يمكن تطبيق نظرية التعويض على كلام متروك ف إوينسبه ف كتبه 

 محله والحديث ليس كذلك.

مردد بين  فإنَّه ؛المناقشة ف رواية الجعفي من ناحية إسماعيل بن جابر الجعفي الثانية:الجهةُ

 نخ أسماعيل بن جابر الجعفي من دون إِكر النجاشي ف كتابه ف عنوان قد ف ,عدة عناوين

صحيحاً ينقل عنه صفوان بن يحيى, إليه  له كتاباً وِكر طريقاً  نَّ أغير  ,يذكر توثيقاً بشأنه

له كتاباً ولم يوثقه ولكن  نَّ أب وقال الفهرست هذا العنوان من دون لق وِكر الشيخ ف
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قلنا بالتعدد لم  نخ إف ؛الكوف وشهد بوثاقته عميالخثسماعيل بن جابر إِكر ف رجاله عنوان 

 يقع هذا العنوان الموثق ف سند الحديث.

 :شكالن الإمثم ِكر طريقين للتخلص 

توثيقهما لنقل صفوان عنهما كما ِكر النجاشي ف عنوان الجعفي والشيخ ف  أحدهما:

 سماعيل بن جابر والطريق صحيح فثبت وثاقتهما.إف عنوان  فهرسته

 محاولة التوحيد بين الثلاثة بمجموع قرائن. :والآخر

 بما يلي:وأشكل عليهما أيضاً 

 ,سماعيل بن جابر الجعفيإي لا سماعيل الجعفإالوارد ف سند حديث الرفع  نَّ إ أولاً:

 نخ إوهذا الرجل و ,سماعيل بن عبد الرحمن الجعفي الذي لم يوثقإ أنخ يكونوحينئذ  يحتمل 

صفوان فيه محمد بن إلى  الطريق نَّ أإلا  نقل عنه الصدوق ف مشيخته بواسطة صفوان

 سنان الذي لم يثبت توثيقه.

حمد بن أالناقل عنه  أنخ يكونسماعيل بن جابر لكن لا يعقل إالمراد هو  نَّ أمنا لو سلَّ  ثانياً:

  الصادقينمن أصحاب أحد  ه عنيالفق فلم ينقل لأنَّه  ؛محمد بن عيسى بلا واسطة

 ,من مائة عام أكثر مام الصادق الفاصل بينه وبين الإ نَّ لأ ,واسطتينأو  مع واسطةإلا 

ا إف مامين لإاسماعيل الذي هو من أصحاب إيكون أو  الواسطة محذوفه أنخ تكونم 

 بن جابر الجعفي.إليس   الباقرين

ا  ؛جميع ما ِكره غير صحيح نَّ أ والحق   ع صفوان بن ووق رواية الجعفي فلأنَّ إلى  بالنسبةأم 

ف الطريق يكفي ف تصحيح الرواية كما هو مذكور ف  -عن ثقةإلا  الذي لم ينقل-يحيى 

 محله.

ا و او ,يضر  لو كان النقل مباشرةإنَّما  فهو الزمانيصل االفأم  كان عن الكتاب فلا إِا  أم 

 ل بن جابر الجعفي كتاباً معروفاً, وأحمد بن محمد بن يحيىـسماعيلإ نَّ أحيث  ,هـإشكال في



 

 عتيادياً.إقد نقل الحديث عن كتابه ومثل هذا يعتبر من الحسن فيكون 

والمنصف منه هو إسماعيل بن  ,ف روايات الفقيه كثيراً سماعيل الجعفي قد وقع إ نَّ إ ثالثاً:

وا عن نَّّ أسيما  جابر الجعفي وندرة روايات إسماعيل بن عبد الرحمن لا بأنَّه  الأولم قد عبر 

 .أصحابناوجه من 

له عن  يكفي ف صحة سنده رواية الشيخ  فإنَّهرواية الخصال إلى  بالنسبة رابعاً:

فتكون رواية  ؛حمد بن محمدأسعد بن عبد الله الذي هو واقع بعد  إلى الخصال بسنده المعتبر

 ؛نظرية التعويضإلى  بين الروايتين ولا حاجة الإختلافأيضاً بعد عدم  معتبرةالصدوق 

 ا من لزوم ما لا يلزم.فإنَّّ 

ما خرج إلا  مامين الباقرين الصادقين لم تعتبر نظرية توثيق أصحاب الإإِا  ههذا كل  

 , فالحديث معتبر سنداً.مر واضح حينئذ  الأ نَّ إف ؛بدليل

 هذا ما يتعلق بحديث الرفع الذي هو العمدة ف المقام.

ڇمطلق حتى يرد فيه نّي شيء كل  ڇُ:مرسلُالصدوقُ:1ومنها
2. 

 ,مطلق مجهول الحكم شيءبه على البراءة الشرعية بناءً على كون المراد بال ستدلَّ اوقد 

 شكال والمناقشة العرفية الصحيحة.وبالورود الحكم الثابت التام الذي يسلم عن الإ

 :بوجهينوقد أشكل عليه 

 ه مرسل.نَّ أحيث  ؛المناقشةُالسندية: الأول

بروايات  ادهضواعتعتماد الفقهاء عليه ف الفقه إ الإعتبارف  يكفي بأنَّه عنه أأجيبوقد 

 امضمونه  نَّ أو ,بواب متفرقةأمختلفة ف 
 تقتضيه سهولة الشريعة المقدسة. مِ 
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 :حيث يحتمل فيه وجوهاً  ؛جمالالإ الثاني:

فيكون  ؛من حيث هو, وبالورود التشريع الأوليما يكون بعنوانه  شيءبال أنخ يأراد -1

لا بحث البراءة لمجهول الحكم بعد تامية التشريع  الإباحةر وظدليلًا لبحث الح

 يشملها بالملازمة العرفية. نخ أإلا  وجه كما عرفت من كل  

 وفيه تأمل كما تقدم بيانه ف أول بحث البراءة.

ةفتكون  ؛وبالورود مطلق التشريع ,به مجهول الحكم أنخ يأراد -2 ف  الإحتياط أدلَّ

فيكون  ,الإحتياطلكفايتها ف تشريع  ؛الشبهة التحريمية الحكمية مقدمة عليه

ةالمرسل حينئذ  من   خباريين.الإ أدلَّ

 القابل غير بتاالث الحكم وبالورود ,الحكم مجهول مطلق شيءبال يأراد أنخ  -3

ةالبراءة بعد المناقشة ف  أدلَّةوبناءً عليه يكون من  ؛للمناقشة وبناءً  ,الإحتياط أدلَّ

 مشكل. الأخير فير المرسل مجملًا وكونه ظاهراً ت يصالإحتمالاعلى هذه 

ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع ڇ :فقد ورد ف المعتبرة ؛حديثُالحجبُومنها:

ڇ عنهم
1. 

ا و ,وهو من حيث السند معتبر  حجب على وضع التكليف عما  يدل   هنَّ أدلالته فقد قيل أم 

 المكلف فهو محجوب عنهم لا محالة.إلى  الله علمه عن العباد, فما لم يصل

يوجب  عَزَّ وَجَلَّ الله إلى  سند ف الحديثأالحجب الذي  نَّ أولكن اعترض على ِلك ب

ما أخفاه الله تعالى  نَّ إ :كان خفاء التكليف بتعيين منه تعالى فيكون المعنىإِا  اختصاصه بما

ُتارةً؛علوم الناس  نَّ عن عباده ولم يبي نه لهم فهو محجوب عنهم وليسوا مسؤولين عنه, لأ

 اتكون 
 ا ؛وأخرىُ,رغب فيه الشارع مِ 

 ا ؛وثالثةُ,لم يرغب فيه ولم ينه عنه مِ 
عنه  ىنّ مِ 

 .ما هو عليهحاطة بفهام الناس عن الإأور قصمصلحته لمن  أكثرلكون مفسدة تعل مه 
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حاديث التي تنهى عن الغور ف القضاء فيكون نظير الأ ؛الأخيروالمنساق من الحديث هو 

 المقام. ف عنها المبحوث البراءة عن أجنبي المعنى وهذا ,التكوين أسرار من ونحوها والقدر

 الإستصحاب إلى بالرجوع فقالوا ؛الإعتراض هذا دفع يينالأصول بعض حاول قدو

ا إيستصحب  نخ أب ؛الموضوعي ا إعدم البيان وم  زمنة التشريع أالحجب الثابت ف أول م 

 وقبل بيانه للعباد.

 .العدمي لا يثبت الحجب الوجودي الإستصحاب نَّ أب الأول ويمكن رد  

 لا وهو البيان وعدم خفاءالإ تعمد مع إلا يصدق لا الذي الحجب معنى خلافبأنَّه  والثاني

 العباد.إلى  يصاليصدق على ِلك الزمان القليل الذي يمر  على المكلف وهو ف طريق الإ

بما هو خالق لا بما هو  وَجَلَّ  عَزَّ الله إلى  الحجب المنسوب نَّ إأيضاً:  الإعتراض وقيل ف رد  

حتجاب عنه أيضاً الإ نَّ لأ ,المكلفإلى  مولى ومشرع يكون صادقاً حتى على عدم الوصول

 نَّ لأ ,بل يشمل على هذه الشبهات الموضوعية شيءسبحانه بما هو خالق كل إليه  مضاف

ه نَّ أذا تعالى بما هو خالق فيكون مفاد الحديث على هإليه  حجب الموضوع أيضاً مضاف

 ,يتعدد الحجب وينحل بعدد العباد بمقتضى التقابل بين الحجب عن العباد والوضع عنهم

 يكون خير دليل على البراءة. ؛وعليه

سياق  نَّ أِكرنا آنفاً  فإنَّه ,ف واضح وخلاف المنساق من الحديثفيه تكل   نَّ أب ويردُعليه

 ؛الحديث هو تلك العلوم التي حجبها عن عباده ونّاهم عن تعل مها فلا ربط له بالبراءة

 بما هو مولى ومشرع. مأ سبحانه بما هو خالقإليه  سواء نسب الحجب

 عَنخ أَبي  عَبخد  اللهَّ  ؛يةُالمعروفحديثُالحلُ:1ومنها
ناَن   اللهَّ  بخن  س 

قَالَ:   الصادق عَنخ عَبخد 

ل  شَيخ ڇ وَ لَكَ  كأ  حَلَال  وَحَرَام  فَهأ
 ف يه 
 
 فَتَدَعَهأ   حَلَال    ء

نخهأ ب عَيخن ه 
رََامَ م  فَ الحخ ر  ڇ أَبَداً حَتَّى تَعخ

2. 
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تأهأ  :قَالَ  ؛عَنخ أَبي  عَبخد  اللهَّ   مَسْعَدَةَُبْنُِصَدَقَةَُمعتبرةُُ:ومنها عخ
ولأ   سَم  ل  شَيخ ڇ  :يَقأ   كأ

 
ء

وَ لَكَ  كَ هأ س  نخ ق بَل  نَفخ
 فَتَدَعَهأ م 

هأ حَرَام  ب عَيخن ه  لَمَ أَنَّ ب   ,حَلَال  حَتَّى تَعخ ثخلأ الثَّوخ
ل كَ م  َِ ونأ  ؛و يَكأ

قَة   وَ سَر  تَهأ وهأ يخ تَرَ عَ فَب يعَ  ,عَلَيخكَ قَد  اشخ د  سَهأ أَوخ خأ ر  قَدخ بَاعَ نَفخ هأ حأ نخدَكَ ولَعَلَّ
لأوك  ع   المخَمخ

أَو 

راً  يعَتأكَ أَ  ,قَهخ تأكَ أَوخ رَض  يَ أأخخ
تَكَ وه   تَحخ

رَأَة   امخ
هَا عَلَى هَذَا ,و  ل  يَاءأ كأ شَخ تَب يَن لَكَ  ؛والأخ حَتَّى يَسخ

بَي نَةأ   الخ
ومَ ب ه  كَ أَوخ تَقأ

ل  َِ أ  ڇغَيرخ
1. 

ل  شَيخ ڇ ؛يةالأصولالخبرُالمعروفُفيُالكتبُُومنها: لََالأ  كأ  ف يه  الحخ
 
وَ و ء رََامأ فَهأ   لَكَ حَلَال  الحخ

فَ   حَتَّى ر  رََامَ فَتَدَعَهأ ب عَيخن ه    تَعخ ڇالحخ
2. 

ا تختص بالشبهات الموضوعية واستفادة الحكمية منها نَّّ أبها ب الإستدلالوقد أشكل على 

م دعام ف الشبهة الموضوعية الذي تقومع الشك يكون من التمسك بال ,مشكل جداً 

رها ظاهر ف صد نَّ إف ؛ِلك واضح ف صحيحة عبد الله بن سنان نَّ أه وتفصيل بطلانه,

 ا ؛حلال وحرام ؛قسمينإلى  الذي ينقسم شيءحلية ال
كالجبن  ,شتباه والترددوجب الإأ مِ 

ف إلا  وهذا لا يصدق ,والمتخذ من المذكى فيكون حلالاً  حراماً خذ من الميتة فيكون المتَّ 

 تأكيداً  أنخ يكونعلى كونه إحترازياً لا  ِيلها )بعينه( الدال   كما أنَّ  ,الشبهات الموضوعية

ون الحرام فيها معلوماً ولكن لا حيث يك ؛المراد منها الشبهات الموضوعية نَّ أعلى يدل  

ا و ,وهو ينطبق ف الشبهة الموضوعية بخلاف الحكمية جماليالإعينه كما ف موارد العلم ب أم 

 ,البراءة منها بوجه إرادةالمذكورة فيها قرينة على عدم  مثلةالأ نَّ إمعتبرة مسعدة بن صدقة ف

 االتطبيقات والقاعدة المذكورة ف ِيلها  نَّ إو
اختصاصها بموارد تحقق العلم يدل   مِ 

مورد  بوقوع المحرمات وثبوتها ف الجملة فلا يكون مانعاً عن ثبوت الحلية ف كل   جماليالإ

 فقه الحديث مذكورة ف محلها. وهناك إحتمالات ف ,بدليلها
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ا و  ه لم يوجد ف كتب الحديث.أنَّ إلا  به على البراءة الإستدلالأمكن  نخ إالخبر فهو وأم 

اجُِصحيحُُومنها: جَّ ُالْحَ ُبْنِ حَْْنِ ُالرَّ ل    الإمام الكاظمعَنخ  عَبْدِ جأ تأهأ عَن  الرَّ  ؛قَالَ: سَأَلخ

َا ب جَهَالَة  
ته  دَّ أَةَ ف  ع  جأ المخَرخ يَ  أَ  ؛يَتَزَوَّ َّن  ه 

ل  لَهأ أَبَداً مِ 
ا كَانَ  ؛لَا ڇ:  فَقَالَ  ؟.لَا تَح  َِ ا إ  أَمَّ

دَ ب جَهَ  هَا بَعخ جخ يَتَزَوَّ  فَلخ
َاالَة  تهأ دَّ

نخ  ,مَا تَنخقَضي  ع 
ظَمأ م  وَ أَعخ  ب مَا هأ

هََالَة  ذَرأ النَّاسأ ف  الجخ عخ وقَدخ يأ

ل كَ  لختأ  .َِ ذَرأ  :فَقأ عخ  يأ
 
هََالَتَينخ م  عَلَيخه   ؛ب أَي  الجخ رََّ كَ محأ

ل  َِ ة  أم  ب جَهَالَت ه  أَنَّ  دَّ اَ ف  ع   أَنَّّ
 ؟.ب جَهَالَت ه 

نَ  : فَقَالَ  وَنأ م  هََالَتَينخ  أَهخ دَى الجخ رَىإ حخ أخخ ل كَ  ؛الأخ َِ كَ عَلَيخه  و
ل  َِ مَ  هََالَةأ ب أَنَّ اللهََّ حَرَّ بأنَّه  الجخ

ت يَاط  مَعَهَا حخ
رأ عَلَى الا 

د  لختأ  .لَا يَقخ ور   :فَقأ ذأ رَى مَعخ أخخ  الأخ
وَ ف  ا  ؛نَعَمخ  : قَالَ  ؟.وهأ َِ إ 

جَهَا ور  ف  أَنخ يَتَزَوَّ ذأ وَ مَعخ ا فَهأ َ تهأ دَّ
لخ  .انخقَضَتخ ع  خَرأ  :تأ فَقأ داً والآخ تَعَم  ا مأ َ هأ فَإ نخ كَانَ أَحَدأ

ل   ب ه  أَبَداً  : فَقَالَ  ؟.ب جَهخ عَ إ لَى صَاح  ج  ل  لَهأ أَنخ يَرخ
دَ لَا يَح  ي تَعَمَّ

ذ  ڇالَّ
1. 

ه وارد ف خصوص نَّ أإِ  ؛به ف المقام يتوقف على تَريده عن الخصوصية الإستدلالو

 ينخباريمن الأ ؛واقعة خاصة كما اعترف بها الجميعالنكاح ف العدة وهو قضية ف 

 ,كسائر الموارد الخاصة التي ورد فيها الدليل الخاص على عذرية الجهل ين؛يالأصولو

 خفات وبالعكس والتمام ف مورد القص جهلًا.كالجهر ف موضع الإ

 ,موضوعية الشبهة كانت نخ إ العدة بقاء أصالة مقتضى الصحيح مورد ف نَّ أ ِلك إلى يضاف

 ؛بخلاف المقام ,الإقتحامكانت حكمية عدم جواز  نخ إعدم ترتب الأثر على العقد  أصالةو

قوله  نَّ أيقال ب نخ أإلا  لا يكون  أصل موضوعي ف البين نخ أيعتبر ف جريان البراءة  فإنَّه

: ل كَ ڇ َِ نخ 
ظَمأ م  وَ أَعخ  ب مَا هأ

هََالَة  ذَرأ النَّاسأ ف  الجخ عخ لا يلو من التأييد للمقام  ڇوقَدخ يأ

 ولكنه ليس كما عرفت.
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كانت  نخ إا وفإنَّّ  ,الجهالة التي يعذر الناس بها نَّ أستشكل ف فقه الحديث باه قد نَّ إثم 

ا إ فإنَّه ,الموضوع لكن المراد منها فيه غموضأو  تشمل الجهالة ف الحكم المراد  أنخ يكونم 

 ؛أبداً ف الشبهتين الإحتياطلتفات أصلًا فلا يقدر معه على منها الغفلة وعدم الإ

 فلا وجه للتفرقة بينهما. ,الموضوعية والحكمية

ا إو  ,فيهما معاً  الإحتياطيقدر على  فإنَّه ,إليه لتفاتالمراد بها عدم العلم مع الإ أنخ يكونم 

 حال. فلا وجه للتفريق بينهما على كل  

ا إو مع  الحكم الغفلة والجهالة ف الموضوع عدم العلمالمراد بالجهالة ف  أنخ يكونم 

 فهو خلاف الظاهر. ,إليه لتفاتالإ

إليه  لتفاتعدم العلم مع الإ وِلك لأنَّ  ,الأخيرالقسم  باختيارُتارةً؛عنه  أأجيبوقد 

 ,المسلمإلى  لا ينبغي بالنسبة انفس الحكم ف هذا الأمر المهم العام البلوى مِإلى  بالنسبة

ا و أشار ف  كأنَّه ف ,أحد ولا منقصة فيها على الإنسانقد يصدر من  فإنَّهالغفلة عنه أم 

حصل جهل  نخ إو ,عالماً بها أنخ يكونلا بأدَّ  الإبتلائية الأمورالمسلم ف هذه  نَّ أإلى  كلامه

ُمن عدم العلم,  أنخ يكونمنه فهو غفلة لا  الجهالة فيه ف يصح استعمال بأنَّه وأخرى؛

الحكم من باب إلى  خصوص الغفلة بالنسبة إرادةفيكون  ,المعنى الأعم من الغفلة وغيره

 محله.إلى  والمدلول, وتفصيل الكلام موكول تعدد الدال  

ة   عَنخ  ؛الكافيُفيُالكلينيُرواهُماُومنها: دَّ نخ  ع 
حَاب ناَ م  َدَ  عَنخ  أَصخ د   بخن   أَحمخ مََّ يسَى بخن   محأ ال   عَن   ع  َجَّ  الحخ

يَنَ قَالَ: سَأَلختأ أَبَا عَبخد  اللهَّ   لَى بخن  أَعخ عَخ  الأخ
 عَنخ عَبخد 

ون  لَبَةَ بخن  مَيخمأ فخ  :عَنخ ثَعخ ر  خ يَعخ مَنخ لَم

ڇلَا ڇ :قَالَ  ؟.ء   هَلخ عَلَيخه  شَيخ  ؛شَيخئاً 
1. 
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حينئذ  يكون  فإنَّه ؛العملإلى  ه بعد ملاحظة كون المعرفة طريقاً نَّ أبه  الإستدلالوتوجيه 

 نَّ أوالقرينة على ِلك  ,خذة والعقاب على ترك العمل نتيجة الجهل وعدم المعرفةانفي المؤ

 وهذا لا يكون ,العمل غالباً إلى  تلحظ على نحو الطريقيةإنَّما  المعرفة نَّ أعلى يدل   الإرتكاز

 لم يترتب , وإلامعاً  الإحتياطإيجاب  أي ,الواقعي والظاهري ؛مع عدم العلم بالحكمينإلا 

 عدم العمل.

ةفيكون من  ,اتالإعتقاد بابنَّ الحديث وارد ف أبوهذا التوجيه صحيح لو لم نقل   أدلَّ

 مفصل ف علم الكلام.هو معذورية الجاهل القاصر وفيه بحث كما 

مَدُِبْنُِبَشِيرُ ُومنها: يث    عَنخ أَبي  عَبخد  اللهَّ   ماُرواهُعَبْدُِالصَّ ه   ف  حَد  يص  رَمَ ف  قَم   ؛مَنخ أَحخ

ل  ڇ :إ لَى أَنخ قَالَ  راً ب جَهَالَة  فَلَا شَيخ   رَك بَ   أَي  رَجأ ڇءَ عَلَيخه   أَمخ
1. 

يصدق على عدم العلم التصديقي كما يصدق على الغفلة والجهالة  -كما عرفت-والجهالة 

يرج منهما خصوص  ؛المنفي يشمل المؤاخذة والعقاب, نعم شيءال إطلاقو ,التصورية

كما لو ترك الفحص كما عرفت من ثبوت  ؛تقصير ف الشبهات الحكميةالالجهل عن 

ف رفع المؤاخذة لو صدر العمل عن جهالة  هفيكون مفاد الحديث مثل سابق ,العقاب فيه

 .الإحتياطيجاب إولو بالحكم الظاهري ب

بعضها عن  لم يلأ  نخ إوهي و ,يةبها على البراءة الشرع خبار التي استدلَّ هذه جملة من الأ

 فلا إشكال ف ثبوتها.ليس كذلك,  الآخر ف السند ولكن ف بعضهاأو  المناقشة ف الدلالة

 على البراءة الأصلب الإستدلال الثالث:البحثُ

 :بوجوهُثلاثةه يثبت نَّ أوقد ِكر ف بيانه 

 ستصحاب عدم التكليف قبل البلوغ.إ: الأول

 أول الشريعة قبل التشريع.أو  التكليف قبل الشرعستصحاب عدم إ الثاني:
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 قيوده. أو المشكوك التكليف موضوع تحقق قبل الثابت التكليف عدم ستصحابإ الثالث:

 .ستصحاب عدم المجعولإمن  ؛والثاني والثالث ,من إستصحاب عدم الجعل ؛الأولو

 :أموروتوضيح البحث والكلام فيها يقع ف 

 وهي: قد استشكل فيها بوجوه عديدة :الأولالأمرُ

دَّ  المستصحب نَّ إ -1 موضوعاً لحكم شرعي لما سيأتي أو  حكمًا شرعياً  أنخ يكونلا بأ

دَّ  همن أنَّ  الإستصحابف بحث  موضوعاً له حتى أو  مجعولاً للمولى أنخ يكونلا بأ

يكون التعبد به بلحاظ ما هو المجعول فيه, وعدم الحكم ليس بمجعول ولا 

 شكال يشمل الاقسام الثلاثة.وهذا الإ ,موضوع لمجعول

 ؟.فكيف ف المقام ؛ةالأزليعدام يجري ف الأ الإستصحاب بأنَّ  تارةً؛عنه  أأجيبو

لتزام لا يعني الإ ةالأزلي الأعدامف  الإستصحابالقول بجريان ب نَّ أولكنه مردود ب

 بجريانه ف عدم الجعل.

تحت قدرة المولى رفعاً ووضعاً وعدم  الإستصحابمورد  أنخ يكوننَّ الميزان أب ؛وأخرى

 من ِلك. أكثرإلى  الحكم كالحكم المجعول تحت قدرته ولا نحتاج

 بالتنجيز أي ,الظاهري المولى للتصف قابلاً  الإستصحاب مورد يكون أنخ  المناط نَّ إ ؛وثالثة

كما هو ثابت ف موضوعه أو  وهو يتحقق ف التعبد ف عدم المجعول الشرعي ,والتأمين

 .حظالثاني أيضاً فلاإلى  ويمكن إرجاع هذا الجواب ,نفس المجعول وموضوعه

تام ُتارةً؛الأثر المطلوب ترتبه يكون  من أنَّ  1ما ِكره المحقق النائيني  -2

 .الدينإلى  ه من الديننَّ أما لا يعلم  إسنادموضوعه مجرد الشك لا الواقع كحرمة 

 .منهما حرمة التشريع على كل   نَّ أمنهما كما فرضنا  يكون مترتباً على كل   ؛وأخرى
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 .كالطهارة المترتبة على عدم الملاقاة ,يكون مترتباً على الواقع المستصحب ؛وثالثة

لا يكون الواقع فيه موضوعاً  الأولإِ  ؛يجري ف الثالث فقطإنَّما  الإستصحابو

والثاني يكون الأثر مترتباً على نفس  ,فيه الإستصحابللأثر المطلوب حتى يجري 

 الإستصحاب إلى حاجة ولا ,أيضاً  وجداناً  محرز حكمه فيكون وجداناً  المحرز الشك

 .من تحصيل الحاصللأنَّه 

 قسام الثلاثة.حد الأأشكال كسابقه لا يتص بوهذا الإ

 الإستصحابو الأولوالبراءة من  ؛فرق بين عدم البيان والبيان على العدمبأنَّه  ويردُعليه

ُتارةً؛ فإنَّهخلط بين معنيين من الأثر  ما ِكره نَّ أمع  ,فرق واضحاً الفيكون  ,من الثاني

 .يقصد به الحكم الشرعي الذي يراد إثباته بالتعبد

 .والتأمين التنجيز بمعنى ,العملي الأثر به يقصدُوأخرى؛

 .الإستصحاب لا المستصحب آثار من لأنَّه تعبداً  ظاهرياً  الإستصحابب ثباتهإ يكون الأولو

 .التعبد الثابت وجداناً  من آثار نفسلأنَّه  يكون إثباته به واقعاً وجدانياً  بينماُالثاني

إلى  بينما نظر المحقق  ,واستصحاب عدم التكليف ف المقام هو الأثر بالمعنى الثاني

 ,الإستصحابأو  الشك ؛حد ملاكينأالتأمين يثبت ب نَّ إبناء على الثاني ف ؛وحينئذ   ,الأول

ثباته إيترتب عليه وجداناً التأمين واقعاً فتكون فائدة التأمين المستصحب حينئذ   فإنَّه

وهو لم  ,ة ف مقابل التزاحملزاميبراز عدم إهتمامه بتكاليفه الإباعتبار تصدي المولى لإ

 لا بمجرد الوجدان. الإستصحاببإلا  يثبت

 ,الحرج ونفي المحل قصور بملاك العدم هو الصغر حال المحرز التكليف عدم نَّ إ -3

 .شكوك هو العدم ف الموضع المقابلبينما العدم الم

 ل.لأوشكال يتص بالثاني واوهذا الإ



 

اهويردُعلي جل نفي الحرج دائمًا بل ربما ليس عدم التكليف قبل البلوغ لأ هنَّ أب ؛بالنقض : إم 

رفعه الشارع  نخ إقابل للتكليف و فإنَّه ,كما ف الصبي المميز ؛وهو كثير ,لا يكون كذلك

 .إمتناناً عنه

ا إو ف عدم الحرمة مثلًا  الإستصحابركان أف ,العدم لا يتعدد بتعدد ملاكه نَّ أب ؛بالحل  م 

 تامة.

حيثية  نَّ يجري مع حفظ الموضوع وهو لم يحفظ ف المقام, لأإنَّما  الإستصحاب نَّ إ -4

 ارتفعت قد وهي ,حينه الثابتان والترخيص الإباحة لموضوع مقومة باوالص   الصغر

 .أخرىباحة إفلو كانت إباحة على البالغ فهي  ,جزماً 

 والثاني كسابقه. الأولشكال يتص بوهذا الإ

 :ويمكن الجواب عنه

والنظر العرف ف وحدة  ,بعد البلوغ هي نفسها قبله الإباحة نَّ أالعرف يرى  نَّ إ أولاً:

 كما سيأتي. الإستصحابالموضوع معتبر ف جريان 

او ,الإباحة استصحاب ف يتم إنَّما فإنَّه القبول فرض على هنَّ إ وثانياً:  ستصحابا منه أريد إِا أم 

 عدم التكليف فلا إشكال فيه ولا تعدد للموضوع بلحاظ الحكم العدمي كما هو واضح.

إِ الأثر المطلوب منه هو التنجيز  ,استصحاب عدم الجعل قبل البلوغ مثبت نَّ إ -5

وترتب المجعول على الجعل  ,وها مترتبان على المجعول لا الجعل ,والتأمين

 وانتفاؤه بانتفائه عقلي لا شرعي.

ستقلالاً كما سيأتي اإليه  المجعول ليس شيئاً وراء الجعل ليكون منظوراً  نَّ أ ؛ولكن الحق  

 ,موضوعه إحرازمن  أكثرإلى  هفيالتنجيز لا يحتاج  نَّ أمع  ,الإستصحابانه ف بحث بي

 .حكم العقل بالمعذرية والتأمين فحينئذ ينتفي ؛بالمنجزيةحرز ِلك حكم العقل أِا إف



 

وهو عدم غير  ,قبل الشريعةأي  ,للتكليف الأزليعدم الجعل المتيقن هو العدم  نَّ إ -6

ثبات إالعدم النعتي بعد تحقق الشريعة ومولوية المولى وأي  ,المولىإلى  مربوط

 صل المثبت.من الأ الأزليالعدم النعتي ب

 قسام.شكال يتص بالثالث من الأوهذا الإ

حيان يحرز وف كثير من الأ ,عدام كما هو مقرر ف محلهه لا يضر إِ لا تايز ف الأنَّ إ وفيه:

موضوع التأمين مطلق  نَّ أمع  ,م النعتيعدم جعل الحكم من أوائل الشريعة بنحو العد

إلى  فلا حاجة ؛العدم المحموليأي  ,عدم الجعل ولو من باب السالبة بانتفاء الموضوع

 ثبات العدم النعتي.إ

 المتقدمة الوجوه من كان وجه بأي   الإستصحاب إلى الرجوع نَّ أ بعضهم ِكر الثاني:ُالأمر

ستصحاب حكومة على البراءة للإ نَّ لأ ,مثبتاً لها أنخ يكونلرفع موضوع البراءة لا  موجب

إلغاء دليل  فيلزم من جريانه ,وهو يجري ف جميع الشبهات الحكمية التي تَري فيها البراءة

 البراءة.

ُ حكمي ف أو  صل موضوعيأيشترط ف جريان البراءة عدم وجود  :أخرىوبعبارة

 إلا فلا تَري.و ,موردها

 :قابلة للمناقشة بوجوهُشكالعن هذا الإ 1وأجاب السيد الخوئي

 انَّّ أعلى يدل   بل ,الإستصحابدليل البراءة لم تؤخذ بشرط لا من حيث  نَّ إ :الأولالوجهُ

التعدد  إحرازومع عدم  ,الإستصحابفربما يكون التأمين بنكتة  ,التأمين ف الشبهات

 يكون مفاد الدليل حجة.
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هو إنَّما التأمين المجعول فيها  نَّ أعلى تدل   البراءة التي أدلَّةهذا خلاف ظاهر  نَّ إ ويردُعليه:

 .الإستصحاب ملاك هو الذي الحكم عدم سبق يملك لا بالتكليف العلم وعدم ,الشك بملاك

ل دليل جعلها فوائد وثمرات فينزيترتب عليها  إِا كانتَري إنَّما البراءة  نَّ إ الثاني:الوجهُ

 تَري فإنَّه ,رتباطيينالإ كثرالأو الأقل بين الدوران مورد منها: وِلك ف موارد: ,عليها

أو  صل التكليف واستصحاب عدم تقييده بالجزءأللعلم ب ؛الإستصحاب دون فيه البراءة

 ه.إطلاقعارض باستصحاب عدم المالشرط الزائد 

ا إ ه؛لأنَّ  ,لا يجري طلاقالإستصحاب عدم إ نَّ إ وفيه: رادم  التقييد به فهو ثبات إبه  أنخ يأ

ا إو ,مثبت رادم  ولكن  ,فهو صحيح ؛تيان بالزائدوهو لزوم الإ ,التقييدأثر  ثباتإبه  أنخ يأ

مر بين الأقل وسيأتي تتمة الكلام ف بحث دوران الأ ,طلاقموضوعه التقييد لا عدم الإ

 تفصيل الكلام ف ِلك. كثرالأو

جراء إسوف يترتب ب فإنَّه, الإباحةبعنوان  الإباحةكان الأثر مترتباً على إِا  ما ومنها:

 البراءة والحل دون استصحاب عدم التكليف. أصالة

قبل أو  الشرعأو  قبل البلوغ الإباحةف  يأجرإِا  الإستصحابه يثبت حتى مع نَّ إ وفيه:

 أصالةبينما  ,أصل تنزيليلأنَّه  ولىأتحقق قيد التكليف المشكوك مع وجود الموضوع بل هو 

 الواقعية. الإباحةغير تنزيلي فلا يثبت فيها  الحل  

ان كما ف فرض توارد الحالتين فلا يجري استصحاب الإستصحابتعارض إِا  ما ومنها:

 .الأزليستصحاب العدم إولم نلتزم بجريان  الإباحة

ولا يمكن  ,بالوجوه الثلاثة الإستصحابجراء إمكان إه من مجرد الفرض ف عدم نَّ إ وفيه:

ةتنزيل   عليه.البراءة وحملها  أدلَّ



 

ُ على البراءة لا  الإستصحابشكال مبني على دعوى حكومة هذا الإ نَّ إ الثالث:الوجه

والحكومة مبنية على كبرى قيام  ,فالجمع العرأو  بالأظهريةتقدم دليله على دليلها 

وهو موضع إشكال على ما تقدم بيانه  ,مقام القطع الموضوعي الإستصحابو الأمارات

وهو غير  ,الإستصحابو الأماراتإِ هو مبني على جعل الطريقية ف  ,ف بحث القطع

 ِكره السيد الصدر وهو موضع نقاش.وهذا الجواب . ثابت

فلا  ,ومفاد البراءة الإستصحابلا تعارض بين مفاد  نخ أيقال ب نخ أوالصحيح ف الجواب 

وربما يلتقيان  ,يبين البيان على العدم والثاني يبين عدم البيان الأول نَّ لأ ,حكومة له عليها

 فيكون آكد.

معارض بأنَّه  ستصحاب عدم جعل التكليفإستشكل السيد الخوئي على إ الأمرُالثالث:

الخمسة التكليفية ف  الأحكامأحد  بجعل جماليالإللعلم  الإباحةباستصحاب عدم جعل 

 واقعة. كل  

استصحاب عدم  نَّ إف ,الوجه الثاني من الوجوه الثلاثة المتقدمةل لا يجري ف شكاوهذا الإ

 :عنه بوجهين الإجابةولكنه حاول  الإباحة,الحكم ف عالم الجعل لا يجري ف استصحاب 

 ما تكون بعنوان الترخيص الشرعي الذي هو ؛أحدهما ؛على نحوين الإباحة نَّ إ :ماأوله

ما يكون بعنوان ما لم يرد فيه نّي ولم يجعل فيه  ؛والثاني ,الخمسة الشرعية الأحكامأحد 

وقد استفاد هذه  الإباحة,واستصحاب عدم الجعل الموضوعي فيه حاكم على عدم  ,حرمة

مخ ڇ : النبي الأكرم  من مثل قول الإباحة تأكأ ا أَمَرخ َِ شَيخ   فَإ 
تأمخ  ب  تَطَعخ نخهأ مَا اسخ

 فَأختأوا م 
 
ڇء

1. 

عتبار اعلى يدل   هوإنَّما و ,الإباحةهذا المعنى من  لم يفهم من قوله بأنَّه  ويوردُعليه

 أفرادسواء ف  ؛يرتفع التكليف بمقدار ِلك العجزعجز عنه إِا  هنَّ إو ,القدرة ف العمل
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يناف ما  فإنَّهوعلى فرضه  ,مفاد قاعدة الميسورإلى  فيكون ناظراً  ,بلحاظ أجزائه مأ الواجب

 يأخذ نخ أالدليل لا يعقل  نَّ إحيث  ,ڇمطلق حتى يرد فيه نّي شيءكل ڇِكره ف حديث 

 ين ف موضوع الآخر.الضدَّ أحد 

 أطرافف  الأصول نَّ لأ ,ين معاً ولا تعارض بينهماالإستصحابه لا بأس بجريان نَّ إ :هماثاني

استلزم من جريانّا الترخيص ف مخالفة عملية, وهو غير إِا  تتعارضإنَّما  جماليالإالعلم 

 متحقق ف المقام.

ولو  ,لا يجري ف نفسه الإباحةاستصحاب عدم  نَّ أب 1شكل عليه السيد الصدر أو

ريد به التأمين أ نخ إ الإباحةاستصحاب عدم  وِلك لأنَّ  ,جرى لما نفعه الجواب المذكور

ثبات التنجيز فهذا لا يحصل إأريد به  نخ إو ,لزامبل عدم الإ الإباحةموضوعه ليس هو  نَّ إف

 ستصحاب عدم التحريمإوهذا بخلاف  ,وهو لا يثبت بنفي ضده ,لزامموضوعه الإ نَّ لأ

إستصحاب عدم لا محذور ف جريان  ؛وعليه ,ينفي موضوع التنجيز إنَّهف ,الوجوبأو 

 الجعل.

ما ِكره السيد  نَّ إف ,من التطويل الذي لا طائل تحته (هااقدس سر  )ما ِكراه  نَّ أ والحق  

ما يترتب عليهما من عدم الحكم باحتين فيلم يكن فرق بين الإ إِ نفسه غير تام الخوئي بحد  

ومفاد عدم جعل التكليف يكون أيضاً كذلك فلا محذور ف جريان  ,جريانّماف مورد 

لم تكن إِا  وهو لا يضر  فيما ,قد يتلفان ف بعض اللوازم ؛استصحاب عدم الجعل, نعم

 مقصودة.

الحكمية والموضوعية  ؛لتا الشبهتينستصحاب عدم التكليف يجري ف ك  إ نَّ إ مرُالرابع:الأ

ولكن قد يترائى من الوجه الثاني من الوجوه الثلاثة المتقدمة  ,يينالأصولمن  جمع  كما ِكره 
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يجري ف الشبهات  اختصاصه بالشبهات الحكمية ولا -ستصحاب عدم الجعلاوهو -

الموضوعية لان كل فرد من أفراد الموضوع الخارجي له حصة من الجعل الكلي فيرجع 

 ضيقه.أو  الشك ف سعة ِلك الجعلإلى  الشك ف الموضوع

ر الحكم بمعنى المجعول لا ر الموضوع يوجب تكث  تكث   نَّ أوقد أشكل السيد الصدر عليه ب

او ,حقيقياً  وليس نحلاليإ رتكث   وهو ,الجعل  -واقعي أمر هو الذي الجعل وهو- الحقيقي أم 

 ر موضوعه.فلا يتعدد ولا يزيد ولا ينقص بتكث  

 فإنَّههين  بعد عدم الفرق بين الجعل والمجعول ف النظر العرف وعلى فرضه بأنَّه  ويردُعليه

كما ف كثير من  ؛وهو لا يضر بالوحدة الحقيقية ,يمكن القول بالتعدد بلحاظ المجعول

 .الموارد

ثباته إولكن . ؛ الوجوبية والتحريميةف الشبهتين الإجماععلى البراءة ب ه قد يستدل  نَّ إثم  

ه قد كما أنَّ  ,وعلى فرض تحققه فهو معلوم المدرك ,لكثرة الخلاف والمخالفمشكل جداً 

شكال ف استقرار بناء إطويلًا ولكن لا  كلاماً وقد ِكر ف تفسيره  ,بدليل العقل يستدل  

ه من القواعد العقلائية وترجع  ,العقلاء على الحكم بقبح العقاب بلا بيان ويمكن عد 

فرض عدم  نخ إهذه القاعدة إلى  اً إرشادالمتقدمة على فرض تامية دلالتها فيكون  دلَّةالأ

 .الإحتياط أدلَّةتامية 

ُ.هذاُكل هُماُيتعلقُبأصلُالبراءة

 

 



 

1ُلفصلُالثانيا

ُالإحتياط

 :جهات منيقع  عنهوالبحث 

 .الشرعي الإحتياطف وجوب  :الأولىالجهةُ

 ؛وقد استدل عليه بالكتاب والسنة

 :ستدلَّ بعدة آياتافقد  ؛الكتابأمّاُ

ئر كحكج قم قح فم فخ فح فجئز :كقوله تعالى ,على النهي عن القول بغير العلم ما دلَّ  منها:
 ؛2

ول بالبراءة فيكون الق ,ف مورد الشك وعدم العلم سنادفتاء والإعلى النهي عن الإ الدال  

من  الإحتياطلتزام بولا يكون الإ ,منهياً عنهفيكون بغير علم  قولاً  وارتكاب المجهول

والترك لا يستلزم  ,لتزام بترك المشكوكإبل هو  الإحتياطلم يكن إفتاء بإِا  سيما ِلك لا

 .يستلزم الترخيص فإنَّه ؛بخلاف القول بالبراءة ,الشارعإلى  شيء إسناد

سيما القاعدة العقلائية من قبح  الحجة المعتبرة لاإلى  ستنداإِا  القول بالبراءة نَّ أب ويردُعليه

 يعلم بحرمة الأصوليخباري والإ نَّ أ العقاب بلا بيان ليس قولاً بغير العلم, ولا شك  

بحرمة  هكعلم ,الإباحة إسنادفهو يعلم بحرمة  ,الحكم الواقعي ف موارد الشبهة إسناد

ةبعلم عند تامية  سنادالظاهرية من الإ الإباحةفتاء بولكن الإ ,الحرمة الواقعية إسناد  أدلَّ

 البراءة الشرعية والعقلية.

ا و عقلًا  فعليةالشارع بل إفتاء بالوظيفة الإلى  سنادالبراءة العقلية ليس من الإ نَّ أالقول بأم 

ههذا الدليل العقلي قد  نَّ أفقد عرفت الجواب عنه ب ؛عند الشك ة نَّ إو ,الشارع أقرَّ  أدلَّ

 .إليها إرشادالبراءة الشرعية 
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الشارع وليس هو قولاً بغير إلى  البراءة إسنادعلى حرمة تدل   فهذه الآيات لا كان؛ُوكيف

 علم.

ئرئح ئج يي يى ينئز :قوله تعالى ومنها:
1. 

نفسه للهلكة, وهذا  الإنسانيض رعلى النهي عن تعيدل   هنَّ أبه  الإستدلالوتقريب 

ف معرض الوقوع ف محذور ارتكاب لأنَّه  ,دويةلبف الشبهة ا الإقتحامالعنوان ينطبق على 

 فتثبت الحرمة. عَزَّ وَجَلَّ فيشمله قوله  ؛وهي من الهلكةما هو محرم شرعاً, 

ُويردُعليه:

 اء النفسقيحرم إلالحجة المعتبرة ليس من الهلكة التي إلى  ستناداً إالقول بالبراءة  نَّ إ أولاً:

 كما عرفت. إليها

 :المحتملات ف الآية الشريفة ثلاثة نَّ إ ثانياً:

 .الأخرويالمراد من الهلكة العقاب  أنخ يكون -1

ه منفي بدليل البراءة الذي هو وارد على الآية الشريفة كوروده على قاعدة نَّ أوقد عرفت 

 دفع الضرر المحتمل.

 المراد من الهلكة الضرر الدنيوي. أنخ يكون -2

الهلاك وهو إلى  لكة ما يؤديبل اله ,ضرر دنيوي يكون من الهلكة ه ليس كل  نَّ أب ويردُعليه

المحرمات المحتملة لا يحتمل فيها الهلكة بهذا  نَّ أما يقرب منه, ومن المعلوم أو  الموت

 العنوان.

 عم منهما.المراد من الهلكة الأ أنخ يكون -3

 ين السابقين.الإحتمالما ِكر آنفاً ف  ويردُعليه
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 فرض كونه هلكة ف الرتبة ه نّي عما  نَّ أإِ  ؛ف الآية الكريمة لا يكون مولوياً  نَّ النهيإ ثالثاً:

كان منهياً إِا  علهفكان واجباً ويإِا  التكليف منجزاً فيقتحم فيه فيتركه أنخ يكونالسابقة ب

اً وتحذيراً عن إرشادإلا  مر كذلك فلم يكن النهيموارد البراءة لا يكون الأف و .عنه

ن المولوي عليه فلا ِا فرض عدم احتمال العقاب لوجود المؤم  إو ,الهلكةدخول نار 

 هلكة.تف ال اء النفسلقإموضوع للنهي عن 

ئرئحئج يي يى ين يمئز :قوله تعالى ومنها:
كقوله  بتقوى الله,والآيات التي تأمر  ,1

ئريي يى يم يخئز :تعالى
على المجاهدة ف طاعة الله تعالى وبذل غاية الجهد تدل   افإنَّّ  ؛2

فيها لم يكن من بذل  الإقتحام نَّ أف الشبهات و الإحتياطوهو يشمل  ,عَزَّ وَجَلَّ ف تقواه 

 قه.الجهد ف طاعة الله سبحانه ولم يتَّ 

 كنصة ,وارتضاه عهشرَّ  فيما وَجَلَّ  عَزَّ  بطاعته يكون إنَّما والتقوى تعالى الله ف الجهاد نَّ إ وفيه:

إلى  يضاف ,فراد التقوىأهو أيضاً من  ,عدائه وامتثال تكاليفهأدين الله والدفاع عنه وقتال 

دَّ  هنَّ أِلك  مر الوارد ف هذه الآيات فيكون الأ ؛الطاعة ثابتة ومتنجزة بالعلم أنخ تكونلا بأ

 بها. الذي هو المطلوب عند المستدل   الإحتياطإيجاب  ثباتإلا يمكن و اً يإرشاد

 يكون منافياً للتقوى وجهاد النفس.العمل بالبراءة بعد تامية دليلها لا  نَّ إ ؛وبالجملة

ئرنه نم نخ نح نج مم مخ محئز :قوله تعالىُ:ومنها
3. 

الإمام  ف الشبهات نظير قول الإقتحامليهما عبارة عن التوقف وعدم إالرد  نَّ أباعتبار 

قأوفأ ڇ :  الباقر وأ لََكَة  الخ ت حَام  ف  الهخ قخ نَ الا   خَيرخ  م 
بخهَة  نخدَ الش 

ڇع 
4.ُ
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 .موضوعاً ومحمولاً  ؛الإحتياطعن وجوب  أجنبيه نَّ إ وفيه:

ا  العلم بالحكم  تنازع والمخاصمة فلا يشمل مجرد الشك وعدمورد ف اللأنَّه ف ؛الموضوعأم 

 الشرعي.

ا و شؤون إلى  ما يرجعما فيالله ورسوله هو تحكيمهإلى  المراد من الرد   نَّ فلأ ؛المحمولأم 

البراءة بعد  نَّ أمع  ,الإحتياطإلى  إليهاولا نظر  ,خذ الشريعة منهما ف شؤون الحياةأالأمة و

 ة عن المقام بالكلية.أجنبيفالآية الشريفة  ,فراد الشريعةأتامية دليلها من 

 .الإحتياطبه من الكتاب على وجوب  ما استدلَّ ومن جميع ِلك يظهر عدم دلالة 

ُو ف الشبهات التحريمية  الإحتياطخباريون على وجوب بها الإ فقد استدلَّ  ؛السنةأمّا

 :ائف عديدةووهي على ط

ُأخبارُالوقوفُعندُالشبهات:ُالأولىالطائفةُ

 .متواترة أنخ تكونولكنها لم تكن مستفيضة فضلًا عن  وقد ادعى بعضهم تواترها

مَرَ بخن  حَنخظَلَةَ عَنخ أَبي  عَبخد  اللهَّ  مقبولة  :منها بأهَات  ..... ڇ :عأ نخدَ الش 
قأوفَ ع  وأ خَيرخ    فَإ نَّ الخ

نَ  لََكَات   الإقتحامم  ڇف  الهخ
1. 

فَر  عَنخ آبَائ ه  رواية  :ومنها  عَنخ جَعخ
يَاد  عَدَةَ بخن  ز  هأ قَالَ: عَن  النَّب ي   مَسخ وا ڇ أَنَّ عأ

ام  َ لَا تَأ

,ف   بخهَة  نخدَ الش 
وا ع  , وَق فأ بخهَة  ولأ   الن كَاح  عَلَى الش  اَ  :يَقأ هَا وأَنَّّ

نخ لَبَن 
تَ م  ا بَلَغَكَ أَنَّكَ قَدخ رَضَعخ َِ إ 

 َ  الهخ
ت حَام  ف  قخ نَ الا   خَيرخ  م 

بخهَة  نخدَ الش 
قأوفَ ع  وأ كَ فَإ نَّ الخ

ل  َِ بَهَ  ڇلَكَة  لَكَ مَحخرَم  ومَا أَشخ
2. 

فَر  خبر  :ومنها ي  عَنخ أَبي  جَعخ ر  هخ  الز 
يد  نَ ڇقَالَ:  أَبي  سَع   خَيرخ  م 

بخهَة  نخدَ الش 
قأوفأ ع  وأ الخ

لََكَة   الإقتحام ڇ ف  الهخ
3. 
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غير ِلك من إلى  ؛السكوني عن علي و ,حدها أومثله خبر داود بن فرقد عن 

وقد جمعها صاحب الوسائل ف الباب الثاني عشر  ,خبار التي وردت ف هذا المضمونالأ

 هعى تواترها كان نظرولعل من إد   ,من كتاب القضاء وبلغ عددها واحد وسبعون حديثاً 

إلا  كثيراً منها لا يرتبط بالمقام نَّ أمع  ,ِلك, ولكن عرفت عدم صحة هذه الدعوىإلى 

 بالمناسبات البعيدة.

المراد من الوقوف عدم التحرك  نَّ لأ الإحتياطفقد إستدل بها على وجوب  ؛وكيفُكان

 قدام على العمل.والإ

كان المراد من الوقوف هو التوقف عن الحكم الواقعي المفروض إِا بأنَّه  وأشكلُعليه

او ,الأصوليخباري ومن الأ كونه مشكوكاً فهذا مسل م عند كل   كان المراد هو إِا  أم 

دَّ  إِ ,التوقف عن العمل فهذا لا معنى له واحد من  الترك على كل  أو  من الفعللا بأ

ا, والإحتياطالبراءة و ؛القولين  فتاء بالحكم الظاهري منعاً كان المراد التوقف ف الإإِا  أم 

 خباري أيضاً. والأالأصوليترخيصاً فيشترك فيه أو 

المراد من الوقوف هو مطلق السكون وعدم  نَّ أشكال بولكن يمكن الجواب عن هذا الإ

كما  الإحتياطعلى وجوب  فيدل   ,قدام على الفعلوهذا كناية عن عدم الحركة والإ ,ضي  لما

 شكال.فلا يرد عليه هذا الإ ؛ الأنصاريِكره الشيخ 

ُُقرائن حاديثه ف هذه الأنَّ إ :يقال نخ أوالصحيح ف الجواب  ا لا ربط لها نَّّ أعلى تدل 

 هي: القرائنُوهذه ,الإحتياطبوجوب 

عل مقابلًا للإ نَّ إ :الأولىالقرينةُ جتناب ه بمعنى الإنَّ أقتحام وليس من الواضح الوقوف جأ

ة وفكر فيكون النهي عنه ف الشبهة ي  قدام بلا روهو الإ الإقتحامرتكاب, إِ لإمقابل ا

حاديث مثل سائر تكون الأ ؛معناه النهي عن الدخول فيها من دون مبالاة وفكر, وعليه



 

دَّ  لا هأنَّ  من ورد ما  قول على ينطبق لا هنَّ أ الواضح ومن له, ومدرك مستند من الإقتحام من بأ

 للشبهة. مقتحماً  يعد   ولا عقلي أو شرعي مدرك إلى للشبهة ارتكابه ف استند الذي الأصولي

 حاديثالأ تلك ف الواردة الكلمة هذه ف خلط حصل قد فإنَّه ؛الشبهة كلمة الثانية:ُالقرينة

بل المراد منها المعنى  ,وهو الشك ؛يين فيهاالأصولبحملها على ما هو المصطلح عند 

 ,وباعتبار تاثل الطرفين ف مورد الشك سميت بالشبهة ,ةالمماثلوهو المثل و ؛اللغوي

خبار التي استعملت الشبهة فيها بمعنى الضلالة والبدعة على هذا المعنى بعض الأ ويدل  

يَت  ڇ :مام أمير المؤمنين  خطبة  للإفقد ورد ف ,والخديعة م  اَ   وَإ نَّمَا سأ نََّّ
بخهَةً لأ  بخهَةأ شأ الش 

قََّ  ب هأ الحخ ڇتأشخ
1. 

نَ ڇ :بي ِره قال لأنَّ أ وف الحديث عن رسول الله  ونَ اللهََّ م  ينَ يَتَّقأ ذ  يَن الَّ ر  إ نَّ المخأتَّق  َِ يَا أَبَا 

خ  تَّقَى  الشيَّ ي لَا يأ
ذ   الَّ
 
نَ ء فاً م  نخهأ خَوخ

ول    م  خأ بخهَة  ف    الد  ڇالش 
2

خبار التي غير ِلك من الأ إلى، 

ه نَّ أولا ريب  ,الضلالة والبدعةأي  , وقد استعملت بالمعنى اللغوي,فيها هذه الكلمة ورد

 عن محل الكلام. أجنبييجب التوقف عند مثل هذه الشبهة عند الجميع ولكنه 

وا ف  ڇ ؛حديث النكاح الذي ِكرناه نَّ إ الثالثة:القرينةُ عأ
ام  َ وا لَا تَأ , وَق فأ بخهَة   الن كَاح  عَلَى الش 

, بخهَة  نخدَ الش 
ولأ  ع  ل كَ فَإ نَّ  :يَقأ َِ بَهَ  اَ لَكَ مَحخرَم  ومَا أَشخ هَا وأَنَّّ

نخ لَبَن 
تَ م  ا بَلَغَكَ أَنَّكَ قَدخ رَضَعخ َِ إ 

لََكَة   ت حَام  ف  الهخ قخ نَ الا   خَيرخ  م 
بخهَة  نخدَ الش 

قأوفَ ع  وأ يظهر من هذه الرواية وجود  فإنَّه ؛ڇالخ

 الإحتياط إيجاب وجعل الإحتمال منجزية على تدل   فلا ,الإحتمال مجرد دون المحتمل ف الخطر

شكال ف استفادة هذا المعنى من سائر وعلى فرض الإ ,خباريالأ ىشرعاً الذي هو مدع

 بها. الإستدلالالروايات ف المقام لكنه يوجب سقوط 
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 الإحتياط وجوب على حاديثالأ بهذه الإستدلال على ستشكلواإ يينالأصول من جمعاً  نَُّأُثم

 :وجهينبوجوه يمكن إدراجها ف 

هذه الروايات فرضت ثبوت الهلكة ف الرتبة السابقة على النهي فتكون  نَّ إ:ُالأولالوجهُ

 أنخ يكونولا يمكن  ,حكم العقل بلزوم تَنب الهلكة والعقوبة المحتملةإلى  اً إرشاد

فتختص هذه الطائفة بالموارد التي يكون الحكم منجزاً فيها ف الشبهات المقرونة  ؛مولوياً 

فلا احتمال للهلكة  ؛بخلاف الشبهة البدوية بعد الفحص ,قبل الفحصأو  جماليالإبالعلم 

 فيها بقبح العقاب بلا بيان.

ي شامل للشبهة البدوية أيضاً فيكشف عن ثبوت رشادالأمر الإ إطلاق نَّ أعنه ب أأجيبو

 أيضاً بحكم الشارع. الإحتياطالهلكة ووجوب 

 شكال وجوابه؛على أصل الإ 1وأشكل السيد الصدر 

ا  إلى  ناظرة أي ,قضية خارجية كونّا إلى كونّا حقيقيةيرج القضية من لأنَّه ف ؛الجوابأم 

, وهذا مطلقاً أو  ف موارد الشبهة البدوية الإحتياطإيجاب  حكم شرعي خارجي وهو

 خلاف الظاهر من المطلقات.

ا و نكرها بل أقد  وهو  ,مبني على قاعدة قبح العقاب بلا بيان فإنَّهأصل الإشكال أم 

شبهات البدوية من دون ف ال الإقتحامستحقاق العقوبة ف مورد االعقل يحكم بالهلكة و

 .مؤمن شرعي

لسنة بيان الحكم المولوي أمن  نَّ أشكال ف منا القاعدة فلا ينبغي الإه لو سلَّ نَّ إ :ثمُقال

 أدلَّةف الشبهة كما هو رائج ف  الإقتحامعلى المترتبة  ِكر العقاب والهلكة لزاميالإ

 الواقعية فضلًا عن الظاهرية التي يكون الواقعي محفوظاً ف موردها. الأحكام

                                  
 .94-93ص 5بحوث ف علم الأصول؛ ج .1



 

لا يحكم العقل دة قبح العقاب بلا بيان, وحينئذ  ما ِكرناه سابقاً من ثبوت قاع ويردُعليه:

مجرد ِكر  كما أنَّ بالهلكة واستحقاق العقوبة ف موارد الشبهات البدوية مع وجود المؤمن, 

إِ لم تكن قرينة  ,لزاميلا يثبت الحكم المولوي الإ الإقتحامالهلكة ف مورد أو  العقاب

إلى  قاعدة قبيح العقاب بلا بيان توجب صرفها نَّ إوف خصوص المقام ف ,عليه أخرى

ل بوق ,جماليالإالشبهات التي يكون الحكم فيها منجزاً كما ف الشبهات المقرونة بالعلم 

ي لا يشمل رشادالأمر الإ لأنَّ  ,شكال متين ولكن الجواب عنه غير صحيحفالإ ,الفحص

 لمؤمن من الهلكة والعقاب.الشبهات البدوية بعد الفحص لوجود ا

 يكفي ولا الإحتياط يجابإو التكليف وصول فرع والعقاب الهلكة ثبوت نَّ إ الثاني:ُالوجه

فرض وصوله ف المرتبة  نَّ إفلو أريد ايصاله بنفس هذا البيان لزم الدور, و ,ثبوته واقعاً 

 الإحتياطِلك كفى ِلك الخطاب الواصل ف إثبات إلى  اً إرشادالسابقة وكون هذا البيان 

 هذه الروايات وتكون بلا فائدة.إلى  من دون حاجة

ه  إطلاق نَّ لأ المصداقية, الشبهة ف بالعام التمسك من هذا نَّ أب 1 العراقي المحقق ورد 

 ليهمإ الإحتياطإيجاب  عند الشبهة للشبهة البدوية ف حق المخاطبين فرع وصول الوقوف

 المطابقي المدلول ثباتلإ به التمسك يمكن كيف فيه الشك فمع ,بذلك ولب اً  عقلاً  مقيد لأنَّه

 وهو من التمسك بالعام ف الشبهة المصداقية. الإلتزاميثم 

إِا  نظر الجواب مبني على عدم جواز التمسك بالعام ف الشبهة المصداقية نَّ أب وأوردُعليه

قيدها ف الخارج كما هو مبنى صاحب  إحرازكان العام قضية خارجية تعهد المولى بنفسه 

 شكال.الإ

                                  
ق العراقي  بذلك, غايته أنَّ لم  .1 ح المحق  ه ِكر أن  تقييد هذه الروايات يكون بروايات البراءة, لا لزوم يص 

ك بالعام  ف الشبهة المصداقي ة  .65ص 2مقالات الأصول؛ ج ؛التمس 



 

ه السيد الصدر   ظاهر الخطاب ف كونه قضية حقيقية لا خارجية. نَّ أب 1كما رد 

 .على شموله للقضيتينيدل   وهو ,دئمعان نظر زاإإلى  ثبات ِلك يحتاجإ نَّ إوفيه:ُ

ا إ ؛شكال بوجه آخركما رد  أصل هذا الإ ةللنقض بم  الواقعية بلسان  الأحكامبيان  أدلَّ

اإو ,ترتب العقاب ا إو ,لا يشترط ف العقوبة وصول التكليفبأنَّه  م  هذه الروايات  نَّ أبم 

دليلًا على  أنخ تكونيمكن  فإنَّهالقضية الحقيقية  مأ سواء حملت على القضية الخارجية

 ف ِلك فراجع.ل الكلام ثم فصَّ  ؛الإحتياط

ظاهر هذه الروايات ثبوت العقوبة ف الرتبة  نَّ إه من التطويل بلا طائل تحته, فنَّ إ ؛ولعمري

ف الشبهات إلا  وهو لا يتحقق ,بعد ثبوت التكليف ووصولهإلا  وهو لا يحصل ,السابقة

 التي يكون الحكم فيها منجزاً.

ُارُالتثليثبخأالطائفةُالثانية:ُ

 :ولكنها ثلاث روايات ,مستفيضةا نَّّ إوقيل 

اد ق  رواية  :الأولى ح  عَن  الصَّ
يل  بخن  صَال 

ولأ اللهَّ  ڇقَالَ:  عَنخ آبَائ ه   جَم  ف   قَالَ رَسأ

يل   ورأ ثَلَاثَة    :كَلَام  طَو  أمأ هأ  ؛الأخ دأ شخ َ لَكَ رأ ر  تَبَينَّ هأ   أَمخ ب عخ َ لَكَ غَي هأ   ,فَاتَّ ر  تَبَينَّ بخهأ وأَمخ
تَن  ر   ,فَاجخ وأَمخ

هأ إ لَى اللهَّ  عَزَّ وجَلَّ  دَّ  فَرأ
تأل فَ ف يه  ڇاخخ

2. 

مَرَ بخن  حَنخظَلَةَ عَنخ أَبي  عَبخد  اللهَّ  مقبولة  الثانية: يث  قَالَ:  عأ ورأ ثَلَاثَة  ڇف  حَد  أمأ مَا الأخ  ؛وإ نَّ

هأ  دأ شخ ر  بَين   رأ ر  بَين     ,فَيأتَّبَعأ   أَمخ تَنبَأ وأَمخ رَد   ,غَي هأ فَيأجخ ل  يأ
ك  شخ ر  مأ هأ إ لَى اللهَّ   وأَمخ لخمأ

ول ه  ع   ؛وَإ لَى رَسأ

ولأ اللهَّ   ل كَ  :قَالَ رَسأ َِ  َ بأهَات  بَينخ بأهَات  نَجَا  ؛حَلَال  بَين   وحَرَام  بَين   وشأ فَمَنخ تَرَكَ الش 

مَات   نَ المخأحَرَّ
بأهَات   ,م  لَمأ ومَنخ أَخَذَ ب الش  نخ حَيخثأ لَا يَعخ

مَات  وهَلَكَ م  تَكَبَ المخأحَرَّ  ثأمَّ قَالَ  ,ارخ
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يث   َد  ر  الحخ
لََكَات   :ف  آخ  ت حَام  ف  الهخ قخ نَ الا   خَيرخ  م 

بأهَات  نخدَ الش 
قأوفَ ع  وأ ڇفَإ نَّ الخ

1. 

ير  ما رواه  الثالثة: مَانأ بخنأ بَش  ولَ اللهَّ   :قَالَ  ؛الن عخ تأ رَسأ عخ
بَعَيخه  - سَم  مَانأ ب إ صخ وَى الن عخ وأَهخ

نَيخه   أِ تَب هَات  إڇ  -إ لَى أأ شخ مَا مأ رََامَ بَين   وبَيخنهَأ لََالَ بَين   والحخ نَّ الحخ
نَ النَّاس   2 ير  م 

نَّ كَث  هأ لَمأ  ,لَا يَعخ

ه   ض  رخ
ين ه  وع  أَ ل د  َ تَبرخ  اسخ

بأهَات  بأ  ,فَمَن  اتَّقَى الش  يومَنخ وَقَعَ ف  الش  اع  رََام  كَالرَّ  الحخ
 ؛هَات  وَقَعَ ف 

مَى لَ الحخ  عَى حَوخ كأ   يَرخ تَعَ ف يه    يأوش  ًى ,أَنخ يَرخ
ل  مَل ك  حم  هأ  ,أَلَا ول كأ مأ

َى اللهَّ  مَحاَر 
أَلَا  ,أَلَا وإ نَّ حم 

ا فَسَدَتخ فَ  َِ هأ وإ  ل  َسَدأ كأ ا صَلَحَتخ صَلَحَ الجخ َِ غَةً إ  ضخ  مأ
هأ وإ نَّ ل لخجَسَد  ل  َسَدأ كأ يَ  ؛سَدَ الجخ أَلَا وه 

قَلخب ڇالخ
3. 

 رد الشك واضحة. ولكن أشكل على ِلك؛ف مو الإحتياطودلالتها على وجوب 

عمال الرأي ف الدين ووجوب رد  حكم ما إالظاهر منها النهي عن  نَّ إف ؛الأولىالروايةُأمّاُ

 االله تعالى سواء كان بين الرشد إلى  ناً غي هناً رشده وبي  لم يكن بي  
 أدرك العقل العملي حسنه مِ 

 اكان مجمعاً عليه وبين  الغي   مأ
كان مجمعاً على أو  ادركه يعقل العملي قبحه وضلاله مِ 

ا إهو ووما لم يكن منهما  ,بطلانه  .اللهإلى  علمه من رد   دَّ بأ  فلا ؛ما اختلف عليهأو  المشكوكم 

دَّ  غي اً أو  ما يشك كونه رشداً  نَّ أعلى يدل   الحديث نَّ إ :أخرىوبعبارةُ  يجتنب فلا نخ ألا بأ

 .على ما شك ف حرمته وحليتهيدل  

بين ف إِ يدخله  ,تكون واردة على هذا الحديثفوالنقلية  العقلية البراءة أدلَّة تت ِاإف

لها ف  الإحتياطثبات وجوب إمشكوكاً فلا يمكن  الحكم الواقعيبقى الرشد ف الظاهر وي

 المقام.
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لا ربط له بالمقام وهو وجوب  مام التثليث الوارد ف كلام الإ نَّ فلأ ؛الروايةُالثانيةأمّاُو

ِ المراد ف المشكل هو ما لم يكن من الدليل العقلي إ ,ف الشبهة البدوية كما عرفت الإحتياط

عتماد الله والرسول عدم الإإلى  فيكون المراد ف رد علمه ,العملي ولم يكن من المجمع عليه

 اوهي  ,خذ الحكم الشرعيأعليه ف مقام 
 خباري. والإالأصولياتفق عليه  مِ 

ا و لتطبيقه على كلامه  الذي استشهد به الامام  التثليث الوارد ف كلام الرسول أم 

 نَّ إف ,خباريعلى دعوى الإيدل   ورد فيه لفظ الحلال والحرام لكنه أيضاً لا نخ إفهو و 

حتى يكون مناسباً مع الحكم  ؛جتنابعتماد عليها لا الإالمراد من ترك الشبهات عدم الإ

خذ ويشهد لهذا التعبير بالأ ,الله تعالىإلى  وهو رد  المشكل ,مام المعلل ف كلام الإ

 لا مجرد العمل. ستنادعتماد الإي يناسب باب الإذالوبالشبهة 

المراد بالشبهات ما التبس فيه  من أنَّ  الأولىه يرد عليه ما ِكرناه ف الطائفة نَّ أوهذا مع 

 الفرعي. مكالشك ف الحإلى  بهاالحق بالباطل الذي يعتمد عليه صاحب البدعة فلا نظر 

ُو ُالثالثةأمّا مَا ڇ ؛لا النقلينك  ا على فإنَّّ  ؛الرواية بأهَات  حَلَال  بَين   وحَرَام  بَين   وبَيخنهَأ أو  ڇشأ

تَب هَات  ڇ شخ مَا مأ رََامَ بَين   وبَيخنهَأ لََالَ بَين   والحخ  الإستدلالأنسب ب الأولكان النقل  نخ إو- ڇالحخ

خباري من وجوب على ما يريده الإيدل   واحد منهما لا ولكن على كل   -من النقل الثاني

ف مورد الشك لدخل  الإحتياطلو ثبت وجوب  فإنَّهشتباه والشك ف موارد الإ الإحتياط

وف موارد الشك يكون الدخول ف  ,(حَرَام  بَين   ( ولو لم يثبت لدخل ف )ف )حَلَال  بَين   

َى اللهَّ  تَعالى(,
 .ثبات حكمه بهذه الروايةإولا يمكن  )حم 

 الشك فرض ف الواقعية بالمحرمات هتمامالإ أجل من هو إنَّما الإحتياط تشريع نَّ أب والقول

 للحركات وقاية يكون بل التردد,و الشك موارد ف به القول يلزم حتى نفِّ بملاك وليس

ِلك  نَّ إف ,مردودإيجاب حفظها هتمام بالملاكات الواقعية وبراز الإإفيكون لسانّا  ,البينة

 آخر. شيءوربما يكون الغرض  ,الإحتياطمن العلة ف تشريع  أنخ تكونمن الدواعي لا 



 

رتكاب الحرام البين  إإلى  جتناب ما يؤدياحكم العقل بإلى  فالرواية ترشد ؛وكيفُكان

جتنابها مقدمة لترك االعقل يحكم ب نَّ إف ,قتحام المعاصي والآثامالى جرأة المكلف ف إو

 فق عليه الجميع.وهذا صحيح قد اتَّ  ؛ثمالإ

لجهل به كما يريده ف مورد الشك ف الحكم وا الإحتياطعلى وجوب تدل   فهذه الطائفة لا

 خباري.الإ

ُُخبارُالتيالطائفةُالثالثة:ُالأ ُفيُوقائعُمعينةُالإحتياطعلىُلزومُتدل 

 :وهي كثيرة

ال ح  موثقة  منها:  الصَّ
عَبخد  اح  قَالَ: كَتَبختأ إ لَى الخ  اللهَّ  بخن  وَضَّ

ب لأ  :عَبخد  قخ صأ ويأ رخ قأ يَتَوَارَى الخ

يخل   قَ اللَّ عأ فَوخ
تَف  سأ وتَرخ مخ أ عَنَّا الشَّ

تَتر  فَاعاً وتَسخ
ت  يخلأ ارخ يدأ اللَّ يخلأ ثأمَّ يَز  نخدَنَا  1 اللَّ نأ ع   ِ ؤَ خرَة  ويأ حمأ

نأونَ   ِ رأ حَتَّ  ؛المخأؤَ
تَظ  نختأ صَائ مًا أَو  أَنخ رأ إ نخ كأ

ينئَ ذ  وأأفخط  هَبَ فَأأصَلي  ح  قَ   ى تَذخ ي فَوخ
ت  رَةأ الَّ أمخ الحخ

يخل   اللَّ
هَبَ ڇ :إ لَيَّ  فَكَتَبَ  ؟. 2 رَةأ   أَرَى لَكَ أَنخ تَنختَظ رَ حَتَّى تَذخ أمخ ين كَ  ؛الحخ َائ طَة  ل د  ذَ ب الحخ ڇوتَأخخأ

3. 

َسَن  صحيحة  ومنها: اج  قَالَ: سَأَلختأ أَبَا الحخ َجَّ َن  بخن  الحخ حمخ  الرَّ
لَينخ   عَبخد  أَصَابَا  ؛عَنخ رَجأ

مَان   خر  ا محأ َ مَا جَزَاء   ؛صَيخداً وهأ نخهأ
د  م  ل  وَاح  مَا أَوخ عَلَى كأ زََاءأ بَيخنهَأ بَلخ  ؛لَا ڇ : فَقَالَ  ؟.الجخ

يخدَ  مَا الصَّ نخهأ
د  م  ل  وَاح  يَ كأ مَا أَنخ يَجخز  لختأ  .عَلَيخه  َِ  :قأ ي عَنخ 

حَاب ناَ سَأَلَن  ضَ أَصخ ر  إ نَّ بَعخ كَ فَلَمخ أَدخ
ل 

وا :فَقَالَ  ؟!.مَا عَلَيخه   رأ ثخل  هَذَا فَلَمخ تَدخ
بختأمخ ب م 

ا أأص  َِ وا عَنخهأ  ؛إ  أَلأ  حَتَّى تَسخ
ت يَاط  مخ ب الاحخ فَعَلَيخكأ

وا لَمأ ڇفَتَعخ
4. 
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ف وقائع معينة لكنها من باب  وردت نخ إمر به وللأ الإحتياطوجوب  بها على وقد استدلَّ 

 التطبيق لا الخصوصية.

ا أ ؛وقدُأشكلُعليه الشبهة فيها من الشك ف  نَّ أالظاهر منها  نَّ إف ؛موثقة ابن وضاحم 

فحينئذ  يكون الحكم  ,فيه بعد تنجز التكليف الإحتياطفقون على المكلف به, والجميع متَّ 

ف جميع  الإحتياطولا يستفاد منها حكم  ,وهي تحصيل الفراغ اليقيني ؛على طبق القاعدة

خباري الشبهة فيها موضوعية والإ نَّ إف الإحتياطه لو كان المراد منها مطلق نَّ أالشبهات مع 

 .الأصوليفيها ك الإحتياطلا يقول ب

كما هو مفصل  الإحتياطوف الرواية إحتمالات بعضها يالف رأي الامامية ولا يجري فيها 

لا يمكن استفادة وعينه ميتص بواقعة  فإنَّه الإحتياطوعلى فرض دلالتها على  ف الفقه.

 الحكم الكلي ف جميع الموارد.

ا و بختأمخ ڇ رجاع قوله إبها يكون ب الإستدلالتقريب  نَّ إف ؛صحيحة عبد الرحمنأم 
ا أأص  َِ إ 

ثخل  هَذَا الشك ف  نَّ الحكمية, لأصابة الشبهة المردد بالإ أنخ يكونو ,مسألة الصيدإلى  ڇب م 

 مورد الصيد كان ف أصل الحكم.

ُعليه: ثخل  هَذَاڇ :قوله  ن  إ ويرد بختأمخ ب م 
ا أأص  َِ مسألة الصيد إلى  كما يحتمل إرجاعه ڇإ 

م سؤالاً لا يأعرف صادفتإِا  وهي ؛ةالأخيرالجملة إلى  يحتمل كما هو الظاهر إرجاعه

وحينئذ  يرج عن  ,حتى يسأل ويعرف حكمهفتاء بعدم الإ الإحتياطجوابه فعليكم ب

 الشرعية. الأحكامعلى السؤال وتعلم  موضوع البحث فتدل  

مسألة الصيد وتكون الشبهة حكمية فغاية إلى  وعلى فرض التنزل وقلنا برجوع قوله 

مكان الفحص وف مورده يجب إقبل الفحص ف مورد  الإحتياطعليه وجوب تدل   ما

 الفحص بلا خلاف.



 

ُوحسنهُالذيُاتفقُعليهُالكلُُّالإحتياطالطائفةُالرابعة:ُماُيستفادُمنهاُالترغيبُفيُ

بأهَات    مَن  اتَّقَىڇ :مام الصادق المرسلة المعروفة عن الإ :منها ين ه    الش  أَ ل د  َ تَبرخ  اسخ
ڇ فَقَد 

1. 

على كبرى تدل   لم اهنولك ,قاء الشبهة إستبراء للدينت  ا نَّ أتبين إنَّما ولكن هذه المرسلة 

 .ستبراء الذي هو المطلوبالإوجوب 

ضَا عن  هف أمالي الشيخما رواه  ومنها: وسَى الر  نَ مأ َّ بخ
ولأ  الإمام عَلي  يَر ڇ :يَقأ إ نَّ أَم 

ن ينَ  م  مَيخل   قَالَ   المخأؤخ كأ
يَاد   بخن   ل  مَيخلأ  يَا :قَالَ  ف يمَا  ز  وكَ  ؛كأ تَطخ   د ينأكَ   أَخأ ين كَ  فَاحخ ئختَ  ب مَا  ل د 

ڇش 
2, 

 ,ستحبابمن الرجحان والإ أكثرولكن جعل التطبيق بمشيئة المكلف نفسه لا يفهم منه 

وعدم التجاوز  ,والترغيب على رعاية الدين وحفظه لكونه جديراً لذلك على الحث   فيدل  

 وجوب من خباريونالإ يريده ما  ع أجنبي وهذا ؛وسننه آدابه وحفظ ,حكامهأو حدوده عن

 ف الشبهة البدوية. الإحتياط

بخهَة  ڇ :ما ورد عن ابي عبد الله  ومنها: نخدَ الش 
رَعأ النَّاس  مَنخ وَقَفَ ع  ڇأَوخ

يدل   وهو لا ,3

 ف الشبهة أيضاً كسابقتها. الإحتياطعلى وجوب 

ُ ُعلىُحرمةُالجريُوالحركةُبلاُعلمُالطائفةُالخامسة:ُماُدلَّ

لخم  جَدَعَ ..... ڇ : الإمام الصادق كقول ر  ب غَيرخ  ع  ه    أَنخفَ   ومَنخ هَجَمَ عَلَى أَمخ س  ڇنَفخ
4. 

ركن وعلم وهذا لا نقاش  ان يستند ف عمله علىلا بأدَّ  حكم عقلي وهوإلى  إرشادولكنه 

 يستند ف حكمه بالبراءة على دليل وبرهان فلم يرج عن مفاد هذه الأصوليفيه, و

 الروايات.
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 ,خباريالإ يقصده عما   بعيدة ولكنها الإحتياط على بها يستدل   قد التي خبارالأ من ِلك غير لىإ

 :ربعةأ الإحتياطف وجوب  المحتملات نَّ إف الإحتياطوعلى فرض دلالتها على وجوب 

ُ:ُالوجوبُالنفسيُالمولويالأول

 .كوجوب الصلاة والزكاة ونحوها

المتبادر منه  نَّ إهل المحاورة, فألدى المتشرعة بل  الإحتياطه خلاف المنساق من نَّ إ وفيه:

لا النفسية مطلقاً, وف الروايات  الأماراتعندهم الطريقية المحضة كما ف جميع الطرق و

 ن تدبر فيها.لمعلى ما ِكرناه وهي واضحة تدل   التي رويناها وغيرها قرائن

 الغيريُالمقدميالوجوبُالثاني:ُ

أو  جماليالإالعلم  أطرافوهو منحص ب ,ثبوت وجوب ِي المقدمةه يتوقف على نَّ إ وفيه:

وجوب المقدمة  نَّ أه قد عرفت نَّ أوالمقام ليس منهما, مع  ,الشبهات البدوية قبل الفحص

حكم إلى  اً إرشادعقلي وليس شرعي فتتكون الروايات على فرض دلالتها على الوجوب 

 نحن فيه. اً عما  أجنبيالعقل بوجوبه ف الموردين فيصير 

ُطريقيُالمحضالنفسيُالالوجوبُالثالث:ُ

والمتبادر  الإحتياطخبار أبمخالفته للمنساق من  الأول الإحتمالوردناه على أويرد عليه ما 

 منها.

ُالوجوبُحد ُإلىُُالذيُقدُيصلُ؛عقلاًُُالإحتياطحسنُإلىُُالمحضُرشادالإُالرابع:

وما قبل الفحص ف الشبهات البدوية , جماليالإالعلم  أطرافمثل  ,كما ف بعض الموارد

 اوهذا الوجه هو المنساق عند العرف بقى على مجرد حسنه كما ف المقام؛ وربما ي
ورد ف  مِ 

 شرعاً. الإحتياط



 

 الأماراتهو حفظ الواقع والطريقية المحضة ولا يزيد عن  الإحتياطروح  نَّ إ ؛والحاصل

كذلك ولكنه منحص ف موارد  الإحتياطيكون كما يتنجز بها  فإنَّه ,المعتبرة ف الطريقية

ز للواقع نج  وف غيرها لا ت ,والشبهة قبل الفحص جماليالإالعلم  أطرافك الأحكامتنجز 

هتمام جل كثرة الإأهو من إنَّما والتوقف ف الشبهات  الإحتياطهتمام بلإا ةكثرإنَّما و

ف مشتبه الوجوب فعلًا  الإحتياطهية ينبغي من الأ بمثابةما فإنَّّ  ,بالواجبات والمحرمات

عقلًا, ومن جميع ِلك يستفاد عدم  الإحتياطحسن إلا  ومشتبه الحرمة تركاً وليس ِلك

 يضاً.أ الإحتياطبه من الاخبار على وجوب  تامية ما يستدل  

ُعقلاًُُالإحتياطبالدليلُالعقليُعلىُلزومُُالإستدلالُالجهةُالثانية:

 اً:هوتقريبه وجوقد ِكروا ف 

ُ لم يسبق إِا  رظشياء الحف الأ الأصل من أنَّ يين الأصولما ِكره قدماء  :الأولالوجه

 ةملكستشكاله ف استعمال االوقف بعد  أصالةب (العدة)وِكر الشيخ الطوسي ف  ,الجواز

 فتاءحتى ف مقام الإ الإحتياطفتاء فيكون المراد منه مقام الإإلى  ولعل نظره يرجع ,رظالح

 من الترخيص على خلافه. بما يرد عن الائمة الهداة إلا 

 الأصلهذا  نَّ أمع  ,البراءة كما عرفت أدلَّةولكنه محكوم ب ,وهو صحيح لا إشكال فيه

ه بحث نَّ أِلك إلى  يضاف ؛فلا وجه لجعله دليلاً  ؛موضع إشكال وليس مسل مًا عند الجميع

 تكميل بعد حكمها عن بحث فيه نحن وما ,الشريعة وظهور البعثة قبل شياءالأ حكم عن

 .خرىحداها بالأفلا ربط لإ ؛الأحكامالشريعة وعدم ظهور دليل لنا على حكم من 

 الشبهات جميع ف بالتكليف إجمالي علم وجود من يينالأصول متأخروا ِكره ما الثاني:ُالوجه

فلا يكون المقام من الشبهة ف  ,تحصيلًا للعلم بالفراغ الإحتياطفيكون منجزاً فيجب 

 مغالطة.إلا  ليس فإنَّهأصل التكليف 



 

ُماُيلي:شكلُعليهُبأو

ا داخلة نَّّ أعلى جريان البراءة فيها, مع  بالنقض بالشبهات الوجوبية التي اتفق الكل   أولاً:

 التحريمية والوجوبية معاً. ؛لتا الشبهتينف هذا الدليل الذي يجري ف ك  

وخلاصة  ,الإنحلالوقد تقدم بيان كيفية  ,حقيقياً وحكمياً  ؛جماليالإبانحلال العلم  ثانياً:

ا  ؛ههو أنَّ  ما ِكرناه  كبير يتعلق إجماليهناك علمان أحدها علم  نَّ فلأ ؛ الحقيقيالإنحلاليأم 

المعتبرة بوجود  الأماراتخصوص ب صغير يتعلق إجماليعلم الآخر و ,بمجموع الشبهات

 .الأول جماليالإتكاليف فيها لا تقل عدداً عن المعلوم 

حتى ف غير  الأماراتيوجب العمل بتمام بأنَّه  1 الأنصاريوأشكل عليه الشيخ 

  ف تام الشبهات.إجماليلوجود علم  ,خبر الثقة

على هذا  شكلأخبار الثقات, وأبما يعلم وجوده ف دائرة  الإنحلالعنه بدعوى   أأجيبو

 الجواب بما تقدم سابقاً فراجع.

ا  إنَّما دليل حجية الخبر  نَّ أف تقريبه  2الحكمي فقد ِكر المحقق النائيني  الإنحلالأم 

متقدم بالعلم  لأنَّه وينفيه جماليالإالعلم  اي تعبدغخبار فيلموارد الأيفيد العلم التعبدي ف 

 جماليالإِا ارتفع الشك ف الطرف تعبداً زال العلم إف ,طرف بالجامع مع الشك ف كل  

 نحلالاً حكمياً.إومن هذا سمي  ,كذلك فلا يكون منجزاً 

العلم  نَّ أولا نسلم  ,لغاء الشكإمفاده  الأمارةدليل حجية  نَّ ألا نسل م ببأنَّه  شكل عليهأو

الركنين فيكون د أح التعبد يهدم نَّ إمكون من العلم بالجامع والشك ف الطرف, و جماليالإ

دليل حجية الخبر لا تنفي  نَّ إمرين فلا الأهدماً للمركب منهما, وعلى فرض التسليم بك  
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 ,طرافالأصل مؤمن ف أمترتب على العلم بالجامع مع عدم لأنَّه  جماليالإمنجزية العلم 

المنجزية باقية على حالها ولو  نَّ إف وتساقطت طرافالأف  الأصول تجر نَّ إف ؛وف المقام

 يالمنجزية من آثار هذا السبب الواقعي سواء سم   نَّ لأ ,تعبداً  جماليالإهدم عنوان العلم 

 لا.أم  ياً إجمالعلمًا 

ه بمعنى عدم تأثير العلم نَّ أالحكمي  الإنحلالف تقريب  جل ِلك ِكر بعض  أومن 

كان يتلف بحسب  نخ إو ,كان ِاتاً غير منحل   نخ إفينحل حكمه و ,ف التنجيز جماليالإ

, وقد علة تامةأو  من حيث كونه مقتضياً له جماليالإالمسلكين المعروفين ف منجزية العلم 

 تقدم بيان ِلك.

الحقيقي والحكمي ولا علمية معتداً بها كما  الإنحلاله لا ثمرة عملية بين نَّ أوالصحيح 

 نَّ إ :وحاصله ؛لا التقريبينورد إشكال على ك   ومع ِلك فقد ,1ِكره السيد الوالد 

يرج عن مورد البراءة بناءً على التقريب إنَّما فيه على التكليف  الأمارةالطرف الذي قامت 

بناءً على التقريب الثاني من حين وصول تلك  جماليالإعن قابليته للتنجز بالعلم أو  الأول

مجرى  الأمارةفيبقى الطرف قبل العلم ب ,الأمرول أالمكلف والعلم بها لا من إلى  الأمارة

بالتكليف فيه ف فترة  جماليالإفيكون العلم  ,جماليالإالمؤمن صالحاً للتنجز بالعلم  الأصل

لا المسلكين والخروج عن ياً منجزاً على ك  إجمالعلمًا الآخر  ف الطرفأو  الأمارةما قبل قيام 

 .جماليالإبعد ِلك لا يمنع عن تنجز العلم  ,حد الطرفينالطرفية لأ

 الأمارةالشبهات الحكمية التي قامت  من أنَّ ويمكن الجواب عنه كما ِكره المحققون 

فلم تكن  ؛ا شبهات قبل الفحصنَّّ لأ ,ول الأمرأعليها يكون التكليف فيها منجزاً من 

واب صحيح لكنه لا يتم وهو ج ؛جماليالإصل المؤمن ولا صالحاً للتنجز بالعلم للأ اً مورد

 ف الشبهات الموضوعية التي لا يجب فيها الفحص.
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ُ ُي قال: ُأنْ  ليس مطلقاً من كل   جماليالإالعلم  نَّ لأ ,ِلك تطويل بلا طائل تحته نَّ إوالَحق 

المعتبرة بحيث  الأصوليدينا من الطرق وأ بوجود المحرمات فيما بإجماليه علم نَّ إبل  ,جهة

  منجز ف البين أصلًا.إجماليعلم  وقد تفحصنا وظفرنا بها فلم يبقَ  ,لو تفحصنا لظفرنا بها

 المشتبه ف الإقتحام نَّ أ باعتبار ؛المحتمل الضرر دفع لزوم بقاعدة الإستدلال الثالث:ُالوجه

 .الإحتياط فيجب للضرر دفعاً  جوازه بعدم حينئذ   يحكم والعقل ,للضرر مظن ة الحرمة ومحتمل

ُ:وأوردُعليه

 فيها. الإحتياطفق الكل على عدم وجوب بالنقض بالشبهات الوجوبية التي اتَّ  أولاً:

لا عقاب ف البين لقاعدة قبح العقاب  فإنَّه الأخرويريد به العقاب أ نخ إالضرر  نَّ أب ثانياً:

حجية  أدلَّةكما تقدم ف  ؛ريد به الضرر الدنيوي فهو مِنوع صغرى وكبرىأ نخ إو ,بلا بيان

 الظن فراجع.

تحريمية كانت  ؛ف موارد الشبهات البدوية الإحتياطه لا دليل على وجوب نَّ إ :والحاصل

ا إ ,سبب حصل الشك والشبهةأي  من ,ووجوبية أو  ,هإجمالأو  ,من جهة فقد النصم 

ةالمكلف فيهما فتجري إلى  تعارضه لعدم تامية البيان الواصل البراءة, ولا اعتبار  أدلَّ

 ولا بما هو معارض بمثله لدى العرف والعقلاء. جمالبالبيان ف مورد الإ

غيرية, كما لا فرق ف الوجوب أو  ه لا فرق ف الحرمة المشكوكة بين كونّا نفسيةنَّ أثم 

 هو البراءة لجميع ِلك كما أدلَّةلشمول  ؛كفائياً أو  غيرياً عينياً أو  المشكوك بين كونه نفسياً 

 معلوم.

 فيهما. صورةحالمقسام وجوبية بجميع الأ مأ تحريمية كانت ؛هذا كله ف الشبهة الحكمية

ا و عليه  جمعهم على جريان البراءة فيها, ويدل  أالشبهات الموضوعية فاتفق العلماء بأم 

 نَّ لأ ,البراءة من الكتاب والسنة والعقل أدلَّةجميع ما مر  من  ؛المحقق الإجماعإلى  مضافاً 



 

ةالمراد بالبيان الذي لا تَري معه قاعدة قبح العقاب بلا بيان كما لا تَري معه  البراءة  أدلَّ

 ,وجه اتفق ي  أالشرعية هو تبيين الحكم بقيوده المعتبرة فيه لا مجرد صدوره من الشارع ب

حدود الحكم وقيوده ومع عدمه لا تتم الحجة والبيان كما  تبين الموضوع من نَّ أولا ريب 

 لا يفى على الخبير.

ُالشرعيةُالبراءةُأدلَّةُوبينُعليهُدلالتهاُتمتُلوُالإحتياطُأخبارُبينُالنسبةُنبياُفيُالثالثة:ُالجهة

 :ربعةأحاء من أنوالكلام فيه يقع 

 .خبار البراءةأو الإحتياطالنسبة بين أخبار  :الأولالنحوُ

 الإحتياطخبار أإلى  أخبار البراءة الشرعية بالنسبةأخصية  1يينالأصولوقد اختار بعض 

 :مور ثلاثةأواستدل عليه ب

 .الإحتياطبخلاف أخبار  ,جماليالإخبار البراءة لا تشمل مواد العلم أ نَّ إ -1

 .الإحتياطبخلاف أخبار  ,البراءة لا تشمل الشبهات قبل الفحصخبار أ نَّ إ -2

ولكن بعض اخبار البراءة ورد ف  ,واردة ف مطلق الشبهات الإحتياطخبار أ نَّ إ -3

 .ڇمطلق حتى يرد فيه نّي شيءكل ڇ :كقوله  ,خصوص الشبهة التحريمية

ُويردُعليها:

 والشبهات جماليالإ العلم لموارد البراءة أخبار شمول عدم على مبني   فهو ؛والثانيُالأولُأمّا

اإ ؛الفحص قبل فتكون  ,كالمتصلة تعتبر التي والعقلائية ليةقعال القرينة أو نصافبالإ م 

 تخصيص عدب فإنَّه ,النسبة انقلاب جللأ خصيتهاأب يقال لا أو .الإحتياط خبارأ من أخص

فتخصص بها ولكن  الإحتياطخبار البراءة بالشبهات البدوية تصبح أخص من أخبار أ

 نَّ أمع  ,فضلًا عن تطبيقاتها بكبرياتهاانقلاب النسبة مرفوض  أنَّ  إِ ؛جميع ِلك غير تام
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أيضاً تكون أخص من أخبار البراءة من ناحية عدم شمولها للشبهة  الإحتياطخبار أ

ف مقبولة عمر بن حنظلة التي وردت ف  تخصصاً كماأو الموضوعية الخارجية تخصيصاً 

 خبار المتعارضة وهي مخصوصة بالشبهة الحكمية.الأ

ه لو فرض نَّ أمع  ,قد عرفت عدم دلالة الخبر المذكور على البراءة الشرعية فإنَّه ؛الثالثأمّاُو

حَلَال  بَين   وحَرَام  ڇ ؛ما يكون وارداً ف الشبهة التحريمية الإحتياطخبار أف  نَّ إدلالتها ف

بأهَات   مَا شأ  لا يشمل الشبهة الوجوبية. فإنَّه ؛ڇبَين   وبَيخنهَأ

 الإحتياط أخبار يرجح وجه على البراءة خبارأو الإحتياط خبارأ بين الجمع يمكن بأنَّه وقيل

اً  قسم يكون ؛على قسمين الإحتياطخبار أ نَّ ِلك لأ ,معه ف مطلق  الإحتياطيشمل عام 

وكَ ڇ : أمير المؤمنين الشبهة كقول تَطخ   د ينأكَ   أَخأ ين كَ  فَاحخ تص بالشبهات وقسم ي. ڇل د 

 الحكمية كالمقبولة.

ا و ا إوهو  ,عمدتها حديث الرفع نَّ إف ؛البراءة اخبارأم  تص بالشبهات البدوية بعد يم 

ا وإ ,الفحص بمخصص كالمتصل الشبهات لكن خرج منها  يفترض عمومه لكل   نخ أم 

 والشبهة قبل الفحص بمخصص منفصل. جماليالإموارد العلم 

 التساقط وبعد ,وجه من بالعموم الثاني القسم مع معارضاً  الرفع حديث يكونُ؛الأولُفعلى

 .الإحتياطخبار أمن  الأولالعام وهو القسم إلى  يرجع ف الشبهة الحكمية بعد الفحص

وبعد  ,الإحتياطخبار أمن  الأوليكون حديث الرفع معارضاً مع القسم ُ؛وعلىُالثاني

 المرجع بعد تساقط المتعارضين. فإنَّهالقسم الثاني لكونه أخص منه إلى  التساقط يرجع

من ترجيح  دَّ بأ  ِلك صحيح مع قطع النظر عن تطبيق قواعد التعارض وإلا  فلا ولكن

 خبار البراءة لموافقتها مع الكتاب.أ

 .وبين الآيات الشريفة التي استدل بها على البراءة الإحتياطخبار أالنسبة بين  النحوُالثاني:



 

 لى لم كي كى كم كل كائز :بعض الآيات تختص بالشبهة الحكمية كقوله تعالى نَّ إف

ئرنننم نز نر مم ما لي
لا  الإحتياطخبار أعن التخصيص فيقدم  بىولسانّا يأ ,1

ئرثيثى ثن ثم ثز ثر تي تىئز :وبعض الآيات كقوله تعالى ,محالة
لا تشمل الشبهة قبل  2

 .من وجهالعموم  الإحتياطخبار أفتكون النسبة بينها وبين  ,الفحص

دَّ  وحينئذ   ,عن الحجية ف مورد التعارض الإحتياطخبار أوف مثل ِلك تسقط  من لا بأ

 سقوطها عن الحجية.أو  بالقرآن الإحتياطخبار أتخصيص 

 .على البراءة الإستصحابودليل  الإحتياطالنسبة بين أخبار  النحوُالثالث:

موضوعها  نَّ لأ الإحتياطخبار أحاكم على  الإستصحاب نَّ أإلى  3يالسيد الخوئب ِه

 الشك واستصحاب عدم التكليف يرفع الشك ويجعلنا عالمين بالعدم تعبداً.

ُعليه وها  ؛إِ قد أخذ ف موضوعه الشك واليقين ,الإستصحابه غير تام ف نَّ إ :ويرد

المراد من ِلك هو  أنخ يكون دَّ بأ  فلا ,لغاء الشك فيه واعتباره علمًا تعبدياً ولا وجه لإ ,ركناه

حيث لم يؤخذ الشك ف  ؛الأماراتيعقل ِلك ف  ؛نعم ,لقاء الشكإبقاء اليقين تعبداً لا إ

 .إنخ شاء الله تعالى الإستصحابوسيأتي البحث عنه ف باب  ,اعتبارها

ة مع البراءة أدلَّة تعارض فرض بعد الرابع:ُالنحو  البراءة فالمرجع وتساقطهما الإحتياط أدلَّ

ةالأأو  العقلية, دليل على بيان الحكم الواقعي ولا يدل   حيث لم ,ثبات البراءةالشرعية لإ دلَّ

هو المحافظة على الواقع  الإحتياط أدلَّةالمستفاد من  نَّ أحيث  ,الإحتياطإيجاب  على

حتى يتحقق  الإحتياطإيجاب  مرحلة الشك فإلى  المكلفين, وليست ناظرةإلى  يصالهإو
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ةالتعارض مع  ة نَّ أومنه يظهر  .الإحتياطوهذا هو روح  ,البراءة أدلَّ البراءة متقدمة  أدلَّ

لمُذا لهعليها, ويكون هذا البحث من التطويل بلا طائل تحته و ةووارد الإحتياط أدلَّةعلى 

 .يذكره السيد الوالد 

ُتنبيهات

ُ.الحكميةُالأصولةُعلىُالأخيروُ,الموضوعيةُالأصولعلىُُالأماراتتقدمُُ:الأولالتنبيهُ

من شروط جريان البراءة عدم وجود أصل موضوعي  نَّ أ 1 الأنصاريِكر الشيخ  

وهذا الذي ِكره من  ,وإلا قدم على البراءة بالحكومة ,لتزامف مورده ينقح به موضوع الإ

صغريات المقولة المعروفة التي تسالم عليها العلماء, بل ارتكز ف النفوس من تقديم 

 يرتفع بها موضوع أصل آخر وهو عية التي هي عبارة عما  الموضو الأصولعلى  الأمارات

الموضوعي مع وجود  الأصلالحكمية, فلا يجري  الأصولالشك, وهي مقدمة على 

الموضوعي, وقد جرى على ِلك  الأصلالحكمي مع وجود  الأصلكما لا يجري  الأمارة

صل أالبراءة مطلقاً مع وجود  أصالةفحينئذ  لا تَري  ,عمل الفقهاء ف تام أبواب الفقه

 أصالةو ,كيةذعدم الت أصالةمثل  ة,الموضوعية كثير الأصولو ,موضوعي ف موردها

المعتبرة الموضوعية  الأصولوغيرها من  ,الحرية أصالةو ,احترام النفس والعرض والمال

ء ف اختلف العلما نخ إالتي بجريانّا يزول الشك فيرتفع موضوع البراءة فلا تَري قهراً و

 2فقد قال المحقق النائيني الحكمي؛  الإستصحابملاك التقديم وعمومه ليشمل 

كاستصحاب الحرمة  ,الموضوعي بل حتى الحكمي الإستصحابالحكومة لا تختص ب نَّ أ

يجعله  الإستصحابدليل  نَّ لأ ,حاكم على البراءة فإنَّهالثابتة حال كون الزبيب عنباً مثلًا 
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ومن هنا جعلوا الشرط عدم جريان استصحاب ف مورد  ,على البراءة علمًا وطريقاً فيتقدم

 البراءة.

على البراءة مطلقاً صحيح لكن لا  الإستصحابأخيراً من تقديم  ولكن ما ِكره 

 .الإستصحاببالملاك الذي ِكره بل بملاك آخر كما سيأتي البحث عنه ف باب 

 والموضوعي السببي الأصل وحكومة ,الأصول على الأمارات حكومةب يرتبط بحث وهناك

يون ف المقام الأصولِكر , وقد الحكومة والملاكات التي ِكروهابالمسببي  الأصلعلى 

 نذكر منها ما يلي:,ُالموضوعية والقواعد الفقهية تبعاً للشيخ الأصولبعض 

ُعدمُالتذكيةُصالةأ

 :مقاماتوالبحث فيها يقع ف 

ُالفرقُبينُالميتةُوعدمُالتذكيةُ:الأولالمقامُ

وبدونّا لا يجوز  ,طهارتهأو   يوجب حلية أكل الحيوان القابل للتذكيةعبارة عما   :التذكية

عن  أخرىغير المذكى ف اصطلاح الكتاب والسنة عبارة  نَّ أالمشهور إلى  وقد نسب ,ِلك

عدم  أصالةه بجريان نَّ أونتيجة ِلك  ,ختلفا مفهوماً لكنهما متحدان شرعاً إ نخ إفهما و ,الميتة

غير المذكى ميتة  نَّ ألفرض  ؛مثبتاً  الأصلكل فلا يكون التذكية يحكم بالنجاسة وحرمة الأ

 منهما للآخر طبعاً. ومع وحدة الموضوع يثبت حكم كل   ,شرعاً 

بينهما مفهوماً وشرعاً فقد يترتب على عنوان الميتة  الإختلافإلى  من الفقهاء وِهب جمع  

دعوى لا شاهد عليها بأنَّه  واستشكلوا على مختار المشهور ,حكم لا يترتب على غير المذكى

 .وعرفاً المستلزم لاختلاف الحكم عتراف بكونّما مختلفين لغةً بعد الإ

 

 



 

ا و  :قسمينخبار الواردة ف المقام فهي على الأأم 

لخ خبار التي ورد فيها لفظ )تلك الأ :الأولالقسمُ ( عند فقد بعض الشروط, ولفظ لَا تَأخكأ

لخ ) مأ اللهَّ  ..... ڇ :بي جعفر أكقول  ,( عند تحققهاكأ كَر  اسخ ذخ خ يأ  مَا لَم
ب يحَة  َِ نخ 

لخ م  ولَا تَأخكأ

ڇعَزَّ وجَلَّ عَلَيخهَا
1. 

ب يحَة  سئل  نخ أبعد  الله  عبد بيأوقول  َِ بخلَة  فَقَالَ عَنخ 
ق  غَيرخ  الخ

ب حَتخ ل  لخ ولَا بَأخسَ ڇ :أِ كأ

هأ  ؛ب ذَل كَ  دخ خ يَتَعَمَّ ڇمَا لَم
2. 

 اخبار ف حرمة الأكل وظهور هذه الأ
عليه تدل   فلا ؛لا ينكر ولكن شمولها للنجاسة مِ 

النجاسة أهم من  نَّ أمع  ,ا واردة ف مقام البيان ومحل الحاجةنَّّ أبوجه من الوجوه, مع 

لها دون العكس, إِ ربما يكون شيئاً يحرم أكله ولكنه ليس  لاستلزامهاحرمة الأكل 

 بنجس.

 :خبار التي وردت فيما قطع من الحيوانجملة من الأ القسمُالثاني:

فَر  ما  :منها ن يَن ڇ :قَالَ  عَنخ أَبي  جَعخ م  يرأ المخأؤخ
بَالَةأ : قَالَ أَم  نخ صَيخد  مَا أَخَذَت  الحخ 

م 

هأ مَي ت    فَقَطَعَتخ  وهأ فَإ نَّ لًا فَذَرأ جخ
نخهأ يَداً أَوخ ر 

مَ اللهَّ  عَزَّ  ,م  تأمأ اسخ كَرخ َِ تأمخ حَي اً و رَكخ لأوا مَا أَدخ وكأ

ڇوجَلَّ عَلَيخه  
3. 

نخهأ شَيخ ڇقَالَ:  الإمام الصادق قول  :ومنها
قَطَعَ م  بَالَةأ فَانخ وَ ء  أَوخ  مَا أَخَذَت  الحخ  مَاتَ فَهأ

ڇمَيختَة  
4. 
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لي  ما ف خبر  :ومنها كَاه  ل  أَبَا عَبخد  اللهَّ   :قال الخ ماً  سَأَلَ رَجأ نخدَهأ يَوخ
عَنخ قَطخع  أَلَيَات   ؛وأَنَا ع 

غَنمَ   َا مَالَكَ ڇ : فَقَالَ  ؟.الخ حأ به 
ل  نختَ تأصخ ا كأ َِ هَا إ 

إ نَّ ف  ك تَاب   :ثأمَّ قَالَ  .لَا بَأخسَ ب قَطخع 

  
نختَفَعأ ب ه   عَلي  نخهَا مَيخت  لَا يأ

ڇأَنَّ مَا قأط عَ م 
1. 

ير  عَنخ أَبي  عَبخد  اللهَّ   عن ما روي :ومنها
هأ قَالَ:  أَبي  بَص  يَ ڇأَنَّ طَعأ وه  قخ  تأ

أخن   الضَّ
ف  أَلَيَات 

اَ مَيختَة   يَاء  إ نَّّ ڇأَحخ
2. 

سََن  ما رواه  ومنها:   قَالَ: سَأَلختأ أَبَا الحخ
َسَن  بخن  عَلي  لختأ لَهأ  عَن  الحخ لختأ ف دَاكَ  :فَقأ ع  إ نَّ  ؛جأ

بََل   لَ الجخ لأ   أَهخ مخ   تَثخقأ نخدَهأ
ونَّاَ  ع  طَعأ غَنمَ  فَيَقخ يَ ڇ: فَقَالَ  ؟.أَلَيَاتأ الخ لختأ  .حَرَام  ه  لختأ  :فَقأ ع  جأ

طَب حأ  ؛ف دَاكَ  َافَنصَخ بَ  :فَقَالَ  ؟.به  يَدَ والثَّوخ يبأ الخ
هأ يأص  تَ أَنَّ مخ

وَ حَرَام   ؛أَ مَا عَل  ڇوهأ
3.ُ

ضَا ما رواه  ومنها: ب الإمام الر 
ي  صَاح 

بَزَنخط  ل   الخ جأ تأهأ عَن  الرَّ غَنَمأ  ؛قَالَ: سَأَلخ ونأ لَهأ الخ تَكأ

يَاء   يَ أَحخ
َا وه 

نخ أَلَيَاته 
طَعأ م  عَ ب مَا قَطَعَ  ,يَقخ لأحأ لَهأ أَنخ يَنختَف  يبأهَا  ؛نَعَمخ ڇ : قَالَ  ؟.أَ يَصخ

ذ  يأ

جأ  َا  ويأسخ  هَا ,به  هَا ولَا يَب يعأ لأ ڇولَا يَأخكأ
4. 

 وغير ِلك من الروايات.

ا نَّّ لأ ,ية وعنوان غير المذكىل  من اتحاد عنوان الحإليه  وقد استدل بها المشهور على ما ِهبوا

 منزلة الميتة. الأخيرت نزلَّ 

كل, فيكون التنزيل من هذه الجهة وهو من أهم آثار الميتة هو حرمة الأ نَّ أب وأوردُعليه

ا و ,مسل م إلى  جهة حتى من حيث النجاسة فهو مشكوك يرجع فيها التنزيل من كل  أم 

                                  
 . 255المصدر السابق؛ ص .1

 . المصدر السابق .2

 . المصدر السابق .3

 .98ص 17وسائل الشيعة )ط. آل البيت(؛ ج .4



 

ا و ,الأصل   التعليل الوارد ف رواية أم 
َسَن  بخن  عَلي  تَ ڇ :الحخ مخ

يَدَ  أَ مَا عَل  يبأ الخ
هأ يأص  أَنَّ

بَ  وَ حَرَام   ؛والثَّوخ تنجيس اليد والثوب  نَّ لأ ,من حمله على بعض المحامل دَّ بأ  فلا ؛ڇوهأ

غير إلى  الصلاة, وهي تكون بالنسبةإلى  ليس بحرام قطعاً ويحتمل الحرمة الغيرية بالنسبة

َّا ڇ :بخن  بأكَيرخ  اف موثقة   الإمام الصادق المذكى أيضاً فلا تختص بالميتة لقول
فَإ نخ كَانَ مِ 

ه   ر   وشَعخ
ل ه   وبَوخ

ه  لَاةأ ف  وَبَر  هأ فَالصَّ كَلأ لَحخمأ ؤخ ث ه    يأ ل  شَيخ   ورَوخ بَان ه  وكأ نخهأ جَائ زَة   وأَلخ
 م 
 
تَ  ؛ء مخ

ا عَل  َِ إ 

ي  
ك  َِ هأ  بخحأ  ؛أَنَّ اهأ الذَّ كَّ َِ ڇ قَدخ 

1. 

ضَا وف خبر  يخقَل  قَالَ: كَتَبختأ إ لَى الر  مَلأ إ :الصَّ ر    ني  أَعخ أمأ  الحخ
لأود  نخ جأ

يأوف  م  مَادَ الس  أَغخ

يبأ ث يَابي  
 فَيأص 

باً ل صَلَات كَ ڇ :إ لَيَّ  فَكَتَبَ  ؟.فَأأصَلي  ف يهَا ؛المخَيختَة  ذخ ثَوخ
ڇاتخَّ 

جل لأ فإنَّه ؛2

ثبوت النجاسة  نَّ أمع  ,تصح  فيها الصلاة من هذه الجهة لافجزاء الميتة أتلطخ الثوب ب

 بالدليل وهو كما عرفت آنفاً.إلا  فيها لا تلازم نجاسة غير المذكى

وقد وردت  ,أحد مفهوم الميتة من الواضحات التي لا يشك فيه نَّ إ يقال:ُنُْأوالصحيحُ

 ؛أحدهما :له مصداقان عند العرف نَّ أإلا  ,النصوص من الكتاب والسنة على هذا المعنى

ما لم يجتمع فيه شروط التذكية  ؛خروالآوهو الفرد الشايع,  الأنفما مات حتف إلى  يرجع

 .زهوق الروح وعدمه ف هذا الجسد الخارجي :ويجمعها عنوان واحد هو ؛الشرعية

رض اليابسة التي خلت من الزرع والتي يعبر  عنها طلقت على الأأومن أجل هذا 

ئرقم قح فم فخ فح فج غمئز  ؛نزل عليها المطرأإِا  رض الميتة التيلأبا
3. 

فهم إلى  فقد فيه التحسس كالقلب الميت الذي ,ا اللفظ ف موارد كثيرةذطلق هأكما 

 .شيءات من المجاز ف طلاقوليس هذه الإ ,يمان والحقائق ونحو ِلكالإ
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الميتة يترتب على الحيوان غير نَّ ما يترتب على الفقهاء بأ أكثروعلى هذا الأساس أفتى 

المرتكز المتشرعي المستفاد من هذا الملاك الذي يقصده إلى  ولعل نظرهم كان ,المذكى

حكام متعددة ولكنها متفاوته أخبار الواردة ف الميتة وغير المذكى حيث يترتب عليهما الأ

تام البحث و ,جزائه والنجاسةأكالأكل والصلاة ف الجلد و ,غيرهاو يةل  من حيث الح

بين المفهومين  الإختلافيين يعتقد بالأصولبعض  نَّ أومن الجدير بالذكر  ,يكون ف الفقه

؛ فيرتب على الميتة النجاسة ولا سواء واحد منهما على حد   المترتبة على كل   الأحكاموتغاير 

 الأصولشتركا ف حرمة الأكل ولكنه ينسى ما يذكره ف ا نخ إرتبها على غير المذكى وي

مكان إنكار المرتكز إعدم إلى  اشتراكهما ف النجاسة أيضاً ولعله يرجعإلى  فيذهب ف الفقه

 كما ِكرنا.الأدلة  المتشرعي المستفاد من

 :أقسامالتذكية وعدمها على إلى  الحيوانات بالنسبة :نيالمقامُالثا

 الطهارة ولا بالنسبةإلى  بالنسبةمطلقاً لا إليه  لها بالنسبةأثر  ما لا يقبل التذكية ولا :الأول

أِ إلى   كالكلب والخنزير. ,لم يذك  أو  يكالحلية فهو نجس وحرام مطلقاً 

ا نَّّ أحيث  ؛نعام الثلاثةكالأ ,ثر ف الحلية والطهارةما يقبل التذكية وتكون لها الأ الثاني:

 بالموت تحرم وتتنجس وبالتذكية تكون حلالاً وطاهرة.

ا طاهرة ف حال الحياة فإنَّّ  ؛كالحشرات ,ما لا يؤثر التذكية من حيث الأمرين الثالث:

 لا ويحرم أكلها كذلك.أم  والموت ِكيت

 الأنفماتت حتف  نخ إا فإنَّّ ما لها التأثير ف الطهارة فقط دون الحلية كالسباع  الرابع:

 حرم أكلها. نخ إكيت تكون طاهرة وأِ إِا  ولكن ,تكون محرمة ونجسة

ا إ ؛ن أجل اختلاف الحيوانات ف التذكية قد يحصل الشك ف حيوانوم من جهة الشبهة م 

سم بويه ف الإأتولد حيوان لا يتبع إِا  الحكم الكلي لنوع حيوان خاص كماأي  ,الحكمية



 

الشك  نَّ أوتفصيل ِلك  ,تكون الشبهة موضوعية خارجيةأو  ,لاأم  والصفة قابل لها

 :ربعةأنحاء أيتصور على 

إِ ليس كل ما  ,الشك ف حلية أكل ِلك الحيوان ف نفسه مع قطع النظر عن التذكية -1

فقد يشك ف حيوان كذلك بنحو الشبهة  ,يقبل التذكية من الحيوانات يحل  أكل لحمه

 كل كالجلل.طرأ عليه مانع عن الأإِا  الموضوعية كماأو  الحكمية

 لتي هي شرط ف حلية أكل لحمه.الشك ف حليته من ناحية الشك ف قبوله للتذكية ا -2

احتمل كون الجلل مانعاً عن قبول إِا  كما ,ما يمنع عن قبول التذكية الشك ف طرو   -3

 الموضوعية.أو  التذكية بنحو الشبهة الحكمية

ا إ ؛الشك ف تحقق التذكية للشك ف شروطها -4 ف  شكَّ  ولكما  بنحو الشبهة الحكميةم 

ف تحققها خارجاً بعد  شكَّ  ولبنحو الشبهة الموضوعية كما أو  ,مر زائدأشرطية 

 الفراغ عن شرطيتها.

 والكلام ف الأقسام المزبورة:

 ممئز :كقوله تعالى ,كانت الشبهة حكمية, فالمرجع عمومات الحلية نخ إف ؛الأولالقسمُأمّاُ

ئر يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر
استصحابه الثابت قبل أو  ,الحل   أصالةأو  ,1

 استصحاب عدم التذكية لعدم الشك من ناحيتها. ولا يصح   ,التشريع

 ,موضوعها إحرازكانت الشبهة موضوعية فلا يمكن التمسك بالعمومات لعدم  نخ إو

 ,جاز التمسك بالعمومات الأزليعلى نحو العدم  الإستصحابمكن ِلك ولو بأإِا  ؛نعم

 ,الأزليستصحاب عدم الحرمة بنحو العدم إأو  الحل   أصالةإلى  كن فيرجعملم يإِا  ولكن

 ولا مجال لاستصحاب عدم التذكية أيضاً.
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على  استصحاب حرمة أكل الحيوان الثابتة حال حياته بناءً إلى  مكان الرجوعالإب قدُيقال:

الحكمية  ؛بلا فرق بين الشبهتين الحل   أصالةالذي هو مقدم على  ؛حرمة أكل الحيوان حياً 

 الناحية.والموضوعية من هذه 

وهي تزول بزوالها  ,كانت بملاك حياتهإِا  الحرمة الثابتة حال حياة الحيوان نَّ إ يقال:ُفإنَّه

كان الملاك ف الحرمة كونه غير مذكى إِا  ؛نعم فلا يشك ف بقائها حتى تستصحب. ,قطعاً 

ئريج هي هىئز: المستثنى منه ف قوله تعالى إطلاقف حال الحياة تسكاً ب
ليشمل , 1

 الحيوان الحي.

ُعليه ف الحيوان  أخرىت والشك ف حرمة مابالقطع بارتفاع الحرمة بعد الم ولكنُيورد

التذكية شرط لحلية الحيوان الذي زهق روحه لا مطلق الحيوان, كما هو  نَّ أمع  ,بعينه

ةالمستفاد من الأ  .دلَّ

ل بعض  ؛القسمُالثانيأمّاُو  أصالةالقول بجريان  نَّ أفذكر  ,يين الكلام فيهالأصولفقد فص 

 :أمرينعدم التذكية يتوقف على تنقيح 

ال والشروط المقررة شرعاً فعه عنوان مركب من الأنَّ أأم  مر بسيطأهل التذكية  :ماولهأ

 ,مركب من الغسلات والمسحاتأو  نّا أمر بسيطألذبح الحيوان نظير الطهارة الحديثة ف 

نسبته أي  ,الخارجية الأفعالنفس إلى  بالنسبة مراً بسيطاً هل هو بسيطأوعلى فرض كونّا 

 نسبة المسببإليه  نسبته نَّ أأم  ,القيامإلى  كالتعظيم بالنسبة ,المعنونإلى  نسبة العنوان إليها

عتباري إمر أأو  مر تكوينيأهذا العنوان البسيط  نَّ أفهل  ؛حال   وعلى كل   ,السببإلى 

والشروط فهل هي تذكية بلا أخذ قابلية  الأفعالا لو كانت مركبة من كما أنَّّ  شرعي.

 ا مأخوِة مع هذه الخصوصية والقابلية.نَّّ أأم  وخصوصية ف الحيوان المذبوح
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ا إموضوع الحرمة  نَّ إ :هماثاني عني عدم التذكية أيفترض كونه الحيوان غير المذكى  نخ أم 

ا إو ,الحيوانإلى  المضاف الحيوان زاهق الروح بما هو إلى  يفترض عدم التذكية المضاف نخ أم 

ها و ,ينييكون موضوع الحرمة مركباً من جزئين عرض ؛الأولعلى  فإنَّه ؛زاهق الروح

 ؛وعلى الثاني .المحموليأو  زهوق روح الحيوان وكونه غير مذكى بنحو العدم النعتي

 ,تذكيةالحيوان الزاهق روحه بغير أي  ,يكون موضوع الحرمة مركباً من جزئين طوليين

 .عدم التذكية أصالةواختلفت كلماتهم ف توجيه جريان 

 وهي: ,للأعلام توجيهاتف المقام و

التذكية أمر بسيط فهو  نَّ أ الأولاخترنا ف البحث  نَّ إللمشهور وهو؛  :الأولُتوجيهال

ِات الحيوان ف إلى  خذه بما هو مضافأوحينئذ  لو فرض  ,مسبوق بالعدم لا محالة

سواء كان مأخوِاً بنحو العدم  ؛يجري استصحاب عدم التذكية فإنَّهموضوع الحرمة 

هذا العنوان البسيط  نَّ موضوعية, لأ مأ المحمولي وسواء كانت الشبهة حكمية مأ النعتي

 حال ف حال حياة الحيوان فيستصحب. مسبوق بالعدم على كل  

او  خصوصية عدم فرض نخ إف الخارجية الأفعال نفس من مركب أمر التذكية نَّ أ فرض لو أم 

 ,أخرىناحية إلى  وقابلية معينة للحيوان المذبوح ف التذكية فيرجع الشك ف حليته

 .التذكية فيه إحرازفيدخل ف القسم السابق لفرض 

ا إ ؛ف التذكية الأفعالفرض أخذ خصوصيته مع تلك  نخ إو القيدية؛ أو  بنحو الشرطيةم 

واقع تلك  نَّ لأ ,صل بين الشبهة الحكمية فلا يجري فيها استصحاب عدم التذكيةفقد يف

ستصحاب عدمه وما يقطع بثبوته فلا وجه للإالخصوصية المشكوكة مردد بين ما يقطع ب

.  وحشاً  أو غنماً  كونه بين خارجاً  المذبوح الحيوان تردد إِا كما ؛الموضوعية الشبهة وبين حينئذ 

 ا ونحوها الهواء لظلمة
 المشكوكة الخصوصية خذتأ نخ إف ,الموضوعية الشبهة يوجب مِ 



 

لم تكن من الحيثيات الذاتية إِا  الأزليمثلًا ف التذكية جرى استصحاب عدمها  ليةهكالأ

 نَّ إف ,خذت قيداً ف التذكية فيستصحب عدم المقيدأ نخ إو ,للحيوان فتثبت الحرمة أيضاً 

فيجري استصحاب  ؛كان محرزاً ولكن تقيده بتلك الخصوصية غير محرز نخ إِات المقيد و

 عدم التذكية بمعنى عدم المقيد بما هو مقيد.

ما إلا  على قبول كل حيوان للتذكيةيدل   لم يكن ف البين عمومإِا  يصحإنَّما ولكن ِلك 

وف الشبهة الموضوعية يجري  ,لا كان هو المرجع ف الشبهة الحكميةإخرج بالدليل و

 وبه يتضح موضوع العام. الأزلياستصحاب عدم ِلك العنوان الخارجي بنحو العدم 

ه تطويل بلا طائل نَّ أما ِكره لا يلو من نقاش و نَّ أكلامنا  تضاعيفولكن ستعرف من 

 تحته.

بسيطاً جرى  كانت أمراً إِا  التذكية نَّ من أ 1ما ِكره المحقق العراقي  الثاني:ُتوجيهال

الأوداج وقابلية المحل للتذكية لا فري كانت مركباً من  نخ إو ,استصحاب عدم التذكية

 ؛لتستصحب سابقة حالة لها ليس إِ ,قيداً  مأ جزءً  القابلية كانت سواء ؛الإستصحاب يجري

عدام ف الأ الإستصحابودعوى جريان  ,موضوعية مأ سواء كانت الشبهة حكمية

 ف الذاتيات. الإستصحابولا يجري  ,هذه القابلية ِاتية للحيوان نَّ أة مردودة بالأزلي

الخصوصية والقابلية للتذكية لم تكن ِاتية ف الحيوان فقد تكون مثل أهلية  نَّ بأ وأوردُعليه

 تكوينية الأولى نَّ إف ؛هلية كما هو واضحالقابلية غير الأ نَّ أويمكن الجواب عنه ب .الحيوان

الشرع ف خصوص  فتكون القابلية من الذاتيات التي كشف عنها ,كتسابيةإوالثانية 

 مأ م الحيوان سواء كان المراد من هذه القابلية هو خصوصية الحيوانالتذكية وحلية لح

الحيوان أو  ِات الحيوانإلى  شرطاً مضافاً أو  قيداً  أنخ تكونقابلية التذكية بلا فرق أيضاً بين 
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ما ِكره السيد الصدر من التفصيل الذي ِكرناه لا زاهق الروح بما هو زاهق الروح ف

 تعالى. إنخ شاء اللهساس له وسيأتي مزيد بيان لذلك أ

ُ التقابل بين موضوع الحل ية  من أنَّ  1 صفهانيما ِكره المحقق الإ الثالث:التوجيه

وموضوع  الأنفكان موضوع الحرمة حتف إِا  كان تقابل التضاد نخ إوموضوع الحرمة 

استصحاب عدم التذكية معارض باستصحاب عدم الموت حتف  نَّ إف ,الحلية التذكية

 ,شكالإيجاب جرى عدم التذكية بلا كان التقابل بينهما تقابل السلب والإ نخ إ, والأنف

عدم التذكية ف المحل القابل لها فلا يجري أي  كان التقابل بينهما تقابل العدم والملكة نخ إو

إِ ف حال الحياة لا تكون القابلية للتذكية  ,عدم التذكية لعدم الحالة السابقةاستصحاب 

 ثابتة, وبعد زهاق الروح يشك ف حصول التذكية من قول الأمر.

ُويوردُعليه:

 ي الذيالإعتبارما ِكره من التشقيق العقلي لا مجرى له ف هذا العنوان الشرعي  نَّ إ أولاً:

دَّ   الشرعية فيه. دلَّةمن مراجعة الألا بأ

 شكل عليه بعدم معقولية فرض التقابل بين موضوع الحرمة والحل ية بنحو التضادأ ثانياً:

ِا إف ,يكفي ف الحل ية عدم تحقق ملاكات الحرمة وانتفاء موضوعهالأنَّه  ,العدم والملكةأو 

تذكية ستصحاب عدم الإأو  الأنفالحلية وجودياً كالموت حتف أو  كان موضوع الحرمة

جعلت الحلية على المذكى والحرمة على الموت حتف  نخ أولو فرض معقولية ِلك ثبوتاً ب

إستصحاب عدم التذكية لا يجري ليعارض استصحاب عدم الموت حتف  نَّ إف الأنف؛

ِا لم يثبت إف ,المثبت الأصلعلى القول بإلا  الأنفإِ لا يثبت الموت حتف  الأنف,

 .أثرله  يالحرمة لا يبقموضوع 
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ي الإعتباربعيد عن هذا الموضوع الشرعي   صفهانيما ِكره المحقق الإ نَّ أ والحق  

وهو  ,فالصحيح ما ِكره المحقق العراقي  ,عليه بما ِكروه الإيرادإلى  ولا حاجة

 أيضاً مع تفصيل فيه كما سيأتي. الأِهانإلى  قربالأ

 ,ما يحتمل مانعيته عن التذكية وهو الشك ف الحل ية من ناحية طرو ؛1القسمُالثالثأمّاُو

شك ف مانعية الجلل عن التذكية لا يجوز إِا  ِا كانت الشبهة حكمية كماإف ؛كالجلل

أو  الحل أصالةإلى  استصحاب عدم التذكية لعدم الشك ف وجود الموضوع فتصل النوبة

 .الشك ف مانعية الوجودإلى  رجعإِا  عدم المانع أصالةإلى  الرجوعأو  البراءة,

هذا الحيوان لو كان  نَّ أيقال  نخ أاستصحاب الحلية التعليقي بإلى  مكان الرجوعإب وقدُيقال

إلى  ولكن لا حاجة لنا ,ولا بأس به ؛يذبح قبل الجلل كان حلال اللحم يقيناً فيستصحب

 يين.الأصوللكونه محل الخلاف بين  الإستصحابهذا 

اوداج والشروط, ولفري الأ الأفعالكانت التذكية عنواناً مركباً من إِا  ههذا كل   إِا  أم 

 الأزليكية بنحو العدم ذاستصحاب عدم التإلى  نه يرجع فيهأمراً بسيطاً وقد عرفت أكانت 

 .المرجعيكون هو ف ؛حواليه الأإطلاقكان ف المقام عام يثبت التذكية بإِا  إلا النعتيأو 

هذا الحيوان لو  نَّ إ :هوو ؛بالتقريب المتقدمالتعليقي  الإستصحابإلى  بالرجوع وقدُيقال

التعليقي  الإستصحاب نَّ أولكن عرفت  ,كان يذبح قبل الجلل كان مذكى فالآن كذلك

التعليقي  الإستصحابإلى  مكان الرجوعإعدم إلى  يين مضافاً الأصولموضع بحث عند 

كما سيأتي  الأولحاكم على  الأخير نَّ مع وجود إستصحاب تنجزي ف البين كما ف المقام لأ

 .بيانه
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او ِا علم بمانعية الجلل ولكن شك ف تحققها بنحو إف ؛كانت الشبهة موضوعيةإِا  أم 

عبارة التذكية  نَّ أفرضنا  نخ إف ,ه ياتي التفصيل الذي ِكر سابقاً نَّ أالشبهة الموضوعية فقيل 

مر بسيط أا نَّّ أ نافرض نخ إوكذا  ,ستصحاب عدم الجللإوالشروط, جرى  الأفعالعن 

او ,مراً مجعولاً شرعياً أوكان  مع عدم الجلل  الأفعالكان أمراً تكوينياً مسبباً عن إِا  أم 

ه التذكية  ثباتولا يصح استصحاب عدم الجلل لإ ,ستصحاب عدم التذكيةإجرى  لأنَّ

 المثبت. الأصلمن 

 ؛لكن الشارع أخذها لحكم شرعياعتبرناها أمراً تكوينياً  نخ إالتذكية و نَّ أب ولكن يرد عليه

المثبت كما  الأصلفاستصحاب عدم الجلل يثبت هذا الموضوع الشرعي وبه يرج عن 

 .إنخ شاء الله تعالى أتي بيانهسي

كان  نخ إف ؛جل الشك ف توفر شروطهاوهو الشك ف تحقق التذكية لأ ؛عالقسمُالرابأمّاُو

يجري فيها ما  فإنَّهمانعيته عن التذكية أو  شيءشرطية شك ف  نخ أمن الشبهة الحكمية ب

كانت التذكية عبارة إِا  ن التفصيل بين مامِكرناه ف الشبهة الحكمية ف القسم السابق 

 الحل أصالةلا مجرى لاستصحاب عدم التذكية فالمرجع هو  فإنَّه ,والشروط الأفعالعن 

او ,عدم المانع أصالةأو  البراءةأو   ,عدم التذكية أصالةكانت أمراً بسيطاً فالمرجع إِا  أم 

او ستصحاب عدم اأو  ستصحاب عدم التذكيةإيجري  فإنَّهكانت الشبهة موضوعية إِا  أم 

 وكانت كذلك الجزء والشرط ,مراً مركباً أكانت التذكية إِا  الجزء المشكوكأو  الشرط

 حالة سابقة.

 اكثيراً  نَّ أ ولكن الحق   ,قسام المتقدمة من الشك ف التذكيةيون ف الأالأصولهذا ما ِكره 
 مِ 

 .الإبتلاء محل عن خارج فروضها بعض بل ته,تح طائل لا وتطويل إشكال نم يلو لا ِكروه

 



 

 :أموروبيان ِلك يكون بعد ِكر 

 :بوجهينواستدل على ِلك  ,حيوان قابل للتذكية كلَّ  نَّ أالمعروف  :الأولالأمرُ

 كل حيوان يقبل التذكية نَّ أعلى  عاه صاحب الحدائق الذي اد   الإجماع :الأولالوجهُ

 ما خرج بالدليل.إلا 

ه يفهم من مجموع النصوص الواردة نَّ أ ؛ من1احب الجواهر صما ِكره  الوجهُالثاني:

لم يكن مأكول  حيوان طاهر العين حال الحياة وإنخ  لباس المصلي من قبول التذكية لكل  ف 

سََن  إففي صحيح  ,اللحم ولكن لا يصلى فيه عدا ما استثني ط ين  قَالَ: سَأَلختأ أَبَا الحخ بخن  يَقخ

  ل بَاس   عَنخ   
 
رَاء ف  ور   الخ م  فَنكَ   والسَّ ألأود   وجَم يع   والثَّعَال ب   والخ ڇب ذَل كَ  بَأخسَ  لَا ڇ :قَالَ  ؟.الجخ

2. 

 وغير ِلك من النصوص على تفصيل مذكور ف الفقه.

وهو الشك ف الحكم الكلي -فلا يبقى موضوع للقسم الثاني من أقسام الشكوك  ؛وعليه

ات طلاقعدم التذكية فيه مع وجود مثل هذه الإ صالةإِ لا معنى لأ -لنوع خاص

ا إجراء عدم التذكية إ نَّ أالمدعى مع  الإجماعو جل لأأو  جل توهم حرمتها النفسيةلأم 

 من أنَّ لاها مجرى البراءة كما تقدم ستعمال فيما يعتبر فيه الطهارة وك  كالإ ,الحرمة الغيرية

 غيرية, فراجع.أو  نفسية كانت ؛الشك ف الحرمة مطلقاً من مجاري البراءة

كالمحقق - (سرارهمأقدست )فذهب بعضهم  ؛إختلف العلماء ف أمر التذكية الثاني:الأمرُ

 ,عبارة عن عملية الذبح الشرعي بشروطهاا نَّّ أأي  ,ا أمر مركبنَّّ أ -3 النائيني

الذابح إلى  ا الذبح ونسبتهنَّّ أعليه بما ورد ف كلمات اللغويين ف تفسير التذكية ب واستدلَّ 

 .ف اللغة والروايات
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هم على حجيته ف مقام رد  أو  أنكروا كلام اللغويأمر بسيط وا نَّّ أإلى  آخرون وِهب

المسبب التوليدي  نَّ إف ,حال الذابح صحيحة على كل  إلى  ذكيةتونسبة ال الأولالقول 

ما يفهم من إلى  نسبالأ لأنَّه ؛الثانيه أنَّ والظاهر  ,فاعله أيضاً على نحو الحقيقةإلى  ينسب

 يفقد ورد ف بعض الروايات كل يابس ِك وملائمة الطبع والنقاء. الطيبالروايات نظير 

خلاف  ينه جلد حيوان الذكأتَوز الصلاة فيه وحمله على  يوف باب الجلود, الجلد الذك

وورد  ,يفيه الحياة من الميتة كالصوف والظفر فهو ِك ما لا تحل   كل   نَّ أالظاهر, كما ورد 

 اوغير ِلك  ؛ِكاة السمك إخراجه حياً من الماء نَّ أوما ورد  ,هم  أالجنين ِكاته ِكاة  نَّ أ
 مِ 

كالطهور  ,عتبارياً بسيطاً منتزع من نفس الأعمال ومنطبق عليهاامراً أيناسب كونّا 

بل هي الحالة النفسانية الحاصلة منها فتكون بسيطة وهي  الأفعالا نفس نَّّ ألا  ,والوضوء

 نظير التوليديات.

 توليدياً يكون الشك ف حصولها من ناحيةمراً بسيطاً أعلى كونّا  ه بناءً نَّ أ ولكن الحقَّ 

ولو  ,المسبب ف جريانه عن يغني السبب ف الجاري الأصل نَّ أ وسيأتي ,سبابهاأ ف الشك

الجاري ف  الأصلكان اتحاد التوليديات مع أسبابها عرفاً فيصح إنتساب كان توليدياً لم

 بسيطة.أو  ا مركبةنَّّ أالمسببات أيضاً فلا ثمرة عملية ولا علمية ف تنقيح إلى  أسبابها

خذت ف موضوع الحل ية وصحة أالتذكية  نَّ أالمستفاد من الروايات  نَّ إقيل  الثالث:الأمرُ

 لم لخئز :ظاهر قوله تعالى نَّ إف ,الحيوانإلى  زاهق الروح لاإلى  الصلاة بما هي مضافة

 هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى

ئريج هي هى
والمستثنى منه هو الحيوان زاهق الروح بقرينة  ىلا المستثنالمقسم ف ك   نَّ أ 1

 نواع منه.أِكر 
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زاهق الروح أو  الحيوانإلى  ا منتسبةنَّّ أه لا ثمرة عملية أيضاً ف هذا الخلاف ف نَّ أ والحق  

 إنخ شاء الله تعالى. على ما سيأتي بيانه

 نخ إف ؛ف التذكية فيما عدا قابلية المحل من سائر الشروط الشكَّ  نَّ إ :تبين ِلك نقولإِا 

عدم تحقق  أصالةكانت الشبهة موضوعية فلا ريب ف كونّا مسبوقة بالعدم فتجري 

مارة أكانت إِا  إلا عدم التذكية فيحرم أكله ولا تصح الصلاة فيه أصالةالشرط كما تَري 

 .ونحوها فتثبت الحلية وصحة الصلاة أرضهأو سوقه أو  على الخلاف من يد مسلم

 عدم اعتباره. الأصلمقتضى  نَّ إكانت الشبهة حكمية ف نخ إو

الجاري منحص ف العدم  الأصلكان الشك ف التذكية من ناحية قابلية المحل ف نخ إو

نه  نَّ لأ ,ومفاد ليس التامة الأزلي ا إكل حيوان حين تكو  غير أو  يتكون قابلًا للتذكية نخ أم 

وهذه القابلية من لوازم الذات غير المنفكة عنه وهي من الحوادث المسبوقة بالعدم  ,قابل

العدم بالعدم النعتي  أصالةلا يتصور فيها جريان العدم الأزلي, و استصحابفيجري 

 .العارض على الموضوع

 :بوجوه الأصلوقد أشكل على جريان 

المستصحب هو كلي عدم تحقق قابلية التذكية والمطلوب عدم  نَّ لأ ,ه مثبتنَّ إ :الأولالوجهُ

 ليه.إمثبتاً بالنسبة  الإستصحابقابلية موضوع معين فيكون 

 الأزليشكال لا يتص بالمقام بل يجري ف جميع استصحاب العدم هذا الإ نَّ إ ويردُعليه:

كان بينهما فرق اعتباري  نخ إو ,حدان مع الفرد الخارجيالكلي والحصة مت   نَّ أولكنه مردود ب

ثبات عدم ستصحاب عدم العام لإإمثل  ,وله نظائر كثيرة ,مثبتاً  الأصلعقلي فلا يكون 

 الخاص المتحد معه.

ُ  ,معارض باستصحاب عدم الخصوصية المقتضية للحرمة الأصلهذا  نَّ إ الثاني:الوجه

 والطهارة فيكون حلالاً وطاهراً. ل  الح أصالةوبعد سقوطهما يكون المرجع 



 

 :وأوردُعليه

إلى  ولذا ِهب بعضهم ,حراماً المحللات محصورة وليس المورد منها فيكون  نَّ إ -1

 .وغيرها التفكيك بين الحرمة

 المحللات نحصارا على دليل لا إِ محالة لا حينئذ   فيحل العكس دعوى يمكن بأنَّه عليهُويرد

 بل المحرمات محصورة.

لا إالطيب و إحرازدَّ من بأ  فلا ,مر وجودي وهو الطيباتأالحل ية تعلقت ب نَّ إ -2

 .حراماً الخبائث فيكون  أدلَّةفتشمله 

ُوفيه:

ه إحرازمن  دَّ بأ  الحرمة تعلقت بالأمر الوجودي أيضاً وهو الخبائث فلا نَّ أب ؛بالنقض أولاً:

 .لالاً حوإلا  فيكون 

بالمنع من كون الطيب أمراً وجودياً بل الطيب ما لا يستقذره الطبع كما هو  ؛بالحل   ثانياً:

 المذكور ف محله فراجع.

 ,دلَّةالأ عليها المنزلة العرفية الأِهان عن بعيد ةالأزلي عدامالأ ستصحابا نَّ إ الثالث:ُالوجه

 الإستصحابتفصيل الكلام ف هذا النوع من  الإستصحابولكن سيأتي الكلام ف باب 

 تعالى. إنخ شاء الله

ُ عدم التذكية ف إثبات الحرمة ف المقام وهو الشك ف  أصالةعتماد على الإ الرابع:الوجه

 :ولكنه غير صحيح لوجوه ,القابلية

 االقابلية للتذكية  نَّ إ -1
فلو كان حيوان  ,عن طريق الوحيإلا  لا يمكن العلم بها مِ 

الحرمة وجب على الشارع بيانّا لانحصار واقعاً وكانت فيه خصوصية  حراماً 

 عمومات الحلية بيان. نَّ أمع  ؛فعدم البيان ف مثله يكفي ف الحلية ,معرفته ببيانه



 

 حيوان. مقتضى عمومات الحلية وقاعدتها حلية كل   نَّ إ -2

 حص ما لا تقع عليه التذكية فيما نص عليه بالخصوص. -3

ات إطلاقمقتضى سهولة الشريعة المقدسة و من أنَّ  1السيد الوالد ما ِكره  -4

 الأزلي الأصلومع الشك فيها يجري  ,الحرمة تتقوم بخصوصية خاصة نَّ أالحلية 

 فالحلية مرسلة مطلقة والحرمة مقيدة بالخصوصية. , عدمهاف

فلا موضوع  ,ما خرج بالدليلإلا  حيوان ومن جميع ِلك يظهر وقوع التذكية على كل  

سائر شروط التذكية إلى  تَري بالنسبة ؛ية من هذه الجهة, نعمعدم التذك صالةلأ

 مارة على الخلاف كما تقدم.أ أنخ تكونإلا  ستقبال والتسمية ونحوهاكالإ

 أصالةمنها خبار التي وردت ف هذا الموضوع والتي ربما يستفاد ويشهد لذلك جملة من الأ

ير  عَنخ أَبي  عَبخد  ففي خبر  ,ها وردت ف الشبهات الموضوعيةجل   ن  إف ,التذكيةعدم 
أَبي  بَص 

ا عَلَيخهَا اللهَّ   وخ هَا وقَدخ سَمَّ ل  مَة  كأ عَلَّ يَ مأ
لَابَهأمخ وه 

سَلأوا ك  م  أَرخ تأهأ عَنخ قَوخ فَلَماَّ أَنخ  ,قَالَ: سَأَلخ

لَابأ دَخَلَ ف يهَا كَلخب  
يب    مَضَت  الخك  تَرَ   غَر  باً فَاشخ فأونَ لَهأ صَاح  ر  يخد  لَا يَعخ هَا ف  الصَّ يعأ

 .كَتخ جَم 

نخهأ ڇ .:فَقَالَ 
كَلأ م  ؤخ عَلَّم   ؛لَا يأ ي أَخَذَهأ مأ

ر  نََّكَ لَا تَدخ ڇلَا أم  لأ 
2. 

يَنَ عَنخ أَبي  عَبخد  اللهَّ   وف خبر آخر خرَانَ بخن  أَعخ ب  أَوخ ..... ڇ :قَالَ  عَنخ حمأ فَإ نخ تَرَدَّى ف  جأ

ض   رَخ نَ الأخ
دَة  م  هأ وَهخ مخ

هأ ولَا تأطخع  لخ د ي ؛فَلَا تَأخكأ َ ي الترَّ
ر  بخحأ   قَتَلَهأ   فَإ نَّكَ لَا تَدخ ڇ أَو  الذَّ

3. 

 .خبار التي وردت ف الشبهات الموضوعيةوغيرها من الأ
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ه هل نَّ أكل الطائر الذي شك الصائد ف أبما ورد ف تَويز  ةا معارضنَّّ أوأشكل عليه ب

ى حين رماه على  يدل   ِلك نَّ إه ميتة فنَّ أعلى جواز الصلاة فيما لم تعلم  وما دلَّ  لا.أم  سم 

 التذكية ف الشبهات الموضوعية. عدم أصالةلغاء إ

دَّ  هنَّ إ :وفيه من حمل الروايات التي يستفاد منها بطلان استصحاب عدم التذكية ف لا بأ

فتكون التذكية قد  ,التسمية شرط ِكري نَّ إ ؛منها ؛الشبهات الموضوعية على محامل

 .بعض الرواياتعليه تدل   حصلت واقعاً كما

ُذكورة ف الفقه.المجوبة والأ ِلك من الوجوه ويتضح 

ُبالنظامُغيرُالمخلُُّالإحتياطفيُحسنُُالتنبيهُالثاني:

إنَّما ف الشبهات البدوية, و الإحتياطبها على وجوب  التي استدلَّ  دلَّةعرفت عدم تامية الأ

 :ه فذكرواإستحبابوقع البحث ف حسنه بل 

كما تقدم  الإجماععليه النص و ويدل   ,لم يكن مخلًا بالنظام ف جميع المواردإِا  حسنه تارةً؛

 فاق العقلاء عليه.بل يمكن دعوى ات   ,بيانّما

 بل يترتب عليه الثواب ,ف التوصليات كذلك كما ِكرناه الإحتياطحسن  ؛أخرىُتارةو

حسنه ف جميع الشبهات البدوية عقلًا  المشهور , بلبعنوان الرجاء والمطلوبيةكان إِا 

خباري على وجوبه ولم تتم دلالتها كما تقدم ه شرعاً للروايات التي تسك بها الأإستحبابو

ف مقام أو  ف نفسها ستحبابصل الرجحان والإأشكال ف دلالتها على إولكنه لا  ,بيانه

 البراءة. ةأدلَّ الجمع بينها وبين 

 رشادتحمل على الإإنَّما خبار تلك الأ نَّ أإلى  ومن تبعه 1ولكن ِهب المحقق النائيني 

 .الإحتياطمر المولوي بحكم العقل ولا يعقل الأإلى 
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 :مرينأوِكر ف وجه ِلك 

 الشرعية ومثل الأحكامحكم عقلي ف سلسلة معلومات  الإحتياطحسن  نَّ إ :الأولالأمرُ

 لحكم شرعي بالملازمة. منشأً  أنخ يكونهذا يستحيل 

ا  ؛ه مِنوع كبرى وصغرىنَّ إ :ويردُعليه ا و ,الكبرى فقد تقدم بيانه ف بحث القطعأم  أم 

 من ناحية العبد الإحتياط نَّ إف , هو عند الشرعالملاك عند العقل عما   فرق فالصغرى فلا 

على شدة اهتمامه يدل   لأنَّهومن ناحية أمر المولى ف ,وتام الطاعة الإنقيادعلى شدة يدل  

 ا اللحاظين لاوك   ؛وتشريعاته أحكامه بملاكات
 الإحتياط بحسن العقل حكم نَّ أ على يدل   مِ 

ل عن قععند ال الإحتياطفيتعدد ملاك  ,قوىأتعلقه بملاكه يكون بوجه  يكون بصورة

 .الأحكامعند الشرع وهو ما ينفي استحالته ولو كان ف سلسلة معلومات  الإحتياط

 الإحتياطِ يكفي ف تحريك العبد نحو إلغو,  الإحتياط إستحبابجعل  نَّ إ الثاني:الأمرُ

 .الإحتياطثال الحكم الواقعي بعد حكم العقل بحسن تام

الأمر  نَّ أمع  ,تعدد الملاك فيه الإحتياطخبار التي وردت ف المستفاد من الأ نَّ إ ويردُعليه:

 نخ إو ,خبار المتقدمة فلا لغوية فيهلأكان بملاك نفِّ كما يستفاد من بعض ا نخ إ الإحتياطب

فهو أيضاً لا لغوية فيه  اللزومية الواقعية الأحكامحفظ ملاكات إلى  كان بملاك الطريقية

 افيتطابق الحكم الشرعي مع الحكم العقلي وهو  ,كما عرفت آنفاً 
يزيد ف تحريك العبد كما  مِ 

ستفادة إفلا محذور من  ,وهو واضح ,يثبت الثواب إِ مجرد حكم العقل قد لا يثبت ِلك

تدل   كما الإحتياطيثبت ف  نخ أ بل يصح   ,ف الشبهات البدوية مطلقاً  الإحتياط إستحباب

ه كما ئر ف الفقولا محذور ف ِلك وله نظا ,نفِّ وطريقي ؛انإستحبابخبار عليه بعض الأ

ف  (هااقدس سر  )السيد الوالد وكما ِكره المحقق النائيني  ةعرفت من تعدد الملاك والعل

  بعدما عرفت.ولكنه هين   ,ستحبابالمقام بثبوت الثواب دون الإ



 

 :نحاءأف العبادات التي هي على  الإحتياطف  ؛ثالثةُتارةًُو

 دوران الأمر منها بين الوجوب والندب. :الأول

 دوران الأمر منها بين الوجوب وغير الندب. الثاني:

 دوران الأمر منها بين الندب وغير الندب. الثالث:

ا  ؛الإحتياطولا إشكال ف حسن  لما  ؛الأمر الذي يتقوم العبادة به بعد ثبوتف ؛الأولأم 

المقام ه شرعاً فهذه الكبرى مسل مة ف إستحباببل  ,عقلاً  الإحتياطِكرناه آنفاً من حسن 

 أيضاً.

صغروياً حيث ف العبادة قصد الأمر وهو لا يتأتى مع  الإحتياطالكلام ف تصوير  نَّ ألا إ

 بنحو التشريع المحرم الذي يوجب بطلان العبادة.إلا  الشك وعدم العلم بالأمر

قصد الأمر إلى  ه لا حاجةمن أنَّ ية والفقهية الأصولشكال ف بحوثنا وقد أجبنا عن هذا الإ

ولو مع  عَزَّ وَجَلَّ الله إلى  ثبات العبادة بداعي التقربإبل يكفي فيها  ,صحة العبادةف 

 اكون العمل  إحرازبعد  بداع  قربي  احتمال الأمر الذي يكفي ف انبعاث العبد 
يمكن  مِ 

 المولى.إلى  التقرب به

ا و مكان العلم بالأمر إمع  الإحتمالكتفاء بمجرد لا يمكن الإبأنَّه  ؛المناقشة ف ِلكأم 

 ,العبادة صحة ف بالأمر الجزم اعتبار على دليل لا بأنَّه مردود فإنَّه به بالعلم المقترن والتقرب

لناه ف مر المحقق ف ضمن الوجوب والندب والجزم به كما فص  الأ إحرازه يمكن نَّ أمع 

 الفقه.

ا و ومن  ,الامر حينئذ   إحرازفيهما بعدم  الإحتياطشكل ف جريان أفقد  ؛الثاني والثالثأم 

حتياط فضلًا عن ومع عدم تحقق العبادة لا موضوع للإ ,العبادة متقومة بذلك نَّ أالمعلوم 

 جزءً وشرطاً. ؛تيان المتعلق بجميع ما اعتبر فيهإعبارة عن  فإنَّه ؛حسنه



 

 وفڍ :حيث قال ,فيهما رأساً  الإحتياطنكار إ  الأنصاريولذا حكى عن شيخنا 

 ؛وجهان ستحبابجريان ِلك ف العبادات عند دوران الأمر بين الوجوب وغير الإ

ڍقواها العدمأ
1. 

ه إ :وأوردُعليه  على من راجعها.قد خالفه ف كتبه الفقهية ورسائله العلمية كما لا يفى نَّ

 :بوجوهشكال عن الإ أأجيبفقد  ؛وكيفُكان

 به شرعاً بقاعدة الملازمة. رمعقلًا يستكشف الأ الإحتياطمن حسن  نَّ إ :الأولالوجهُ

ا من حيث هو, و الإحتياطالحسن قد تعلق بذات  نَّ إ وفيه: إنَّما ثباته إالأمر الذي يراد أم 

الكبرى  نَّ أوقد عرفت آنفاً  ,حدها بالآخرولا ربط لأ ,متعلقه لا ِاتهإلى  يكون بالنسبة

 العبادة.شكال ف التطبيق على الإإنَّما مسل مة و

ا و مورد قاعدة الملازمة هو الحسن الذاتي الذي يكون  نَّ أما قيل ف الجواب عن ِلك بأم 

 نخ يكونفلا وجه لأ طريقي محض لا ِاتية فيه بوجه الإحتياطحال الذات وحسن بوصفاً 

حسن ِاتي  الإحتياطف  أنخ يكونه يمكن نَّ أ من ِكرنا بما مردود نَّهلإ ؛مورد قاعدة الملازمة

 خبار.بعض الأإليه  تشيركما 

مر لكون الثواب معلولاً يستكشف الأ الإحتياطمن ترتب الثواب على  نَّ إ الثاني:الوجهُ

 متثال وهو معلول الأمر.للإ

متثال الأمر إِ قد يترتب على النوايا الحسنة مجردة اترتب الثواب أعم من  نَّ إ ويردُعليه:

الكلام ف أصل ثبوت الأمر واقعاً لا ف  نَّ أ, فهو تفضل إلهي مع الإمتثالعن العمل و

أنخ لا يعقل  شيءنَّ معلول الأيقال ف الرد ب نخ أطريق استكشافه ف الظاهر, بل يمكن 

 دور ظاهر.لأنَّه  من مبادئ ثبوته يكون
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 رمالأ فيقصد ,للداعوية تكفي الإحتياط ف وردت التي وامرالأ نفس نَّ إ الثالث:ُالوجه

 ي.الإحتياط

ُعليه:ويردُ

 مر العبادي ف المتعلق.ين يحصل الأأفمن  ,تلك الأوامر ليست عبادية نَّ إ -1

مر العبادي ثابتاً ف المتعلق قبل عروض الأ أنخ يكوندَّ بأ  ولا ,ا طريقية محضةنَّّ إ -2

 ي.الإحتياطالأمر 

 .والعمل المحتاط فيه الإحتياطمغالطة بين نفس  ؛فهذا الوجه كسابقه

العقلاء وهي إلى  موكولة الإمتثالنَّ كيفية أيقال ب نخ أ 1كما ِكره السيد الوالد  والحق  

ا إلديهم  برجاء المطلوبية نحو  الإمتثال نَّ إحتمالي رجائي, وإأو  إجماليأو  علمي تفصيليم 

إلى  امتثال لديهم ولم يرد من الشارع ردع عن هذه الطريقة العقلائية بل قررها بالترغيب

الوصول أو  الأماراتالأمر ب إحرازف موارد  الإمتثال كما أنَّ ف ,ساليب مختلفةأب الإحتياط

فيها أشد كما لا  الإنقيادلم يكن  نخ إالمعتبرة صحيح شرعاً فكذلك ف موارد رجاء الأمر 

لم نقل به ومن ِلك يظهر فساد أم  ستحبابويترتب عليه الثواب قلنا بثبوت الإ ,يفى

 اكثير 
وقد  ,ه من التطويل الذي لا طائل تحتهنَّ إف المقام ويون والفقهاء الأصولِكره  مِ 

مفادها تحقق الأمر الشرعي ف  نَّ أخبار من بلغ بدعوى أثبات الأمر ف المقام بيتمسك لإ

 .السنن أدلَّةموارد احتمال ثبوت الأمر, وقد يعبر  عن ِلك بقاعدة التسامح ف 

ُ

ُ
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ُالسننُأدلَّةقاعدةُالتسامحُفيُ

 :جهاتكلام فيها يقع من لوا

ُ من الثواب على  شيء من بلغه عن النبي  نَّ أخبار وردت ف جملة الأ :الأولىالجهة

كان رسول الله إنخ و ,لم يكن مطابقاً للواقع نخ إلتماساً للثواب أعطي ِلك وإعمل فعمله 

 نذكر بعضاً منها ؛لم يقله: 

  عَنخ أَبي  عَبخد  اللهَّ  صحيحة  -1
شَام  بخن  سَالم 

ء   شَيخ  مَنخ بَلَغَهأ عَن  النَّب ي  ڇقَالَ:  ه 

كَ لَهأ 
ل  َِ رأ  لَهأ كَانَ أَجخ

نَ الثَّوَاب  فَعَم  ولأ اللهَّ   ؛م  هأ  وإ نخ كَانَ رَسأ لخ خ يَقأ ڇلَم
1. 

نَ  شَيخ  مَنخ بَلَغَهأ عَن  النَّب ي  ڇقَالَ:  ما روي عنه  -2 ل كَ   ء  م  َِ الثَّوَاب  فَفَعَلَ 

 النَّب ي  
ل  كَ الثَّوَابأ  طَلَبَ قَوخ

ل  َِ هأ  وإ نخ كَانَ النَّب ي   ؛كَانَ لَهأ  لخ خ يَقأ ڇ لَم
2.  

نَ الثَّوَاب  عَلَى شَيخ ڇ: أيضاً  ما روي عنه  -3 عَ شَيخئاً م 
 فَصَنعََهأ كَانَ لَهأ وإ نخ  مَنخ سَم 

 
ء

نخ عَ  خ يَكأ ڇ لَى مَا بَلَغَهأ لَم
3.  

ل كَ ڇقَالَ:  ما ورد عن أبي جعفر  -4 َِ لَ  نَ اللهَّ  عَلَى عَمَل  فَعَم  مَنخ بَلَغَهأ ثَوَاب  م 

يَهأ 
ل كَ الثَّوَاب  أأوت  َِ ت مَاسَ  عَمَلَ الخ يثأ كَمَا بَلَغَهأ  ؛الخ

دَ  ن  الحخ خ يَكأ نخ لَم
ڇوإ 

4. 

  خبار.غير ِلك من الأإلى 

نخدَ ظَن  إ نَّ اللهََّ تَبَارَكَ وَ ڇ :تستأنس لها ف الجملة بما ورد ف أخبار كثيرة نخ أويمكن 
تَعَالَى ع 

ه  ب ه   ڇعَبخد 
5. 
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ئرنى نن نم نز نر مم مائز :وعموم قوله تعالى
1. 

ئريز ير ىٰ ني  نى ننئز :وقوله تعالى
2. 

ئرمى مم مخ مح مج لي لى لم لخئز :وقوله تعالى
3. 

 نمئز :المراد من قوله تعالى نَّ لأ ,بها الإستدلالكن ملم ي نخ إو الشريفة وغيرها من الآيات

 ,همر به شرعاً لا ما لم يحرزما ثبت الأهو  ئرمم مخ مح مجئزو ئرىٰ نيئزو ئرنى نن

 إنخ شاء الله تعالى. ي كما سيأتي بيانهالإعتقاد يرلخامنهما  أنخ يأرادإلا 

 :ف مضمونّا هيالمحتملاتُُنَّ إف ؛وكيفُكان

عطاء ِلك الثواب لمن عمله فتكون القضية خبرية لا إوعد من الشارع بد المجر :الأول 

وبعد حصول الوعد منه نقطع بالوفاء فلا يكون هناك أمر ولا مطلوبية ولا  ,نشائيةإ

العباد كما لا يتوقف على إلى  غير البلوغ شيءلهي لا يتوقف على إترغيب بل هو تفضل 

وعد فيه الثواب فتكون مثل  تيان العمل الذيإه قصد الأمر ولا على غيره بل المناط كل  

 ها.إطلاقمر تسكاً بخبار التي يستفاد منها عدم توقف الثواب على قصد الأالأ

نبعاث من المطلوبية والإ الإحتياطحكم العقل بحسن إلى  اً إرشاد أنخ يكون الثاني:

 ية فيكون ترغيبياً صادراً عن المولى بما هو عاقل لا بما هو مولى.الإحتمال

هذه الأخبار من  نَّ أيقال  نخ أب ؛وهو بلوغ الثواب ,على عنوان ثانوي ستحبابالإ الثالث:

 فليعمله.أي  فيكون معنى )فعمل به( ,الإنشاءالجملة الخبرية الواقعة موقع 

جل التحفظ على الملاكات الواقعية أمن  -ظاهرياً -حكمًا مولوياً طريقياً  أنخ يكون الرابع:

ا إ ؛ةحالراج ا إو ,السنن أدلَّةجعل الحجية للخبر الضعيف وهو المعبر عنه بالتسامح ف بم  م 
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 ف مورد بلوغ الثواب من دون جعل الحجية للخبر ستحبابيالإ الإحتياطإيجاب  بجعل

 الضعيف.

فرض بلوغ ثواب إِا  ية فيماستحبابالمقصود تكميل محركية الأوامر الإ أنخ يكون الخامس:

ِا كان دليل ِلك المستحب ضعيفاً فيضعف مرتبة إف ,هإستحبابعلى مستحب مفروغ عن 

 ا كونه ستحبابيالأمر الإ
 إهالفين على عدم لكالم فمن أجل ِلك حثَّ  ؛يجوز تركه مِ 

كان طريقياً لكنه لا يتضمن  نخ إوهذا الترغيب المولوي و ؛المستحبات بالوعد على الثواب

 ي  أب تهكمية الثواب وكيفي نَّ أأمراً بل مجرد ترغيب بالوعد المولوي فتكون ف مقام بيان 

فلا يستفاد من هذه  ,لم تكن صادرة واقعاً عن النبي  نخ إالعبد يؤتى بها وإلى  نحو بلغ

لا  ستحبابف الإ شك  ِا إف ,ه ف الرتبة السابقةإستحبابعمل لم يثبت  إستحبابخبار لأا

المستحبات  إهالعلى عدم  الطاعة والحث  إلى  الترغيب أدلَّةو رخباأيمكن التمسك ب

 .الشرعية من جهة جعل ثواب ترغيبي تفضلي ف ِلك المورد

التي  ؛اهر تلك الأخبار والمنساق منهاظخلاف  ؛-من تلك المحتملات- الأولُالإحتمالو

توقف  نَّ لأ ,الوعد الصفأو  خبارهي ف مقام الحث والترغيب والطلب لا مجرد الإ

الله تعالى غالباً من القرائن الحالية التي تنع من التمسك إلى  ضافة العملإالثواب على 

أَبي  عَبخد   كقول ,الشارعإلى  ضافةعلى لزوم الإيدل   خبار المقام ماأن ف بعض أها مع إطلاقب

نَ  ء   شَيخ   النَّب ي   عَن   بَلَغَهأ  مَنخ ڇ : اللهَّ  ل كَ  فَفَعَلَ  الثَّوَاب    م  ل    طَلَبَ  َِ  لَهأ  كَانَ   النَّب ي    قَوخ

ل كَ  خ   النَّب ي   كَانَ  إ نخ و الثَّوَابأ  َِ هأ  لَم لخ ڇيَقأ
نَ  ثَوَاب   بَلَغَهأ  مَنخ ڇ : الباقر الإمام قول أو ,1  م 

لَ  عَمَل   عَلَى  اللهَّ  ل كَ  فَعَم  عَمَلَ  َِ ت مَاسَ  الخ يَهأ   الثَّوَاب    ل كَ َِ   الخ
خ  إ نخ وَ  أأوت  ن   لَم يثأ  يَكأ َد  ڇبَلَغَه كَمَا  الحخ

2. 
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الذي يكون خطاباً صادراً عن المولى  ؛خلاف ظاهرها أيضاً كذلك  فإنَّه ؛الثانيُالإحتمالو

 الوعد على الثواب. مأ الطلب مأ سواء كان بلسان الأمرالعقلاء أحد  بما هو مولى لا بما هو

 :المزبورةصحيحة ال نفسه ويشهد عليه ما ورد ف كان وارداً ف حد   نخ إو الأخير الإحتمالو

نَ اللهَّ  عَلَى عَمَل  مَنخ بَلَغَهأ ثَ ڇ الدال على المفروغية من الخبر ورجحان العمل ف  ؛ڇوَاب  م 

ا ف مقام بيان نًّ أحيث  ؛لكن حمل مطلقات بقية الروايات عليه لا وجه له ,الرتبة السابقة

كان إِا  هنَّ ألا سيما  ,بلوغ الثواب على نحو الطبيعة المهملة الصادقة على الذات والكمية

لم يكن شرعياً قد ورد  نخ إ العرف ويرالخأو  ي دون الواقعيالإعتقاد ير الخيرالمراد من الخ

 الدليل عليه بالخصوص.

ياً بعنوان تعلق ثانوي وهو بلوغ إستحبابمفادها أمراً  أنخ يكونوهو  ؛الثالثُالإحتمالأمّاُ

فتكون  ,فيكون نفس البلوغ من حيث هو بلوغ موجباً لحدوث الملاك والأمر ,الثواب

يكون معتبراً ف جميع  فإنَّهعتبار الوثوق بالصدور اعلى يدل   خبار حاكمة على ماهذه الأ

 .السنن أدلَّةعلى السنن وهو المعبر  عنه بقاعدة التسامح ف تدل   تلك التيإلا  الروايات

كان بعيداً عن صناعة  نخ إوهذا الوجه قريب من فضل الله تعالى ومناسب لمذاق الشرع و

 كما لا يفى على البصير. الإستدلال

 :أيضاً بوجوهُيه واستدل عل

ُ ه لا نَّ أيقال  نخ أب ؛الرابع الإحتمالو الإحتمالمر بين هذا ه بعد دوران الأنَّ إ :الأولالوجه

الرابع من تلك  الإحتمالستفادة الحكم الظاهري ف جعل الحجية كما هو مورد إيمكن 

 ,المؤدى هو الواقع نَّ ألغاء إحتمال الخلاف والبناء على إهو إنَّما لسان الحجية  نَّ لأ ,خبارالأ

الإمام  لا فرض عدم ثبوت المؤدى ف الواقع كما هو ظاهر قول الأمارات أدلَّةكما ف سائر 

ولأ اللهَّ  ڇ : الصادق هأ  وإ نخ كَانَ رَسأ لخ خ يَقأ  .ڇلَم



 

لا ينحص الأمر الطريقي ف جعل الحجية للخبر الضعيف حتى يورد بأنَّه  عنهُأ جيبو

 .وهو لا يناف التعبير المذكور ف الرواية الإحتياطمر بالأ أنخ يكونعليه بما ِكر بل يمكن 

كما  الأماراتعلى جعل الطريقية ف باب  الوجه مبني   نَّ أويرد على أصل الوجه والجواب ب

ا و ,هو مختار المحقق النائيني  ف جعل الحكم الظاهري  خرىبناءً على المباني الأأم 

 .فلا يصح هذا الوجه كما تقدم بيانه

ا و إنخ  أيضاً كما ستعرف خبار بعيد  من هذه الأ الإحتياطستفادة الأمر با نَّ إف ؛الجوابأم 

 .شاء الله تعالى

1المحققين بعض ِكره ما الثاني:ُالوجه

 مستعملة خبرية جملة هنَّ أ )فعمله( قوله ظاهر أنَّ  من 

والجملة الخبرية المستعملة ف  ,ڇيسجد سجدتي السهوڇ :نظير قوله  ,الإنشاءف مقام 

 داعي الأمر.ب انَّّ أكون ظاهراً ف ت الإنشاءمقام 

كانت واقعة ف مقام إِا  صحيح الإنشاءاستعمال الجملة الخبرية ف مقام  نَّ إ ويردُعليه:

 ,قوله )فعمله( ورد ف موقع الشرط ن  لأ ,المقام لا تكون كذلكف  مليةالحملة الجو ,الخبر

لَهأ  شَيخ  مَنخ بَلَغَهأ عَن  النَّب ي  ڇ :حيث قال 
نَ الثَّوَاب  فَعَم  تكون ف  ؛وعليه ,ڇء  م 

 مرالأ منه يفهم لا فإنَّه ,(فليغتسل أجنب )من :قوله نظير ,والتقدير الفرض موقع

 ؛خبارية ف هذه الأرشادهي تنفي احتمال الإإنَّما هذه القرينة لو تت ف نَّ أعلى  ؛جناببالإ

 الثاني دون غيره. الإحتمالوهو 

من  دَّ بأ  خبار من بلغ مطلقة من حيث اعتبار قصد القربة فلاأ نَّ ألا ريب  الثالث:الوجهُ

إِ  ,عليه الثوابتيان العمل البالغ إعتبار قصد القربة ف اتقييدها بما دلَّ لفظاً وعقلًا على 

الأمر طريقياً  أنخ يكونوهذا القيد لا يناسب  ,ستحقاق للثواب أبداً كما عرفتإبدونه لا 
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ثبوت الثواب على  نَّ لأ ,والتحفظ على الملاكات الواقعية الراجحة الإحتياطمن أجل 

ويكون  قربي   يوجب تحريك العبد مطابقاً ولو لم يوجد ف نفسه داع   طلاقالعمل على الإ

 أحفظ للملاكات الواقعية.

ُ  الواقعي المشكوك ستحبابيمر الإمن الإ أكثرليس ب الإحتياطمر الطريقي بالأ نَّ إوفيه:

مر الطريقي الذي كذلك الأ بداع  قربي  تى به أإِا  إلا الثاني لا يترتب عليه ثواب كما أنَّ ف

وامر المعلومة من حيث وامر الواقعية المشكوكة بجعلها كالأمن شأنه التحفظ على الأ

 ين.الإحتماللا فهذا القيد مناسب مع ك   ؛التحريك المولوي

 بالملازمة هإستحباب أو مطلوبيته على دليلاً  يكون ربما عمل على الثواب ترتب الرابع:ُالوجه

تيان بالعمل برجاء والإ الإنقيادجل أوربما يكون من  ,بين الثواب والأمر كما لا يفى

فلا ينحص وجه  ,به الواقعي وهو حسن عقلًا ويستحق فاعله الثوابمصادقة المأمور 

جل رجاء أخبار لم ا لم يكن من هذه الأ إطلاقمر نفِّ لكن أترتب الثواب على وجود 

 ستحبابالإإلا  إِ لا موجب للثواب فيه ,مر به لا محالةفهو يقتضي الأ الإنقيادالمصادفة و

خبار أف  طلاقهذا الإ ه لو تمَّ نَّ أفق المحققون على وعلى ِلك اتَّ  ,الثالث الإحتمالفيتعين 

إختلفوا ف أصل  نخ إالنفِّ و ستحبابيثبت الإ الإنقيادتيان العمل لا بداعي إف  بلغمن 

 .إنخ شاء الله تعالى وسيأتي بيانه طلاقهذا الإ

ُوفيه:

ا إ ؛من إثباته بوجه آخر دَّ بأ  فلا , ملازمة عقلًا بين ترتب الثواب وثبوت الأمرلا أولاً: من م 

ِكر الثواب كناية عن الأمر لكونه معلولاً له عادة وعرفاً من قبيل  أنخ يكونب أجل الكناية؛

ا إو (,زيد كثير الرماد) ه لو علم المكلف نَّ أوهو  ,رتكازي عرفإجل وجود تقدير أمن م 

ب الثواب على عمل كون هذه الملازمة بين ترتتحرزه فعمله كان ِلك الثواب فأبحكمه و



 

هذه الملازمة من  تفكان ,عقلية ستحبابالإ ةحكم أنخ يكونلمن يعلم بحكمه وبين 

 المرتكزات العرفية.

نخ عرفية صالحة لأ أخرىتَريان لو لم يكن هناك نكتة إنَّما لتا النكتتين ك   نَّ أومن الواضح 

 الإنقيادجل لأ أنخ يكونيمكن  فإنَّههي المنشأ لترتب الثواب وجوباً له كما ف المقام  تكون

 ضعف من النكتتين.أونحوه وليست هذه النكتة ب

ا و ,مر أبداً لهي من دون استكشاف الأإترتب الثواب تفضل  أنخ يكونه يمكن نَّ إ ثانياً: أم 

القربة  يتيان العمل بداعإ أنخ يكون دَّ بأ  ستحقاقياً وكان على الطاعة فلاإلو كان الثواب 

فرض موضوعه هو  نخ إه ف المقام ونَّ أإلا  أوجب استكشاف الأمر نخ إوهو و ,طاعة المولىإو

 إستحبابيمر ألهي ولكن لا يوجب ثبوت إ تيان بعمل بلغ عليه الثواب بقصد قربيالإ

 ,مرواحتمال الأ الإنقيادتيان العمل لا بداعي إه بإطلاقلعنوان البلوغ ولا يمكن التمسك ب

 ثبات الموضوع بالحكم. إالموضوع ولا يمكن  إطلاقالحكم فرع  إطلاق نَّ أإِ من الواضح 

ُو الرابع  الإحتمالثبات إالثالث بتلك الوجوه ولا يمكن  الإحتمالثبات إلا يمكن  أنَّه الحق 

 خبار.ين ف مفاد الأالإحتمالأيضاً لتساوي 

دَّ  هنَّ أ ؛لصحيحوا  نَّ إف ,نستفيد منها نخ أخبار من بلغ ونرى ما يمكن أإلى  نرجع نخ ألا بأ

 :خبار هيعليه تلك الأتدل   الذي

مجرد تخيل  نَّ إف ,لا فلا تشمله الأخبارإو ,ثواب من المعصوم  أنخ يكون -1

كان  نخ إخبار وصدوره من غير المعصوم لا يكفي ف شمول تلك الأأو  الثواب

 .المعصوم إلى  هناك خلاف ف ثواب ما يذكره العلماء من دون نسبة

 نَّ ألا ريب  فإنَّههناك عمل صادر من المكلف يقصد به نيل ِلك الثواب  يكونأنخ  -2

 .بداع  قربي  كان عمل صادر من المكلف إِا  يتحققإنَّما لهي الثواب الإ



 

الرسول  نَّ ألو ظهر  فإنَّه ,الثواب الموعود به حقيقياً واقعياً  نَّ أتحقيق إلى  لا حاجة -3

 .لم يقله يعطى ِلك الثواب 

ا إ ؛ستحبابثبات الإإإلى  خبار لا نظر لهاتلك الأ نَّ إ -4 الفعل أو  على بلوغ الثوابم 

ا إ ة؛بقرينإلا  الموعود عليه الثواب عرفية كما ِكروها وهي غير أو  نقليةأو  عقليةم 

 تامة.

الثواب الموعود به الذي ربما لا يكون له واقع ينحص الغرض  نَّ ألا يستفاد منها  -5

 فيها الداعوية تصح  المندوبة التي  الأمورتيان إالمحركية نحو  يبداع أنخ يكونفيه 

 ورأفته عباده على لهيإ تفضل يكون ربما بل ,المندوب الواقعي مرالأ ملاك حفظ أو

 كم والمصالح التي ربما لا يمكن دركها.غير ِلك من الح  أو  اختبارهمأو  بهم

حكم العقل كما هو إلى  رشادالإأو  من مجرد الوعد أكثرإلى  خبار ترشدتلك الأ نَّ إ -6

َّن  واضح
 لاحظها.مِ 

 ااهتمام الشارع بالثواب  نَّ إ -7
 ,اعتنائه بالعمل الذي وعد عليه الثوابإلى  يرشد مِ 

 ا فيكون
 ,الثواب عليه الموعود العمل تضمن الذي الخبر بصدور الوثوق يوجب مِ 

 السنن. أدلَّةوهذا هو المراد من قولهم التسامح ف 

ف مورد  ستحبابالإ ثبات أو الشرعي ستحباباستفادة الإ نَّ أومن جميع ِلك يظهر 

 :ما ِكره السيد الوالد ولعل هذا هو مقصود  ,الثواب بالمعنى الذي ِكرناه صحيح

 إطلاقالمشهور من إلى  وما نسب ,كان برجاء الثواب والتماسه نخ إِلك  يصح   ؛نعمڍ

كلامهم  إطلاقولكن  ,ف  موردها من غير تقييد برجاء المطلوبية ستحبابالفتوى بالإ

بمعلوم الأمر برجاء الثواب يأتون  ممن أنَّّ مرتكزات نوع المتشرعة أو  ل على ما ِكرناهمنز  

ڍفكيف بمحتمل الأمر
1. 
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ا إ ؛خبارمن تلك الأ ستحبابه على فرض استفادة الإنَّ إ :1الجهةُالثانية إِا  ف ماأو  مطلقاً م 

خبر  فلو دلَّ  ,فقد يقال بترتب جميع آثار المطلوب الشرعي ؛جل درك الثوابكان لأ

ه فيترتب عليه الثواب كما يترتب عليه باستحبابضعيف على غسل مسترسل اللحية وقلنا 

سترسال والمسح بها الإ جفت بلة يده ولم يتمكن المسح بها فيجوز له أخذها من محل  إِا  ما

ثبات غير الثواب فيقتص على خصوص الثواب إخبار عن ك الألقصور تل ؛ولكنه بعيد

ةلعدم ورود الأ ,حوط أيضاً وهو الأ  ف مقام البيان من هذه الجهة. دلَّ

 النفِّ ستحباببالإ القول ؛القولين بين فقهية ثمرة لا هنَّ أ يينالأصول بعض ِكر الثالثة:ُالجهة

 إستحبابثبت  اِإوالقول بجعل الحجية للخبر الضعيف  ,لعنوان ما بلغ عليه الثواب

 دلَّ  اً خبار مورداً صحيحالثانوي, ولا تشمل هذه الأ مأ الأوليسواءً بعنوانه  ؛ِلك العمل

خبر ضعيف على الثواب فيه حتى يقال بوقوع التزاحم  دليل على العقاب والحرمة ودلَّ 

 على الثواب بعد حجيته بقاعدة التسامح. بين دليل الحرمة والخبر الضعيف الذي دلَّ 

 :عديدة تترتب على القولين ثمراتُيمكن تصويربأنَّه  وأوردُعليه

وجوب فعل وترتب أو  إستحبابخبر ضعيف على  دلَّ إِا  تحقق التعارض فيما منها:

بناءً على القول الثاني لا يثبت  فإنَّه ,الثواب عليه, ودلَّ خبر صحيح آخر على عدم رجحانه

 .الأولبالعنوان الثانوي على القول  ستحبابالرجحان بينما يثبت الإ

عملين وعلم من الخارج عدم  إستحبابلو فرض ورود خبرين ضعيفين على  ومنها:

بناءً على القول الثاني يقع التعارض بينهما  فإنَّه ؛علم بكذب أحدهاأي  ,ما معاً إستحبابه

العلمية والطريقية لمجموع شيئين علم بكذب أحدها وعدم إلى  مكان جعل الحجيةإلعدم 

خبار من بلغ حجية الخبر الضعيف لا أاستفيد من إِا  مطابقته للواقع فالتعارض يقع فيما

 والثواب فقط. ستحبابثبات الإإف 
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إِا  فإنَّهالنفِّ لعنوان ما بلغ عليه الثواب  ستحبابه حتى بناءً على استفادة الإنَّ إ وفيه:

 آخر فيقع التعارض أيضاً, كما شيء إستحبابينفي  فإنَّه الإلتزاميقلنا بثبوته ف المدلول 

ا إاستفدنا الحجية للخبر الضعيف بلا فرق بينهما فإِا  لا أو  منهما نستفيد التعميم لكل   نخ أم 

 ولا وجه للتفريق. ,نستفيد ِلك

 خبر وورد الثانوي بالعنوان ولو بالنفس يضر   عمل إستحباب عدم على دليل ورد لو ومنها:

 الحجية جعل على بناءً  فإنَّه ؛بالنفس مضراً  كان ولو الثواب وترتب عمل إستحباب على ضعيف

 ستحبابالإ ثبوت على بناءً  التعارض ولكن الآخر للدليل مخصصاً  الضعيف الخبر يكون

 .ستحبابالإ يثبت ولا فيتساقطان وجه من العموم بنحو الأول والدليل بلغ من خبارأ بين

 اوغير ِلك 
خبار عليه تلك الأتدل   على ما ولكن ِلك مبني   ,ِكره السيد الصدر  مِ 

الذي يثبت  نَّ أأو  ه هل نستفيد منها حجية خبر الضعيف بجميع خصوصياته وآثارهنَّ أف 

 اغيره أو  ستحبابدليل العام الناف للإ إطلاقِا تعارض مع إف ,فقط ستحبابمجرد الإ
 مِ 

الجمع العرف على الخبر أو  من دون ترتيب حكم التخصيص ستحبابِكر يوجب رفع الإ

 بجميع آثاره وخصوصياته ستحبابستفادة الإإإلى  هفيكون مرد   ,نحو ِلكأو  الضعيف

جه للتفرقة بينهما كما هو الصحيح فلا و ,فقط ستحبابالإ إلاستفادة ِلك إلا يمكن أو 

فما ِكر من عدم الثمرة الفقهية بين القولين  ,ا لم تكن ف مقام البيان من هذه الجهةفإنَّّ 

 ثبت بدليل صحيح.إِا  ماإلا  صحيح

خبار من بلغ لمن يأتي بالعمل أيين ف شمول الأصولإختلف المحققون من  ة:رابعالجهةُال

عدم إلى  وبلوغ ِلك الثواب فقد ِهب بعضهم الإنقيادالذي بلغ عليه الثواب بغير داعي 

 :مرينأ أحد وهي الإنقياد بفرض تقييدها على تدل   التي القرينة لوجود الفرض لهذا شمولها

نَ الثَّوَاب   شَيخ  مَنخ بَلَغَهأ عَن  النَّب ي  ڇ :استفادة ِلك من التفريع ف قوله  :ماولهأ ء  م 

لَهأ 
 على كون العمل متفرعاً على البلوغ.يدل   فإنَّه ؛ڇفَعَم 



 

 ,لقول النبي أو  لتماساً للثوابإتيان خبار بالإما ورد ف جملة من تلك الأ :هماثانيو

 يه من باب حمل المطلق على المقيد.فيحمل غيره عل

ُ:مرينلاُالأوقدُنوقشُكُِ

ُ  البلوغ قد أخذ بنحو من أنَّ  1بما ِكره المحقق الخراساني  تارةً؛ فقد ردَّ  :الأولأمّا

 نَّ أ من الحيثية التعليلية للعمل لا بنحو الحيثية التقيدية ولكن الصحيح ما ِكرناه سابقاً 

إلا  وهو لا يتحققالعمل لنيل الثواب إلى  اعياً دالبلوغ كان  نَّ أعلى تدل   إنَّماخبار تلك الأ

يبتغي من عمله نيل الثواب إنَّما المكلف  نَّ إف ,التقييديةأو  قلنا بالحيثية التعليلية بداع  قربي  

. الموعود به وهو لا يحصل   اِلك  نَّ أولا ريب بداع  قربي 
عليه ف  الإنقياديوجب انطباق  مِ 

 .ولعل مراد المحقق الخراساني ِلك ,الجملة

ع ف هذه الأخبار على داعوية احتمال الأمر حتى يتَّ  نَّ إ ؛وأخرى  الإنقيادص بالعمل لم يفر 

نَ الثَّوَاب   شَيخ  مَنخ بَلَغَهأ عَن  النَّب ي  ڇ : :فرع على داعوية الثواب حيث قالإنَّما و ء  م 

لَهأ 
من قصده ف  دَّ بأ  مع قصد القربة فلاإلا  ترتب الثواب لا يكون نَّ أومن المعلوم  ,ڇفَعَم 

ا إوهو يتحقق  ,الجملة خبار بالعمل مر الجزمي المتعلق ف هذه الأالأأو  الإنقيادبقصد م 

 ب.االبالغ عليه الثو

 بداع  قربي  تى به أعلى العمل الذي  الإنقيادصدق  من أنَّ وهو صحيح لما ِكرناه آنفاً أيضاً 

خبار وهذا هو المستفاد من ظواهر تلك الأ ,لاأم  مر الجزميقصد الأإليه  نضمَّ إ ؛نطباقيإ

ً إعلى تدل   التي  قصد القربة.إلى  تيان العمل بداعي نيل الثواب الواقعي البالغ منظما 
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تفريع عمل  نَّ لأ ,يةالإنقيادختصاصه بالحصة االتفريع على البلوغ لا يقتضي  نَّ إ ؛وثالثةًُ

)وجب علي  كذا  :كقولك ه,من باب التفريع على داعي أنخ يكونكما يمكن  شيءعلى 

)دخل  :كقولك ,من باب التفريع على موضوع داعيه أنخ يكونكذلك يمكن  ؛ففعلته(

من تفريع العمل على بلوغ الثواب من باب  فإنَّه ؛كذلكنحن فيه وفيما  ,الوقت ففعلته(

ا إه موضوع لتحقق الداعي الذي هو نَّ أ المستفاد مر الجزمي الأ طاعة وقصدوالإأنقياد الإم 

أو  ,ورجاء بلوغ الحكم الواقعي الإنقيادخبار وليس تفريعاً على داعي من نفس هذه الأ

 ثوابه ليكون مخصوصاً به.

لم يكن الداعي القربي دخيلًا ف ترتب الثواب كما هو إِا  ِلك صحيح فيما نَّ إ ويردُعليه:

على يدل   قصد انقيادإليه  مَّ ضسواء ان ,حاصل مع هذا القصد قهراً  الإنقياد نَّ إف ,المفروض

 طاعة ونحو ِلك.الإ مأ الأمر الجزمي مأ الثواب

ف المقام  طلاقثبات الإإف   صفهانيما ِكرناه هو الذي أراده المحقق الإ لعلَّ و

خبار ترتيب نفس الثواب الذي أبلغه الخبر الضعيف على العمل لا ظاهر الأ من أنَّ بقوله 

العمل مطلقاً لا خصوص  إستحبابورجاء الواقع فيثبت  الإنقيادالعمل المأتي به بداعي 

 ية منه.الإنقيادالحصة 

ا و  ا بطلانهعليه فيظهر  يراد السيد الصدر إأم 
تدل   إنَّماخبار الأ نَّ إف ,تقدم ِكره مِ 

ه حاصل نَّ أمع  ,الإنقيادتيان بداعي د البلوغ هو ِات العمل لا العمل بقيد الإامر نَّ أعلى 

قصد إلى  قصد القربة كما ف سائر العبادات التي يؤتى بها بقصد القربة من دون حاجةمع 

 ذلك.ن المقام كوفيك ؛الثواب ونيلهف ترتب  الإنقياد

 او
وتخصيص  الإنقيادبه على اعتبار  مر الثاني الذي استدلَّ ِكرنا يظهر الجواب عن الأ مِ 

 ,التخصيصإلى  ومخصصات حتى تذهبجعل مطلقات إلى  لا حاجة فإنَّهالمطلقات به, 



 

وهو ترتب ِات العمل على بلوغ الثواب لا  ؛مر واحدأإلى  جمعها ترشدأخبار المقام بأ نَّ إف

 لتماساً للثواب غير ِلك.إولا يستفاد من قوله  ,الإنقيادتيان بداعي العمل بقيد الإ

رز وحدة الحكم من حأيتم لو إنَّما التخصيص  نَّ أعليه ب الإيرادإلى  وحينئذ  لا حاجة

لم تحرز ِلك إِا  بخلاف ما ,نحوهأو  ثبت استحالة تعدده للزوم اجتماع المثلينأو  الخارج

هذه  نَّ أمع  ,ا مبنية على تعدد المطلوب فيهانَّّ أحتى قيل ب ؛كما هو الحال ف المستحبات

لا يستفاد  طلب قول النبي أو  لتماساً لذلك الثوابإخبار التي ورد فيها هذا القيد الأ

ِلك شرط  نَّ أمنها تقييد المتعلق وجعل المطلوب المولوي خصوص هذه الحصة بل لبيان 

ختصاص والتقييد على تقدير استفادة حكم مولوي فلا وجه لتوهم الإ ,لترتب الثواب

 خبار.العمل من هذه الأ إستحبابوهو 

كراهية فعل ورجحان تركه  على خبار من بلغ للخبر الدال  أ أدلَّةف شمول  :امسةالجهةُالخ

 وغيرها.

 :ثلاثةماتُامقوالبحث فيه يقع ف 

 فقد ؛ونحوها الكراهة موارد تشمل أو ستحبابالإ على يدل   بما اختصاصها ف :الأولُالمقام

ا إ ؛استشكل بعضهم ف شمولها لمورد الكراهة  جر والمنع.الوارد فيها الطلب لا الز نَّ لأم 

 والترغيب. ِلك لا يأتي فيما يكون بلسان الحث   نَّ أبُوردَُّ

ا إو محض الترك إلى  الفعل ونحوه لاإلى  لسنتها بقرينة قوله )فعمله(أمن جهة انصاف م 

 مر العدمي.والأ

ترك فعل بخبر  إستحبابثبت إِا  خبار لمايوجب عدم شمول هذه الأ فإنَّه ه لو تمَّ نَّ إ وفيه:

العرف إلى  ولكن الصحيح هو الرجوع ,بالمكروهاتشكال فلا يتص الإ ,ضعيف أيضاً 

سواء  ؛شيءالملاك هو بلوغ الخبر والثواب على  نَّ أيحكم ف  فإنَّه ,خباروفهمه من هذه الأ



 

 ,فيكون ِكر الثواب والفعل والعمل من باب المثال ,وجوداً وعدماً  ؛تركاً  مأ كان فعلاً 

 ت.فلا يتص الحكم بالمندوبات والمكروها ؛وعليه

المكروهات  أدلَّةومن هنا جرت سيرة العلماء على التسامح ف المندوبات التوصلية وف 

وما ورد لقضاء  ,مراضوجاع والأوما ورد لدفع الأ ,خلاقياتوالفضائل والمعاجز والأ

 ؛دنيوية وضعية آثار لها التي الأمور ف ورد وما ,وغيرها والدعوات الصلوات من الحوائج

ه ِكر من باب الغالب نَّ أالثواب على مجرد المثال وف  كرناه من الملاكوالوجه ف ِلك ما ِ

ف غير الواجب  عن النبي  شيءمن بلغه  نَّ أفيكون المعنى  ,والترغيب لا الخصوصية

 أنخ يكونلم يقله, ويمكن  كان رسول الله  نخ إعليه و شيءِلك الأثر  والحرام يترتب

كما يمكن  ,على التسامح أيضاً  الإجماعما ِكرناه إلى  مدرك التسامح ف غير الثواب مضافاً 

ن  ڇ: ل الإمام الصادق على التسامح ف جميع ِلك بقو يستدل   نخ أ م  ةأ المخأؤخ مَةأ ضَالَّ كخ
 ؛ الحخ 

مخ  وَجَدَ  فَحَيخثأمَا  كأ تَهأ  أَحَدأ هَا ضَالَّ ذخ يَأخخأ ڇفَلخ
 ؛الأمة وصلاح خير فيه ما كل   منها المراد نَّ أ على بناءً  ,1

 .شكالإكان ف تفسيرها وصدق الحكمة على بعض الصغريات المتقدمة محل  نخ إو

 فالأمر هين  بعدما عرفت. ؛وكيفُكان

ُالثاني:  يتضمن المكروه ونحوه كالكلام ف الكلام ف حجية الخبر الضعيف الذي المقام

 .خبار من بلغأثبات الكراهة بإوكذا الكلام ف  ,المتضمن للثوابالخبر 

ه من أنَّ كما عرفت  ,خبار من بلغأحجية الخبر الضعيف بأو  ه لم تثبت الكراهةنَّ أ والحق  

 خبار من بلغ مجرد رجحان الترك.أالذي يمكن إثباته من  نَّ أخبار وخلاف ظهور تلك الأ

بناءً على اختصاص  فإنَّه ؛وآخر على كراهته شيء إستحبابدل  دليل على إِا  المقامُالثالث:

خبار من بلغ بالمستحبات وعدم شمولها للمكروهات فلا تزاحم بينهما ولا تعارض لعدم أ
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او ,حجية خبر الكراهية بحسب الفرض قلنا بشمولها للمكروهات فقد يقال بعدم إِا  أم 

 ضيريقع بينهما التزاحم ولا  مرغاية الأ ؛من الفعل والترك كل   إستحبابالمانع من ثبوت 

من الفعل والترك مصلحة ورجحان بلا فرق ف  كثيراً ما يكون ف كل   هفإنَّ  ؛ف المستحبات

 .الإختلافبأو  توصليينأو  ينلاها تعبديك   أنخ يكونِلك بين 

1الخوئي السيد واستشكل

 والكراهة ستحبابالإ كان إِا ما بين التفصيل إلى وِهب ِلك ف 

 يقع التناف بين الأولىإِ ف الحالة  ؛كان أحدها على الأقل تعبدياً أو  معاً توصليين

المكلف لا يمكنه الجمع بين  نَّ إف ,الفعل والترك معاً إِ يلزم منه لغوية الجعلين ستحبابا

الفعل والترك بل أحدها ضروري ف حقه دائمًا بخلاف الحالة الثانية التي يمكن فيها 

 فيكون من التزاحم.تيان بالفعل مثلًا من غير قصد القربة مخالفتهما معاً بالإ

ُولكنُيردُعليه:

لسانّا  نَّ إليس كذلك فوهو  ,مرخبار الألسان هذه الأ أنخ يكونعلى  ِلك مبني   نَّ إ أولاً:

من المحبوبية والرجحان وهو يمكن فيما لا ثالث لهما  أكثرترتب الثواب وهو لا يقتضي 

 وفيما لا يمكن فيه الثواب.

خبار من بلغ لا أثانياً ب ستحبابكان الإإِا  يتحقق فيماإنَّما  ما ِكره إنَّ  ثانياً:

خبار من أالمفروض عنده عدم ثبوت حجية الخبرين الضعيفين ب نَّ لأ ,بالخبرين الضعيفين

فلا يمكن فرض  ,ف فرض التقربإلا  وهو لا يكون ,بلغ التي لسانّا ترتب الثواب

 .ستحبابالترك بعد نفي التعبد ف الإ إستحبابالفعل و إستحبابالتزاحم بين 

يلزم لأنَّه  الفعل والترك معاً  إستحبابما ِكره ف التوصلين من ثبوت التناف بين  نَّ إ ثالثاً:

 تمَّ  نخ إ فإنَّه ,المكلف لا يمكنه الجمع بين الفعل والترك غير صحيح نَّ منه لغوية الجعلين لأ

                                  
 .195-194ص 3دراسات ف علم الأصول؛ ج .1



 

لهما ولكنه لا يتم ف المستحب والمكروه ف فرض الواجب وف الضدين الذين لا ثالث 

 الحال عند من لا يبالي الترك كما هوأو  الفعلإلى  قصد منهبإِ يمكن تركهما لا  ,التوصليين

حدها للمكلف صحيح ف غير المقام الذي يثبت أدية من اشتغل بغيرها ومجرد لا بأ أو 

 لوم.السنن كما هو مع أدلَّةالجواب فيه وف قاعدة التسامح ف 

لا  فإنَّهالحجية أو  بلغخبار من أب ستحبابه على فرض ثبوت الإنَّ أِكرنا سابقاً  رابعاً:

ما يترتب على المستحب الثابت بدليل صحيح من اللوازم  لها ليشمل كل   إطلاق

 خبار من بلغ لم تكن ف مقام البيان من هذه الجهة فراجع.أ نَّ لأ ,والملزومات

ُال  باستحبابالفقيه الواجد أو  ف شمول قاعدة التسامح لفتوى المشهور سة:سادالجهة

 مع عدم ِكر المدرك. شيء

 :ماتامقوالبحث يقع ف 

إلى  فذهب بعضهم ؛الفقيه تحت قاعدة التسامحأو  دراج فتوى المشهورإف  :الأولالمقامُ

من ل بالشمول يوق ؛أولاً وبالذاتوالشارع   المعصومإلى  عدم الشمول لعدم النسبة

 .ومقتضى التسامح ف المندوبات هو الثاني, ليهما فتشملإنتهائهما احيث 

دَّ  نَّهإ ؛والحق   يذكر الثواب إنَّما الفقيه  نَّ أنان بئمن التفصيل بين حصول اطملا بأ

يذكره غيره لمعروفية وثاقته عند العلماء لم  نخ إدليل معلوم عنده وإلى  مستنداً  ستحبابوالإ

يصح  فإنَّه؛ ائرهنظابن بابويه والد الصدوق وإلى  كما بالنسبة ,ه عندهممومشهورية عل

الفقيه كذلك  فتوىأو  القول بشمول قاعدة التسامح لفتوى المشهور بالثواب على عمل

َّن  وبين غيره ,السنة حينئذ  إلى  ما ينتهياننَّّ لأ
فلا يمكن القول بشمول  ؛لم يكن كذلكمِ 

قيل بالشمول أيضاً للتسامح  نخ إالسنة الشريفة وأو  المعصومإلى  القاعدة لقوله لعدم نسبته

 السنن مطلقاً. أدلَّةف 



 

العمل الذي بلغ عليه الثواب للعامي الذي  باستحبابفتاء المجتهد إف جواز  المقامُالثاني:

الموضوع  نَّ إو ,خبار من بلغأالمستفاد من  نَّ أشكال هو ِلك الخبر ومنشأ الإإليه  لم يصل

 .ف قاعدة التسامح هو بلوغ الثواب على العمل

العمل  إستحبابستفادة من هذه الأخبار حكمًا فرعياً وهو يمكن الإبأنَّه  ومن هنا قالوا

على  بناءً  فإنَّهفموضوعه ف الواقع يتقوم بمن بلغه الثواب على العمل  ,البالغ عليه الثواب

يشكل شمولها لفتوى المجتهد  فإنَّهخبار من بلغ أستفادة هذا الحكم الفرعي من إ

ِا إف ,المقلدينإلى  العمل الذي بلغه الثواب عليه لعدم تحقق الموضوع بالنسبة باستحباب

ا إ دَّ بأ  فلا ستحبابيفتي بالإ نخ أراد المجتهد أ يبلغ مقلديه بالثواب وثبوت الخبر  نخ أم 

 ؛الثوابإليه  بالبالغ ستحبابيقيد موضوع الإأو  ,ستحبابلإبافتي الضعيف عليه ثم ي

 خبار من بلغ حكمًا فرعياً.أاستفدنا من إِا  هذا

او فيصح  ستحباب وهو حجية الخبر الضعيف على الإالأصولياستفدنا منها الحكم إِا  أم 

تحقق عنده قد لأنَّه  بقول مطلق عند مقام الخبر عنده ستحبابيفتي بالإ نخ أللمجتهد 

 نظير ما ,كما ف الفرض السابق شيءولا يكون موضوعه مقيداً ب ستحبابالدليل على الإ

يفتي بمضمون  نخ أحينئذ  يصح له عمل خاص ف ستحباباقام عنده خبر صحيح على إِا 

 فتاء.الخبر الضعيف لقيام الحجة لديه وهو كاف  ف مقام الإ

العمل الذي بلغ  إستحبابستفدنا من أخبار من بلغ الحكم الفرعي وهو اإِا  ههذا كل  

او , وهو حجية الخبر الضعيفالأصولياستفدنا منها الحكم أو  عليه الثواب قلنا إِا  أم 

فيكون  ,فلا مجال لذلك كله -كما هو المختار-الحكمين أحد  خبار علىبعدم دلالة تلك الأ

 .إنخ شاء الله تعالى العوام وسيأتي مزيد بيانإلى  بالنسبة الأولالحكم ما ِكرناه ف المقام 



 

ُالثالث:  باستحبابأو  عتماداً على فتوى فقيهإ ستحبابفتاء مجتهد بالإإف صحة  المقام

 :فتاء بأحد وجوهمن تخريج الإ دَّ بأ  ولا ,عمل

الآخر  ح عند الفقيهجية للخبر الضعيف عند الفقيه يصبه بعد جعل الحنَّ إ :الأولالوجهُ

خبار من بلغ أثبات الحجية للخبر الضعيف من إكان رأيه إِا  قناعة بقيام الحجة عنده

وقد تقدم  ,وهو صحيح ف الجملة .مقام القطع الموضوعي عندها الأماراتلقيام  ؛يضاً أ

 تفصيل الكلام فيه ف بحث القطع.

ُ الثابت ف حقه  ابستحبفتاء المجتهد بالحكم الظاهري الفرعي وهو الإإ الثاني:الوجه

 ,موضوعه واقع الخبر المبلغ للثواب لا البلوغ نَّ أكان المستفاد من أخبار من بلغ إِا  جزماً 

كان إِا  ولكنه مبني على ما ,سواء وغير المجتهد على حد  الآخر  وهذا يثبت ف حق المجتهد

الآخر  غ الطرفيبل نخ أ دَّ بأ  وإلا فلا ,لا خصوصية البلوغ ؛خبار ِلكالمستفاد من تلك الأ

لمن لم تثبت عنده هذه الخصوصية كما  الإستصحاب فلا يمكن الحكم بمجتهداً وغيره وإلا

 عرفت سابقاً.

ُ العمل الذي بلغ عليه الثواب عموماً  إستحبابالمجتهد يفتي بكبرى  نَّ إ الثالث:الوجه

ويبر بتحقق صغرى الخبر المبلغ للثواب ف الموارد الخاصة فيتحقق صغرى البلوغ للمقلد 

 .لا يراد من البلوغ إبلاغ الراوي المباشر بالخصوص فإنَّهف حقه  ستحبابأيضاً فيثبت الإ

أو  بالثواب اءفتوى الفقه نَّ أإلى  جميع ما ِكر ف المقامات الثلاثة يرجع نَّ أ والحق  

عتماد عليها ة فيمكن الإلسن  اإلى  خرةالحجية  ف جميع الموارد ينتهي بالآأو  ستحبابالإ

 الكلام ف المقام.طلق السيد الوالد أومن هنا  .فيصح العمل من المقلد والمجتهد

تعبداً أو  خبار من بلغ للخبر الضعيف المعلوم الكذب وجداناً أف شمول  ة:بعالجهةُالسا

كان الخبر عامياً إِا  الرشد ف خلافهم من أنَّ خبار وما ورد وكيفية الجمع بين هذه الأ

 ضعيفاً.



 

ُ تعبداً أو  ا لا تشمل موارد العلم وجداناً نَّّ أإلى  فقد ِهب مشهور المحققين ؛الأولأمّا

خبر صحيح على حرمة الفعل  دلَّ إِا  كما ,ستحبابعلى الإ كذب الخبر الضعيف الدال  ب

ا إه إستحبابعدم أو  عليه الخبر الضعيف الذي دلَّ  من جهة أو  نصافجل الإأمن م 

ا إ ؛ستحبابعلى نفي الإيدل   الدليل المعتبر نَّ لأ ,الحكومة  اوهذا  ,لتزامالإأو  بالمطابقةم 
 مِ 

قد  بلغخبار من أن أوكذب الخبر الضعيف, مع  ستحبابيجعل الفرد عالماً تعبداً بعدم الإ

أو  خذ ف موضوعها احتمال صحة البلوغ ومطابقته للواقع ف خصوص القطع بالكذبأ

يحصل للعبد إثبات نحو الفعل ف نفسه  نخ أما ِكروه لا يمكن إلى  مضافاً  فإنَّه ,الحرمة

لم يحصل القطع بالكذب بل دل  دليل  نخ إ ؛نعم بلغ,احتمال الثواب فلا تشمله أخبار من 

 نخ أيمكن القول بشمول أخبار من بلغ له, إِ لم يعتبر فيها  فإنَّه ستحبابتبر على عدم الإمع

الدليل المعتبر يجعلنا عالمين تعبداً بعدم  نَّ أومجرد  ,ستحبابلا يحصل الجزم بعدم الإ

الشك أو  خبار من بلغ عدم العلمأه لم يؤخذ ف من أنَّ لما قلنا  ؛غير ضائر ستحبابالإ

فيكفي احتمال بلوغ الثواب مطلقاً ف الشمول وهو مقتضى التسامح ف  ,المطابقةواحتمال 

ة  السنن أيضاً. أدلَّ

ُو خباريين بثبوت التناف بين أخبار من بلغ وما ورد من فقد ِكر جملة من الإ ؛الثانيأمّا

ثم اعلم أن بعض ڍ :1المخالفين ورواياتهم, قال المحدث المجلِّ إلى  النهي عن الرجوع

ورواياتهم ويذكرونّا ف كتبهم وهو   الأصحاب يرجعون ف المندوبات إلى أخبار المخالفين

لا يلو من إشكال لورود النهي ف كثير من الأخبار عن الرجوع إليهم والعمل بأخبارهم 

لا سيما إِا كان ما ورد ف أخبارهم هيئة مخترعة وعبادة مبتدعة لم يعهد مثلها ف الأخبار 

 .ڍوالله تعالى يعلمالمعتبرة 
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على عمل فيه ثواب معين فتشكل شمول أخبار من بلغ لها تدل    ِا وردت رواية عاميةإف

 الرشد ف خلافهم. من أنَّ خبارهم وما ورد أعلى النهي من العلم ب لما دلَّ 

أخبار من بلغ  نَّ إ :يقال نخ أوالصحيح  ,عنه بوجوه لا يلو بعضها عن إشكال أأجيبوقد 

وما ورد من  ,ونحوها عن ِلك كالعبادات ورد النهيإِا  إلا اتلزاميالإ شمل غيرت

ما تثبت عبادة أو  ات وما يرتبط بالعقيدةلزاميخبارهم تختص بالإأالنهي عن العمل ب

 هيئة مخترعة فلا تناف بينهما.أو  مبتدعة

 .السنن أدلَّةهذا تام الكلام ف قاعدة التسامح ف 

ُدورانُالأمرُبينُالتعيينُوالتخييرُالتنبيهُالثالث:

ا اتفق عليه جميع مِلبراءة ف الشبهات الوجوبية وهو تقدم مفصلًا الكلام ف جريان ا

سواء بلا فرق بين أقسام الوجوب من العيني  خباريون على حد  يون والأالأصول ؛العلماء

دونه, وتفصيل ِلك لا فلا مجرى للبراءة من إوباحة, إلا بشرط احتمال ,والكفائي وغيرها

 :أمورف ضمن 

صل الوجوب وهي أتخييرياً بعد العلم بأو  نياً يتردد الوجوب بين كونه تعيإِا  :الأولالأمرُ

ا هو هالمشهور فيف ,بين التعيين والتخيير رمبدوران الأ الأصولالفقه والمسألة المعروفة ف 

ترك الفرد الذي يحتمل إِا  الإشتغالالعملي وقاعدة  الأصلبُ؛تارةًُعليه  ستدل  او ,الأول

 تى بالفرد الآخر.أالتعيين و فيه

ُ ه يقتضي من أنَّ  الألفاظالذي تقدم الكلام فيه ف مباحث  طلاقالتمسك بالإبوأخرى؛

اللفظي مع  الأصلدليل على الخلاف فيطابق  دلَّ إِا  إلا ,نياً نفسياً يالوجوب عينياً تعي كون

 وهذا هو المشهور بينهم كما عرفت. ,نيةيالعملي على التعي الأصل

 .كفائياً والكلام فيه ما يذكر ف سابقهأو  تردد الوجوب بين كونه عينياً إِا  الثاني:الأمرُ



 

 :الأمرينلا ولكن قد استشكل على ك  

 مشكوك زائد قيد والعينية نيةيالتعي خصوصية نَّ أب المحققين من جمع هردَّ  قدف ؛الأولُالأمرُأمّا

صل التكليف ألعدم العلم ب ؛الإشتغالكسائر القيود المشكوكة والمرجع حينئذ  البراءة لا 

فقط حتى يكون المرجع  الإمتثالبحدوده وقيوده, وعدم تخض الشك ف الشك ف 

مجرد العلم بجنس التكليف من دون  الإحتياطلو اكتفى ف وجوب  ؛, نعمالإشتغال

علم بنوع إِا  التكليف المنجز ما نَّ لأ ,قام ولكنه مِنوعف الم الإحتياطالعلم بنوعه لوجب 

ةالتكليف من الأ  المعتبرة. دلَّ

 أنخ يكونالمعتبر ف جريانّا  نَّ أبعض المحققين على جريان البراءة بهنا قد استشكل و

ينية عبارة عن عدم يالتع نَّ لأ ,ةالأخيرالوجودية لا العدمية والمقام من  الأمورالمجرى من 

 والبدل للواجب وهو أمر عدمي ولا يتعلق الجعل بالعدم والعدمي كما هو واضح.العدل 

ُويمكنُالجوابُعنه:

ات الواردة ف أصل البراءة التي تشمل الوجودي طلاقمخالف للعمومات والإنَّه إ ولاً:أ

 وهو الموافق للتوسعة والتسهيل التي هي ملاك البراءة. ,والعدمي

 مأ العدمية المقررة شرعاً سواء كانت تأسيسية الأصولو الإستصحابه منقوض بنَّ إ ثانياً:

 مضائية وقد تعلق بها الجعل فليكن المقام كذلك.إ

من الوجود كما هو المعروف ف  عدام الملكات التي لها خط  أهذه العدمات من  نَّ إ ثالثاً:

 علمي الحكمة والكلام.

ي نييينية خصوصية خاصة ف الواجب التعيالتع نَّ إف ,ه لا وجه لكون المقام عدمياً نَّ إ رابعاً:

 ا
 فلا مانع من جريان البراءة عنها عند الشك فيها. ,يقتضى إثباتها بذاتها مِ 



 

 نخ إاللفظي ف الوجوب و طلاقالإ من أنَّ  الألفاظفلما ِكر ف مباحث  ؛الأمرُالثانيأمّاُو

فلا  ,وكلامنا ف مقام الثبوتثبات كان يقتضى العيني التعييني النفِّ لكنه ف مقام الإ

 وجه للخلط بينهما فراجع.

شرعي يكون ف ظاهر الخطاب الشرعي كخصال ُتارةً؛الواجب التخييري  الثالث:الأمرُ

أي  ,صوليأ  ً؛وثالثة ,عقلي كما ف المتزاحمين المتساويين خطاباً وملاكاً وأخرى؛ُ ,الكفارات

إنَّما البراءة إلى  والرجوع ,المتعارضين بعد فقد المرجحالتخيير ف أخذ الحجة كما ف الخبرين 

ا و ,فقط ف نفي التعيين الأوليصح ف القسم  احتمال التعيين ف أحدها  نَّ إان فالأخيرأم 

.إلى  خذ به فلا يصح الرجوعيكون مرجحاً يجب الأ  البراءة حينئذ 

 :أربعةمر بين التعيين والتخيير دوران الأ موارد نَّ إ :والحاصل

ه نَّ أه على فرض الثبوت نَّ أبتداءً ثم الشك ف إف أصل تشريع الوجوب  الشك   :الأول

 ان طوليان.فيكون ف البين شك   ,تخييريأو  تعييني

 فيه البراءة عند جميع العلماء. عوالمرج

 ,فردي الواجب التخييريأحد  هنَّ أأم  نييتعيه نَّ أف  صل الوجوب والشك  أالعلم ب الثاني:

 ا المورد هو الذي وقع الخلاف فيه.هذو

 البراءة فيه كما عرفت.إلى  وقد اخترنا الرجوع

منهما  هذا الوجوب من كل   نَّ أواحد من الطرفين والشك ف  العلم بوجوب كل   الثالث:

 .تخييريأو  تعييني

 فيه البراءة أيضاً لعين ما ِكرناه ف المورد السابق. عوالمرج

 باحاً مله سواء كان بدل عنه ومسقط الآخر  شيءال نَّ أوالعلم ب شيءالعلم بوجوب  الرابع:

 لا. ه واجب تعييني أونَّ أمندوباً والشك ف  مأ

 فيه البراءة عنه أيضاً لما ِكرناه ف سابقه. عوالمرج



 

يجب  فإنَّه ؛دار الأمر بين الواجب العيني والكفائيإِا  ومن جميع ِلك يظهرالحكم فيما

تيان بالواجب كفائياً بوجوب قيام الكل بالإ مأ كان ف الواقع عينياً تيان به سواء الإ

ف  للشك  إليه  ف تعلق الوجوب بالنسبة المكلفين يشك  أحد  ولكن لو أتى به ,الكفائي

 البراءة أيضاً.إلى  فالمرجع فيه ,العينية

كان هو الصحيح الموافق للتحقيق  نخ إالبراءة ف جميع ما ِكرناه وإلى  الرجوع نَّ أوقد ِكرنا 

كون العلم بجنس التكليف منجزاً مع  لاحتمال ؛ه المشهورإليحوط ما ِهب الأولكن 

 ثباته بالدليل كما عرفت.إلم يمكن  نخ إو الإحتياطمكان إ

ُفيُجريانُالبراءةُفيُالشبهاتُالموضوعيةُالتنبيهُالرابع:

 :ثلاثة مقاماتوالكلام فيه يقع ف 

ُ لا ريب ف جريان البراءة ف الشبهة الموضوعية حتى عند المنكرين لها ف  :الأولالمقام

والدليل عليه  ,تحريمية بجميع أقسامهاأم  الشبهة الحكمية سواء كانت الموضوعية وجوبية

ةالذي يأعد من أمتن الأ وهو عدم كفاية مجرد العلم بالتكليف ف تنجزه وصحة المؤاخذة  دلَّ

دَّ  بل ,عليه الحكم  إحرازها من حدود إحراز نَّ إموضوعه ومتعلقه, ف إحرازمن  لا بأ

نقلياً كما تقدم بيانه أو  عقلياً كان ؛ِلك يجري دليل البراءة إحرازومع عدم  ,وقيوده

المعروف عندهم جريان  نَّ أ الإستدلاليين ف مقام الأصولولكن ِكر بعض  ,مفصلاً 

ا  ؛والنقلية كلتاها ف الشبهات الموضوعية مطلقاً  ليةقعالبراءة ال  طلاقالبراءة النقلية فلإأم 

تختص بالشبهات الآخر  كان بعضها نخ إبعض أدلتها اللفظية كحديث الرفع ونحوه و

ل  مَا ڇ : الإمام الباقر ربما يتص بالشبهة الموضوعية كقولالآخر  الحكمية وبعضها كأ

فَ  ر  وَ لَكَ حَلَال  حَتَّى تَعخ  حَلَال  وحَرَام  فَهأ
رََامَ   كَانَ ف يه  ڇفَتَدَعَهأ   ب عَيخن ه    الحخ

 ِكر لكنو, 1
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ف يه  حَلَال  ڇ : قوله بقرينة جماليالإورد ف موارد العلم  نخ إهذا الحديث و نَّ أبعضهم ب

فَ ڇ : وقوله ,ڇحَرَام  و ر  َرَامَ   حَتَّى تَعخ على البراءة ف الشبهة البدوية  فيدل   ؛ڇب عَيخن ه    الحخ

والشك ف المكلف  جماليالإالعلم  أطرافالبراءة لا تَري ف  نَّ أة وحيث الإلتزاميبالدلالة 

أيضاً للتبعية بين  الإلتزاميبه فيسقط مدلوله المطابقي فلا يمكن التمسك بالمدلول 

وعلى  ,جماليالإمفاد هذا الحديث هل يتص بموارد العلم  نَّ أالدلالتين, ولكن الكلام ف 

ِا إف ,الأوليتص بأم  ,المحصورة وغير المحصورة معاً  طرافالأفرضه فهل يشمل 

ثبات إيمكن  فإنَّهختصاص بالمحصورة وعدم شموله لغير المحصورة ثبات الإإمكننا أ

وسيأتي البحث عن جميع ِلك مفصلًا عند البحث  ,البراءة ف الشبهات البدوية بالملازمة

مكان جريان البراءة ف إكما تقدم ف  جماليالإعن مفاد هذا الحديث ف مبحث العلم 

 .جماليالإالعلم  أطراف

ا و  ,الشرعية الأحكامالمشهور من جريانّا ف إليه  بناءً على ما ِهب فإنَّهالبراءة العقلية أم 

جريانّا ف الشبهات الموضوعية لتمامية البيان من قبل المولى عدم إلى  فقد ِهب بعضهم

إلى  كثرالأولكن ِهب  ,وليس من وظيفة المولى بيانه ,الشك ف صغرى الحكمإنَّما كبروياً و

 :بوجوهشكال المزبور عن الإ أأجيبجريانّا أيضاً و

ُ وصحة المؤاخذة التكليف ف تنجزه بالعلم  كفايةعدم ما ِكرناه آنفاً من  :الأولالوجه

دَّ  عليه بل ها من حدود الحكم وقيوده ومع إحراز نَّ إموضوعه ومتعلقه ف إحرازمن لا بأ

 عدم تامية البيان.لها تَري البراءة العقلية إحرازعدم 

ذلك يتوقف ككبروياً  هظهار وهو كما يتوقف على وصولالمراد بالبيان الإ نَّ إ الثاني:الوجهُ

 على وصوله صغروياً.



 

نَّ هذه قاعدة عقلية وليست نصاً شرعياً حتى يبحث ف معنى كلمة البيان أب وأوردُعليه

 لا.أم  ا هل تشمل الشبهات الموضوعيةنَّّ إو ,وعرفاً  لغةً 

الموضوع  نَّ أقلنا بإِا  فإنَّه ,ه ليس الكلام ف مفهوم البيان بل ف سعته وضيقهإنَّ  وفيه:

دَّ  البيان نَّ إوالمتعلق من حدود الحكم وقيوده ف ها تَري إحرازيشملهما ومع عدم  نخ ألا بأ

 البراءة لعدم تامية بيان الحكم.

ُ المراد بالبيان ف القاعدة العلم لا المعنى اللغوي لكلمة البيان فيكون  نَّ إ الثالث:الوجه

وهو ثابت ف الشبهتين  ,للتحريك الذي هو العلم الملاك ف هذه القاعدة عدم المقتضي

ما ِكرناه من عدم وجوب التحريك إلى  وهو يرجع ,سواء ة والحكمية على حد  الموضوعي

دَّ  بمجرد العلم بالحكم بل  ,ما من حدوده وقيودهنَّّ من العلم بموضوعه ومتعلقه لألا بأ

 اختلفت العبارات. نخ إو الأولالوجه إلى  ما ِكروه يرجع نَّ أ والظاهر

 ,تحريميةأو  وجوبية ؛الشبهة الموضوعية مطلقاً ف العقلية والنقلية جريان البراءة  والحق  

 بجميع أقسامها.

ُالثاني: وقبل الدخول ف ِلك  ؛وقع الكلام ف بيان الضابط ف الشبهة الموضوعية المقام

 :أربعة أطرافالتكليف له  نَّ أنقول 

 الخاص. الإعتبارأو  الإنشاءأي  ,نفس الحكم والتكليف من الوجوب والحرمة :الأول

 )تَب الصلاة(. ف المتعلق كالشرب ف )لا تشرب الخمر( والصلاة الثاني:

 العالم(. كرمأ) ف والعالم الخمر( تشرب )لا ف كالخمر ,المتعلق متعلق وهو ؛الموضوع الثالث:

ا إ ؛القيود المأخوِة ف التكليف الرابع: نفس التكليف كالبلوغ والعقل إلى  ترجع نخ أم 

ا إالعامة, ووالقدرة وهي الشرائط  خصوص تكليف معين كدخول الوقت إلى  ترجع نخ أم 

نفس أي  الأولإلى  كان الشك يرجعإن  ؛وحينئذ   .ستطاعة وها الشرائط الخاصةوالإ



 

 ,الحكمية لا محالة كانت من الشبهة خرىالأه الثلاثة أطرافالتكليف مع قطع النظر عن 

كان الشك إِا وليس كلامنا فيه ف المقام وكذا  ,ا مجرى البراءة بلا إشكالنَّّ أوقد عرفت 

شك لأنَّه  الخاصة فلا إشكال ف جريان البراءةأو  ف الطرف الرابع وهو الشروط العامة

الكلام ف الطرفين إنَّما ف هذين القسمين  له فلا إشكالصالتكليف فيشك ف أفيما يستتبع 

 أقوال:على  ختلفوا ف بيان الضابطاوقد  ,الآخرين

كان إِا  هنَّ أالموضوعية  الضابط ف الشبهات نَّ أ من 1ما ِكره المحقق النائيني :الأولالقولُ 

مر خارجي لا يستتبع أكان الشك ف  نخ إو ,الشك فيما يستتبع التكليف كان مجرى البراءة

بحسب  الإمتثالمن الشك ف لأنَّه  الإحتياطفهو مجرى  ,التكليف بل التكليف يستتبعه

ُتارةً؛ فإنَّهمتعلق الحكم أي  كان الشك ف الطرف الثانيإِا  هنَّ أالحقيقة وتفصيل ِلك 

يتعلق  نخ أيفرض فيما ليس له طرف ومتعلق كحرمة الغناء ووجوب التكلم من دون 

كان إِا  يعقل ف ماإنَّما ففي هذا الفرض يكون الشك ف فعل المكلف نفسه وهذا  ,شيءب

العمل الذي بعد إلا  إِ لا معنى لشك الفاعل ف فعل نفسه ,لا فعلًا مباشرياً بياً أمراً تسبي

وهو خارج عن محل البحث والشك ف تحقق الفعل التسبيبي هو مجرى قاعدة الفراغ, 

النار عليه يكون من الشك ف المحصل الذي هو من أوضح موارد الشك  إطلاقكالقتل ب

ولا يكون فيما يستتبع التكليف كما ف سابقيه  غالالإشتالذي هو مجرى قاعدة  الإمتثالف 

 .طرافالأمن 

إِا  كما ,الشك ف المتعلق بلحاظ طرفه أنخ يكونيفرض له متعلق وطرف فيمكن وأخرى؛ُ

فلا  ؛لا يكون كذلكأم  عرفهبه من عرفات ليكون فيه من الوقوف نَّ أمعين شك ف مكان 

ا إ هنا؛و ,يجزي الوقوف فيه وف القسم  ,تكون موضوعيةأو  الشبهة حكمية تكونأنخ م 
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فصل بعضهم بين الشبهة الوجوبية كما ف وجوب الوقوف بعرفة وبين الشبهة  الأخير

 فاضة من عرفات.التحريمية كما ف حرمة الإ

 نَّ لا فيما يستتبع التكليف لأ الإمتثالالشك ف سعة  نَّ لأ ؛الإشتغال يجري الأولىففي 

  معلوم على كل حال.التكليف بوجوب الوقوف بعرفات فعلي

فاضة من عرفات ف ِلك نطباق عنوان الإالكون الشك ف  ؛وف الثانية تَري البراءة

فاضة على هذا المكان من إنطباق عنوان الإ نَّ لأ ,المكان فهو الشك فيما يستتبع التكليف

المولى  نَّ لأ ,تكليف بالحرمة وفعليتهعرفات على نحو مفاد كان الناقصة يكون من قيود ال

فصدق هذه الشرطية من قيود  ,فاضة من عرفاتمن الإ أنخ يكونيحرم ما يصدق عليه إنَّما 

مطابقة الفعل الخارجي مع العنوان  نَّ إف ,التكليف بالحرمة بخلاف التكليف بالوجوب

 الذي تعلق به الأمر يكون ف عهدة المكلف.

ا و  أنخ يكونُتارةً؛يفرض  فإنَّهموضوع الحكم أي  ؛الطرف الثالثإ ِا كان الشك ف أم 

كما إليه  الشك ف إضافة المتعلقإنَّما الموضوع أمراً جزئياً مفروغاً عن وجوده ف الخارج و

لأنَّه  الشك حينئذ  بحسب الحقيقة ليس ف الموضوع المستتبع للتكليف نَّ إف ,ف القبلة

ُ.الإشتغالوتحقيق الواجب فيكون مجرى قاعدة  الإمتثالمفروض الوجود بل يكون ف 

إِا  فإنَّهيكون مأخوِاً بنحو صرف الوجود كما ف )توضأ بالماء( وكلياً فرض ي وأخرى؛

 ,فرض الشك ف وجوده خارجاً من الشك ف الموضوع المستتبع للتكليف فتجري البراءة

ا لا ف أصل وجوده فليس الشك ف الموضوع المستتبع  الأفرادكان الشك ف فرد من إِا  أم 

حال ولكن الشك ف سعة  الموضوع صرف الوجود وهو معلوم على كل   نَّ لأ ,للتكليف

 ؛وثالثةُ.الإحتياطالمشكوك فيجيب  دمكان تطبيق الواجب على الفرإو الإمتثالدائرة 

الشك يكون ف  نَّ إف ,العالم(كرم أيفرض كلياً يكون مأخوِاً بنحو مطلق الوجود كما ف )

 عديدة قضايا إلى حينئذ   ينحل الحكم نَّ لأ الزائد التكليف يستتبع موضوع ف شكاً  منه فرد كل  



 

الحكم كما هو كذلك ف  فعليةشرطية شرطها تحقق فرد من ِلك الموضوع وجزاؤها 

زائد مرتبط بذلك  فرد يتحقق شك ف تكليف فعلي فمع الشك ف كل   ,القضايا الحقيقية

 الفرد فتجري البراءة عنه.

 أنخ يكونالضابط ف الشبهة الموضوعية التي تَري البراءة فيها  نَّ أومن جميع ِلك يظهر 

وما  الإمتثالموضوعه لا ف سعة دائرة أو  التكليف من قيوده فعليةالشك فيها مستتبعاً ل

 عه التكليف بعد الفراغ عن فعليته.يستتب

ُ:بعدةُوجوهلُعليهُكشأو

 نخ ألا يعقل لأنَّه  لم يكن له طرفإِا  ما ِكره من عدم تصور الشك ف المتعلق نَّ إ منها:

يشك  نخ أيعقل  فإنَّه ,مراً تسبيبياً فهو غير صحيحأكان إِا  إلا ف فعل نفسه الإنسانيشك 

مطابق لما يريده ه نَّ أشك حين العمل ف إِا  ف عمله ولو لم يكن أمراً تسبيبياً كما الإنسان

 لا.أم  المولى

 نحلالياً بل يجري حتى فيماإكان موضوع الحكم خارجياً إِا  البراءة لا تختص بما نَّ إ ومنها:

على نحو  (كرم كل العلماء)أكما ف  ,كان واحداً وهو المجموع على نحو الشموليةإِا 

قل شك بين الألأنَّه  تَري البراءة فيه أيضاً  فإنَّهزيداً من العلماء  نَّ أالمجموعية وشك ف 

 رتباطي بنحو الشبهة الموضوعية.الإ كثرالأو

 كان الشك ف قيود الحكمإِا  جريان البراءة ف الشبهة الموضوعية لا يتص بما نَّ إ ومنها:

 ف تحقق موضوعه المأخوِ قيداً ف التكليف بحسب الحقيقة كما سيأتي بيانه.أو 

ُ الضابط وحدة الحكم المشكوك  من أنَّ  1ما ِكره المحقق الخرساني  الثاني:القول

 ولعله يريد ,كان متعدداً جرت البراءة نخ إو الإشتغالكان واحداً كان المرجع  نخ إف ,وتعدده
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الشك ف المتعلق لا ف إلى  كان شمولياً لا بدلياً يرجع نخ إالحكم المشكوك  نَّ أبذلك 

 سائر قيود الحكم.أو  الموضوع

أنخ  إلاجريان البراءة ف الشبهة الموضوعية ليس  ف والضابط الميزان يكون أنخ  الثالث:القولُ

ما  نَّ أالشك ف ما يستتبع الحكم الفعلي الذي هو أمر وهي تصوري لا تصديقي و يكون

 ,شرطاً ف جعل التكليف ولا ما جعل موضوعاً لهأو  خذ قيداً أيستتبعه ليس خصوص ما 

 لمتعلق مصداقاً  بكونه الفعل صافوات   خارجاً  التكليف ِلك فعلية عليه يتوقف ما بل

 بهذا المعنى. فعليةفالميزان هو الشك ف قيود التكاليف ال ,بنحو مفاد كان الناقصة التكليف

ُأنُْي قال:ُ الشبهة الموضوعية  نَّ إوهو  ,واحد شيءإلى  رجاعهإجميع ِلك يمكن  نَّ إوالَحق 

 نَّ لأ ,فتجري البراءة حينئذ   همتعلق الحكم وموضوع إحرازوجب يما  عدم وجود لاحف 

ما يستتبع التكليف كما إلى  فيرجع الشك فيه ,الحكم وقيوده إحرازها من حدود إحراز

 اعبر به النائيني وغيره 
 العام السيانيسواء كان تعلق الحكم بالموضوع على نحو  ؛ِكرناه مِ 

 ؛على نحو العام المجموعي من حيث المجموع مأ على نحو صرف الوجود مأ الإنحلالي

 تَري البراءة ف جميع ِلك. فإنَّه

ُقيل يكون التكليف معلوماً بحدوده وقيوده فيكون من موارد  الأخيره ف من أنَّ  وما

 ,ولا تحقق له ف غيرها الأفرادإلا  المجموع ليس أنَّ ب مردودُ ُوفهلا البراءة؛  الإشتغال

قل فيكون من موارد الأإليه  والشك ف بعضها يكون من الشك ف أصل التكليف بالنسبة

الشرعيات  فه ليس نَّ أمع  ,كما هو واضح كثرالأإلى  فتجري البراءة بالنسبة كثرالأو

 فيكون من مجرد الفرض والتقدير. الأفرادإلى  تكليف يكون من العام المجموعي بالنسبة

جزاء المركب الذي تعلق به التكليف سواء كانت تلك أإلى  قد يتصور ِلك بالنسبة ؛نعم

صحة الصوم  نَّ إغيرها كما ف الصلاة مثلًا ف مأ ,جزاء الزمانية كما ف الصومجزاء من الأالأ

مساك جميع أجزاء الزمان الصومي من حيث المجموع فلو تخل ف ف جزء من إمتوقفة على 



 

صحة الصلاة تتوقف على تحقق سائر شرائطها  كما أنَّ آخره بطل الصوم, أو  وسطهأو  ولهأ

فلو تخل ف بعضها ف جزء من أجزائها بطلت, وهكذا ف  ,ختامهاإلى  بتداء الصلاةإمن 

جميع المركبات التي تعتبر فيها شروط خاصة ولكن ِلك كله ليس من العام المجموعي 

 .الأفرادإلى  بالنسبة

 من ولكن بعد ما عرفت ,قد يقع فيها التباس فإنَّه ؛تطبيقات هذا الميزانف  المقامُالثالث:

 ,تَري البراءة فيه فإنَّهالموضوع أو  المتعلق إحرازالمناط ف الشبهة الموضوعية هو عدم  نَّ أ

 االحكم وقيوده فيكون الشك فيهما  إحرازها من إحراز نَّ لأ
بلا فرق  ,يستتبع التكليف مِ 

على نحو صرف  مأ السياني مكلحاكان على نحو  سواء بالموضوعف كيفية تعلق الحكم 

 ,تحريمية أم وجوبية الشبهة كانت ؛المجموع حيث من المجموعي امعال نحو على مأ الوجود

تَري البراءة  فإنَّه كثرالأقل والفائتة بين الأأو  ف الدين شك  إِا  لتباس مافمن موارد الإ

المشهور إلى  صل التكليف, ولكن نسبأه فيكون من الشك ف إحرازلعدم  كثرالأعن 

البراءة ف نظائرها إلى  مع ِهابهم كثرالأقل وف خصوص الفائتة المرددة بين الأ الإحتياط

 ,كما عرفت الإحتياطجل القاعدة فهي تقتضي البراءة لا كان ِلك لأ نخ إف ,كالدين وغيره

 نخ إو .بعد الوقت فلا يجب القضاء عتناء بالشك  ة فيها تقتضي عدم الإالقاعد نَّ أإلى  مضافاً 

عتناء بالشك بعد فهو محكوم بقاعدة عدم الإ ,تيانجل استصحاب عدم الإأكان من 

كان من أجل كثرة اهتمام  نخ إو جل النص الخاص فهو مفقود.أكان من  نخ إو ,الوقت

ولعله  ,هستحبابااقتضى حسنه و نخ إو الإحتياطولكنه لا يقتضي وجوب  ,الشارع بالصلاة

علم عدد الفوائت ثم عرض عليه إِا  من أجل ِلك اختار بعضهم التفصيل بين ما

حصل إِا  وبين ما كثرالأتيان إب الإحتياطيجب  فإنَّه كثرالأقل والنسيان فتردد بين الأ

المسألة  أنَّ من وهو مردود أيضاً بما عرفت  .مر بلا سبق العلم فلا يجبول الأأالتردد من 

 تقدير. صل التكليف على كل  أمن صغريات الشك ف 



 

وقد عرفت  ,تحريماً أو  وقعت الطبيعة متعلقاً للتكليف إيجاباً إِا  لتباس ماومن موارد الإ

تَري  فإنَّه ,المتعلق إحرازوجب الشك فيه عدم أإِا  ه لا يهم كيفية تعلق الحكم بها فيمانَّ أ

 نَّ أو ,ِلكولكن ِكر بعضهم تفصيلًا ف  ,الحكم إحرازه من موجبات إحراز نَّ البراءة لأ

 :وجوهتعلقه يتصور على 

ُ وهو الذي يعبر عنه  ,ِات الطبيعة متعلقاً للتكليف والحكم أنخ تكون :الأولالوجه

كان الحكم إيجاباً يكون بدلياً فلا تَري البراءة عند الشك ف إِا  هنَّ أفقيل  ,بالطبيعة الصفة

 ,عند الشك ف انطباقه خارجاً  تجري البراءةفكان نّياً يكون شمولياً  نخ إو ,انطباقه خارجاً 

تكون ُتارةً؛شمولية النهي  نَّ ألتباس بالقول بيرفع الإ نخ أ 1وقد حاول السيد الصدر 

منها  فيكون لكل   ,العناوين دحكام عديدة بعدأنواهي وإلى  ف عالم الجعل بمعنى انحلاله

على وجوب واحد متعلق بصف إلا يدل   لا فإنَّه ؛مرامتثال وعصيان مستقل بخلاف الأ

 ول الوجود.أتيان إيسقط بووجود الطبيعة 

الأمر  وِلك لأنَّ مر والنهي فيه فرق بين الأ فإنَّه ,الإمتثالشمولية النهي ف عالم وأخرى؛ُ

بترك تام إلا  الإمتثالتيان بمصداق منه وف النهي لا يتحقق متثاله الإاالواحد يكفي ف 

 الطبيعة.إلى  الأفراد

او ,فتراضوالإ التصور مرحلة ف صحيح ِكره ما نَّ أ والحق    الإمتثالو فعليةال المرحلة ف أم 

ولا يتحقق  ,بالطبيعة الشمولية ف النهي ما ِكره من تعلقه نَّ إالذي هو مفروض الكلام ف

 .منهاف فرد قد تعلق بالطبيعة التي تتحقق  فإنَّه ؛مربخلاف الأ ,بتركهاإلا  الإمتثال

كان  سواء الحكمإلى  يرجع فإنَّهتعلق كان ف الموضوع والم نخ إ ؛واحد منهما ف كل   والشك  

مر لا يوجب الشك ف الحكم وف النهي يوجب شمولياً وهو ف الأ مأ الموضوع بدلياً 

 دون الثاني. الأولف  ِلك لا تَري البراءة جلأومن  ,ِلك
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ُ ومعناه  ,ستغراقيالعام الإأي  , نحو مطلق الوجودلىيتعلق الحكم ع نخ أ الثاني:الوجه

 تحريمًا بعدد المصاديق فيكون مجرى البراءة.أو  يجاباً إانحلال الحكم 

ُ من الطبيعة فيكون ف الأمر والوجوب  الأوليتعلق الحكم بالوجود  نخ أ الثالث:الوجه

عدامه إ نَّ لأ الأولالعرضية من الوجود  الأفرادبدلياً وف النهي والتحريم شمولياً بلحاظ 

ا ,العرضية بخلاف إيجاده الأفرادبترك جميع إلا  من الطبيعة لا يتحقق شك ف فرد إِا  أم 

ه  ,الوجوبيةخارجي كان مجرى البراءة ف الشبهة التحريمية دون  شك ف سعة دائرة لأنَّ

لم يحرز إِا  فإنَّهولكن الصحيح ما ِكرناه آنفاً ف المقام أيضاً  ,الإحتياطفيجب  الإمتثال

إلا  منهما لم يحرز الحكم ويوجب الشك فيه فالمرجع البراءة ف كل   فإنَّهالمتعلق أو  الموضوع

 ر دون النهي.مالأه وهو كذلك ف إحرازلا يحصل شك ف الحكم بعد  نخ أ

تحريمًا أو  يجاباً إ ؛على نحو العموم المجموعي فيكون حكمًا واحداً  أنخ يكون الرابع:الوجهُ

قل من الشك بين الألأنَّه  فقيل بجريان البراءة ف الشبهة الوجوبية ,عديدة أحكاماً لا 

 ,المجموعرتباطيين بخلاف الشبهة التحريمية لكون النهي عن المجموع حرمة الإ كثرالأو

ا إ ؛مجرى البراءة منهما ه ف كل  نَّ أوقد تقدم الجواب عن ِلك وقلنا  من لأنَّه  ف الأمرم 

ا إو ,كثرالأقل والشك بين الأ  فيجب تركه على كل   ,كثرالأوقد تعلق بها ب ,ف التحريمم 

 قل أيضاً فتجري البراءة.ويشك ف لزوم ترك الأ ,حال

أمراً مسبباً حاصلًا أي  ,متعلق الحكم على نحو مطلق الوجود أنخ يكون الخامس:الوجهُ

ءة لا ف الشبهة الوجوبية ولا ف الشبهة اوهنا لا تَري البر ,فراد الطبيعةأمن مجموع 

 شك ف المحصل.لأنَّه  التحريمية معاً 

 والصحيح ما ِكرناه من الميزان ف جميع تلك الوجوه.

ُ



 

ُفيُالمستحباتُالتنبيهُالخامس:ُفيُجريانُالبراءة

ا  ا فرع ثبوت العقاب ف مورد الشك ولا عقاب نَّّ البراءة العقلية فلا مجرى لها فيها, لأأم 

 ف ترك المستحبات.

ا  التفصيل بين إلى  فذهب بعضهم ,البراءة النقلية فقد اختلف العلماء ف ثبوتها فيهاأم 

 ستحبابفقال بعدم جريانّا ف الإ ,ستقلاليالإ ستحبابالضمني والإ ستحبابالإ

ظاهراً كما  الإحتياط إستحبابجريان البراءة فيه لنفيه يلازم نفي  وِلك لأنَّ ستقلالي الإ

 الإحتياطجريان البراءة فيها يلازم نفي وجوب  نَّ أحيث  ,جريان البراءة ف الواجبات ف

 .بلا إشكال الإحتياط ستحباباومن المعلوم ثبوت  ,إليهابالنسبة 

ا  جزئية أمر أو  عند الشك ف شرطيةأي  ,تَري البراءة فيه فإنَّهالضمني  ستحبابالإأم 

مر المطلق تيان بالباقي بقصد الأجواز الإإلى  جريانّا فيه طريق نَّ إللمركب المستحب ف

 وعدم لزوم التشريع منه.

ُ الشرط دون أو  الوجوب الشرطي لذلك الجزءإلى  تَري البراءة بالنسبةُ:أخرىوبعبارة

 الوجوب التكليفي.

لا  ؛عدم جريان البراءة ف المستحبات مطلقاً إلى  -كما هو الصحيح-وِهب آخرون 

ا  ؛ستقلالي ولا الضمنيالإ ةفلعدم شمول  الأولأم  تدل   إنَّماا فإنَّّ البراءة الشرعية له  أدلَّ

 ا ,الإمتنانسياقها سياق  نَّ ألزام والعهدة وعلى نفي الكلفة والإ
على اختصاصها يدل   مِ 

 ة المشكوكة.لزاميبالتكاليف الإ

ا و تيان إمر فيجوز الأ إطلاقثبت أ نخ إجريان البراءة فيه  نَّ فلأ ؛الضمني ستحبابالإأم 

تيان أريد منه نفي حرمة التشريع ف الإ نخ إو ,المثبت الأصلمر فهو من الباقي بقصد الأ

 بمجرد الشك ولا تنفع البراءة ف نفيها. ا تثبتفإنَّّ بالباقي بقصد الأمر الجزمي 



 

ا و ه لو أجرينا البراءة لنفي من أنَّ  الأوللنفي البراءة ف القسم  الإستدلالما ِكر ف أم 

على  وهو مردود لاتفاق الكل   .الإحتياط ستحباباستقلالي يستلزم نفي الإ ستحبابالإ

 ه.ستحباباحسنه و

ُيردُعليه:ُفإنَّه

أو  عقلاً  الإحتياطأريد منه حسن  نخ إ فإنَّه ,الإحتياط ستحباباه لا نسلم ثبوت نَّ إ أولاً:

عن مدلول البراءة  أجنبي فإنَّهخبار من بلغ كما تقدم بيانه أه شرعاً الثابت بإستحباب

 ولا ربط له بالحسن العقلي ,الشرعي الطريقي الظاهري ستحبابا تنفي الإنَّّ لأ ,الشرعية

 .النفِّ ستحبابالإأو 

شرعاً ف الشبهات الحكمية كحكم ظاهري طريقي  الإحتياط ستحباباريد منه أ نخ إ ثانياً:

خباريون الوجوب منها بخلاف التي استفاد الأ الإحتياطمر بخبار الأأيثبت ب وهو

محامل  الحمل علىأو  حكم العقل ف مواردهإلى  إرشادا نَّّ أإلى  يين الذين يذهبونالأصول

حكم الواقعي المشكوك ك ستحبابفلا مانع من جريان البراءة ف نفي الإ ,كما تقدم بيانه

 كما تقدم آنفاً. أخرىنفينا جريان البراءة فيه من جهة  نخ إطريقي من هذه الناحية فقط و

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ



 

ُ



 

1ُالفصلُالثالث

ُالتخييرُأصالةفيُ

يدور بين وأخرى؛ُ ,فيها بين الحرمة وغير الوجوب يدور الحكمُتارةً؛ة المشتبهة الواقعإن  

 مر فيها بين الحرمة والوجوب.يدور الأ ؛وثالثة ,الوجوب وغير الحرمة

 . والثانية تقدم الكلام فيهما ف الفصل السابق مفصلاً الأولىو

وهذا الفصل معقود للبحث  ؛مر بين المحذورينوهي المعبر  عنه بدوران الأ الثالثة:أمّاُو

 ,والوجوب والحرمة قد يفرضان توصليين معاً وقد يفرض أحدها على الأقل تعبدياً  ,فيه

ا إمنهما  وكل   ا إغير متكررة, و ةهالمشتبالواقعة  أنخ تكونم  والكلام يقع  ,متكررة أنخ تكونم 

دَّ  وقبل الخوض فيها ,ف عدة مقامات  :مورأمن تقديم لا بأ

 الأصلف بيان موضوع هذا  :الأولالأمرُ

ا إالمشكوك  نَّ أعرفت ف أول مباحث الحجج  تلحظ فيه الحالة السابقة وهو مجرى  نخ أم 

فهو  -ولو بجنسه-لم يعلم التكليف أصلًا  نخ إف ؛وحينئذ   ,لا يلحظ ِلكأو  ,الإستصحاب

لم يمكن  نخ إو ,الإشتغالفيكون من مورد  الإحتياطأمكن  نخ إعلم به ف نخ إو ,مجرى البراءة

أي  ,أحدها العلم بجنس التكليف ؛فيختص مورده بأمرين ,ِلك فهو مجرى التخيير

 ساً.أر الإحتياطمكان إوالثاني عدم  ,تركاً أو  لتزام ف الجملة فعلاً الإ

 وهي: ات عديدةإطلاقللتخيير  الثاني:الأمرُ

ُالتكو -1 ُيالتخيير ا إالسكوت ف آن واحد  نَّ أعلم بإِا  ماك ؛يالإرتكازني هو م 

 رادتهإ بحسب لأنَّه ,التكويني الفطري التخيير مورد وهو عليه, حرام أو واجب

ا إ يةالإرتكاز  تارك.أو  فاعلم 
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ُالعقلي -2 اكان ف البين خطابان فعليان إِا  بما ؛التخيير  ,جهة الملاك من كل   تام 

 ,ولفقد المرجح وعدم تكن المكلف ف الجمع بينهما حينئذ  يحكم العقل بالتخيير

كان إِا  كما ,الأفرادإلى  وهناك مورد آخر للتخيير العقلي وهو الذي يكون بالنسبة

فالعقل يحكم بالتخيير  ؛جهة فراد متساوية من كل  أخطاب فعلي معلوم بنوعه وله 

 أيضاً. الأفرادبين 

ا إف ؛التخييرُالشرعي -3  أكثرأو  علم بوجوب فردينإِا  مولوياً واقعياً كما أنخ يكونم 

ا إو ,ف واقعاً كما ف خصال الكفاراتللتكلي ظاهرياً كما ف التخيير  أنخ يكونم 

 المتعارضة. الأماراتالشرعي ف 

ما تردد بين شيئين ولم يعلم  الذي يحكم به نوع العقلاء ف كل   ؛التخييرُالعقلائي -4

 .حدها بالمخصوصأ

كان توصلياً إِا  التكليف المعلوم جنسه نَّ أقسام التخيير وموارد جريانّا نقول أعرفت إِا 

بحسب لأنَّه  ,وهو التخيير الفطري التكويني الأولالقسم إلا  قسامفلا يجري فيه تلك الأ

ا إية الإرتكاز الإنسان إرادة ا إالسكوت ف آن واحد  نَّ أفلو علم ب ,تاركأو  فاعلم  هو م 

يفعل أحدها بحسب ارتكازه, ولا يجري فيه التخيير  نخ أدَّ بأ  حرام عليه فلاأو  واجب

ا إولكن  ,التكليف فيه معلوم بجميع خصوصياته نَّ لا قسميه لأالعقلي بك   يتعارض  نخ أم 

فالعقل يحكم  ؛ولم يتمكن المكلف من الجمع بينهما الإمتثالمع تكليف آخر ف مقام 

ا إو ,بالتخيير بينهما  ؛جهة ه وله أفراد متساوية من كل  التكليف معلوماً بنوع أنخ يكونم 

 والمفروض ف الواجب التوصلي المفروض ليس ,الأفرادإلى  سبةنفالعقل يحكم بالتخيير بال

أصلًا, وقد  الإحتياطتكليف واحد معلوم بجنسه مردد بين الأمر والنهي ولم يتمكن إلا 

ا إبأنَّه  كان يحكم نخ إالعقل و نَّ أعرفت  غير التخيير العقلي كما  فاعل ولكن هذاأو  تاركم 

 فهو خارج عن التخيير العقلي تخصصاً. ,هو واضح



 

 أكثرأو  ف فرض العلم بوجوب فردينلأنَّه  ,ه لا يجري التخيير الشرعي مطلقاً كما أنَّ 

 ,لم يعلم متعلقه نخ إجهة و والمفروض وحدة التكليف من كل   ,ظاهراً أو  للتكليف واقعاً 

لا إصالحة للداعوية و أنخ تكونلا بأدَّ  -تخييريةأو  تعينية كانت-الخطابات المولوية  نَّ أمع 

ا إية الإرتكازرادته الفطرية إوف المقام يكون المكلف بحسب  ,كانت لغواً  تارك أو  فاعلم 

 اً محضاً إرشاد أنخ يكونإلا  ,فيكون الحكم الشرعي فيه لغواً  ,فلا يصلح الخطاب للداعوية

الكلام ف الخطاب المولوي بلا  نَّ ولا كلام فيه لأ ,المكلف بحسب ِاته وتكوينه عليةفاإلى 

الظاهري كما ف التخيير الشرعي أو  فرق فيه بين التخيير الواقعي كما ف خصال الكفارات

 واحد من الطرفين ف التخيير الشرعي الواقعي يكون كل   كما أنَّ  ,المتعارضة الأماراتف 

 .الواحدف إلا  تام الملاك والخطاب وليس المقام كذلك لعدم الملاك طرافالأأو 

 الواجبأي - جريانّما ف خصوص أحدها نَّ لأ ,وكذا لا تَري البراءة والحلية الشرعية

ا و ,لزامصل الإأوفيهما معاً مخالف للعلم ب ,يكون بغير مرجح -الحرمةأو  أصل العقاب أم 

فاية العلم بجنس التكليف ف العقاب عند العقلاء لعدم ف الجملة فقد يقال بعدمه لعدم ك

هو على مخالفة نوع التكليف بعد العلم به إنَّما مكان المخالفة القطعية وإتنجزه بعد عدم 

حكم إلى  اً إرشاده بجريان البراءة والحلية يكون هذا الجريان نَّ أقد يفرض  ؛وتنجزه, نعم

 العقل بعد صحة العقاب.

اكان التكليف المعلوم جنسه توصلياً, وإِا  ه فيماهذا كل   أو  واحد منهما كان كل   إِا  أم 

مكان تصوير المخالفة القطعية بترك قصد القربة إلا إشكال ف  فإنَّهحدها المعين تعبدياً أ

 ا.إمكانّلم تَب الموافقة لعدم  نخ إفتحرم, و

ه نَّ أبدعوى  ,التخييرحدها بالخصوص يكون الحكم هو أه مع عدم ثبوت نَّ أوالظاهر 

كان فرق بين  نخ إما تردد بين شيئين مثلًا ولم يعلم بالخصوص و لدى العقلاء ف كل   الأصل



 

 ولا ,ختياريإفطري تكويني وهنا عقلائي  هناكلأنَّه  ,ف التوصليهذا التخيير والتخيير 

لم تكن إِا  هذا ؛أحدها مأ منهما كذلك سواء كان كل   ,ما يعتبر فيهمن قصد القربة في دَّ بأ 

وسيأتي  , كان من موارد الدوران بين التعيين والتخيير كما تقدم بيانهمزية ف أحدها وإلا

 .إنخ شاء الله تعالى تفصيل ِلك كله

ُ الواقع إلى  مناط التخيير هو الجهل بالتكليف والتحير  بالنسبة نَّ أعرفت  الثالث:الأمر

خذ فلا موجب لزواله بعد الأ ,ستمرارياً إوظاهر ِلك كون التخيير  ,وعدم الترجيح

 .القطعية م المخالفةولزإلا  حدهاأب

كانت إِا  المخالفة المحرمة ما نَّ لأ ,ليس بمانع لحصول العلم بها بعد العملبأنَّه  وربما يقال

مع لأنَّه  ,رتكاب فيحصل العصيان حينئذ  ولكنه ليس بسديدعن علم وعمد عند الإ

بالوقوع ف  جماليالإستمرار التخيير يكون مثل العلم االعلم بوقوعه ف الحرام ف صورة 

وهو غير صحيح كما سيأتي من عدم الفرق بين التدريجية  ,التدريجية طرافالأالحرام ف 

حد من العلماء الترخيص منها والدفعية وهو المناسب لمرتكزات المتشرعة أيضاً وليس لأ

ية ف المقام عن الموافقة القطعية الإحتمالولوية الموافقة أالقول ب ِلك يصح  جل أومن  ,فيه

ها سقط حقه ف التخيير ِا اختار أحدإف ؛وعليه ,المخالفة القطعية أيضاً  الأخيرلاستلزام 

 ر.ف الآخ

ُ:مقاماتهذا ما اردنا إثباته ف التمهيد وتفصيل ِلك يقع ف 

ُمنُالبحث:ُ:ُوفيهُنقاطالأولالمقامُ

بأنَّه  علمإِا  كان الطرفان توصليين وكانت الواقعة غير قابلة للتكرار كماإِا  :الأولىالنقطةُ

أو  علام ف جريان البراءة العقليةختلف الأاوقد  ؛على تركهأو  حلف على سفر معين

 أقوال.التفصيل ف جريانّما على أو  عدم جريانّما, وجريان التخيير العقلي,أو  الشرعية



 

 امر الثاني وقد عرفت ف الأ
ا  ؛ه لا مجرى للبراءة العقلية والشرعية ف المقامنَّ أتقدم  مِ  أم 

جل عدم صحة العقاب ف مثل المقام المجهول فيه عدم جريانّا لأ نَّ إالبراءة العقلية ف

 ,زاميلبالتكليف الإ جماليالإا منفية لعدم تنجز العلم نَّّ أب :وقيل ,التكليف وعدم تنجزه

بيان لأنَّه  ة ف سائر المقاماتيجمالالإعن سائر العلوم  جماليالإلم يقص هذا العلم  نخ إو فإنَّه

ولكن الكلام ف تأثير هذا العلم والبيان ف تنجيز  ,تام على ثبوت التكليف كما هو واضح

 نَّ إف ,صحة العقابأو  الترك ف المقام بحيث يوجب إدخاله الطاعة والمولويةأو  الفعل

هذا العلم لا يقتضي وجوب الموافقة القطعية ولا حرمة المخالفة القطعية ولا وجوب 

والثالث ترجيح بلا  ,والثاني غير مِكنين بحسب الفرض الأولإِ  ؛يةالإحتمالالموافقة 

يكون فيما هو خارج عن لأنَّه  الطاعة فيستحيل التخيير كما يستحيل ثبوت حق   ,مرجح

ف موارد  جماليالإام عقلية تشكل البرهان على عدم اقتضاء العلم حكأوكل ِلك  ,القدرة

لا ف حق الطاعة ولا  ؛لزام غير مؤثرصل الإأب جماليالإفالعلم  ,الدوران بين المحذورين

يلاحظ اقتضاؤه بما ُتارةً؛ فإنَّه ؛لكن يبقى إحتمال كل من الوجوب والحرمة ,ف العقاب

ُ ,ويستمد منجزيته منه جماليالإللعلم  قيطرهو   يلاحظ اقتضاؤه للمنجزية فوأخرى؛

 .حد  نفسه

 منجزاً أصلًا. أنخ يكونف المقام لا يعقل  جماليالإالعلم  نَّ أفقد عرفت  ؛الأولأمّاُ

كان أحدها  نخ إواحد منهما معاً لاستلزم المحال, و ه لو تنجز كل  فقد تقدم أنَّ  ؛الثانيأمّاُو

وهذا هو معنى  ,منها شيءلاستلزم الترجيح بلا مرجح فلا يتنجز الآخر  منجزاً دون

فلا يكون احتمال الوجوب واحتمال الحرمة منجزاً ف  ,التخيير الفطري الذي تقدم بيانه

 ,جماليالإرفاً للعلم طولا ف نفسهما ولو لم يكونا  جماليالإلا بملاك الطرفية للعلم  ؛المقام

 ,السيد الصدرإليه  بالبراءة العقلية وعدمه كما ِهب ولا فرق ف جميع ِلك بين القول



 

 جماليالإوِكر ف وجه ِلك العلم  ,عدم جريانّا أيضاً إلى  1وِهب المحقق العراقي 

ه نَّ أإلا  الترك,أو  قدام على الفعلل ف الإقوهو يعني ترخيص الع ,لم يكن منجزاً  نخ إو

عقلًا من تحصيل الموافقة القطعية لا دانة العاجز إوعدم إمكان  الإضطرارترخيص بملاك 

بطال منجزية العلم إريد أِا إف ؛وعليه ,بملاك عدم البيان الذي هو ملاك البراءة العقلية

البراءة  نَّ أومن المعلوم  ,ا فرع عدم البياننَّّ لأ ,بنفس البراءة العقلية فهو مستحيل جماليالإ

دَّ  موضوعها بل ا لا تنقحنَّّ لأ ,ليس بيانأو  بيانهذا  نَّ أالعقلية لا تحكم ب  ثباتإمن لا بأ

لا بقاعدة قبح  أخرىبقاعدة عقلية  أنخ يكون دَّ بأ  عدم البيان ف الرتبة السابقة عليها فلا

أريد إِا  دانة العاجز المعبر  عنها بالتخيير العقليإتلك القاعدة هي عدم إمكان  ,العقاب

وبيانيته بالقاعدة العقلية التي  جماليالإبطال منجزية العلم إجراء البراءة العقلية بعد إ

 تلك القاعدة بنفسها يتكفل الترخيص العقلي ولا فائدة نَّ لأ ,فلا معنى لذلك إليهاشرنا أ

 ف محصل للترخيص ف طول الترخيص.

 العقاب نفي تأمين ثباتلإ هو إنَّما العقلية البراءة جراءإ على المترتب الأثر نَّ أب عليهُوأورد

ا و ,من ناحيته  شيءفهو  الإضطراربملاك  جماليالإثر المترتب على نفي بيانية العلم الأأم 

 اآخر وملاكه تام من ناحيته 
وعدم  الإضطرارينفي البراءة العقلية غير ما ينفي بملاك  مِ 

 عن البيانية والمنجزية. جماليالإسقاط العلم إاشتركا ف  نخ إدانة العاجز وإمكان إ

الذي لا يكون  جماليالإمثل هذا العلم  من أنَّ ِلك تطويل لا طائل تحته لما ِكرنا  نَّ أ والحق  

تركه كما لا إلى  له ف المنجزية ولا عقاب بالنسبةأثر  الواقع لاإلى  التحير  بالنسبةإلا  فيه

 يثبت حق الطاعة كما عرفت.

 .بملاك عدم البيانالبراءة العقلية فلا تَري إلى  ه بالنسبةهذا كل  

                                  
 .223ص 2, ومقالات الأصول؛ ج293نّاية الأفكار؛ القسم الثاني من الجزء الثالث ص .1



 

ا و ا و , فلا إشكال ف جريانّاير  حالبراءة بملاك التأم  العلماء  البراءة الشرعية فقد اختلفأم 

 :واستدلوا عليه بأمور ,ا لا تَري أيضاً نَّّ أوقد عرفت  ,ف جريانّا أيضاً 

 أنَّ من بمثل ما ِكره ف المنع عن البراءة العقلية  1أيضاً  فاده المحقق العراقي أما 

 ,البراءة نعمنجزيته تنع  نَّ لأ ,ف المرتبة السابقة جماليالإعدم منجزية العلم جريانّا فرع 

 دانةإ مكانإ وعدم الإضطراريكون بملاك إنَّما عن التنجيز ف المقام  جماليالإسقوط العلم و

 من أنَّ وقد عرفت الجواب عنه  ,والترخيص للبراءة معنى لا ِلك طول وف ,العاجز

 .خييرالتإلا  فيهأثر  الذي لا جماليالإالعقلاء لا يرون منجزية هذا العلم 

الحرمة أو  شرعاً بلحاظ الوجوب الإحتياطإيجاب  نفي يعني جريان البراءة الشرعية إنَّ 

ا و ف الآخر  الطرفين المحتملين علىأحد  الذي روحه ترجيح الإحتياطإيجاب  جعلأم 

فليست البراءة الشرعية  ,بين المحذورين فهو معقولمقام الحفظ ف موارد الدوران 

 كالبراءة العقلية من هذه الناحية.

ه بحكم يرف المقام وقلنا بعدم تأث جماليالإنفينا منجزية العلم إِا بأنَّه  ولكن على القول

او ,العقلاء كما تقدم بيانه فلا يحتمل جريان البراءة الشرعية الطرفين شرعاً أحد إيجاب  أم 

 كما هو واضح. الإحتياطيكون بملاك نفِّ لا بلحاظ إنَّما حينئذ  

ما كان منها بلسان  ؛البراءة الشرعية أدلَّةمن  2فاده المحقق النائيني أما  -1

الأمر  نَّ إو ,لتزامالحلية غيرمحتملة للعلم بالإ نَّ فلا يشمل المقام لأ ؛الحل   أصالة

لا  فإنَّه ؛وكذا ما كان منها بلسان رفع ما لا يعلم .مردد بين الوجوب والحرمة

إيجاب  الرفع هنا طريقي يقابل الوضع الظاهري وهو نَّ لأ ,يشمل المقام أيضاً 
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الحرمة المشكوكين أو  تَاه الوجوب الإحتياطإيجاب  نَّ أومن الواضح  ,الإحتياط

 غير معقول فلا معنى للرفع والبراءة الشرعية أيضاً.

والحرمة يقابله الوضع ف مورده وهو مِكن  من الوجوب كل  الظاهري ف الرفع  نَّ إ وفيه:

من الرفعين لا  كان مستحيلًا لكن كل   نخ إومجموع الوضعين و ,فيكون الرفع مِكناً أيضاً 

مكان جعل حكم ظاهري بالحلية لا يتوقف إ نَّ أوضعاً واحداً وهو مِكن مع إلا  يقابل

نوعي أحد  حقيقة الحكم الظاهري ترجيح نَّ لأ ,الحلية الواقعية محتملة أنخ تكونعلى 

ثلة الحكم الواقعي له بل امِغراض الواقعية المتزاحمة, فلا وجه للقول بتقومه باحتمال الأ

 منجزاً له.أو  مؤمناً عنه شيءومع العلم به لا معنى لجعل  تنجيزه,أو  المراد منه التأمين عنه

 أصالة مثل سيما لا- منها المنساق نَّ لأ ,للمقام الشرعية البراءة ةأدلَّ  شمول من المنع -2

ة والترخيصية لزاميغراض الإا علاج مولوي لحالات التزاحم بين الأنَّّ أ -الحل

لا علاج التزاحم بين  ؛لزاميف مقام الحفظ بتقديم الغرض الترخيصي على الإ

 ف المقام. ين, كماإلزاميغرضين 

كدليل الحجب الآخر  البراءة كدليل الحلية ولكن بعضها أدلَّةه صحيح من بعض نَّ إ وفيه:

واحد من  حكم مشكوك وهو صادق على كل   على رفع كل  يدل   فإنَّه ,يأبى عن ِلك

 ما ِكر.إلى  ه وصرفهإطلاقالوجوب والحرمة ولا موجب لرفع اليد على 

 جماليالإ للعلم ةمخالف معاً فهو ترجيح بلا مرجح, وفيهما  ؛الحرمةأو  الوجوب -3

لها للعلم بعدم أثر  اصل العقاب ف الجملة فلاإلى  وبالنسبة ,لتزامصل الإأب

ه لا عقاب ف مورد العلم بجنس التكليف لعدم كفايته ف من أنَّ العقاب لما عرفت 

هو على مخالفة نوع التكليف بعد إنَّما و ,تنجزه بعد عدم أمكان المخالفة القطعية

ن ف عدم جريان البراءة الشرعية ويالأصولما ِكره  نَّ أالعلم به وتنجزه, والظاهر 

 فراجع. ِلك ف الكلام وأطالوا عباراتهم قصت نإو ِكرناه ما إلى يرجع المقام ف



 

ثبوتية  ومن جميع ِلك يتبين عدم جريان البراءة ف موارد الدوران بين المحذورين بنكتة

 ثباتية.إو

 ستصحاب عدم التكليف ف الطرفين الذي نتيجته البراءة أيضاً؟إهل يجري  النقطةُالثانية:

لكونه  الإستصحابإِ لا ظهور لدليل  ,قد يقال بجريانه لعدم تأتي ما ِكر سابقاً فيه

 الإستصحابلكون  ,1عدم جريانهإلى  يني ئبملاك التسهيل وِهب المحقق النا

التنزيلي  الأصل نَّ لأ ,بالخلاف جماليالإصلان تنزيليان مع العلم أأصلًا تنزيلياً ولا يجري 

 .ماريةفيه  شائبة الأ

التنزيلية كما سيأتي  الأصولمن  الإستصحابقبلنا بكون إِا  وهو صحيح ف الجملة

 .إنخ شاء الله تعالى توضيح ِلك مفصلاً 

 ,الجانبين والا فالتقديم ف ِي المزيةأحد  لم تكن مزية فإِا  ما تقدم فيما نَّ إ النقطةُالثالثة:

ا و فلا كلام زيادة على  ما ِكرناه  الإستصحابأو  الشرعي كالبراءة الأصلإلى  بالنسبةأم 

ا و ,آنفاً  العقلي والوظيفة العملية فقد تقدم سابقاً ف مسألة دوران  الأصلمن ناحية أم 

الأخذ إلى  حيث ِهب بعض ,علام فيهاان الخلاف بين الأالأثر بين التعيين والتخيير بي

ه كما يحكم العقل بمنجزية أصل نَّ إو ,محتملاً أو  حتمالاً إهم من الطرفين الأ هنَّ بالمتعين لأ

 .الطرفينأحد  كذلك يحكم بمنجزية درجته الزائدة ف الإحتمال

 ؛المنجز هو العلم والبيانإنَّما ف نفسه و الإحتماللعدم منجزية  ؛البراءةإلى  وِهب آخرون

 راجع ما ِكرناه سابقاً. ؛وهو الصحيح

 مكان التكرار مع كون الطرفين توصليين.إه ف فرض عدم هذا كل  
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 كما ,الطرفين على الأقل تعبدياً أحد  ة مع كونفرض عدم تكرر الواقعإِا  فيما المقامُالثاني:

إلى  فيدور الأمر بالنسبة ؛مثل المرأة التي تشك ف حيضها ,فرضنا الوجوب تعبدياً إِا 

وقد ِهب المحقق الخراساني  ,بين الوجوب والحرمة دخولها ف المسجد الحرام ف الحج  

1 ا نَّّ لأ ,قتضاء حرمة المخالفة القطعيةايكون منجزاً ويؤثر ف  جماليالإالعلم  نَّ أفيه ب

ا نَّّ لم يكن العلم مؤثراً ف الموافقة القطعية لأ نخ إو ,القربةقصد بأتى بالفعل لا إِا  مِكنة فيما

 .جماليالإغير مِكنة, وهذا المقدار يكفي ف تنجز العلم 

 إلى الإضطرارهذا مناقض مع مبناه ف مسألة  نَّ أب 2واعترض عليه المحقق العراقي 

ز رأساً عن التنج جماليالإيقول بسقوط العلم  فإنَّه ,لا بعينه جماليالإالعلم أطراف  أحد

 ,جمالبالإ المعلوم التكليف مع التخييري الترخيص لمنافاة القطعية المخالفة إلى بالنسبة حتى

القائل ببقاء منجزية الآخر  كلامه تام على المبنى ؛والترخيص ف المقام تخييري أيضاً, نعم

 ه.أطرافبعض إلى  الإضطراربلحاظ حرمة المخالفة القطعية حتى مع  جماليالإالعلم 

 قصد بترك المقام وِلك ف القطعية المخالفة تصوير مكانإ مع هنَّ إ الثالث التنبيه ف تقدم وقد

 الأصل نَّ لأ ,ا ولكن المختار هو التخيير أيضاً إمكانّلم تَب الموافقة لعدم  نخ إو فإنَّهالقربة 

 وِكرنا ,التخيير هو بالخصوص أحدها يعلم ولم مثلاً  شيئين بين تردد ما كل   ف العقلاء لدى

دَّ  وحينئذ   ,ختياريإعقلائي  الأصلهذا  نَّ أ  .من قصد القربة فيما يعتبر فيه ِلكلا بأ

أحد  إلى الإضطرارالمقام بحسب الدقة من قبيل  نَّ أيقال ف وجه ِلك أيضاً  نخ أويمكن 

المخالفة إلى  الإضطرارف طول لأنَّه  ,منجزاً  جماليالإالطرفين بعينه الذي لا يكون العلم 

تيان بالفعل بقصد فلا يكون المكلف قادراً على الإ ,ية لعدم إمكان الموافقة القطعيةالإحتمال
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ا إ ؛رجحية الفعل على التركألانتفاء الداعوية عند المكلف إِ هي متوقفة على  قربي م 

لمخالفة وِلك يقتضي عدم ا ,ومن المعلوم انتفائها ,حق طاعتهأو  بلحاظ غرض المولى

على  نقطع بسقوط الوجوب العبادي ؛وعليه ,سواء الطرفين على حد  إلى  القطعية ونسبته

تقدير ثبوته ف نفسه لعدم القدرة على امتثاله فيصبح إحتمال الحرمة مشكوكاً بالشك 

عن  جماليالإوحينئذ  نقول بسقوط العلم  ,لاها تعبدياً البدوي وكذلك الحال لو كان ك  

 التخيير.إلى  وهذا هو الذي اعتمده العقلاء ف المقام حيث يذهبون ,التنجيز

تيان لإا نَّ أب ؛حرمة المخالفةأي  ,ف المقام جماليالإثبات منجزية العلم إوحاول بعضهم 

ا إ ؛حال غير إلهي مقطوع الحرمة على كل   بالفعل بداع   إِا  لكونه محرماً بالحرمة النفسيةم 

كان التكليف هو الوجوب إِا  بالحرمة الغيريةأو  ,ال هو ِلكجمكان التكليف المعلوم بالإ

الفعل بداع  آخر  نَّ لأ ,يقتضي النهي عن ضده الخاص شيءمر بالالأ نَّ أعلى  العبادي بناءً 

غاية الامر تكون هذه الحرمة المعلومة تفصيلًا يحتمل سقوطها  ؛بداع  قربي  للفعل  ضد  

صل التكليف والشك ف أفيدخل تحت كبرى العلم ب ,مكان تحصيل ملاكهاإبالعجز عن 

 .الإحتياطالسقوط من باب الشك ف القدرة وهو مورد 

ا ؛ومبنىً  بناءً  فاسد هنَّ إ عليه:ُويرد  ,الخاص ضده عن النهي الأمر اقتضاء لفسادف ؛الثاني أم 

ُو الغرض النفِّ الداخل فيها إنَّما فلأن الحرمة الغيرية لا تدخل ف العهدة و ؛الأولأمّا

 والآخر بالعجز السقوط مقطوع أحدها ؛محتملين غرضين بين مردد وهو اً يمولو المطلوب

 .يشك ف أصل ثبوته

عن  لول ولا يمحص  إلى  يون ف المقام لا يرجعالأصولما ِكره  نَّ أولكن الصحيح 

ما إلى  نرجع نخ أالواردة ف المقام هو  شكالاتبه عن الإ الرد  يمكن أحسن ما و ,شكالالإ

وقد عبرنا عنه بالتخيير العقلائي  ,التخيير ف المقامإلى  العقلاء يذهبون من أنَّ ِكرناه آنفاً 

 من قصد القربة فيمالا بأدَّ  وحينئذ   ,ما تردد بين شيئين ولم يعلم أحدها بالخصوص ف كل  



 

لو علم بوقوعه ف الحرام ف صورة استمرار  ؛اختار المكلف الأمر العبادي, نعمإِا 

لا يصح  فإنَّه ,التدريجية طرافالأبالوقوع ف الحرام ف  جماليالإالتخيير فيكون مثل العلم 

من عدم الفرق بين التدريجية منها والدفعية كما هو  جماليالإحينئذ  كما يأتي ف بحث العلم 

 1شكال فقهياً ن الإالتفصي م در حاول السيد الصقد و ,مقتضى مرتكزات المتشرعة

الفعل والآخر احتمال الحرمة إلى  أحدها الوجوب الداعي ؛ثبات داعيين إلهيين ف المقامإب

ة تامة ف نفسه لتحريك المكلف ولكنه لا الداعيين علَّ ك   نَّ أِا فرض إف ,التركإلى  الداعي

نفساني لترجيح الفعل على الترك  فاللازم على المكلف تحصيل داع   ,يبتلي بالمزاحمة بمثله

 ,ف العبادات والتزاحم بمثله لا يضر  بالقربية الذي يكون كافياً ف تحصيل قصد القربة

فلا يقاس بموارد  ,دنيوي لا بداع   بداع  قربي  نشأت من المزاحمة إنَّما جهة النقص  نَّ لأ

دَّ  المزاحمة مع داع  آخر دنيوي يحرك نحو ضده الذي  التماس ترجيح فعله بداع  من لا بأ

 ,من الفعل والترك من المكلف مِكن ف المقام ل الداعي القربى ف كل  يوتحص ,دنيوي آخر

 بداعي ترك المخالفة القطعية الذي به يتحقق الغرض الشرعي من الفعل أنخ يكونوِلك ب

 ر به قريباً.مكان الأإِا  التركأو 

 ,ف المقام موجب لانتفاء قصد القربة لاءالإبت ِا كانإوهذا الذي ِكره صحيح فيما 

ه مع ثبوت التخيير العقلائي نَّ أ ثباته بهذه الطريقة وغيرها, ولكن الحق  وحينئذ  يلتمس لإ

, فما ِكره الطرفين ومعه يمكن تحصيل القربةأحد  اختارإِا  لا موجب لسقوط الأمر فيما

 تطويل بلا طائل تحته.

او ,الطرفين تساوي فرض إِا فيما كله هذا فهو المتعين كما تقدم  مزي ة حدهاأكان ف  إِا أم 

 بيانه.
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أو   بوجوبإجمالاً فرضنا العلم إِا  كما ,كانت الواقعة قابلة للتكرارإِا  فيما المقامُالثالث:

 الدائر بين المحذورين ف كل   جماليالإوالعلم  ,الجمعة معاً أو  حرمة فعل ما يوم الخميس

ه يوجد علمان نَّ أإلا  ,من اليومين وإِا كان يستحيل مخالفته القطعية ولا يقبل التنجيز

 :يان آخران يمكن مخالفتهما القطعيةإجمال

ومخالفته  ,حرمته ف يوم الجمعةأو   بوجوب الفعل ف يوم الخميسإجمالاً العلم  ؛أحدهما

موافقته القطعية تكون  كما أنَّ  ,القطعية تكون بالترك ف يوم الخميس والفعل يوم الجمعة

 بالفعل يوم الخميس والترك يوم الجمعة.

ومخالفته القطعية تكون بالفعل ف يوم الخميس والترك يوم  ,الأولعكس  والآخر؛

وها يشتركان  ,وموافقته القطعية تكون بالترك يوم الخميس والفعل يوم الجمعة ,الجمعة

ا و ,فقد خالف مخالفة قطعيةالآخر  فاليومين وترك أحد  ه لو فعل فنَّ أف  الموافقة أم 

إلا  ,من العلمين تزاحم وتعاكس موافقة الآخر موافقة كل   نَّ القطعية فهي غير مِكنة, لأ

ف  يكونوالكلام  ,فعلهما كذلك مِكنةأو  ية بتركهما ف اليومينالإحتمالالموافقة  نَّ أ

 التدريجيات. ف جماليالإوجوب بعد الفراغ عن منجزية العلم ال

إلا  ليس جمالالمعلوم بالإ نَّ لأ ,1عدم الوجوبإلى   صفهانيفقد ِهب المحقق الإ

وعدم منجزيته مفروغ عنه لاستحالة مخالفته  ,أحدها التكليف ف يوم الخميس ؛تكليفين

ا و ,وهو أيضاً كذلك ,والآخر التكليف ف يوم الجمعة ,وموافقته القطعية العلمان أم 

ان التدريجيان فهما من العلمين الدائرين بين المحذورين وليسا علمًا بتكليف جديد يجمالالإ

 وراء التكليفين اللذين رخص فيهما.
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ا إبأنَّه  بتداءً إعلم إِا  يمكن فرض العلم التدريجي ف المقام وِلك فيمابأنَّه  وأشكل عليه م 

واحد من  فالترك ف كل   ,همامن الترك ف كل  أو  من اليومين تعلق النذر بالفعل ف كل  

ف عرضه طرفية الترك والفعل ف  جماليالإطرفان للعلم الآخر  اليومين مع الفعل ف اليوم

أحدها  ؛يانإجماللمان التكليف قد تعلق به ف عرض واحد ع   نَّ أوهذا يعني  ,اليوم الواحد

هو مراعاة الموافقة  يتنجز والآخر يكون منجزاً لحرمة مخافته القطعية, والحق   نخ ألا يمكن 

إِا  هذا ؛المخالفة القطعية أيضاً  الأخيرلاستلزام  ؛ولى من الموافقة القطعيةأا نَّّ أية والإحتمال

وسيأتي تفصيل  ,لا يتعين الأخذ بهإوالآخر  حد العلمين علىهية لأألم يكن ف البين 

 تعالى. إنخ شاء الله جماليالإه ف بحوث العلم الكلام في

ُالتخييرُعندُدورانُالأمرُبينُالمحذورين.ُأصالةهذاُتمامُالكلامُفيُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ



 

1ُالفصلُالرابع

ُالإحتياطُأصالة

ُتمهيد

 اعرفت 
ف  ما كان الشك ف مورد ف أصل التشريع وثبوته واقعاً فهو شك  ه كل  نَّ أسبق  مِ 

 صل البراءة.أتقدم ما يتعلق بقد أصل التكليف ويكون مورد البراءة و

 ,فهو من الشك ف المكلف به أخرىوكلما علم بثبوت أصل التشريع فيه وشك ف جهات 

 .الإشتغالو الإحتياطمورد  هوو

 المراد يكونُوأخرى؛ .التكليف صلأب جماليالإ العلم عند يكونُتارةً؛ به المكلف ف والشك

 الأولى ف والكلام ,الحكمية الشبهة لا الموضوعية الشبهة من هو الذي الإمتثال ف الشك به

التي يقع فيها الشك حيث يرجع فيها الشك ف المكلف به  خرىوالجهات الأ ,دون الثانية

 :هي عديدة

لزام وتردد صل الإأعلم بإِا  كما ؛صلُجنسهأفيُنوعُالتكليفُبعدُالعلمُبُالشكُّ -1

 .الإحتياطمكان إبين الوجوب والحرمة مع 

علم الوجوب تفصيلًا وتردد متعلقه بين الظهر والجمعة إِا  كما ؛الشكُفيُالمتعلق -2

 مثلًا.

 جهات.أو  ترددت القبلة بين جهتينإِا  كما ؛الشكُفيُالموضوعُالخارجي -3

يكون من ُتارةً؛منهما  وكل   .ف الوجوبيةوأخرى؛ُ ,ف الشبهة التحريميةُتارةً؛وجميع ِلك 

وهو ما تحقق  كثرالأمن الأقل ووأخرى؛ُ ,المتباينين وهو ما لم يكن معلوم التنجز ف البين

 :مقاماتالكلام يقع ف و ,فيه معلوم التنجز وشك ف الزائد
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ُ ُالعلمُإُهُلانَُّأتقدمُفيُمباحثُالقطعُ :الأولالمقام ُتارةً؛وهو  ,جمايالإشكالُفيُمنجزية

 ا بقيوده فهذاأم  لتزام بالجامعحرمة المخالفة سواءً كان بمعنى الإإلى  يلاحظ بالنسبة
لا  مِ 

وقد تسالم على ِلك عامة المحققين  ,حال البيان بمقدار الجامع ثابت على كل   نَّ ريب فيه لأ

قتضائه لكن لم يظهر مقصودهم من اكان يظهر من بعض القدماء عدم  نخ إو ,المتأخرين

 تقدم الكلام فيه.قد و ,هأطرافمرادهم جريان الترخيص الشرعي ف  أنخ يكونإلا  ِلك

وعدم  طرافالأتيان جميع إوجوب الموافقة القطعية بإلى  يلاحظ منجزيته بالنسبةوأخرى؛ُ

فقد ِهب  ؛بعد تحقق امتثال الجامع المعلوم طرافالأجريان البراءة القطعية ف بعض 

 ف 1اقتضائه لوجوب الموافقة بحد نفسه, ولكن ِهب المحقق النائيني إلى  المشهور

 ليةقالع الأصولتساقط يثبت نتيجة إنَّما قتضائه للتنجيز بذاته واتقريراته عدم أحد 

ه يتعلق نَّ أف  جماليالإوربما ربط بعضهم ِلك بمعرفة حقيقة العلم  ,طرافالأوالشرعية ف 

قوال الأ نَّ أوقد تقدم ف بحث القطع شرح ِلك وِكرنا  ,ه يتعلق بالواقعنَّ أأو  بالجامع

 :ثلاثة

 يتعلقُبالجامع.ُإنَّه -1

هُ -2  المردد.يتعلقُبالفردُإنَّ

هُ -3  .بالواقعيتعلقُإنَّ

                                  
ق النائيني   .1 ( إلى 245ص 2)أجود التقريرات؛ ج على ما ف تقريرات السيد الخوئي  ِهب المحق 

ق الخراساني  هو الإقتضاء, وهو المنقول  عدم اقتضائه للتنجيز بهذا المقدار, ولكن  المشهور ف مدرسة المحق 

ق النائيني ف تقرير الشيخ الكاظمي  (.9ص 4)فوائد الأصول؛ ج  عن المحق 

د الدورتين, لأن  دورة البحث التي كتبها الشيخ الكاظمي  الظاهر أن  الاختلاف بينو  التقريرين باعتبار تعد 

ق النائيني  سبقت الدورة التي كتبها السي د الأستاِ, فكأن  الشي هو القول  عليه أخيراً  ء ال ذي استقر  رأي المحق 

 قتضاء.بعدم الإ



 

إلى  يتعلق بعنوان جامع يفترضه الذهن ويرمز بهبأنَّه  وحاول بعضهم رفع الخلاف والقول

إلى  بل جماليالإحقيقة العلم إلى  الخلاف لا يرجع نَّ إ ؛والصحيح ,الفرد الجامع الحقيقي

عدم منجزيته إلى  يينالأصولحال فقد ِهب بعض  أي   وعلى ,سيأتي بيانه ,آخر شيء

 جماليالإالعلم  وِلك لأنَّ  جماليالإللموافقة القطعية بناءً على جميع المسالك ف حقيقة العلم 

ليهما وِكر حدها لا ك  أتيان بمن وجوب الإ أكثرالجمعة مثلًا لا يقتضي أو  بوجوب الظهر

ا هو الجامع بينهما وإنَّما عليه البيان  مَّ تالمقدار الذي  نَّ أف وجه ِلك ب  خصوصية الظهرأم 

إنَّما  -وهو الجامع-امتثال ما تم عليه البيان  نَّ أومن الواضح  ,الجمعة فلا بيان عليهماأو 

وهذا البرهان يناسب جميع المسالك التي ِكرت ف حقيقة  ,تيان أحدهاإيتحقق عقلًا ب

منجزاً  جماليالإلمتأمل فيها بوضوح, وحينئذ  لا يكون العلم لكما يظهر  جماليالإالعلم 

 جماليالإمنجزية العلم إلى  -كما عرفت-وجوب الموافقة القطعية ولكن ِهب المشهور ل

 :بوجوهواستدلوا على ِلك  ,وجوب الموافقة القطعيةل

من ف بعض تقريرات تلامذته  ما يستفاد من كلمات المحقق النائيني  :الأولالوجهُ

كان بنفسه لا يقتضي تنجيز الموافقة القطعية لكنه لما كان العلم  نخ إو جماليالإالعلم  أنَّ 

المؤمنة  الأصوللحرمة المخالفة القطعية أوجب ِلك تعارض  عليةمقتضياً بنحو ال جماليالإ

من الطرفين بلا مؤمن  ف كل   الإحتمالفيبقى  ,طرافالأالشرعية والعقلية وتساقطهما ف 

 .جمالالمعلوم بالإنجز التكليف تشرعي ولا عقلي في

وحكم العقل  ليةعقلا وجه لافتراض التعارض والتساقط ف البراءة البأنَّه  أشكلُعليهو

إِ لا منافاة أصلًا بين تنجيز الجامع وعدم تنجز كل من  ,نابقبح العقاب بلا بي

من الطرفين  ول الأمر تَري البراءة فيما زاد على الجامع لا ف كل  أالخصوصيتين فمن 

ه  إِ لا معنى لوقوع التعارض ف حكم العقل ,يقاع المعارضة بينها بل يستحيل ِلكإو لأنَّ



 

اً كان ملاك حكم العقل هو عدم البيان  نخ إ إستحال التصادم بين من الطرفين  ف كل  تام 

لا الطرفين يكون تركاً ترك ك   ؛نعم ,لا للتعارض  لم تَر البراءة لعدم المقتضيالبرائتين وإلا

إلى  ضافتهإمعلوم فيتنجز الوجوب بمقدار  الجامع لأنَّ  بهذا اللحاظفيكون معاقباً  للجامع

 .عليه البيان تمالذي لأنَّه  الجامع

ف البراءة العقلية, ولكنه لا يتم ف البراءة الشرعية التي تتبع مقدار ظهور  صحَّ  نخ إوهذا و

 وهو لا يساعد على هذا التفصيل. ,الدليل عرفاً 

 التفصيلي والعلم جماليالإ العلم بين الفرق من 1 العراقي المحقق ِكره ما الثاني:ُالوجه

وهذان الحدان  ,يليصهم لا التفبالم جماليالإبالحد  يعرض على الصورة الذهنية  الأول ن  أف 

 ليس فيه فإنَّهيلي يعرضان على ما ف الذهن من الصور لا بلحاظ الخارج صوالتف جماليالإ

العارض على  جماليالإالشخصي, ففي عالم الذهن لا يسي العلم  واحد وهو الحد  حد  إلا 

 ويستحيل به الخاص حده له منهما وكل ,متباينان الحدين ن  لأ التفصيلي الحد إلى جماليالإ الحد

حكم خاص لأنَّه  ولكن ِلك لا يرتبط بالتنجيز ,غير معروضهإلى  عارضأي  ن يسيأ

ن يسي من أيستحيل  هنأفلا يقال فيه  ؛الصورة الذهنية كالعلم يعرض على الواقع لا على

واحد شخصي فيتنجز الواقع  حد  إلا  الواقع لم يكن له ن  الحد التفصيلي لأإلى  جماليالإ الحد  

 جماليالإه كما لا يسي العلم من أنَّ فما يقال  .بهذا العلم بحده الواقعي ف كل من الطرفين

 العارض الذهنية الحدود بين خلط   إليه التفصيلي كذلك لا يسي التنجزه حد  فالواقع إلى 

 للحكم بالتنجز. المعروض الخارجي الحد   وبين العلم عليها

ولكن الوصول والعلم جزء  ,لو فرض كون معروض التنجز هو الواقعبأنَّه  شكلُعليهأو

تم بمقدار الجامع لا إنَّما والبيان  ,العل ة ف تنجزه, وإلا كان داخلًا تحت التأمين العقلي
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نّما من الخصائص العارضة على  لأإجماليان تفصيلي ون لم يكن له حد  إوالواقع و ,أكثر

تم على الجامع الذي  إن والبيان .ان لهالصور الذهنية لكن له جامع وخصوصية وها حد  

ا و ,تيان بأحد الطرفينالواقع ويتحقق بالإ يحد  أحد  هو الذي لا  وفهالحد الثاني أم 

 تيان كلا الطرفين.إبإلا  يتحقق

ُالثالث: قبل إليه  ينظرُتارةً؛لكن الجامع ون تعلق بالجامع إو جماليالإالعلم  ن  إ الوجه

ُ ,ينطباقه ف الخارج كما ف الواجب التخييراتخصصه و مفروغاً عن إليه  ينظروأخرى؛

حدى الخصوصيتين أيضاً إتخصصه وانطباقه على الخارج كما ف المقام حيث يعلم بوجوب 

 فتتنجز الخصوصية ف الفرض الثاني لا محالة. ,زائداً على الجامع

فيبقى  هنتزاعي لا واقعما هو داخل تحت العلم عنوان الخصوصية الإ ن  إشكل عليه: أو

 غير صحيح كما سيأتي بيانه.بأنَّه  ويرد عليه. العقاب على واقع تلك الخصوصية بلا بيان

ترك الموافقة القطعية  من أنَّ  1 صفهانيا يظهر من كلمات المحقق الإم الوجهُالرابع:

ن كان موجوداً ف ضمن إالجامع  ن  الطرفين يعتبر مخالفة إحتمالية للجامع, لأأحد  بمخالفة

ية للتكليف المنجز غير جائزة عقلًا الإحتمالوالمخالفة  ,لا فلاإهذا الطرف فقد خولف و

فلا تَوز مخالفته  جماليالإالجامع منجز بالعلم  ن  إوحيث  ؛المعصيةنّا مساوقة لاحتمال لأ

 ية.الإحتمال

موافقة  عالطرفين مأحد  ه فقط لم تكن مخالفةن لوحظ بحد  إالجامع  ن  أب شكلُعليهأو

أحد  من التطبيق على أكثره لا يقتضي الجامع بحد   ن  لأ ؛مخالفة إحتمالية لهالآخر  الطرف

التنجز تابع لمقدار العلم فلا  ن  أه, وقف على الجامع بحد  العلم و ن  أوالمفروض  ,الفردين

 حتمالية للمقدار المنجز أصلًا.إمخالفة 
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ُأنُْي قال:ُ العلم  ن  إف ها؛عنجادة الصواب وخروج عن جميع ِلك تبعيد للمسافة  ن  إوالَحق 

 ,كالشك والظن الإنسانصفة من الصفات النفسية التي تعرض على القوة الفكرية ف 

وهو يتلف عن اليقين الذي يعرض على القلب الذي له آثار طيبة تظهر ف جميع العوالم 

 ,وسلوكهم سيرهم ف العرفاء سعي مبتغىو ,والمؤمنين ياءالأولو نبياءالأ يطلبه الذي وهو

 اليقين. عَزَّ وَجَلَّ رزقنا الله  .والمبحوث عنه ف علم الاخلاق والعرفان

وما يطرأ عليه  ,جمالنورانية لا ظلمة فيها أبداً لا يطرأ عليه التفصيل والإ والعلم صفة

 إجمالله متعلق ف الذهن والفكر وليس فيه  ن  إهو من ناحية موضوعه, فإنَّما فيهما 

التكليف فقد أو  ِا تعلق العلم بالحكمإف ,والتردد جمالوموضوع خارجي يطرأ عليه الإ

ن كان موضوعه معلوماً إمتثاله فاتم البيان عليه ويجب على المكلف الخروج عن عهدة 

او ,البيان تام بجميع خصوصياته حينئذ   ن  إف ؛إشكال بجميع خصوصياته فلا طرأ إِا  أم 

ولكن العرف قد يتسامح  ,تلك الصفةأو  تعلقالمإلى  لا يسي فإنَّهعليه التردد والشك 

جل هذه أومن  ,ن كذلكويك ولكن الواقع لا .بالنظرة التسامحية إليها جمالالإ يسيو

بل  ,الطرفين لا يكفي ف الخروج عن العهدةأحد  تيانإ ن  أالنظرة التسامحية يحكم العقلاء ب

العلم  ن  لأ صفهانيمن المخالفة كما ِكره المحقق الإ طرافالأأحد  تيانإقتصار على الإ يعد  

رجاع ما إويمكن  .جب الموافقة القطعيةتلا الطرفين عند العرف فعلى ك   والبيان قد تم  

إنخ شاء وسيأتي مزيد بيان  .جماليالإلا فهي بعيدة عن حقيقة العلم إِلك وإلى  ِكره العلماء

 تعالى. الله

 او
بالحكم كما ف مثال الظهر والجمعة  جماليالإنه لا فرق بين تعلق العلم إِكرنا يتبين  مِ 

 كما ؛المعبر  عنه بالشبهة الموضوعيةبه ف كلوبين تعلقه بالم ,الذي يعبر  عنه بالشبهة الحكمية

ف كلا القسمين تَب الموافقة  فإنَّه عمرو,أو  كرام العالم وتردد بين زيدعلم بوجوب إإِا 



 

إلى  نا دليل على عدم الحاجةدل  إِا  إلا طرافالأتيان جميع إبإلا  القطعية ولا يمكن تحققها

 ؛صلاة واحدةإلا  خبار انه لم تكنالتكرار, كما يقال ف ظهر الجمعة حيث يستفاد من الأ

ا إ ا و ,الجمعةأو  الظهرم  كرام إف غير ِلك فيجب التكرار كما ف المثال المتقدم فلابدَّ من أم 

العلم ف جميع الموارد قد تعلق  ن  لأ ,كرام العالم والتردد بينهماإكليهما للعلم بوجوب 

فيجب الخروج  أطرافأو  مردد بين طرفين الإمتثالوهو ف مقام  ,التكليفأو  بالحكم

ف  ,نعم .طرافالأبالموافقة القطعية وارتكاب جميع إلا  ولا يمكن تحققه ,عن العهدة

ير المكلف خواحدة فيتلصلاة إلا  الصلاة ف ظهر الجمعة قد دل  الدليل على عدم الوجوب

 صلاة الجمعة.أو  تيان صلاة الظهرإبين 

ا و بالجامع إلا  التكليف لم يتعلق من أنَّ  الأولف القسم  1ما ِكره السيد الصدر أم 

فهو  ؛ويتحقق الجامع ف ضمن فرد واحد فلا يجب الفرد الآخر ,وهو الذي تم عليه البيان

التردد إنَّما و ,صل الحكم وهو معلوم على التفصيلأالعلم قد تعلق بالتكليف و ن  أب مردود  

لا يوجب الخروج عن  طرافالأأحد  تيانإو ,الإمتثالشتباه يكون ف ما يتحقق به والإ

 العهدة بعد تنجز العلم يقيناً.

ُطرافالأالمرخصةُفيُتمامُُالأصولمنُجريانُُجمايالإفيُمانعيةُالعلمُُالمقامُالثاني:

 .ثباتاً إف مانعيته وأخرى؛ُ ,مانعيته ثبوتاً ف ُتارةً؛والبحث يقع 

 :جهتينفالكلام يقع ف 

لحرمة المخالفة القطعية بمعنى كونه  جماليالإالعلم  يةعل  إلى  ِهب المحققون :الأولىالجهةُ

 .فلا يمكن الترخيص كذلك ,طرافالأالمرخصة ف تام  الأصولمانعاً ثبوتاً من جريان 
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 :بوجوهواستدلوا على ِلك 

ُ من التضاد والتناقض بين جعل  1المحقق الخراساني إليه  ما ِهب :الأولالوجه

بعد فرض  جمالوبين الحكم الواقعي المعلوم بالإ طرافالأالترخيص الظاهري ف تام 

الطرفين مع أحد  لية المطلقة ففعال رادةإِ لا يعقل الحكم والإ ,ليفعبلوغه مرتبة الحكم ال

ُ.الطرفينالترخيص العقلي لكلا 

آخر  شيءعليته على فن تتوقف ألم يكن التكليف الواقعي فعلياً بإِا  يعقل ِلك فيما ,نعم

 .كتعلق العلم التفصيلي به

والعلم التفصيلي من هذه  جماليالإويظهر من كلامه عدم الفرق بين الشك البدوي والعلم 

لا يمكن فالمطلقة  فعليةن فرض بلوغ التكليف مرتبة الإف جميع ِلك  فإنَّه ؛الناحية

او ,خلافه فالترخيص  مر غير حاصل كالوصول ف أعلى  ةكانت فعليته موقوفإِا  أم 

العلم والوصول بنفسه من موجبات بلوغ  ن  أغاية الأمر  ,العلم أمكن الترخيص فيه

 .فعليةالتكليف مرتبة ال

شتباه المولى على التكليف عند الإظ تحف   فعلية, فعليةن كان المراد من الإبأنَّه  وأشكلُعليه

 طرافالأفلا يمكن جريانه ف تام  ,تناقض الترخيص ف الخلاف فعليةوالتزاحم فهذه ال

 موارد ف حتى التكليف بحفظ مالزلإاو الإحتياطإيجاب  يه هذا على فعليةال معنى ن  لأ

 .الظاهرية باحةوالإ الترخيص ضد وهو ,والشك الشبهة

 جمالمكان رفع اليد عن التكليف المعلوم بالإإف  الكلام إنَّماو فيه كلام لا الأمر وهذا

 رفع نظير ,طرافالأ تام ف والترخيص الإباحة بجعل واقعاً ف مرحلة المحركية والحفظ

 بالشك البدوي كذلك. المشكوك التكليف عن اليد
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التكليف ف نفسه  فعلية ؛أي ,ِاتاً بقطع النظر عن مسألة المزاحمة فعليةن كان المراد من الإو

علية بهذا المعنى لا تناف الترخيص فموضوعه, فالأو  جعله واعتبارهأو  مبادئهبلحاظ 

 .طرافالأالظاهري ف تام 

ُعليه: اء ضتورث الاقتإنَّما معنى لوحظت  ي  ألية للتكليف بالع نَّ أمن ما سيأتي  ويرد

ف اطراقه  الأصولومع ِلك لا يمكن اجراء  جماليالإللحجية والتنجز ف مورد العلم 

 من كلامه المتقدم. والتخصيص فيها ولعل هذا هو مراد المحقق الخراساني 

ترخيص  طرافالأالترخيص ف تام  من أنَّ  1ما ِكره المحقق النائيني  الوجهُالثاني:

 .ف معصية التكليف الواصل, والترخيص ف المعصية قبيح لا يصدر من الحكيم

بينه الترخيص الظاهري يتناقض مع حكم العقل بقبح المعصية لا  ن  إ ؛أخرىوبعبارة 

ُوبين الحكم الواقعي كما ِكره المحقق الخراساني.

لا تضاد بين الترخيص الظاهري وحكم العقل بقبح المعصية كما لا تضاد بأنَّه  وأورد عليه

وبذلك يرفع موضوع  ,مرتبته لانحفاظبينه وبين الحكم الواقعي لوجود الحكم الظاهري 

لتخصيص ولا يكون ترخيص غير قابل للا فهو حكم عقلي إو ,حكم العقل بقبح المعصية

الترخيص أو  ليس رفع مولوية المولى فإنَّه ؛الترخيص ف المعصية هو طرافالأالمولى ف تام 

وقبح معصيته لا  ,مولوية المولى ِاتية ن  ف هتك حرمته ومعصيته حتى يقال باستحالته لأ

 يقبل التخصيص.

قتضاء الحجية امع وجود ما فيه  طرافالأالترخيص ف تام  ن  أويمكن مناقشة ِلك ب

 ا جماليالإوالتنجز كما ف موارد العلم 
 ,يستلزم منه الأِن ف المعصية وهو قبيحلأنَّه  يقبح مِ 

موضوع حكم العقل رفع يالحكم الظاهري الموجب للترخيص  ن  أوإلا فلا إشكال ف 

 فالنزاع صغروي. ,بقبح المعصية
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 جماليالإه لا يعقل الفرق بين العلم من أنَّ  1ما ِكره المحقق العراقي  الوجهُالثالث:

ف خصوصيات لا دخل لها فيما يدخل ف العهدة  يكون جمالالإ ن  والتفصيلي ف المنجزية لأ

النهي الصادرين عن أو  موضوعه هو العلم بالأمر ن  وتشتغل الذمة به بحكم العقل لأ

ا و ,المولى الجمعة فلا دخل لها ف المنجزية فلا قصور أو  خصوصية كونه متعلقاً بالظهرأم 

 .جماليالإف منجزية العلم 

 وكونه لزامالإ أصل إلى بالنسبة جماليالإو التفصيلي العلمين بين الفرق عدم ن  أب فيه ونوقش

 ؛ولكن حكم العقل بالمنجزية معلق على عدم ورود ترخيص من الشارع ,منجزاً صحيح  

 مورد ف الشرعي الترخيص عدم ن  أ الأمر غاية ,جماليالإ مأ التفصيلي العلم موارد ف سواء

ا إ ؛العلم التفصيلي ضروري الثبوت لاستحالة الترخيص فيه ن إجل لزوم التضاد أمن م 

ا إو ,كان نفسياً   .طريقياً  كونه هتمعقوليمن أجل عدم م 

 الأحكام ملاكات بين والتزاحم لتباسالإ الذي يكون جماليالإوهذا بخلاف العلم 

 فيه. حاصلاً  ةلزاميوالإ الترخيصية الواقعية

 ؛والتنجز للحجية الإقتضاء هفي يكون مورد ف الترخيص قبح من آنفاً  ِكرناه ما عليه: ويرد

ملاحظة إلى  والتفصيلي من هذه الجهة على حد  سواء ولا تصل النوبة جماليالإفالعلم 

 كما هو واضح. الظاهرية والواقعية الأحكاملتباس والتزاحم بين ملاكات الإ

ُالرابع: الترخيص  ن  أ من ستفادته من كلام المحقق العراقي امكن يما  الوجه

الحكم الواقعي لتعدد رتبتهما حتى ف موارد العلم,  فعليةن لم يكن مناقضاً مع إالظاهري 

ن كان هذا الحكم منجزاً لا إ الإمتثالولكنه مع ِلك يكون مناقضاً لحكم العقل بوجوب 

قام إِا  قتضاء التكليف الواقعي للتحريك وحفظ غرض المولىاوكذلك يناقض  ,معلقاً 
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ام من ارتكازية التضاد بين طريق منجز عليه عقلًا يستكشف تنجيزية حكم العقل ف المق

إِ  ؛ال عند العقلاءجممع الحكم الواقعي المعلوم بالإ طرافالأالترخيص الشرعي ف تام 

وهو المقدمي ه ولا بلحاظ الغرض ئغراضه ومبادألولاه لما كان تضاد بينهما لا بلحاظ 

 ز.فرع وجود طريق منج  لأنَّه  التحريك بالخطاب

 شكل عليه: أو

سلمنا بالمناقضة بين الترخيص وحكم العقل لكونه تنجيزياً فهذا لا إِا  هنَّ إ -1

الحكم الواقعي  ئالتكليف الواقعي لا بلحاظ مبادإلى  يوجب سراية المناقضة

 .المقدميية ولا بلحاظ الغرض الأصل

 طرافالأ تام ف الترخيص بين العقلاء عند التضاد لارتكازية معنى لا هإنَّ  -2

 بحسب العقلاء ارتكاز بها أريد نخ إ فإنَّه جمالبالإ المعلوم الواقعي والتكليف

 شيءواغراضهم العقلائية فهو وان كان صحيحاً لكنه نا وأوضاعهم تعايشهم

فلو  ,غراضهم الترخيصيةأرجحيتها من أة ولزاميأهية أغراضهم الإ غلبةمن 

أو  ةلزاميغراض الإغراضهم الترخيصية أهم من الأمر وكانت أانعكس الأ

 .يةالإرتكازفلا تثبت هذه  ,تكون مساوية لها

ريد ارتكازية العقلاء بلحاظ حكم العقل بالمنجزية محضاً وكونه تنجيزياً لا أ نخ إو

نشأ من حكم العقل  الإرتكازهذا  ن  إفالإقتضاء لا  عليةعلى نحو ال ؛أي تعليقياً 

جلى يكون حكم العقل بالتضاد أ أنخ  لفكيف يعقبالتنجيز لا من حكم العقلاء 

 .الأولوأظهر من 

 حكم العقل بالتنجيز وحق الطاعة تعليقي دائمًا. ن  إ -3



 

وبين الحكم  طرافالأالمناقضة بين الترخيص الشرعي ف تام  ن  أويمكن الجواب عنه ب

 :نشأت من جهات متعددة فهيإنَّما  جمالالواقعي المعلوم بالإ

ا إ  .وهو قبيح ؛والمعصية بالإرتكاِن ف من جهة استلزام الإ أنخ يكونم 

ا إو  لزام على حد  أصل الحكم والإإلى  والتفصيلي بالنسبة جماليالإمن جهة كون العلم م 

 .جماليالإف  فكما لا يجوز الترخيص ف التفصيلي كذلك لا يصح   ؛سواء

ا إو  .الإمتثالمن جهة كونه مناقضاً لحكم العقل بوجوب م 

ا إو  ؛من جهة كون التكليف الواقعي مقتضياً للتحريك وحفظ غرض المولىم 

ولا  ,جماليالإللحجية والتنجز ف موارد العلم الإقتضاء وجب يما  شيءجميع تلك المنا ن  إف

 .طرافالأيعقل ف مثل ِلك الترخيص ف تام 

الدائرة بينهم  الأحكامالمولوية دون  الأحكامجل ِلك يحكم العقلاء بالتضاد ف ولعله لأ

غراض المادية الموهومة الدائرة بينهم تابعة للمنافع والأ الأحكام ن  إف ؛كما ِكره المستشكل

ولا يمكن قياس  ,ي على المصالح والحكم الواقعيةنالشرعية التي تبت الأحكامبخلاف 

 التضاد إلى ِلك ويسي تعليقياً  لا ويكون الحكم من العقلاء تنجيزياً الآخر  أحدها على

 الواقعية كما هو واضح. الأحكامو الترخيص بين

المرخصة ف تام  الأصولجراء إمانع ثبوتي من  جماليالإالعلم  ن  أ ؛ويتضح من جميع ِلك

هذه المناقضة  ن  أولكن تقدم ف مباحث القطع  ,والترخيص الشرعي فيها طرافالأ

ن يجعل حكمًا ظاهرياً ف موارد العلم أالشارع المقدس له  ن  إالعقلية لا تنع مولوية المولى ف

فيكون حكم العقل تعليقياً لا تنجيزياً كما ِكرنا ِلك  جماليالإالتفصيلي فضلًا عن العلم 

 ف مباحث القطع فراجع.

ُ



 

 .جماليالإالعلم  أطرافف  الأصولعن جريان الإثباتي  المانع ف الجهةُالثانية:

 المانع وجود عدم هو (سرارهمأ قدست) المحققين كلمات من المستفاد ن  أب :يقالُقدُ

 العلم أطراف من طرف لكل الأصول أدلَّة بشمول وصرحوا .فقط ثبوتي هو إنَّماو الإثباتي

ُ:بوجوه الإستدلال ويمكن أيضاً  ثباتيالإ المانع وجود هو الصحيح ولكن ,نفسه حد   ف جماليالإ

ةالفهم العرف من  ن  إ :الأولالوجهُ العقلائي يدلان على  الإرتكازالعملية و الأصول أدلَّ

مورد  أنَّ  هو الأِهانالمرتكز ف  وِلك لأنَّ  ؛طرافالأعدم جعل الترخيص الظاهر ف تام 

دَّ الشك الذي تَري فيه  الحجية والتنجز من إلى  بالنسبةالإقتضاء  أنخ يكونالأصول لابأ

 ,قل من الشك ف ِلكأولا  ,صولللأ لها فلا موردالإقتضاء كل حيثية وجهة فلو كان فيه 

ه  دلتها اللفظيةأفلا يمكن التمسك ب ولا  ,من التمسك بالعام ف الشبهة المصداقيةلأنَّ

ولا ريب ف  ,حينئذ   الإحتياطفلا محيص من  .المتيقن منها غير ِلك ن  أدلتها اللب ية لأ

 .هأطرافصول ف فلا مجرى للأ جماليالإالعلم  أطرافف كل طرف من الإقتضاء ثبوت 

بنحو الجمع  طرافالألوحظت إِا  يتم فيماإنَّما ِلك  ن  أوقد يستشكل على ِلك ب

او ,والوحدة فيكون لا اقتضاء الآخر  لوحظ كل طرف مستقلًا مع قطع النظر عنإِا  أم 

يحكم بالتخيير كما  فإنَّهوحيث لا يمكن الجمع  ,الأصلمن كل جهة فيتحقق شرط جريان 

 .المتعارضتينمارتين ف الأ

 :بما يلي ويمكن الجواب عنه

هو ف متعلق العلم التفصيلي الذي هو عل ة تامة إنَّما لحاظ الوحدة والجمع  ن  إ أولاً:

ا و ,للتنجز بنحو عدم الآخر  فيثبت بملاحظة كل طرف مع قطع النظر عنالإقتضاء أم 

يستلزم منه عدم كونه طرفاً للعلم لأنَّه  لفإِ يلزم منه الخ ,لا إعتبار العدم ,الإعتبار

 طرفيه ف الواقع.أحد  وهو خلاف المفروض من كون ,جماليالإ



 

ا إالتخيير  ن  إ ثانياً: اً كان الملاك إِا  يثبت ف ما الأولو ؛شرعيأو  عقليم   ,ف كل طرفتام 

ا  ؛وها منفيان .بدليل شرعيإلا  والثاني لا يثبت فلعدم الملاك ف كل واحد منهما  الأولأم 

الثاني فلعدم الدليل على التخيير الشرعي فهو أما و ,حتى يثبت التخيير العقلي فينتفي ثبوتاً 

التخيير ف المتعارضين عقلائي فلا  ن  ألو قلنا ب ,نعم .فلا وجه للتخيير مطلقاً  ,منفي إثباتاً 

 أطرافف  الأصولفرضنا جريان ا إِ ورود دليل بالخصوص فهو يثبت ف المقامإلى  يحتاج

فيكون المانع منحصاً ف لزوم المخالفة العملية من العمل  ,له فيتم المقتضي جماليالإالعلم 

 أصلًا. جماليالإالعلم  أطرافلجريانّا ف  ومع ِلك فهو مِنوع أيضاً لعدم المقتضي ,لها

ُالثاني: أحرز منها ف نظر رفع اليد عما تة ف التكاليف لا لزاميالأغراض الإ ن  إ الوجه

غراض الترخيصية ف ارتكاز العقلاء لا إِ الأ ؛رض ترخيصي محتملغالعقلاء بمجرد 

 طرافالأن الترخيص ف تام أالمعلوم فك لزاميرض الإالغن تبلغ مرتبة تتقدم على أيمكن 

 ولعل المحقق العراقي  .وجب تفويتهيو لزاميناقض مع الغرض الإيتنظارهم أف 

لحرمة  جماليالإالعلم  عليةحيث جعله كاشفاً عن حكم عقلي ب الإرتكازهذا إلى  نظر

 .المخالفة

 إطلاقنعقاد ان ممتصل وقرينة محفوفة بالخطاب تنع  دليل الإرتكازهذا  ن  إف ؛وكيف كان

 كما هو واضح. ,فيكون المانع إثباتاً  ,جماليالإالعلم  أطرافليشمل  الأصول أدلَّةف 

تكون  جماليالإالعلم  أطرافإلى  لوحظت بالنسبةإِا  العملية الأصول ن  إ الثالث:الوجهُ

ُ:أقسامُثلاثةعلى 

ف مورد  الإباحة أصالةومضاداً له ك جمالما يكون منافياً لنفس المعلوم بالإ :الأولالقسمُ

 الأصللزام المعلوم فلا يجري مثل هذا تضاد الإ الإباحة إن  ف ؛دوران الأمر بين المحذورين

 لغرض التضاد. جماليالإالعلم  أطرافف 



 

ُ نه إحيث  الإستصحابك التنزيلي الأصلي المعبر  عنه بحرازالإ الأصل الثاني:القسم

يستلزم منه  جماليالإالعلم  أطرافجريانه ف بوالتنزيل ف الجملة عرفاً ف حرازمتكفل للإ

فلا مجرى لمثل  ,فيلزم منه المنافاة والضدية ,ل منزلة خلافهاجمالمعلوم بالإ أطرافتنزيل 

ما علم  أطرافف ية من هذه الجهة أيضاً كاستصحاب الطهارة مثلًا حرازالإ الأصولهذه 

  بوقوع النجاسة فيها.إجمالاً 

ُ ومن أجل ِلك فلا تشمل  .البراءة أصالةما تَري وتسقط بالمعارضة ك الثالث:القسم

 .جماليالإالعلم  أطراف الأصول أدلَّة

يقتضي  جماليالإالعلم  أن  قلنا بإِا إليه  هذا التفصيل لا حاجة ن  أشكال عليه بويمكن الإ

 ,الأصولن جريان مبنفسه مانع الإقتضاء وجود ما فيه  من أنَّ التنحيز لما عرفت 

 .والترخيص ولا تشمله أدلتها

او لا منافاة ولا مضادة ف مقتضياً للتنجز فالأمر واضح جماليالإقلنا بعدم كون العلم إِا  أم 

بلا  الأصولكالشبهات البدوية التي تَري  جماليالإالعلم  أطرافولا معارضة فتكون 

 مانع ف البين.

جراء من إجعل المانع ثبوتاً  أن بعد 1 الأنصاريما استدل به الشيخ  الوجهُالرابع:

العلم من لزوم المخالفة العملية كما تقدم بيانه ف الجهة  أطرافالعملية مطلقاً ف  الأصول

يستلزم مناقضة صدر دليله لأنَّه  الإستصحابالمانع إثباتي ف خصوص  ن  أبوِكر  ,الأولى

ض  ڇ:  الإمام الصادق قول ن  إف ؛مع ِيله ك    وَلَا تَنخقأ يَن أَبَداً ب الشَّ يَق  ناقض مع قوله تي ڇالخ

مَا ڇ:  هقول ين  آخَروإ نَّ هأ ب يَق  ضأ  ر إستصحاب الطهارة ف كل  دمقتضى الص ن  لأ ڇتَنخقأ

ومقتضى  ,رتكاب حينئذ   فيجوز الإإجمالاً نائين اللذين علم بنجاسة أحدها واحد  من الإ
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إلا  وليس ِلك ,جتنابالذيل وجوب نقض اليقين بالطهارة باليقين بالنجاسة فيجب الإ

يجري فلا  ,ينالإستصحابأحد  ويلزم منه العلم بكذبالتناف والتناقض ف الدليل 

 .جماليالإالعلم  أطرافف  الإستصحاب

ُ:بماُيليُوقدُأشكلُعليه

 يكون فيه هذا الذيل حتى يلزم منه التكاِب. الإستصحاب أدلَّةليس جميع  -1

دَّ  إِ ,خبار عنه لا يضر  خلو بعض الأ ن  إويرد عليه:   ن  من حمله على ما ورد ف غيره لألا بأ

إلى  هذا التناف ثبوتي يسي ن  أومن أجل ِلك جعل بعضهم  ,رتكازيإهذا الذيل فطري 

 ثبات أيضاً.مقام الإ

توضأ بمايع مردد بين الماء والبول صحة إِا  ف مسألة ما نه لا يظهر منه إ -2

ولا فرق  ,حدهاأعضاء وبقاء الحدث مع العلم ببطلان استصحاب طهارة الأ

 بينه وبين المقام.

نائين اللذين علم ببولية اء واحد من الإإنمن نَّ الوضوء نه لا ربط له بالمقام لأإ وفيه:

 والشيخ ,ينالأصلجراء إأحدها لا علم فيه ينقض الحالة السابقة حتى يلزم التناقض من 

  ًا و .لا يقول به ظاهراً أيضا العلم  ن  إالمردد بين البول والماء ف الإناءالوضوء من أم 

 الأحكامعلى عدم صحة التفكيك ف لوازم  اً مبني يكونإنَّما ين فيه الأصلأحد  ببطلان

ثباته مشكل جداً ولذا يمكن القول ببقاء الحدث إو ,الظاهرية من كل حيثية وجهة

 صل أيضاً.صل وبقاء طهارة البدن للأللأ

ليس الأمر  جماليالإلق اليقين واحداً وف مورد العلم عكان مت إِاالتناقض يلزم  ن  إ -3

تعلق  جماليالإو ,طرافالأالعلم التفصيلي متعلق بكل واحد من  ن  كذلك لأ

 فيختلف المتعلق ويرتفع التناقض. ,عينهببواحد لا 



 

مطلق أي  بل المراد منه العرف ,ه ليس المراد من التناقض ف المقام التناقض المنطقينَّ إ وفيه:

 العرف. التناقض هذا تحقق ف ريب ولا التعارض, بحث ف بيانه سيأتي كما والتضاد المنافرة

ض  ڇ: ن  قوله إ -4 ك    وَلَا تَنخقأ يَن أَبَداً ب الشَّ يَق  تعلق الجعل به وهو  يصح  أثر  له ڇالخ

ا و ,ترتب آثار المتيقن على المشكوك شرعاً  ين  آخَرڇ: قوله أم  هأ ب يَق  ضأ مَا تَنخقأ  ڇوإ نَّ

 اواليقين  ,نقض اليقين باليقين وجداني ن  له شرعاً لأأثر  فلا
لا تناله يد الجعل  مِ 

 كما عرفت ف بحث القطع.

نه أيضاً بلحاظ الحكم المترتب على اليقين وهو مجعول ويكفي هذا المقدار ف صحة إ وفيه:

 .تعلق الجعل

ف  الإستصحابجريان  منالإثباتي ف المانع  ما ِكره الشيخ الأعظم  ن  إ ؛والحاصل

 أيضاً. الإستصحابويأتي تام الكلام ف بحث  .صحيح جماليالإالعلم  أطراف

 الأصولفلا تَري  ,ف كل طرف جمالستصحاب التكليف المعلوم بالإإ الوجهُالخامس:

. طرافالأالترخيصية ف   حينئذ 

ُعليه ف  الإستصحابن أريد به إف ؛عديدة الإستصحابالمحتملات ف هذا  ن  إ :ويرد

ن أريد به إثبات المقدمية لكل إطرف خاص وفرد مخصوص فليس له حالة سابقة, و

 فإنَّه الإستصحابهذا إلى  ثباتهإفهو معلوم لا نحتاج ف  جماليالإالعلم إلى  طرف بالنسبة

ثبات المقدمية فهو من تحصيل ريد به استصحاب الكلي لإأن إمن تحصيل الحاصل, و

ريد به أن إثبات الوجوب ف طرف معين فهو مثبت, وإريد به أن إو ,الحاصل أيضاً 

بجميع  الإستدلالفلا وجه لهذا  .استصحاب الفرد المردد فلا تحقق له لا خارجاً ولا ِهناً 

 الإستدلالأظهر من  جماليالإتنجز العلم  ن  إف دلَّةكثير من تلك الأإلى  شقوقه كما لا حاجة

إلا  جوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة القطعيةبمثل تلك فهو كالعلم التفصيلي ف و



 

هذا كله ف  .تتمة الكلام ستأتيف بحث القطع و إليها الإشارةف موارد خاصة تقدمت 

 .طرافالأوالترخيص ف جميع  الأصولجريان 

ُالثا ُبعضُُ:لثالمقام ن ممانعاً  جماليالإبحيث لا يكون العلم  ؛طرافالأالترخيصُفي

ن إ ؛جماليالإالعلم  من أنَّ والكلام فيه كسابقه  .هأطرافنة ف بعض المؤم   الأصولجريان 

لكن بعض وولا يمكن الترخيص فيه مطلقاً,  الإحتياطكان عل ة للتنجز فيجب 

 ثبات.ل الكلام ف المقام أيضاً من حيث الثبوت والإيين فص  الأصول

 وأ هل هو عل ة للتنجز جماليالإالعلم  ن  أإلى  البحث كله يرجع ن  إ :ن يقالأوحق الكلام 

وعلى الثاني يمكن تعليق  ,عقلاً  الإحتياطل يجب وعلى الأ فإنَّهالإقتضاء نه على نحو أ

مكان إإلى  وعلى كل حال فمن ِهب .التنجز على عدم ورود الترخيص الشرعي فيه

كما اختاره  طرافالأبعض  ف يقول بهفإنه  طرافالأنة ف جميع المؤم   الأصولجريان 

 فلا مجال لهذا البحث ف المقام أيضاً. ,السيد الصدر

ا و يقول بها ف بعض ف طرافالأف جميع  الأصولستحالة جريان اإلى  من ِهبأم 

فذهب المحقق النائيني  ؛ستحالةخلاف ف توجيه هذه الإهناك ن كان إو ؛أيضاً  طرافالأ

1  طرافالأالمرخصة ف  الأصولجل تعارض أمن  جماليالإمنجزية العلم  ن  أإلى 

جراء الترخيص إوعليه يمكن  ,وتساقطها فلا يكون العلم بنفسه مانعاً لولا المعارضة

 جماليالإالعلم  ن  أومنهم من اختار  .لولا المعارضة طرافالأوالتأمين العقلي ف بعض 

لا  جماليالإالعلم  أطرافعل ة للتنجز فلا يمكن الترخيص ف لأنَّه  بذاته مانعاً عن ِلك

إلى  ا لا نحتاجن  أمستدلاً عليه ب 2ختاره المحقق العراقي اكلًا ولا بعضاً, وهو الذي 
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الجميع  ن  إلوجوب الموافقة القطعية ف جماليالإالعلم  عليةمزيد برهان سوى  إثبات 

تعلق بالجامع فلا  ؛نهأف  الإختلافإنَّما و ,ينجز ما تعلق به جماليالإالعلم  ن  أمتفقون على 

بالواقع فلا يجوز  , أوطرافالأمخالفة الجامع فيجوز الترخيص ف بعض إلا  ينجز

بالجامع يقول  جماليالإق العلم ولكن من يرى تعل   ,أيضاً  طرافالأالترخيص ف بعض 

 .بعليته لحرمة المخالفة القطعية

صل وجوب لأ الجامع فلا مقتضين كان هو إ ؛جماليالإالمعلوم بالعلم  ن  إ :أخرىوبعبارةُ

هذا  ن  لأ عليةدَّ من افتراض تنجزه على نحو البأ  ن كان هو الواقع فلاإو ,فقة القطعيةواالم

 .شأن كل معلوم مع العلم

أو  لا يفرق عنده بين تعلقه بالجامع عليةمن يقول بال ن  غير سديد لأبأنَّه  شكل على ِلكأو

ومن يقول  ,الجامع معلوم تفصيلًا وتنجيزه للواقع ف كل من الطرفين ن  لأ ؛بالواقع

 .بل هو مردد ,الجامع غير معلوم تفصيلاً  ن  أيرى  فإنَّهالإقتضاء ب

عل ة تامة  جماليالإالعلم  ن  قد عرفت سابقاً أف ,ل تحتهئطالا  ِلك كله تطويل ن  أ ؛والحق

 .ه مطلقاً لا ف جميعها ولا ف بعضهاأطرافولا يجوز الترخيص ف  الإحتياطللتنجز فيجب 

د العلم رمرتبة الحكم الظاهري لا تكون محفوظة ف موا أن  إلى  والس  ف ِلك يرجع

 .وقد تقدم تفصيل ِلك ,جماليالإ

بأنَّه  ن قصت عباراته عنه, ويمكن القولإهذا المعنى و ولعل مراد المحقق العراقي 

ن كان العلم إو طرافالأجراء الترخيص ف بعض إلنا القول بعدم  بناءً على ِلك يصح  

العلم  ن  أيرون الإقتضاء ين بلن القائأِلك إلى  ويرشد .مقتضياً للتنجز أيضاً  جماليالإ

بلحاظ الموافقة القطعية وقد إلا  ِلك لا يتم ن  إف ؛منجز ف حرمة المخالفة القطعية جماليالإ

 .عرفت الوجه فيها



 

لها ارتباط بما  (هااقدس سر  ) 2والعراقي 1محاورة علمية بين المحققين النائينيوف المقام 

تدل به المحقق العراقي على ما اس المحقق النائيني  حيث نقض ؛ي عراقِكره ال

 فيه الترخيص ف  يعقل الأخيرليس بأشد من العلم التفصيلي, و جماليالإالعلم  ن  أب

وهذا يعني عدم كونه  ,كما ف موارد قاعدتي الفراغ والتجاوز هية لمعلومالإحتمالالمخالفة 

لا يجوز الترخيص ف مخالفتها  ,نعم .جماليالإعل ة لوجوب الموافقة القطعية فكذلك العلم 

 القطعية.

الجاري ف  الأصلخلط بين بأنَّه  عن النقض المزبور جاب المحقق العراقي أو

مثالها ليست ترخيصاً أقاعدة الفراغ و ن  إوالجاري ف مرحلة التكليف, ف الإمتثالمرحلة 

 إحرازبل هي  ,العلم لوجوبها يةعل  تراض فف ترك الموافقة القطعية لتكون منافية لا

لوجوب الموافقة  جماليالإالعلم  يةعل  تراض فموافقة قطعية تعبدية واأي  ,تعبدي للموافقة

 طرافالألنفي التكليف ف بعض  الأصلن هذا من جريان يأو ,القطعية وجداناً وتعبداً 

افقة والم ن  أزمها حجة فهي تثبت لا ن  إفحيث  ,الطرفينأحد  مارة نافية علىأقامت إِا  إلا

 القطعية التعبدية ف الطرف الآخر.

من الجامع  أكثرلا ينجز  جماليالإالعلم  ن  أالجواب عنه ب وحاول المحقق النائيني 

 جماليالإالعلم  ن  ِكرأ 3آخر موضع وف ,الأصولتَب الموافقة القطعية بعد تعارض إنَّما و

ينجز التكليف المعلوم فلابد من موافقته إنَّما  جماليالإالعلم  ن  الموافقة لأ بعل ة لوجو

ا إالقطعية  لتزام على بالإيدل   الطرفينأحد  الثاني ف الأصلوجريان  ,تعبداً أو  وجداناً م 

 .جماليالإبديلًا عن الواقع المعلوم الآخر  جعل الطرف
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ه المحقق العراقي   عل الطرفيجالطرفين أحد  الثاني ف الأصل ن  أريد أن إبأنَّه  ورد 

لا يدل عليه لا بالمطابقة ولا لأنَّه  فهذا غير صحيح جمالبدلاً عن الواقع المعلوم بالإالآخر 

 أعني ؛الأصلدليل حجية  ن  أن أريد إو ,ليست بحجة الأصولمثبتات  ن  لأ ؛لتزامبالإ

لتزام على جعل البدل ف المرتبة السابقة على بالإيدل   ةحديث الرفع الذي هو أمار إطلاق

تكون بالقطع إنَّما الموافقة القطعية التعبدية  ن  إ :ففيه ؛طرافالأف بعض  الأصلجعل 

عليه يدل   نأوالقطع بجعل البدل لا يمكن  ,بجعل البدل ووصوله لا مجرد جعله واقعاً 

 بالملازمة كما هو معلوم. الأصلدليل  إطلاق

 .الأصلالوصول يتحقق بنفس دليل  ن  أوقد يقال ب

فمع عدم  ,ة ف المرتبة السابقة بالوصولزاميتلم الدلالة الإدالمفروض تق ن  أولكنه مردود ب

فلا مدلول  ,الثاني الأصلالوصول وجداناً ف المرتبة السابقة يقطع بعدم صحة جعل 

دليل يتحقق بنفس  هلكنو ,المدلول ثابت من دون وصول ن  أإلا  لتزامي من دون وصولإ

 .الأصل

 الظاهرية الأحكام جعل ف المذكورة المسالك على يبتني إنَّما مانلَ العَ  ِكره ما ن  إ ؛والصحيح

ف النقض على المحقق النائيني الذي  يصح  إنَّما  فما ِكره المحقق العراقي  ؛نواعهاأو

جعل الطريقية والعلمية  ن  أيرى فهو  ,لسنة جعل الحكم الظاهريأكان رأيه التمييز بين 

ا و .يكفي ف رفع موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان  ن  أبناء على مسلك من يقول أم 

أو  ةلزاميغراض الترخيصية على الإجعل الحكم الظاهري ف جميع الموارد هو تقديم الأ

وأخرى؛ُيكون بلسان الترخيص ُتارةً؛التقديم  ن  أالعكس عند التزاحم ف مقام الحفظ, و

بناءً على ِلك يكون رأي  فإنَّه ؛ية وافتراضها موافقة كاملةالإحتمالكتفاء بالموافقة بلسان الإ

مهما اختلفت الآخر  اللسانين مِتنع دونأحد  ن  أإِ لا معنى للقول ب ,لنائيني أقربالمحقق ا



 

حق الكلام ما ِكرناه آنفاً وما سواه تطويل لا طائل  ن  أإلا  ,الأصولو الأماراتلسنة أ

ينجز التكليف المعلوم فهو عل ة للتنجز فلابد  إنَّما بحسب ما ِكرناه  جماليالإالعلم  ن  تحته لأ

تعليقياً على عدم ورود  وليستنجيزي  الإحتياطوحكم العقل ب ,الموافقة القطعيةمن 

 هذا كله بحسب مقام الثبوت. .بعض  إليه  الترخيص الشرعي كما ِهب

ا و ة ن  أثبات, فقد عرفت مقام الإأم   جماليالإالعلم  أطرافقاصرة عن شمول  الأصول أدلَّ

جريانه ف البعض ضمن جريانه ف  ن  وبعضها لأ طرافالأبلا فرق بين جمع  ؛ثبوتاً وإثباتاً 

المانع من جريان  ن  أيين الأصولويظهر من بعض  .فيكون الدليل نفس الدليل ,الكل

 مبعد العلم بعدلأنَّه  ويمكن توجيهه .ثباتي بملاك التعارضإ طرافالأف بعض  الأصل

 الأصلدليل  إطلاقف وقت واحد يحصل التعارض بين  طرافالأف كل  الأصلجريان 

 .طرافالأ جميع ف التساقط هو التعارض ومقتضى ,طرافالأ لسائر هإطلاق بينو طرف لكل

ُ:وجهينحد أباعتبار التساقط بالإثباتي هذا المحذور  وقد نقض المحقق العراقي 

حكم العقل  ن  لأ ,الإمتثالالنقض بموارد العلم التفصيلي بالتكليف والشك ف  :الأول

مكن الترخيص ف مورد لأبمنجزية العلم لو كان مطلقاً على عدم ترخيص شرعي 

دليل البراءة ف مورد  إطلاقالتمسك ب يصح   فإنَّهية لتكليف معلوم الإحتمالالمخالفة 

لا فرق ف الشك  فإنَّهالذي يكون ف الواقع من الشك ف بقاء التكليف  الإمتثالالشك ف 

 البقاء.أو  اً ف الحدوث كونه شك  ف التكليف بين

ُ:هردُّيو

إستصحاب بقاء الحكم على البراءة ف موارد الشك ف أو  تيانستصحاب عدم الإإ -1

 دائمًا. الإمتثال

عند جميع المحققين  الإمتثالولكن يرد عليه بالمنع عن جريان البراءة ف موارد الشك ف 

 .الإستصحاب حجية بعدم يقول حتى الجريان يقبل لا ولهذا ؛المانع لوجود لا ,المقتضي لعدم



 

اصها بموارد الشك واختص الإمتثالالترخيص عن موارد الشك ف  أدلَّةنصاف إ -2

يستدعي الفراغ  ام وثبوت الحكم آناً  ,رض العلم بالتكليففف أصل الحكم ل

ولو فرض الشك ف الحكم ف الآن الثاني فلا يمكن تطبيق البراءة على  ,اليقيني عنه

لو فرض  ؛نعم اليقيني. الإشتغالناً بعد لا يكون مؤم   فإنَّهالحصة الباقية للحكم 

متثال أخذ به كما ورود دليل خاص على البراءة والترخيص ف مورد الشك ف الإ

الشك ف جهة القبلة على قول من ثبت ِلك ف بعض الموارد ف الفقه من قبيل 

نه إحتى مع العلم أو احتمال تعينها فيما بعد ف يجوز الصلاة إلى جهة واحدة بداراً 

 متثال مع تنجز التكليف بالعلم التفصيلي.بذلك يكون من الشك ف الإ

ة تامة لوجوب الموافقة القطعية العلم بالتكليف لو لم يكن عل   من أنَّ  ما ِكره  الثاني:

دليل  إطلاق ن  أو ,يكون مقتضياً لها فيكون معلقاً على عدم الترخيص الشرعيولكنه 

جراء إينشأ من إنَّما المحذور  ن  لأ ؛تخييراً  طرافالأثباته ف بعض إالترخيص يكون وافياً ب

ِا إف ,اجتنبه مأالآخر  سواء ارتكب المكلف الطرف من الطرفين مطلقاً  ف كل   الأصل

فالمحذور يندفع , 1ثبات ترخيصين مشروطينإنتج أمنهما  ف كل   الأصل إطلاقلقينا أ

رأساً  الأصلف كل طرف ولا يتوقف دفعه على الغاء  الأصل إطلاقبرفع اليد عن 

لضرورة, والضرورة تتقدر إلا  من مفاد الدليل لا يجوز شيءرفع اليد عن  نَّ أوحيث 

إِا  ف كل طرف لما الأصلالاحوالي لدليل  طلاقرفع اليد عن الإإلا  بقدرها فلا يجوز

ا و ,لان هذا القدر المتيقن من سقوط على كل حالالآخر  ارتكب الطرف  طلاقالإأم 

أحد  وجواز ارتكاب التخييررفع اليد عنه وهو يثبت لي ف كل طرف فلا موجب الأفراد

 الطرفين بدلاً.

                                  
 .ومثل هذا لا يؤدي إلى الترخيص ف المخالفة القطعية ؛منهما منوط بترك الآخر كل   .1



 

وهذا هو الجمع الآخر  بتركه يجري ف كل طرف ترخيص ظاهري مشروط نَّ إ ؛والحاصل

بين الترخيص لا الترخيص ف الجمع بين الطرفين بل هو يستحيل فلا وجه لرفع اليد عن 

 الترخيص ف كل من الطرفين. إطلاق

للتنجيز والموافقة القطعية  جماليالإشكال وارد على كل من اختار إقتضاء العلم وهذا الإ

 :بوجوهعنه  أأجيبوقد  عليةمقابل من قال بال

اً أحوالياً لحالة ترك إطلاقفرادياً وإاً إطلاقف كل طرف له  الأصلدليل  نَّ إ :الأولالوجهُ

ين الاحواليين معاً كذلك طلاقفعله والمحذور كما يندفع برفع اليد عن الإأو الآخر  الفرد

الطرفين خاصة فأي  مرجح أحد  حوالي في والأالأفراد طلاقيندفع برفع اليد عن الإ

 حدها على الآخر.لأ

دَّ  لا المحذور رفع أنَّ  من عرفت ما وفيه:  التعارض وبملاك الضرورة بمقدار يكون أنَّ  من بأ

 ,ينحواليالأ ينطلاقالإ بين بل ,الطرفين ف يينالأفراد ينطلاقالإ بين ليس الواقع بحسب وهو

من الطرفين فيتعين سقوط  ي ف كل  الأفراد طلاقجل ِلك يمكن الحفاظ على الإأومن 

 طلاقمن الطرفين فلا موجب لرفع اليد عن الإ ف كل   الأصلحوالي لدليل الأ طلاقالإ

 ي.الأفراد

ُ كان مقيداً ف كل طرف فهناك أوجه عديدة للتقييد, إِا  الأصلجراء إ نَّ إ الثاني:الوجه

 أنخ يكونبأو  قبل الآخر, أنخ يكونبأو  ف كل طرف مقيداً بترك الآخر, الأصلفقد يجري 

 .فأي مرجح لتقييد على تقييد؟الآخر  بعد

 الأصللغاء الحالة التي لها حالة معارضة ف دليل إإلى  مغزى التقييد يرجع نَّ أب وأوردُعليه

ا و ,الآخر بقاء الحالة لتي لا معارض لها من حالات الطرفإو الآخر  حالة كونه قبلأم 

 حالة كونه بعد صاحبهالآخر  فيها يعارض جريانه ف الطرف الأصلجريان  نَّ إمثلًا ف



 

ا تنشأ من الجمع بين الترخيصين لا نَّّ ولا تحصل المخالفة القطعية لأ -أي الوجه الثاني-

مخالفة احتمالية وليس معنى الترخيص فيه  فإنَّه ,من الترخيص ف الوجود الثاني وحده

 .الأوليأتي بالوجود  نخ أالترخيص ف 

ُ متنع أحدها اوالتقييد تقابل العدم والملكة فاِا  طلاقالتقابل بين الإ نَّ إ الثالث:الوجه

 متنع التقييد أيضاً.إالترخيص ف كل طرف  إطلاقمتنع اإِا  إمتنع الآخر, وف المقام

الممتنع ف المقام إجتماع  نَّ فإوالتقييد  طلاقه على فرض قبول المبنى ف الإنَّ إ: وأوردُعليه

 ين لا ِاتهما حتى يلزم امتناع التقييد.طلاقالإ

المخالفة القطعية إلى  كان لا يؤدي نخ إالجمع بين الترخيصين المشروطين و نَّ إ الرابع:الوجهُ

 ترك الطرفين معاً وهي محالإِا  الترخيص القطعي ف المخالفة وِلك فيماإلى  ولكنه يؤدي

القبيح لا يتص بالترخيص ف المخالفة القطعية بل يتحقق ف الترخيص  نَّ فإقبيح, أو 

 جماليالإالمؤمن ف طرف العلم  الأصلقبيح أيضاً ولهذا لا يجري  فإنَّهالقطعي ف المخالفة 

لم يلزم منه الترخيص من المخالفة القطعية  فإنَّهكان المكلف عاجزاً عن الجمع بينهما  نخ إو

 ولكنه يحصل منه الترخيص القطعي ف المخالفة.

ُعليه: ف  فعليةه يمكن تصوير الترخيصات المشروطة على نحو لا تصبح كلها نَّ إ ويرد

 أطرافنفترض  نخ أوِلك ب ,وقت واحد ليلزم الترخيص القطعي ف المخالفة الواقعية

 بديليه وفعلأحد  الترخيص ف كل طرف مقيد بترك نَّ أويفترض ثلاثة  جماليالإالعلم 

فعل الثالث يجوز له يسوف يترك الثاني وبأنَّه  ِا علمإولو متأخراً ف عمود الزمان, فالآخر 

 الترخيص يلزم ؛نعم الواقعية, المخالفة ف القطعي الفعلي الترخيص يلزم فلا الأول ارتكاب

, وهذا لا يضر   ,بشرط غير معلوم الحصول لدى المكلفالقطعي ف المخالفة مشروطاً 

 لا بعينه. طرافالأأحد  إلى الإضطرار لزم عدم جريان الترخيص ف وإلا



 

الحكم الظاهري ف نفسه ليس مستحيلًا ولا قبيحاً ِاتاً,  نَّ أمباحثنا أحد  ه قد تقدم فنَّ أمع 

أو  مقتضياته ف مرتبة الجعلأحد  معكان منافياً للحكم الواقعي ومصادماً إِا  يمتنعإنَّما و

ا منه, و شيءوف المقام لم يتحقق  ,أثرهأو  مبدئه  نَّ إف ,لا خير فيه فإنَّهمصادمته مع الجعل أم 

 إِ الجعل سهل المؤونة. ؛بينهما الجعلين لا تضاد  

ا و مبدأ الحكم الواقعي ف متعلقه  نَّ لأ ,ا لم تتحقق أيضاً فإنَّّ المصادمة معه ف المبادئ أم 

 .ومبدأ الظاهري ف نفسه لا ف متعلقه فلا تضاد  

ا و أريد منه حرمة المخالفة القطعية فالمفروض عدم  نخ إ فإنَّهالجعل العقلي أثر  المصادمة فأم 

ريد منه أ نخ إو ,استلزام الترخيص القطعي ف الطرفين للترخيص من المخالفة القطعية

 ه معلق على عدم ورود الترخيص الشرعي, فلم يبقنَّ أالقطعية فالمفروض  وجوب الموافقة

لم يستلزم الترخيص ف  نخ إالترخيص القطعي ف المخالفة قبيح ف نفسه و نَّ أدعوى إلا 

 عيها.وهي دعوى عهدتها على مدَّ  ,المخالفة القطعية

والترخيص  ,محتمل المطابقة مع الواقع أنخ يكونالحكم الظاهري يجب  نَّ إ الخامس:الوجهُ

ا إالثابت ف الواقع  نَّ إف ,المشروط ليس كذلك ولم  ,الترخيص المطلقأو  الحرمة المطلقةم 

 من الطرفين. شيءالمشروطة ف  الإباحةيكن ف الواقع 

ه  وأوردُعليه الحكم الواقعي  أنخ يكونلم يشترط ف الحكم الظاهري ِلك بل الشرط فيه بأنَّ

ه على فرض التنزيل نَّ أمع  ,التعذيرأو  الحكم الظاهري صالحاً للتنجز أنخ يكونمشكوكاً و

الحكم الظاهري محتمل المطابقة مع الواقع ف حالة خاصة لإتام  يمكن القول بأنَّ  فإنَّه

 الحالات.

ُ



 

جميعها باطلة  ؛وجوهُثلاثةأحد  طرف يتصور على الترخيص ف كل   نَّ إ السادس:الوجهُ

 :غير معقولةو

 الترخيص المطلق. :اأوله

الترخيص ف الحصة  :أي ,الترخيص مع تقييد الموضوع المرخص فيه بترك الآخر :هاثاني

 المقترنة مع ترك الآخر.

 الترخيص مع تقييد الحكم بحالة ترك الآخر. :هاثالث

 لزم الترخيص ف المخالفة القطعية.يست ؛الأولو

هذا المقيد بما  نَّ أمع  ,مقيد بترك الآخر -مثلاً -محتمل الحرمة كالشرب  نَّ أمعناه  ؛والثاني

 ِاك المائع.أو  المحتمل حرمة شرب هذا المائعإنَّما هو مقيد لا يحتمل حرمته, و

المتعلق كما هو المذكور ف إلى  قيود الحكم ترجع نَّ لأ ,الثاني ف النتيجةإلى  يرجع ؛والثالث

 شكال.المشروط فيعود الإالواجب 

المتعلق لا يعني كون المتعلق مقيداً بها بل المراد ِات إلى  ولكن القول بسيان قيود الحكم

يمكن الحكم على  ؛وعليه ,ليس أمراً لحاظياً بل هو ِاتي طلاقالإ نَّ لأ ,الطبيعة هي المتعلق

 يعي الشرب بترخيص مقيد ترك الآخر.طب

 المفصلات وجميعها لا تخلو عن المناقشة.ِكروها ف  أخرىوهناك وجوه 

 الأوليقال ف رد ما ِكره المحقق العراقي من النقض ما أوردناه ف المقام  نخ أوالصحيح 

 وهو كما يلي:

ةالمتفاهم العرف من  نَّ إ أولاً: مورد الشك الذي  نَّ أ الأِهانإلى  قاوالمنس الأصول أدلَّ

الحجية والتنجز من كل حيثية إلى  قتضاء بالنسبةالا  أنخ يكونالأصول لا بأدَّ تَري فيه 

العلم  أطرافلا مجرى لها ف وصول مطلقاً لها فلا مورد للأالإقتضاء فلو كان فيه  ,وجهه

 مطلقاً كما تقدم بيانه. جماليالإ



 

حتى مع  جماليالإالعلم  أطرافالعملية قاصرة عن شمول  الأصول من أنَّ ما ِكرناه  ثانياً:

 جمالقسمًا منها يكون منافياً لنفس المعلوم بالإ نَّ إف ؛ا على أقسامنَّّ لأ ,شرط ترك الآخر

 .الإباحةالحل و أصالةومضادا له, ك

يستلزم  جماليالإالعلم  أطرافجريانه ف  نَّ أوقد عرفت  ,ياً إحرازوقسمًا منها يكون تنزيلياً 

 .منه المنافات والضدية

محتمل فلا  إلزاميالتزاحم بين غرضين ترخيصي ووقسمًا منها يكون الظاهر منها علاج 

 بالمعارض. الإبتلاءمسألة  عنبالالزام مع قطع النظر  جماليالإتشمل ورود العلم 

بالتكليف حيث  جماليالإخبار الواردة ف موارد متفرقة من العلم التمسك ببعض الأ :ثالثاًُ

غنم التي يعلم بكون بعضها لجتناب والموافقة القطعية كالروايات الواردة ف اتأمر بالإ

 موطوءة.

العلم  أطرافالترخيصي ف  الأصلبطلان شبهة التخيير من جريان  ومن جميع ِلك يظهر

 .جماليالإ

العلم  أطرافالترخيصي ف بعض  الأصلببعض الوجوه أيضاً لجريان  ه قد استدلَّ نَّ إثم 

 :هونة نذكر بعضهاووهي م جماليالإ

 نخ أرتكابه بالخصوص من دون اف كل طرف للتأمين عن  الأصلجراء إدعوى  -1

 ,الأصلدليل  إطلاقيلزم من ِلك الترخيص ف المخالفة القطعية ولا التقييد ف 

تيان الترخيص ف كل طرف بالخصوص باعتباره مشكوكاً لا يناف لزوم الإ نَّ لأ

الجامع  نَّ أ بالجامع لكونه معلوماً نظير التخيير الشرعي بين الخصال الثلاث حيث

 لزام به.منهما بخصوصه وعدم الإ واجب بالرغم من الترخيص من ترك كل  



 

تنجيز الجامع  نَّ أمع  ,قتضاء الحجيةالا مجرى له فيما  فيه  الأصل من أنَّ ما عرفت  وفيه:

 متعلق به. جمالالتكليف المعلوم بالإ نَّ أتيان به من باب حكم العقل لا ووجوب الإ

ي يكون خييرالواجب الت نَّ لأ ,نظير المقام بخصال الكفارات باطلاً  ومن أجل ِلك يكون

 التكليف فيه متعلقاً بالجامع.

مقتضى القاعدة فيه  نَّ إف جماليالإالطرفين ف مورد العلم أحد  هيةأِا فرض إ -2

إِ لا يحتمل جريانه ف طرف  ,همالترخيصي ف الطرف غير الأ الأصلجريان 

حال فلا يبقى  هم معلوم سقوطه على كل  فالترخيص ف الطرف الأ ,هم دونهالأ

 الترخيص ف الطرف غير الأهم. إطلاقمحذور للتمسك ب

مطلقاً كما  جماليالإالعلم  أطرافف  الأصللجريان  ه لا مقتضيمن أنَّ ما ِكرناه  ويردُعليه:

هية ف الحكم تعنى الأالتكليفين الواقعيين لا أحد  أهية نَّ أإلى  وسيأتي مضافاً  ,عرفت

 ,هم مقابل جريانه ف المهمالظاهري بحيث نقطع بعدم جريان الترخيص الظاهري ف الأ

 ملاكات جعل الحكم الظاهري تختلف عن الحكم الواقعي كما هو واضح. نَّ إف

 .ابطلانّوغير ِلك من الوجوه التي لا يفى 

 الإحتياطبالتكليف يجري فيها  اليجمالإه ف موارد العلم نَّ إضح من جميع ِلك تَّ اوقد 

 .فتجب الموافقة القطعية وتحرم المخالفة القطعية

 اوتبين 
أنَّ  طرافالأوالترخيص ف تام  الأصلالمحذور من جريان  نَّ أِكرناه أيضاً  مِ 

حرمة المخالفة إلى  وهو الموافق لمبنى المشهور بالنسبة ,ثباتيبعضها إبعضها ثبوتي و

 مبنىو الموافقة القطعيةوجوب إلى  والموافق لمبنى المحقق العراقي حتى بالنسبة ,القطعية

اً لا يعتبر المانع إثباتاحيث  ,السيدر الصدر إليه  لما ِهب خلافاً  ,السيد الوالد 

 للفرق بين مسلك المشهور ومسلكه. 1ثمرات وقد ِكر  ,ثبوتياً 
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الترخيص ف المخالفة القطعية ف مورد, كما إِا دلَّ دليل تام السند والدلالة على  -3

دَّ  بناءً على كون المحذور ثبوتياً  فإنَّهتاب إِا  آكل الرباأو  ف جوائز السلطان لا بأ

تأويله بينما يؤخذ به ويلتزم بالترخيص ف المخالفة أو  من طرح الدليل الخاص

لا ينفع مع وجود نص  الإرتكاز فإنَّ  ,بناءً على كون المحذور اثباتياً إرتكازياً 

 واعتبر هذه الثمرة صحيحة. ؛يعمل به لا محالة فإنَّه ,خاص على خلافه

ُويردُعليه:

ما تقدم بيانه ف مبحث القطع من تقديم الحكم الشرعي ف مورد حكم العقل ولا  أولاً:

 تي ما يتعلق بذلك أيضاً.أشرعي ويأو  يستلزم منه محذور عقلي

المؤمنة وتثبيت الترخيص المؤمن عليه ف  الأصولمفروض الكلام ف تقديم  نَّ إ ثانياً:

التي هي بمنزلة العالم  الأمارةولا كلام ف تقديم  ,بعضاً أو  كلاً  ؛جماليالإالعلم  أطراف

كما سيأتي بيانه عند ِكر موارد جواز إقتحام  ,طرافالأأيضاً على الترخيص ف بعض 

 .جماليالإالعلم  أطراف

 ِلك يظهر فساد جملة من الثمرات التي ِكرها ف المقام أيضاً.ومن 

 أطرافالترخيصي ف بعض  الأصلثباتياً لا يجري إه بناءً على كون المحذور نَّ إ -4

فرض جريان إِا  كما ؛حاكم إلزاميأصل الآخر  كان ف الطرفإِا  جماليالإالعلم 

 لا يمكن الرجوع فإنَّه ,الطرفين الحاكم على البراءةأحد  استصحاب التكليف ف

منهما قد ابتلى  دليل البراءة ف كل   إطلاق نَّ لأ أيضاً,الآخر  البراءة ف الطرفإلى 

الطرفين أحد  ف إلزاميصل , ولا يجدي قيام أوالتعارض الداخلي جمالبالإ

 ساقط ِاتاً لا حجية.لأنَّه الآخر  الترخيصي ف الطرف الأصلإلى  للرجوع

 نَّ إف ,كون المحذور إثباتياً بل يجري أيضاً حتى على المسلك الثبوتيبه لا يتص نَّ إ وفيه:

 هو بمنزلة القرينة المتصلة بالخطاب.وقبح الترخيص ف المخالفة القطعية حكم عقلي 



 

 الأصلالترخيصي مقيد بما لم يعلم تفصيلًا حرمته و الأصلدليل  نَّ ه قد تقدم أنَّ أمع 

 كما لا يفى. طلاقصغرى هذا الإ الحاكم يتَّضح لزاميالإ

المخالفة القطعية ووجوب حرمة يستدعي  جماليالإالعلم  نَّ إ ؛جميع ِلك منوالحاصل 

ولا  طرافالألا ف جميع  الإقتحاممنهما فلا يجوز  ف كل   الإحتمالالموافقة القطعية لتنجز 

ولا فرق  ,ثباتيإثبوتي و ؛مطلقاً  الأصلف بعضها بلا مؤمن شرعي, والمحذور ف جريان 

علم إِا  نوعين كماأو  المعلوم تكليفاً من نوع واحد أنخ يكونبين  جماليالإف منجزية العلم 

كلًا من الوجوب والحرمة قد دخلت ف عهدة المكلف  نَّ حرمة آخر, لأأو  شيءبوجوب 

لترك ويعتبر ِلك اأو  الإقتحامدلَّ دليل على إِا  إلا ؛ويجب عليه الخروج عن عهدته

 .جماليالإسميت بقاعدة منجزية العلم  قدو ؛قاعدة أصولية

ُجمايالإجزيةُالعلمُنأركانُمُفيُ:رابعالمقامُال

 :وهي عديدة جماليالإقاعدة منجزية العلم ركانُأالمستفاد من جميع البحوث المتقدمة 

سواء  ؛ولولاه لكانت الشبهة بدوية وتَري البراءة فيها ؛العلم بالتكليف :الأولالركنُ

 الشرعية كالبينة ونحوها. الأمارةكان تعبدياً حاصلًا من أم  كان العلم وجدانياً 

ُالثاني: أحد  إلى وسرى  فلو انحلَّ ص العلم بأصل التكليف الجامع وإلاختصاإ الركن

التفصيلي فيكون منجزاً ف ِلك الفرد المعلوم إلى  جماليالإدون غيره لانقلب العلم  الأفراد

الذي سيأتي  جماليالإ بانحلال العلم الأصوليصطلاح ف الإ عنه وهذا هو المعبر ,تفصيلاً 

 .إنخ شاء الله تعالى بيانه

الترخيصي مع قطع  الأصليشمله دليل  نخ طرف صالحاً لأ كل   أنخ يكون الركنُالثالث:

 نَّ لأ ,لياجممن العلم الإ ئشالنظر عن العناوين الطارئة حتى عن عنوان التعارض النا

غير مشمول لدليل  طرافالأأحد  فلو كان ,هأطرافف  الأصولمنجزيته ف طول تساقط 

 .بدون محذورالآخر  ف الطرف الأصلالمؤمن يجري  الأصل



 

ا و ,الإقتضاءِلك يتم بناءً على مسلك  نَّ إ :وقيل العلم  نَّ لأ ,فلا يتم عليةعلى مسلك الأم 

دَّ  بل كون منجزاً لجريانه يبناءً عليه لا جماليالإ التنجز ف  عن جماليالإال العلم بطإمن لا بأ

بيان إلى  ولعله لذلك عدل المحقق العراقي ,المؤمن الأصلالمرتبة السابقة ليصح جريان 

على جميع  هيتوقف على صلاحية تنجيز معلوم جماليالإتنجيز العلم  نَّ أ فذكروجه آخر 

على بعض إلا  لتنجيز حينئذ  للا يصلح  الطرفينأحد  يكن صالحاً لذلك فِا لم إف ,تقاديره

 طرافالأأحد  كان فإِا  فيماأو  ,وهو غيرمعلوم فيكون كالشبهة البدوية هتقادير معلوم

 نخ أومعه لا يمكن  ,الأصليكون التكليف منجزاً ف ِلك الطرف ب إلزاميأصل أو  مارةأ

 جتماع علتين مستقلتين علىاالمنجز لا يتنجز لاستحالة  نَّ لأ ,أيضاً  جماليالإيتنجز بالعلم 

 واحد.أثر 

 ,ِكرناه واحدة ن نقاش كما سيأتي ولكن نتيجته مع مامكان لا يلو  نخ إوهذا التقريب و

 ف الطرف الأصلالطرفين يجري أحد  المنجز ف الأصلأو  الأمارةف موارد جريان  نَّ إو

 .عليةالأو الإقتضاء بدون محذور فلا فرق بين القول بالآخر 

الترخيص ف المخالفة إلى  العلم مؤدياً  أطرافجريان البراءة ف  أنخ يكون الرابع:ُالركن

 فلو كانت كلف على وجه مأِون فيه وإلاومن الممكن وقوعها خارجاً من الم ,القطعية

ِن والترخيص لقصور ف قدرته فلا تنعة على المكلف حتى مع الإلمخالفة القطعية مِا

وقد يعبر  عن ِلك بوجه آخر  ,واضحالإقتضاء وهذا على مبنى  ,محذور ف إجراء البراءة

وهو عدم لزوم الترخيص القطعي ف المخالفة من جريان البراءة ف كل  ؛كما ِكره بعضهم

 كانت المخالفة القطعية مِتنعة وسيأتي وجه الفرق بين الصيغتين. نخ إو طرافالأ

ُ

ُ



 

ُتنبيهان:

ُ  اقد عرفت  :الأولالتنبيه
لوجوب  ,الإقتضاءو عليةال ؛ه لا فرق بين المسلكيننَّ أسبق  مِ 

 جماليالإالعلم  عليةالفرق بين مسلك  نَّ أولكن ِكر بعض المحققين  ,الموافقة القطعية

طرف العلم أحد  لم يكن فإِا  يظهر فيماالإقتضاء لوجوب الموافقة القطعية ومسلك 

بناءً على  فإنَّه ,أصل ترخيصيالآخر  وكان ف الطرف إلزاميأصل ترخيصي ولا  جماليالإ

طعية قالترخيصي ف ِلك الطرف بلا معارض فلا تَب الموافقة ال الأصليجري الإقتضاء 

ا و ,من ناحيته ه فلا أطرافومنعه عن جريان الترخيص ف  جماليالإالعلم  عليةبناءً على أم 

 جتناب عن الطرفين معاً.يجري الترخيص بل تَب الموافقة القطعية بالإ

نَّ هذا من مجرد الفرض ولا وقوع له أفقال ب عترض على ِلك المحقق النائيني إوقد 

أصل الآخر  كان ف الطرفإِا  إلا الترخيصي الأصلالطرفين بأحد  خارجاً إِ لا يتفرد

على  عن التخيير بناءً  بطلانهو جماليالإنحلال العلم إوهو يوجب عقلي أو  شرعي إلزامي

ا إلأنَّه  ,عليةمبنى ال كان شكاً  نخ إف ؛الإمتثالف أو  فيه ف أصل التكليف الشك   أنخ يكونم 

 ,الإقتضاء على حتىالآخر  ف التكليف فهو مجرى البراءة فلا يجري الترخيص ف الطرف

استصحابه وهو يبطل أو  العقلية الإشتغال أصالةفهو مجرى  الإمتثالكان شكاً ف  نخ إو

 .عليةحتى على مسلك ال جماليالإتنجيز العلم 

ه المحقق العراقي  من  كان ف كل  إِا  يمكن فرض مصداقية ِلك فيمابأنَّه  1ورد 

بوجود أصل الآخر  الطرفين علىأحد  الطرفين أصل ترخيصي ف عرض واحد وامتاز

 ن الترخيصيان العرضيان وبعد التساقط نرجعالأصلايتعارض  فإنَّه ,ترخيصي طولي فيه

سلك ميصي الطولي ف ِلك الطرف بلا معارض فيجري بناءً على خالتر الأصلإلى 

 .قتضاءجل ِلك جعله نقضاً على مسلك الإولأ ,عليةدون مسلك الالإقتضاء 
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الترخيصي ببعض  الأصلمتعددة لاختصاص  فروضُه يمكن تصويرنَّ إ ؛والصحيح

 :طرافالأ

 اف نفسه  جماليالإطرف العلم أحد  أنخ يكون :الأولالفرضُ
 كما ,لا يجري فيه الترخيص مِ 

خل وقتها دوجوب صلاة الفريضة التي أو  علم بوجوب الصلاة عند رؤية الهلالإِا 

ف  وف هذا الفرض يتم ما ِكره المحقق النائيني  ,الإشتغالوالذي هو مجرى قاعدة 

استصحابه أو  الإشتغالقاعدة  نَّ لأ ,عليةعدم ظهور الثمرة التي ِكروها ف مسلك ال

 الترخيصي ف الطرف الأصلفيجري  ,نحلالهإوتوجب  جماليالإتلغي منجزية العلم 

الحكمي هو  الإنحلالالموجب ف  نَّ لأ جهاً موفيكون اعتراضه  ,لا المسلكينعلى ك  الآخر 

 .طرافالأالجاري ف بعض  لزاميالإ الأصل

هو إنَّما عن التنجز  جماليالإنحلال الحكمي وسقوط العلم الموجب للإ نَّ ألو قلنا ب ؛نعم

وسيأتي ما  ,مبنائي   الإعتراضما ِكره, فيكون  الطرفين فلا يتم  أحد  الناف ف الأصل

 لا.أم  تام ومقبول على كليته فإنَّه ,يتعلق بهذا المبنى

إِا  كما ,إلزاميالطرفين محكوماً بأصل أحد  الترخيصي ف الأصل أنخ يكون الثاني:الفرضُ

وف هذا الفرض يحكم  ,الطرفين محكوماً باستصحاب الحرمةأحد  ف كان أصل الحل  

ولكن ِكروا شبهة ف  ,بلا محذورالآخر  الترخيصي ف الطرف الأصلالجميع بجريان 

دَّ  المقام بناءً على كون  -الحل   أصالةك-الترخيصي  الأصلدليل  نَّ إ :من حل ها وهيلا بأ

فهو بمثابة يكون ثبوتياً أو  ,الإرتكازلي هو اجمالعلم الإ أطرافالمحذور ف شموله لتمام 

 الأصلوالظهور له وجريان  ,طلاقالداخلي الهادم للإ جمالالإ دالقرينة المتصلة بوجو

الترخيصي ف  الأصلعن دليل  جماليرفع الإ نخ أالطرفين لا يمكن أحد  ف لزاميالإ

وهذه الشبهة لا تختص بهذا الفرض بل تَري  ,لانّدام ظهوره كما عرفتالآخر  الطرف

 أيضاً. أخرىف فروض 



 

دليل  إطلاق نَّ أب ؛ويمكن الجواب عنها على فرض شمولها لجميع الفروض المتصورة

لم يكن فيه محذور الترخيص ف إِا  جماليالإالعلم  أطرافالترخيص شامل لكل طرف من 

يثبت التقييد بمقدار ما لم يعلم تفصيلًا حرمته ويشمل إنَّما المقيد له  نَّ لأ ,المخالفة القطعية

الآخر   لا يوجد منشأ لاختصاص الترخيص به دون الطرفإجماليكل طرف لعلم 

 الحاكم تتحقق صغرى هذا القيد. لزاميالإ الأصلوب

الآخر  ف الطرفوصلان ترخيصيان طوليان أالطرفين أحد  ف أنخ يكون الثالث:الفرضُ

نائين وكان ف أحدها حالة الإأحد   بنجاسةإجمالاً علمنا إِا  كما ,أصل ترخيصي واحد

وبعد  ,الطهارة ف الطرف الآخر أصالةسابقة من الطهارة فتستصحب معارضاً مع 

لكونّا أصلًا  الإستصحابالطهارة ف مورد  أصالةإلى  التعارض والتساقط يصح الرجوع

وهذا هو مورد كلام  ,ف الطرف الآخرالترخيصي  الأصلطولياً لم يدخل ف المعارضة ف 

يستبعد القول  :حيث قالالإقتضاء عتبره نقضاً على مسلك االذي  1المحقق العراقي 

 دم وجوب الموافقة القطعية ف ِلك.بع

 ف المقام: الأجوبة أهمو ,ختلفوا ف الجواب عن هذا النقضاوقد 

يكون بين المجعولين إنَّما التعارض  من أنَّ  2ما عن المحقق النائيني  :الأولالجوابُ

 دلَّةختلفت الطرق والأا نخ إواحد و شيءمن الطرفين  المجعول ف كل   نَّ أوبما  ,والمؤديين

 واحد من الطرفين. أي   عليه فلا يبقى ترخيص ف

 بما يلي: واعترض عليه المحقق العراقي 

أحدها ف  نَّ إف ,المجعول ف استصحاب الطهارة وقاعدتها ليس واحداً بل متعدد نَّ إ أولاً:

 ولا محذور فيه.الآخر  طول

                                  
 .321, ونّاية الأفكار؛ القسم الثاني من الجزء الثالث؛ ص12ص 2مقالات الأصول؛ ج .1

 .16ص 4, وفوائد الأصول؛ ج246ص 2أجود التقريرات, ج .2



 

كما ِكره  الأصلريد من المجعول روح الحكم ومبادئه فهو واحد ف القاعدة وأ نخ إ وفيه:

 نخ إالحكم الظاهري روحاً واحد و نَّ لأ ,غير وارد عليه الإعتراضو المحقق النائيني 

 وملاكاته. ئهشتعددت منا

أنَّ ِلك بلحاظ كونّما  التناف وإنخ كان بين المجعولين المدلولين للدليلين إلا نَّ إ ثانياً:

الطرفين حيثيتان للدلالة أحد  ِا كانإ, فبما ها مدلولان, وهذه حيثية تقييديةمدلولين 

 الذاتية بلا محذور.الدلالة إلى  وسقطت إحداها ف الرتبة السابقة وصلت النوبة

الفهم إلى  العقلية لا ف مقام الدلالات التي ترجع الأمورهذا اللحاظ موطنه  نَّ إوفيه: 

 المجعول فيهما واحد. نَّ أعلى نفي الحيثية التقييدية ويدل   وهو ,العرف وِوق العرف

ُ  الأصله يلزم من جريان من أنَّ أيضاً  ما ِكره المحقق النائيني  الثاني:الجواب

 الأصلجريان هذا  وِلك لأنَّ  ,هيلزم من وجوده عدملأنَّه  ,الترخيصي الطولي المحال

ف  الأصلوسقوط هذا  ,الترخيصي الحاكم عليه الأصلالطولي يكون ف طول سقوط 

 الأصلِا جرى إف ,هأطرافف  الأصولواقتضاؤه لتساقط  جماليالإطول منجزية العلم 

وارتفاع منجزيته التي كانت هي السبب ف سقوط  جماليلإاالطولي أوجب انحلال العلم 

الطولي عدم جريانه وارتفاع  الأصله يلزم من جريان نَّ أوهذا يعني  ,الحاكم الأصلِلك 

 وهو محال. ,موضوعه

 الأولنَّ إف ,الحاكم الأصلوجب سقوط أالطولي غير ما  الأصل ما أوجب رفع نَّ إ وفيه:

ا و ,رفع من أجل منجزية العلم لوجوب الموافقة القطعية وجب سقوط أما  نَّ إالثاني فأم 

 لحرمة المخالفة القطعية كما هو واضح. جماليالإجزية العلم نهو مإنَّما الحاكم  الأصل

ين العرضيين ف الأصلهي بين إنَّما المعارضة  من أنَّ  1ما ِكره بعضهم الثالث:وابُالج

الثلاثة لا  الأصولبتداءً بين افالتعارض وقع  ,خرالطولي ف الطرف الآ الأصلطرف و

                                  
 .360-356ص 2ومصباح الأصول؛ ج ,233-230ص 3دراسات ف علم الأصول؛ ج .1



 

 نَّ لأ ,الطولي بلا معارض الأصلإلى  ين أولاً ثم وصلت النوبةيين العرضالأصلبين 

حكام الزمان أبل من  ,حكام الرتب حتى يشترط فيها وحدة الرتبةأالحجية ليست من 

 :صورتانمن ِلك  يتَّضحه نَّ أإلا  فيسقط  الجميع معاً,

  بنجاسة الثوبإجمالاً علم إِا  كما ,ن العرضيان من سنخ واحدالأصلاكان إِا  ما :الأولى

الحل  أصالةإلى  منهما تسقطان بالمعارضة وتصل النوبة ارة ف كل  هقاعدة الط نَّ إف ,الماءأو 

لا الترخيصي الذي من سنخ واحد لا يشمل ك   الأصلدليل  نَّ إف ,ف الماء ليجوز شربه

حدها بالخصوص أولا يشمل  ,الطرفين لكونه يستلزم منه الترخيص ف المخالفة القطعية

الطولي  الأصلفلا مانع من شمول دليل  ؛فلا يشمل شيئاً منهما ,لكونه ترجيحاً بلا مرجح

 للطرف المختص به.

 فإنَّه ؛اً إلزاميكان  :أي ,صل العرضيمؤداه للأ اً ففالطولي مخال الأصلكان إِا  الثانية:

ما يتعارضان ويتساقطان فإنَّّ ن العرضيان غير متسانخين الأصلاكان إِا  حينئذ  حتى

اً إلزاميحدها أكان  مأ ينإلزاميين الطوليين ف الطرفين سواء كانا الأصلإلى  وتصل النوبة

 ف نقيصة ركوعأو  ركوع ف الصلاة السابقة بزيادة إجمالاً علم إِا  كما ,والآخر ترخيصياً 

مع قاعدة التجاوز  الأولقاعدة الفراغ ف  نَّ إف ؛الصلاة التي بيده بعد تَاوز المحل

استصحاب عدم الزيادة ف الصلاة السابقة فتثبت صحتها إلى  تتساقطان وتصل النوبة

 ا.بطلانّتيان بركوع الصلاة التي بيده فيثبت واستصحاب عدم الإ

ُ ,الأول ءناستثف الإُتارةً؛شكال على هذا التفصيل: ويمكن الإ ستثناء ف الإوأخرى؛

 ف أصل المطلب. ؛وثالثةًُالثاني 

 الجمالإن الترخيصيان من سنخ واحد يحصل الأصلاكان إِا  همن أنَّ ما تقدم  ؛الأولىأمّاُ

الطرفين فيكون أحد  الترخيصي غير المسانخ ف الأصلالداخلي ف دليله بخلاف دليل 



 

 واحدالين ف الطرف يين الترخيصالأصلحجة بلا معارض, بلا فرق ف ِلك بين طولية 

كان دليل الترخيص ف الطرفين واحداً غير دليل إِا  عرضيتهما, ولكن ِلك يتص بماأو 

 .؛ سواءً كان ف طولهما أم لاالترخيصي الثالث الأصل

ُو ثم  -كقاعدتي الفراغ والتجاوز ف المثال-ين يالعرضين الأصلتساقط  نَّ إف ؛الثانيةأمّا

 .عليةوالالإقتضاء  ؛لا المسلكينين الطوليين غير صحيح على ك  الأصلإلى  الرجوع

ُ أحد  الترخيصي الطولي ف الأصلفلأنَّ وقوع التعارض بين  ؛الإقتضاءعلىُمسلكُأمّا

 ,رض أيضاً فف ال بنفسه صارالآخر  الترخيصي العرضي ف الطرف الأصلالطرفين مع 

الترخيصي  الأصلالطرفين ف تخليص أحد  ف لزاميالطولي الإ الأصلولا يكفي جريان 

الترخيص ف المخالفة واستحالة الترجيح بلا مرجح محذور  نَّ كما أف ,الطولي عن المعارضة

 -وها قاعدتي الفراغ والتجاوز ف الطرفين- ين الترخيصيين العرضيينالأصلسقط يأ 

 منها. سقط استصحاب عدم الزيادة ف الصلاة التي فرغكذلك يأ 

ُو دَّ  فإنَّه ؛عليةعلىُمسلكُالأمّا  الأصلالتي هي -من القول بجريان قاعدة الفراغ لا بأ

بعد  جماليالإالطولي لعدم منجزية العلم  الأصلفضلًا عن  الأولف الطرف  -الترخيصي

بمجرد  عليةوتنتفي ال ,كان طولياً  نخ إالطرفين وأحد  ف لزاميالإ الأصلجريان  فرض

 ,الطرفين كما تنتفي المعارضة والترجيح بلا مرجحأحد  ف لزاميالإ الأصلجريان هذا 

لا يجري  -وهو قاعدة التجاوز ف المثال-الآخر  المتوهم معارضته ف الطرف الأصل نَّ لأ

قاعدة الفراغ ف ولا بعده, ومعه تكون  جماليالإف نفسه مطلقاً لا قبل إنحلال العلم 

 الصلاة السابقة فضلًا عن استصحاب عدم الزيادة بلا معارض.

ُأنُْي قال:ُ الترخيصي لا  الأصل من أنَّ لما عرفت  ؛كل ِلك تطويل لا طائل تحته نَّ إوالَحق 

فالمرجع ف  ,التعارض والتساقطإلى  لتصل النوبة جماليالإالعلم  أطرافلجريانه ف  مقتضي



 

 الإحتياطالطرفين ووجوب أحد  الطولي ف لزاميالإ الأصلإلى  هو الرجوع مثلةتلك الأ

ومعه لا يفرق فيه بين  ,وسقط عن التنجز جماليالإنحلَّ العلم اإِا  إلا ,ف الطرف الآخر

إنخ وهو ما سيأتي البحث عنه  ,عليةبعد سقوط التنجز وال عليةومسلك الالإقتضاء مسلك 

 تعالى. شاء الله

ُ ُوأمّا ُيرتبطُبأصلُالمطلب-الثالثة من أنَّه إِا افترضنا طولية أحد الأصلين  ؛-وهيُبما

هل  ؛ يبقى السؤال-وإنخ نوقش ِلك صغروياً - الترخيصيين ف أحد طرف العلم الإجمالي

أنَّ المعارضة تسي إلى الأصل الترخيصي الطولي أيضاً فيسقط الجميع, أو تختص هذه 

المعارضة بالأصلين العرضيين ف الطرفين فيجري الأصل الترخيصي الطولي ف ِلك بلا 

معارض كما حاول صاحب مسلك العلية بالنقض به على مسلك الإقتضاء؟ ولأجل 

ه عديدة لا تخلو من مناقشة ولا داعي لذكرها, الخروج من هذه المحاولة ِكرت وجو

 .1فليراجع ؛ومن أراد التفصيل

ُالثاني: طرف العلم أحد  كانإِا  ,كماجماليالإتحققت الطولية بين طرف العلم إِا  التنبيه

وجوب  نَّ أفرضنا إِا  وِلك فيما ,طولياً مترتباً عليهالآخر  الطرفإلى  بالنسبة جماليالإ

ا إ ؛إجمالاً  علمفلمستطيع متوقف على عدم وجوب وفاء الدين لالحج  بوجوب الحج م 

 وفاء بالدين.أو  عليه

 الأصلوالمعروف عندهم جريان  ؛حينئذ جماليالإوقد اختلفوا ف منجزية العلم 

الترخيصي عن وجوب الوفاء بالدين الذي يكون منقحاً لموضوع وجوب الحج,ومن أجل 

 وحاول التخلص منه. عليةنقضاً على مسلك ال 2ِلك أورد المحقق العراقي 
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ا  حتى ف طرف واحد من  الأصلجراء إلا يمكن  عليةعلى ال بناءً لأنَّه تفسير نقضه فأم 

عن  جعله بدلاً أو  ف طرف أخر إلزاميبعد انحلاله بأصل إلا  جماليالإالعلم  أطراف

الترخيصي  الأصلف رتبة متأخرة عن جريان إلا  لا الأمرين لم يتحققا ف المقاموك   ,الواقع

 .عليةوهو لا يصح على مسلك ال

ا و لى عدم ع كان مترتباً إِا  -الطرف الطولي-وجوب الحج  جوابه عن ِلك فلأنَّ أم 

الوفاء  كما ينفي وجوب الترخيصي الناف, الأصلف ,ظاهراً أو  بالدين واقعاً وجوب الوفاء 

بهذا المعنى لكنه يثبت وجوب الحج فيكون بهذا المعنى أصلا  بالدين فيكون ترخيصاً 

فيصح الأخذ بمدلوله  لزاميبمدلوله الوجودي الإ جماليالإفيوجب انحلال العلم  اً إلزامي

الفرض الثاني يكفي فيه  نَّ إف ؛الأولكان هناك فرق بين الثاني و نخ إالعدمي الترخيصي و

دَّ  الأولوف الفرض  ,غير التنزيلي كأصاله البراءة عن وجوب الوفاء بالدين الأصل لا بأ

التنزيلي كاستصحاب عدم وجوب الوفاء  الأصلالموضوع ف وجوب الحج بإحرازمن 

ا دم وجوب الوفاء بالدين.على ع كان وجوب الحج متوقفاً إِا  هذا بالدين, كان إِا  أم 

ِلك  نَّ إف؛ مين والمعذورية عن وجوب الوفاء بالدينأعلى مطلق الت وجوب الحج مترتباً 

 صالحاً  أنخ يكون لا بأدَّ جماليالإالعلم  نَّ لأ ,للتنجز جماليالإيوجب عدم صلاحية العلم 

لو تنجز وجوب الوفاء  هنَّ لأ ,وف المقام يستحيل ِلك لا طرفيه ف عرض واحد,لتنجز ك  

 .ةفتكون منجزيه مستحيل ,رتفع وجوب الحج يقيناً إبالدين 

 :هبوجو 1السيد الصدر عليه وأورد 

 وجوب الحج, بتوج ةها وجودياحدإ ؛لدلالتين الأصل شمول نَّ إ :الأولُالوجه

 الأصلتكفل دليل إِا  يصح فيماإنَّما توجب عدم وجوب الوفاء بالدين  ةعدمي خرىوالأ
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دليل  نَّ إفعلى قول؛  الإستصحابوف  بالإت فاقصل البراءة أمِنوع ف  وهذا بيانّما معا,

ا و نفي الحكم المشكوك ظاهراً,إلا  البراءة لا يتكفل المترتب على انتفاء  لزاميالأمر الإأم 

بجريان موضوعه  من باب تحقق هليترتب بدلي نخ أ دَّ بأ  فلا الحكم المشكوك ولو ظاهراً 

يكون ف طول ثبوت الأثر إنَّما  لزاميالإالأثر  نَّ إوهو لا يعني  ,الظاهري الأصل

يه فيرد هو غير مِكن بناءً على مسلك العلأولاً, بل  جماليالإطرف العلم أحد  الترخيصي ف

 النقض.

الترخيصي بعد  الأصلدليل  إطلاقلا مانع من استفادة ِلك من بأنَّه  ويمكن الجواب عنه

 خر.انضمام دليل الأثر الشرعي الثابت ف الطرف الآ

الترخيصي  الأصلرتبة جريان  نَّ إف ,ف عالم الرتب تام   ما ِكره  نَّ أِلك إلى  يضاف

زمان واحد  ولكنهما يتحققان ف ,زامي كما هو واضحلالإ الأصلمتقدمة على رتبة جريان 

ِ ف زمان إ ,جماليالإالترخيصي مؤمناً عن احتمال تكليف منجز بالعلم  الأصلفلا يكون 

 منجزاً. جماليالإجريانه لايكون العلم 

 الترخيصي الأصل امزلاستل كانت إنَّما الترخيص عن جماليالإ العلم مانعية نَّ إ الثاني:ُالوجه

وهذا المحذور فرع الحفاظ على العلم  ,لمحذور عقلي تنجزي وهو الترخيص ف المخالفة

لا وجه ورافعاً له فليس هناك مخالفة لحكم العقل التنجيزي  الأصلِا كان إف ,جماليالإ

 .جواب المحقق العراقي حينئذ  إلى  لا حاجةكما  ,لعدم جريانه

ف مفروض المثال لا  جماليالإطرف العلم أحد  الترخيصي ف الأصلمجرد جريان  نَّ إ وفيه:

زامي ف الطرف لالإ الأصلإليه  ورافعاً له ما لم ينضم   جماليالإيكون كافياً لانحلال العلم 

 كما عرفت آنفاً. خر,الآ



 

ُ ين لا يعقل تحقق العلم كان وجوب الحج مترتباً على عدم تنجز الدَ إِا  الثالث:الوجه

 بوجوب إجمالاً لو أريد العلم لأنَّه  يتنجز, لا ولكنه ه يتحقق,نَّ أبالتكليف لا  جماليالإ

يكون  ه يمكن أنخ لانَّ أفمن الواضح  ,وجوب الحج بذلكأو  الوفاء بالدين واقعاً 

 فإنَّ  ,يكون الدين منجزاً عليه من دون وجوب واقعي لا نخ أوِلك ب الوجوبان معاً,

نخ كان المراد العلم إو ,من الحكم الواقعي فلا وجوب وفاء ولا وجوب حج   التنجيز أعم  

 ه لا معنى للشك ف التنجزنَّ أكان الجواب  ؛وجوب الحجأو  داء الدين عليهأتنجز ب إجمالاً 

التأمين لا محالة على اختلاف المباني ف أو  فبعد التأمل يستقر عنده التنجيز لاإبدواً وإلا 

ستقر اإِا  بل بالتكليف, إجماليفلا يحصل علم  حال   وعلى كل   ,جماليالإمنجزية العلم 

إستقر  وإِا ين وعلم تفصيلًا بعدم وجوب الحج عليه,عنده تنجز وجوب الوفاء بالدَ 

لا التقديرين يكون وف ك   ,عنده عدم تنجز وجوب الوفاء علم تفصيلًا بوجوب الحج

 ملًا.وجوب الوفاء بالدين محت

ُعليه:  نَّ أيمكن فرض  فإنَّه ,بالتكليف مطلقاً غير صحيح جماليالإإنَّ نفي العلم  ويرد

الطرفين واقعياً, أحد  فرضإلى  الواقعية ولا حاجة الأحكامالمنجزية هي بنفسها من 

ا إعلم إِا  وحينئذ ف  جماليالإوجوب الوفاء بالدين فيتنجز العلم أو  بوجوب الحج عليهم 

 التنجيز كما عرفت آنفاً.الطرفين ارتفع أحد  نحلَّ اِا إف ,حقه واقعاً 

وصحة جريان  جماليالإه يمكن فرض الطولية بين طرف العلم نَّ أوقد تبين من جميع ِلك 

الآخر  ويثبت وجوب ,خرخذ عدمه ف موضوع الآحدها الذي أأ أف الترخيصي  الأصل

الجاري فيه  الأصلواقعاً كان الآخر  سواءً كان مترتباً على عدم وجوب ؛واقعاً مطلقاً 

 .غير تنزيلي مأ تنزيلياً 

ُ



 

ُواردُعدمُوجوبُالموافقةُالقطعية:ُمامسالمقامُالخ

 وهي: ُ,مواردعن تنجيز الموافقة القطعية ف  جماليالإين سقوط العلم يالأصولالمشهور بين 

 ولا يأمر الإحتمالي الإمتثالالشارع يكتفي ب نَّ أدليل خاص على  دلَّ إِا  ما :الأولالموردُ

مع ورود دليل مخصوص إلا  ِلك لا يكون هنَّ أومن المعلوم  ,فلا يجب حينئذ   الإحتياطب

وقاعدة التجاوز وقاعدة )الوقت  قاعدة الفراغ, ؛منها ؛عديدهوله تطبيقات  ,فيدور مداره

التنزيلي كموارد حديث )لا تعاد  الإمتثالكتفاء برد الدليل على الإوإِا  ما ؛ومنها حائل(,

 ,لكثير الشك( شكَّ  عتبار الظن بالركعات وقاعدة )لاامن خمس( وقاعدة إلا  الصلاة

 اوغير ِلك من الموارد الكثيرة المذكورة ف الفقه 
وعدم  الإحتياطدل  الدليل على سقوط  مِ 

 لزومه.

بأنَّه  ولكنه موهون ,جماليالإعد غير شامله لمورد العلم ابعض تلك القو نَّ أوقد يتوهم 

ا إبأنَّه  إجمالاً علم إِا  كما ,أيضاً  جماليالإيمكن تصوير ِلك ف مورد العلم  ف  شكَّ م 

 صلاته ولا تصح   فإنَّه ؛سها عن ِكر الركوع بعد رفع الرأس عنهأو  دخوله ف السورة

منهما  يقال بصحه صلاته لو أحرز كلاً  نخ أبل يصح  ,يعتنى بشكه لبعض تلك القواعد

 ولا شيء عليه كما هو مفصل ف الفقه.محله  تفصيلًا ف

سواء  ,مارة معبرةأبأو  تكليف فعلي ثابت بعلم طرافالأكان ف بعض إِا  ما الثاني:الموردُ

الآخر  ف الطرف الأصلفيجري  ,من غيره مأ جمالخ التكليف المعلوم بالإسنكان من 

بر عنه بانحلال هو المعوهذا  ,عن التنجيز فلا تَب الموافقة القطعية جماليالإويسقط العلم 

إليه  يرشد وتقدم ف البحوث السابقة ما وسيأتي الكلام فيه مفصلًا, جماليالإالعلم 

 فراجع.

الأمر بين المحذورين  نكما ف دورا للداعوية, جماليالإلم يصلح العلم إِا  ما الثالث:الموردُ

 تقدم فراجع.على تفصيل الآخر  تركيتخير المكلف ف ارتكاب أحدها وف



 

 جهات: من والكلام فيه ,الإبتلاءعن مورد  طرافالأخروج بعض  الرابع:الموردُ

 :حالاتُله نَّ إف؛ الإبتلاءف المراد من الخروج عن محل  :الأولىالجههُ

 ةلتوقفه على مقدمات وعنايات فائق صدور الفعل بحسب طبعه عن المكلفعدم  :منها 

كما ف استعمال  كان مقدوراً عقلًا, وإنخ عرفاً  مقدور لهغير كأنَّه يرى بحيث طويلة أو 

 ا جماليالإكان ِلك ف الطرف أو  عادةإليه  يمكن الوصول كأس ف بلد لا
تنتفر الطباع  مِ 

المكلف  والجامع بينهما هو انصاف ؛وغير ِلك ,كل الخبائثأيقدم عليه كما ف  ولامنه 

خصوصية أو  والنوعي عند الناس بقطع النظر عن عناية الأوليعن الفعل بحسب الطبع 

 لم يكن عاجزاً حقيقة. زائدة فيكون بحكم العاجز عنه عرفاً وإنخ 

علم إِا  كما ,يكن مقدوراً حقيقة ف ما لمبعروض العجز عليه  ؛الخروج حقيقةً  ومنها:

 امائين مثلًا وكان أحدها أحد  بنجاسة
 عقلًا.إليه  لا يقدر المكلف على الوصول مِ 

حدها ملك له أ ؛إنائينأحد  علم بنجاسةإِا  كما ,بتلائهاالخروج شرعاً عن مورد  ومنها:

 غيره لم يأِن له بالتصف فيه.لوالأخر ملك 

ولا ريب ف اعتبار القدرة  ,هو القدرة على ارتكابهإنَّما  الإبتلاءالمناط ف  نَّ إ الجههُالثانية:

ا إوهذه القدرة المشروطة  ف التكليف. أو عاديه  أو شرعية خاصة, دقية عقلية, أنخ تكونم 

 ؛ا ليست مناطاً للتكاليف الشرعيةفإنَّّ  ,الأولىشكال ف عدم اعتبار إولا  ,عرفية

الشرعية مبنية على التسهيلات  الأحكامو ,جهة لاستلزامه العس والحرج والمشقة من كل  

 على العباد بما لايستلزم العس والحرج لهم. وَجَلَّ  عَزَّ وقد شرعها الله  ,النوعية

ا و فلا  إلاعلى اعتبارها ف مورد خاص يؤخذ به و دلَّ  نخ إف ,ا تتبع الدليلفإنَّّ  ؛الثانيةأم 

 .إعتبار بها

ا و دل  دليل على إِا  إلا مطلق التكاليفف فهي المناط  ,القدرة العرفيةأي  ؛الثالثةأم 

ا . ولا ريبالخلاف فيكون دليل اعتبار  لمكلف عند العقلاء,ل الإبتلاءمتقومة ب أنَّّ



 

عتبار القدرة فيه ودليل سقوط التكليف عما خرج عن ال ف التكليف نفس دلي الإبتلاء

, وتقدم ف بحث دوران عين دليل عدم صحة التكليف بغير المقدور الإبتلاءمورد 

دَّ  التكليف المطلق نَّ أين المحذورين الأمر وما هو خارج  ,يصلح للداعوية المطلقة نخ أولا بأ

 الإبتلاءالواقع معلقاً على  لا يكون كذلك فيكون التكليف ف حاق   الإبتلاءعن مورد 

 فيلزم من ِلك الخلف.

 وهي: ,ف المقام ةرصوتالمالأقسام  الجهةُالثالثة:

 .غير مقدور حقيقةً  جماليالإالعلم  أطرافِا كان بعض إ -1

 عرفاً. الإبتلاءخارجاً عن محل  طرافالأكان بعض إِا  ما -2

ا إلا القسمين وك   ا إو جماليالإالعرف مقارناً مع العلم أو  الحقيقي العجز أنخ يكونم  أنخ م 

ا إو متقدماً عليه. يكون  .جماليالإالعجز قد حصل بعد العلم  أنخ يكونم 

 تعالى. شاء اللهإنخ  الإضطرارسيأتي الكلام فيه ف بحث  الأخيروهذا القسم 

ا   اوكان أحدها  ينعمائأحد   بنجاسةإجمالاً علم إِا  وهو ؛الأولالكلام ف القسم أم 
 لا مِ 

 عن المنجزية؛ جماليالإفلا إشكال ف سقوط العلم ؛ عقلاً إليه  يقدر المكلف على الوصول

هذا  مثل نَّ أب ستدلَّ امن اد مروهذا هو  ,ف عموم التكاليف ةلما عرفت من اعتبار القدر

 ,لا يكون علمًا بتكليف فعلي, فالركن الأول من أركان منجزية العلم منتف   جماليالإالعلم 

 إِ فليس موضوعاً للتكليف, يقدر عليه المكلف, كان هو المائع الذي لاإِا  النجس نَّ لأ

  بالتكليف الفعلي على كل تقديرإجماليبالقدرة لا محالة فلا علم  اً التكليف مشروطكان 

 فيشك ف وجوده لاحتمال كون النجس ف المقدور.

 نَّ أبناءً على  الإضطرارف إدراج ِلك ف بحث  محاولة السيد الصدر إلى  ولا حاجة

 جماليالإفكما لا يتنجز العلم  فعله,إلى  العقلي الإضطرارترك الحرام كإلى  العقلي الإضطرار



 

ثم  تركه,إلى  الإضطرارارتكاب طرف معين كذلك لا يتنجز مع إلى  الإضطرارمع 

ل الكلام ف بيان وفصَّ  أخرىفقان ف نقطة ويتلفان ف ين يت  الإضطرار نَّ أاستشكل ف 

 الفرق.

فاق الجميع على اشتراط القدرة ف التكليف, ت  ابعد  فإنَّه ه تطويل لا طائل تحته,نَّ أوالظاهر 

الترك فلا يكون التكليف أو  اء القدرة ف الفعلفساوق انتين يالإضطراروكل واحد من 

 .كمبادىء النهي؛ ولا يضر الأمورقد يتلفان ف بعض  ؛نعم ثابتاً على كل تقدير.

ختلال الركن اساس أف هذا القسم يكون على  جماليالإعدم تنجز العلم  إنَّ  وقد يقال:

إِ لا معنى لجريانه ف  المؤمن ف الطرف المقدور بلا معارض, الأصل نجرياأي  الثالث

 وهو تبعيد للمسافة كما هو واضح. حكماً  جماليالإفينحل العلم  ,الطرف غير المقدور

لا وسقوطه عن التنجز على ك   جماليالإلا فرق ف انحلال العلم  فإنَّه ؛وكيف كان

معنى التنجز هو الدخول ف العهدة عقلًا والطرف غير  نَّ لأ قتضاء,والإ عليةال ؛المسلكين

 المقدوركما لا يعقل تعلق الخطاب به كذلك لا يعقل تنجزه ودخوله ف العهدة عقلًا.

ا و عن مورد  خارجاً  جماليالإطرف العلم أحد  كانإِا  وهو ما ؛القسم الثاني ف الكلامأم 

وف توجيه  ,يضاً أفيه  جماليالإعدم منجزية العلم  -كما عرفت-فالمشهور ؛عرفاً  الإبتلاء

ُ:مسلكانقوط سال

المناط ف  نَّ أو ,القدرة وعدمهاإلى  وعدمه يرجعان الإبتلاء من أنَّ ما تقدم  :الأولالمسلكُ

 اوهذا واضح  ,العرفية القدرةالقدرة هو
التكليف مع خروج الطرف  فعليةقط ستقدم فت مِ 

 .ف فعليته اً شرط الإبتلاءيكون الدخول ف محل ل الإبتلاءعن محل 

يكون من جهة عدم إنَّما السقوط  من أنَّ  ينيالأصولبعض إليه  ما ِهب المسلكُالثاني:

من وِكر ف توجيه ِلك  ,هأطرافأحد  المؤمن ف الأصلتوفر الركن الثالث وهو جريان 



 

وعدمها منوط بالدخول ف  جماليالإكون منجزية العلم إلى  يرجعإنَّما ما ِكره المشهور  أنَّ 

الدخول ف  نَّ أإلى  استند جماليالإمنجزية العلم  من أنكرف ,ف صحة التكليف الإبتلاءمحل 

طرفيه عن أحد   به مع خروجإجماليفلا علم  ,التكليف فعليةشرط ف  الإبتلاءمحل 

 كما عرفت آنفاً. الإبتلاء

دَّ  فإنَّه الإبتلاءل شتراط التكليف بالدخول ف محمن أنكر اولكن  يقول بمنجزية  نخ ألا بأ

ا و جماليالإالعلم  ة لة أصلًا بل حتى على القول بفعليعدم منجزيته فلا يرتبط بهذه المسأأم 

 ؛لا يكون منجزاً  جماليالإهذا العلم  نَّ إف الإبتلاء,التكليف ف موارد الخروج عن محل 

شرط ف جريان  الإبتلاءوصف الدخول ف محل  نَّ لأ ,اء الركن الثالث ف المقامفلانت

عن  طرافالأف مورد خروج بعض  جماليالإيتنجز العلم  وبه لا ,الترخيص الظاهري

 .الإبتلاءمورد 

دخيلًا  أنخ يكونيمكن  لا ؛كالعجز الحقيقي الإبتلاءوصف الدخول ف  نَّ إ ؛بيانُذلكو

حصة داخلة ف محل إلى  مخصصاً للفعل يكون ن أنَّ كمي نَّ هذا الوصف لالأ ف الملاك,

حال وهذا وحده كاف  ف  فالملاك محرز على كل   ؛وحصة غير داخله فيه. وعليه الإبتلاء

 نَّ لأ الإبتلاء,شتراط التكليف والخطاب بوصف الدخول ف محل االتنجيز ولو فرض 

أو  ولو فرض عدم النهي مثلًا لاستهجانه ,روح التكليف ومباديه يكفي ف التنجيز إحراز

لا  إِ الإبتلاءبمعنى الخطاب بالدخول بمحل  شتراط التكليفافالصحيح عدم  ,لغويته

الخطاب للفقير المستضعف بالنهي عن جباية  إطلاقستهجان ا عي  دا نخ إ فإنَّه ,وجه لذلك

فمن  الضرائب مثلًا التي هي خارجة عن محل ابتلائه إِ هي من شؤون السلاطين,

ولهذا يثبت هذا  ستهجان مرتبط بجهات عرفية ف باب المحاورة,هذا الإ نَّ أالواضح 

اً  لخطابفتراض ااويرتفع ب ,ئهقييد النهي بالدخول ف محل إبتلاستهجان حتى مع تالإ عام 

 يظلم. نخ أحد قال لايجوز لأإِا  كما جميعاً, نحو القضية للناسبو



 

ي وبمعنى التحريك المولأو  الإعتبارستلزامه لغوية الخطاب بمعنى الجعل واودعوى 

فيكون صدوره من المولى عبثاً  الإبتلاءعتبار ضمان عدم صدور الفعل الخارج عن محل اب

 ولغواً.

ا لو تت فهي بالخطابات الجزئية والتي فيها نَّّ ؛ إِ أصحيحةولكن هذه الدعوى غير 

كحال الخروج عن محل  ,خطابه إطلاقستفادة التحريم باكان إِا  ولا تتم فيما ةمؤونة زائد

كين المكلف من التعبد بتركه فائدة النهي والزجر تف ه يكفي نَّ أإليه  يضاف ,الإبتلاء

ه يكفي ف العبادية وجود داعي النهي نَّ أقد يثبت ف الفقه  فإنَّه تيان به على وجه قربيوالإ

 آخر غير محرم. داع  إليه  وإنخ انظمَّ 

تحصيل للحاصل لأنَّه  يوستحالة الخطاب والتحريك المولا ستلزامهادعوى  كما أنَّ 

ن تحصيل فيخرج ما نحن فيه ع ,فائدة تكين المكلف من التعبد بتركه أنَّ ب ؛مردودة أيضاً 

 ؛فيكون كل واحد منهما جزء للعل ة ,بل هو من تحصيل ف عرض تحصيل آخر الحاصل

والآخر النهي  الإبتلاءفالمكلف له زاجران عن الفعل أحدها الطبع والخروج عن محل 

 .يوالمول

يكون شرطاً ف الخطاب والتكليف  لا الإبتلاءالخروج عن محل  نَّ أومن جميع ِلك يظهر 

 رمتوف جماليالإركان منجزية العلم أمن  الأولفالركن  تكليف.ال ئفضلًا عن الملاك ومباد

شرط ف جريان  الإبتلاءالركن الثالث فغير متوفر لان وصف الدخول ف محل  نَّ ألا , إفيه

ف موارد خروج بعض  جماليالإس عدم منجزية العلم يف وبذلك الترخيص الظاهري

 .الإبتلاءه عن محل أطراف

عن المنجزية ف موارد  جماليالإلا الفريقين يتفقان على سقوط العلم ك   نَّ إ ؛والحاصل

 ولكنهما يتلفان ف المناط له. الإبتلاءالخروج عن محل 



 

ركان منجزية أمن  الأولنتفاء الركن االمناط هو  من أنَّ المشهور إليه  ماِهب ؛والصحيح

لو وِلك لأنَّه  الإبتلاءوهو انتفاء التكليف المنجز ف الخارج عن مورد  ,جماليالإالعلم 

على النظر العرف وتحديد  -الإبتلاءوهو الفرد الخارج عن محل -عرضنا مفروض الكلام 

التكليف  نَّ أيقدر على إتيان الفرد الخارج عن محل ابتلائه و المكلف لا نَّ أالملاك فيه يحكم ب

 الأصلخراجه بجريان إإثبات التكليف فيه ثم إلى  تصل النوبه ومعه لا ,ساقط ف حقه

العل ة إلى  تصل النوبه بمنزلة العل ة القريبة ومعها لا الأول نَّ لأ, خرالمؤمن ف الطرف الآ

وتخصيصه بالحصة  الإبتلاءن مورد مه يمكن تصوير عدم الحكم ف الخارج نَّ أمع  ,البعيدة

إلى  تحتاجأو  مع الطبع ةالمنافر جلكان الخارج لأإِا  كما ,أخرىالداخلة بوجود صحيحة 

الوجدان و تحريمه مثلًا.لغالبة فلا ملاك  ةفسدمقدمات بعيدة شاقة بحيث تكون الم

 هو واضح. ماكذلك ب يحكم

ثمرات   والدال السيد ِكر وإنخ  .لاحظف ؛عملية ف هذا النزاع ةفلا ثمر ؛وكيفُكان

 ؛ةتيضمن البحوث الآ البقية فها وتأتي من ةنذكر واحد ةعلمي

ف التكليف  الإبتلاءالذي يرى شرطية الدخول ف محل  1فقد ِكر المحقق العراقي 

فهو  ؛عند العرف عاجزاً عنه دَّ بحيث لو انتفى عأ  ,جماليالإفيكون شرطاً ف منجزية العلم 

 كذلك لافكما لا يصح نّي المحكوم عن ارتكاب مظالم الحاكم  شرط ف الوجوب أيضاً,

وجوب فعل آخر داخل أو   بوجوب ِلكإجمالاً فلو علم  يمكن أمره بما هو من شؤونه,

 ف محل إبتلائه لم يكن منجزاً عليه.

ه السيد الصدر  ليس شرطاً ف التحريم  الإبتلاءالدخول ف محل  من أنَّ  2ورد 

 تكويناً, على أمتثاله ةبالقدرإلا  كذلك أمر المولى الحقيقي غير مقيد عقلًا وعرفاً و ,والنهي
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ا  مولوية مولانا  نَّ لأ ,كثرتها فلا تنع من صحته فضلًا عن تنجيزهأو  صعوبة المقدماتأم 

عى ضعفها وعدم ثبوتها ف موارد ما يدَّ يات العرفية التي ربَّ وكالمول وليست ِاتية ومطلقة,

 الإبتلاء محل   عن الخارج الشاق بالفعل الشارع قبل من الأمر عدم أريد فلو ة,الشاق الأفعال

الشارع قد يتعلق غرضه بذلك  نَّ ألعدم تعلق غرض له بذلك فهو بلا موجب لوضوح 

 الملوك ِلالإو المتكبرين ومقارعة العالم وفتح الدين بنشر  عظمالأ نبينا أمر كما

 التكليف به لغو. نَّ أمثل هذا العمل كان بالنظر البدائي غير مقدور له و نَّ أمع  ,ةوالقياصر

جيز مرتبط بدائرة المولوية نفقد عرفت ان الت يتنجز على المكلف, لا نخ أولو أريد دعوى 

فقياس الوجوب ف المقام  ؛وهي مطلقة ف حق مولى الموالي سبحانه وتعالى ,وحق الطاعة

 بالتحريم ف غير محله.

ُ ُلماُيلي:ذكرهُغيرُتامُُماُنَُّأُوالحق 

ولا ريب ف  ,القدرة وعدمها عرفاً إلى  وعدمه يرجعان الإبتلاء نَّ أ من عرفتلم ا  ولاً:أ

 نّياً.أم  أمراً  سواء كان ؛التكليف مطلقاً بهااشتراط 

التكوينية والعرفية التي يكون  القدرةعم من أالقدرة المعتبرة ف التكاليف  نَّ إ ثانياً:

 ة فقط كما زعم.يمنها كما عرفت فلا تختص بالتكوين الإبتلاء

 ي؛فالنزاع صغرو ,غير المقدور عرفاً بتلحق المأمور  دصعوبة المقدمات وكثرتها ق نَّ إ ثالثاً:

المولى الحقيقي لا يرج ف  نَّ إف ,ةوامر العرفيوالأ ةالحقيقيوية بلا فرق بين الأوامر المول

ل  دليل على د اِإإلا  وامرهمأالمألوفه ف ة وامره ونواهيه عن الطرق العرفيأتكليفه و

 .اختصاصه بشيء خلافها

لم وكس انشر الدين وفتح الع نَّ إف ,المثال الذي ِكره خارج عن موضوع المقام نَّ إ رابعاً:

له مراتب  نَّ إ ؛نعم ولو لم يكن كذلك لم ينتشر الدين. ,المتكبرين من صميم الدين ةشوك

كما ف مراتب  ؛دنىالمرتبه الأ بعد طي  إلا  المراتب العلياإلى  ةتصل التوب ربما لا ةمتعدد



 

لم إِا  مر بالمعروف والنهي عن المنكرِكره لما وجب الأ فلو تم مالا إو مر بالمعروف,الأ

 .أحد ولم يقل به ؛على المراتب العليا ةفعلي ةقدر هناك كنت

ولكنها لا تخرج  ةن كانت مطلقإو ةدائرة مولوية المولى الحقيقي وحق الطاع نَّ إ :خامساًُ

ة الأخرويعن قوانين العقل الذي خلقها الخالق العظيم لتنظيم قوانين الحياة الدنيوية و

 وقد تقدم البحث عن ِلك ف بحث البراءة فراجع.

ه يوجب سقوط تنجز نَّ أفقد عرفت  ؛يعلم بهُتارةً؛ الإبتلاءالخروج عن محل  الجهةُالرابعة:

منجز  جماليالإفالعلم  ؛يطمئن بعدم الخروجوأخرى؛ُ ,عن الموافقة القطعية جماليالإالعلم 

 ه؛وعدم الإبتلاء عن محل   طرافالأأحد  يشك ف خروج ؛وثالثةًُ ,وتَب الموافقة القطعية

 ,الإحتياطلا فهل يجب إفهو, و الأصلعدمه ولو بأو  الإبتلاء زراحمكن إأ نخ إف ذ  ئحينو

 بما يلي: وللأل استدلَّ  ؛قولان ,تَري البراءةأو 

 يد.يصل التخصيص والتقأه, لكونه شكاً ف إطلاقبعموم الخطاب و ولاً:أ

بواب المتفرقة والمتعارف ف التكاليف العرفية الواردة ف الأ دلَّةالمستفاد من الأ نَّ إ ثانياً:

كفاية الشك ف القدرة ف ِلك فيكون العجز وعدم  إحرازتوقف سقوط التكليف على 

 .الذي لا يجوز اتفاقاً  البراءة ف الشبهات البدوية قبل الفحصإلى  المقام نظير الرجوع

هذا من ثمرات النزاع  وقبل التعرض للجواب عن ِلك فقد اعتبر السيد الصدر 

 جماليالإه بناءً على التفسير الذي اخترناه لعدم منجزية العلم نَّ إ: 1ف المسألة السابقة فقال

المؤمن ف الطرف  الأصلمن عدم جريان  الإبتلاءة عن محل طرافأف موارد خروج بعض 

 ,الإرتكاز, فمع الشك ف خروجه يكون من موارد الشك ف العقلائي الإرتكازالخارج ب

فيسقط  الإبتلاءصل ف الطرف الداخل ف محل وبالتالي الشك ف وجود المعارض للأ

 . الخارجعن المنجزية ف جماليالإالعلم 
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ه يمكن توجيه السقوط نَّ أ. مع عادةولكن عرفت آنفاً ضعف البناء والمبنى فلا وجه للإ

ُ؛ غير تامما استدل به  وِلك لأنَّ , الإحتياطخر فلا يجب آيضاً بوجه أ نَّ فلأ ؛الأولأمّا

عمومات التكليف  نَّ لأ ,المصداقية الشبهةبالعام ف التمسك بالعام ف المقام من التمسك 

أو  ين دخوله ف العموماتب والمشكوك مردد ,اتها تخصصت بدليل اعتبار القدرةإطلاقو

 .ليهإبالنسبة  بكل  واحد منهما التمسك ف دليل المخصص فلا يصح  

ُو لم يثبت كون المتفاهم من القرائن  اِوإالدعوى ,  ولأو ىالمدععين فهو  ؛الثانيأمّا

دَّ  , وف مورد الشكه فقطجزحرز عأمن  هو الخارج عن العمومات نَّ أالخارجية  من لا بأ

 .العموماتإلى  الرجوع

 طلاقولكن صحة الإ ,ف المقام ليتمسك به عند الشك طلاققلنا بصحة الإإِا  هذا

 نَّ لأ ,اللفظي طلاقالواقعي حتى يصح التمسك بالإ طلاقلم يحرز فيه الإ اِإمِنوعة 

تختص بالقادرين ولا تشمل العاجزين فيشك ف  الملاك والمصلحة والمبادئف يعني التكلي

ك ف مثله شولا وجه لل ,صل التشريعأف  للشك   -الخطابأي -اللفظي  طلاقالإ

بلا البراءة ؛ إلى  ات يتعين الرجوعطلاق, ومن عدم صحة التمسك بالإاللفظي طلاقبالإ

إِا  كما ؛المفهومية الشبهةعلى نحو  الإبتلاءالشك ف الخروج عن محل  أنخ يكونفرق بين 

بين المكلف ومورد التكليف كاف  ف صيرورته  عرفاً  البعد من المقدار هذا أنَّ  شك ف

 الإناء نَّ أشك ف إِا  المصداقية كما الشبهةعلى نحو  أنخ يكونوبين . لاأم  بحكم العاجز

المناط ف جميع ِلك  نَّ ؛ فإبلد قريب ه فنَّ أأو  هو ف بلد بعيد عن ابتلاء المكلفالآخر 

صل ابتلاء المكلف فلا يمكن التمسك بالدليل من الطرف عاجز ف أبأنَّه  حكم العرف

ف المناط  نَّ التفصيل ف المقام بناءً على أإلى  يينالأصولولكن ِهب بعض  ,المشكوك

خيصي ف طرف التر الأصلالعرف ف عدم جريان  سقوط العلم عن المنجزية هو الإرتكاز



 

يكون بمعنى ُتارةً؛لأنَّه  المفهومية على أقسام؛ الشبهة نَّ : إفقال الإبتلاءالخارج عن محل 

 هنَّ فإ الخروج, من المرتبه ذهله الأصل جريان عدم ارتكاز ف عرف هو بما بنفسه العرف شك

 .التشكيكية كما ف المثال الأمورسيما ف  لا ؛واضح العرف كما هوإلى  يعقل ِلك بالنسبة

ما هو موجود  ا عند المولى غيرنَّّ ؛ يكون بمعنى شك العرف ف نكتة الإرتكاز ف أوأخرى

 .عند العرف وتختلفان

 العرف ثابتاً  الإرتكازفربما يكون  ,شخاصيحصل الشك عند العرف باعتبار الأ نخ أ ؛ثالثاًُ

, والظاهر لجهة من الجهات بعض   الإرتكازعن هذا  ه شذَّ نَّ ف شخص دون آخر فاحتمل أ

عن المنجزية هو  جماليالإالمناط ف سقوط العلم  نَّ , فقد عرفت أه تفصيل لا طائل تحتهنَّ أ

 نَّ , مع أالترخيصي بالمرتكز العرف الأصلالعجز وعدم القدرة ف تلك الموارد لا سقوط 

 ,الإبتلاءشك ف الخروج عن  أنخ يكونلا  الإرتكازصل تحقق الموارد المذكورة شك ف أ

العرف ليجري  الإرتكازففي كل مورد تحقق  ؛وحينئذ  يكون المناط هو الصدق العرف

 إلا ,جمالالإأو  دليل التكليفإلى  الترخيصي وعند عدمه لا يجري فيجب الرجوع الأصل

كما  المصداقية الشبهةتمسك بالعام ف كان من الإِا  كما ,كان هناك مانع من التمسك بهإِا 

اللفظي فالمرجع هو  طلاقالواقعي فلا يثبت الإ طلاقثبتنا عدم ثبوت الإأإِا  أو ,عرفت

 تقدير. التكليف على كل   فعليةالبراءة حينئذ  لعدم 

ه ف مورد الشك ف الخروج هو البراءة لعدم التكليف الفعلي وعدم نَّ ه قد عرفت أنَّ ثم أ

 المنجزية: لإثبات وجهين ِكر يمكن ِلك مقابل وف ,الإحتياط على به دلاستأ  ما صلاحية

 الإبتلاءبناءً على تفسيره للخروج عن محل  1ماِكره المحقق العراقي  :الأولالوجهُ

موارد الشك ف خروج طرف  إنَّ  قال:, فخترناهكما ا بالإرتكاعلى  لعرفيةبعدم القدرة ا
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علمًا  جماليالإفيكون علمنا  ,من موارد الشك ف القدرة المنجز عقلاً  الإبتلاء عن محل  

التقديرين, ويكون منجزاً عقلًا على تقدير آخر فيكون منجزاً لا أحد  بتكليف فعلي على

 محاله.

 المرزا النائيني اِهتسيرات بحوث أرف حاشيته على تق 1واعترض عليه المحقق الكاظمي

  عن محل  طرافالألو تم ِلك لزم التنجز حتى ف مورد القطع بخروج بعض بأنَّه

 لقدرة عليه حيث لا يدري هل هو فوالشك ف ا ,إجمالاً معلوم الملاك  نَّ , لأالإبتلاء

 .الخارج فلا يكون مقدوراً  وأفيكون مقدوراً  الإبتلاءالطرف الداخل ف محل 

خلط بين فرض الشك ف القدرة وِلك لأنَّه  ,الإعتراضولكن الصحيح عدم ورود هذا 

 .ما لا يكون مقدوراً أو  على شيء فيه الملاك وبين الشك ف كون الملاك ف ما يكون مقدوراً 

تتحقق المنجزية ف ما  الأول, وف ؛ هو مراد العراقي, والثاني؛ هو مراد الكاظميالأولو

حتمال العجز عن تحصيل فعل معلوم ن القدرة على شيء فيه الملاك يقيناً, لأفيه احتمال ا

 قق الملاك ف طرف خارج عن العهدةوهذا غير الشك ف تح ,المطلوبية لا يكون عذراً يقيناً 

كما هو  الأولب الأخيرولا يقاس  ,يقيناً  يدخل ف العهدة نخ ف طرف يمكن أأو  يقيناً 

 واضح.

خلط بين الشك ف القدرة بأنَّه   على المحقق العراقي 2هذا وقد اشكل السيد الصدر

, والذي لا يكون عذراً احتمال العجز وعدم والشك ف القدرة على العصيان الإمتثالعلى 

دَّ  بل ,الإمتثالالقدرة على  ا إحال حتى ينكشف  من التصدي له على كل  لا بأ  القدرة عليهم 

 ,و ترك الحراموهذا لا ربط له بالمقام الذي يكون المطلوب فيه ه العجز عنه حقيقةً,أو 
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, وحينئذ  لا وهو يتحقق على كل تقدير ولكنه يشك ف القدرة على اقتحام الحرام وعصيانه

 فمورد هذه القاعدة هو الشك ف ,قتحاميجب عقلًا التصدي للإبأنَّه  يقال نخ معنى لأ

 .القدرة على امتثال تكليف المولى

ف  ف موارد الشك   كان الملاك محرزاً إِا  مايكون ف إنَّما  فإنَّهلو تم  ما ِكره نَّ أ يفى ولا

نفاً من اختصاص الملاك آ. ولكن عرفت الإبتلاءوالعصيان ف الخارج عن محل  الإمتثال

 .واقعي إطلاقفلا  ؛العاجز بالقادر فقط ولا يثبت ف حق  

ُالثاني: ورد المشكوك المثبات فعليته حتى ف دليل التكليف لإ إطلاقالتمسك ب الوجه

أحد  تكليف يكون فعلياً وجدانياً علىب إجماليفيتشكل لنا علم  ,الإبتلاءخروجه عن محل 

ف صحة  ةثلاث تجاهاتإم وله ,فيكون منجزاً  ,الآخر على التقديروتعبداً لتقديرين ا

 : وهي ,طلاقالتمسك بهذا الإ

أو  من صحة التمسك به مطلقاً ف الشبهة المفهومية 1ما اختاره المحقق النائيني  -1

 .الشبهة المصداقية

الشبهة  فيجوز ف ,من التفصيل بين الشبهتين 2ما اختاره المحقق العراقي  -2

 .المفهومية دون المصداقية

وقد  ؛مطلقاً  طلاقمن عدم صحة التمسك بالإ 3ما اختاره المحقق الخراساني  -3

 رين:استدل له بأم

, والشك ف ثبوتاً  إمكانهثباتاً فرع إ طلاقالتمسك بالإ من أنَّ فاده ف الكفاية أما  :الأول

 .وتاً فلا معنى للتمسك به إثباتاً ثب إمكانهالمقام ف 
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ف المقام متصل  ياللب  المخصص  من أنَّ  يرات المحقق النائيني رما جاء ف تق الثاني:

 .لاتصاله بهإليه  جمالان الإيه لا يجوز التمسك بالعام لسإجمالوعند  ,بالعام

ليس مشروطاً  طلاقالتمسك بالإ بأنَّ  الأولمر على الأ شكل المحقق النائيني أو

بمجرد احتمال  فإنَّه ,ثبوتاً ف المرتبه السابقة بل هو على عكس ِلك إمكانه إحرازب

ه يكون حجة بدليل ومع احتمال صدق ,الإثباتي طلاقمكان يأتي احتمال صدق الإالإ

 .إمكان مفاده ثبوتاً  الإلتزامي, ويثبت ف طول ِلك بالمدلول حجية الظهور

 شكالالإ يستلزم لا بما  الخراساني المحقق كلام تفسير  العراقي المحقق وحاول

 , وجعل الحجية يعني جعل الحكمتهيعني حجي طلاقالتمسك بالإ فقال بأنَّ  ,عليه

, الإبتلاءجتناب مثلًا عن الفرد المشكوك خروجه عن محل التعبدي بوجوب الإ الظاهري

مشتركاً بين الحكم الواقعي بوجوب  ةستحالوالإ مكانكان ملاك الشك ف الإإِا  وحينئذ  

بالنسبة إليهما على  الإبتلاءجتناب والحكم الظاهري به لكون شرطية الدخول ف محل الإ

فلا معنى  ,يضاً أفمع الشك فيه يشك ف معقولية الحكم الظاهري والحجية حد  سواء؛ 

دَّ  ف المقام بل طلاقللتمسك بالإ ورد نص من المعصوم إِا  , كماإمكانهمن القطع بلا بأ

 المحقق النائيني هفادأكما  ةثبات ِلك بالملازمإولا يمكن  ,عليه  مدرك  نَّ لأ

م يشكون ف صحة جعل مثل نَّّ أوالمفروض  ,العقلاء وبنائهمهو سيرة إنَّما حجية الظهور 

ورده المحقق أومن ِلك يظهر الجواب كما  ,ظاهرياً أم  سواء كان واقعياً  ؛هذا الحكم

ه كلما نَّ ألزمه  طلاقلم يصح التمسك بالإ لوبأنَّه  على هذا الدليل بالنقض  النائيني

فسده ف ِلك المورد فهو يستلزم المأو  لاحتمال عدم المصلحه إطلاق  يشك ف صحة 

شكال ف صحة التمسك إ لا هنَّ أ مع همكانإاستحالته وعدم أو  حتمال قبح التكليفا

هذا النقض غير تام كما  نَّ إف ,ف التمسك به إمكانه إحرازفيها وعدم اشتراط  طلاقبالإ



 

كما هو  إمكانهمن جهة عدم  أنخ يكون إطلاقليس كل ما يشك ف صحة ه نَّ أمع  ,عرفت

 واضح.

بدليل العقل  ة,التكاليف الواقعيه تخصصت بالقدر من أنَّ فالحق ف الجواب ما ِكرناه 

مساوقاً لاحتمال  الإبتلاءحتمال الخروج عن محل إوبناءً عليه يكون  ة,العقلائية والسير

 .اللفظي طلاقف الواقع حتى يثبت الإ إطلاقفلا  ,إمكانهعدم 

ا و  الأولمبرر جعل  فإنَّ  ؛الظاهري ليس مثل الحكم الواقعيالحكم  أنَّ من  أخيراً كلامه أم 

حصول  فعليةوليس مبرر جعله  ة,لواقع المحتمل على تقدير المصادفهو الحفاظ على ا

يكون جعل الحكم الظاهري  ؛, وعليهنحو ِلكأو   شبهة تحصيل الحاصلتيض لتأالغر

 معقولاً وموجباً  إمكانهحتمال عدم اف مورد احتمال عدم الحكم الواقعي ولو من ناحية 

 .الإحتياطفيلزم  الإحتماللتنجيز هذا 

او و,فه به خاص غرض لأجل كان نخ إ الظاهري الحكم معقولية لأنَّ  ؛تام غير أيضاً  وهو  أم 

فرض جعل الحكم الظاهري لأجل الحفاظ  نَّ إف -كما هو المفروض- لم يكن كذلكإِا 

 حفظه. معنى لجعل حكم ظاهري لأجل واقعياً لا حكماً  ِا لم يكنإعلى الواقع المحتمل, ف

 .الأولهذا كله مايرتبط بالأمر 

لو سلمنا كون المخصص ف بأنَّه   فقد أورد عليه المحقق العراقي ؛مرُالثانيالأأمّاُو

بأنَّه  يجوز التمسك به ؛وعليه ,ليس مفهوماً خارجاً عن العام لفظاً  فإنَّهلمتصل االمقام ك

 .م بخروجهجزإِا  إلا ,فراد العام فيتمسك بهأشك ف مقدار الخارج من 

للخروج  أنَّ   ربما يكون مقصود المحقق النائيني فإنَّه ؛ولكن هذا الجواب ليس بشيء

مراتب بعضها يفرض فيه خروج الفرد عن العام بالمخصص لوضوحه  الإبتلاءعن محل 

فلا يحكم العقل بعدم  ,يقل ويكون ضعيفاً أو  ها ينعدم هذا الوضوحضوف بع ,عند العقل



 

المتصل فيتمسك بالعام فيه اللب ي لا يكون خارجاً بالمخصص وصحة جعل الحكم فيه 

 .حسب اختلاف المباني ف خصوص الشبهة المفهوميهأو  مطلقاً 

 دليل التكليف ف المقام كما إطلاقولا يجوز التمسك ب يضاً,أعدم صحة ِلك  ؛والصحيح

ك السيد الصدر ِكرناه فقد تس   ماإلى  مضافاً  فإنَّه 1المحقق الخرساني إليه  ِهب

2 مهما كان  هنأ ؛أمر واحد وهوإلى  نّا ترجعأ ِكرو ,ثلاثة ف كلام طويل هبوجو

ومهما كان القيد بوجوده الواقعي  ,اليهإبما هو جاعل تختلف عن نسبة المكلف إليه  القيد

حيثية الشك إلى  التمسك بالعام وكانت نسبة المولى بما هو جاعل دخيلًا ف الحكم لم يصح  

المولى إلى  وف ما نحن فيه تكون الحيثية المشكوكة نسبتها .إليهالا تختلف عن نسبة المكلف 

لواقعي ا هبوجود ةكقيد القدر الإبتلاءقيد الدخول ف محل  ن  لأ واحد حد  لى ع والمكلف

 .يكون دخيلًا ف صحة الحكم

المحقق  ِهستاأكما هوظاهر كلمات   الوجه هو روح ماِكره السيد الوالد وهذا

هناك حتى  إطلاقفلا  ة,الحكم بوجوده الواقعي مقيد بالقدرف ؛وغيره العراقي 

 إثباتاً. طلاقيثبت الإ

 االمحقق العراقي إلى  ف التفصيل المنسوب ةومن جميع ِلك يظهر وجه المناقش
 ,تقدم نقله مِ 

 .والمصداقية ةثباتاً ف كلتا الشبهتين المفهوميإ طلاقفلا فرق ف عدم صحة التمسك بالإ

  أمرين:إلى  الإشارةينبغي  الجهةُالخامسة:

ُ  اعرفت  :الأولالأمر
لتحقق  الإبتلاءلخروج عن محل االمنع الشرعي يوجب  ن  أسبق  مِ 

 اليجمالعلم للإ أطراففلو خرج بعض  ؛عرفاً  الإمتثالعلى  ةوهو عدم القدر ,المناط فيه
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نائين الإأحد  علم بنجاسةإِا  كما ؛لحق بالخروج تكويناً ي فإنَّهشرعاً  الإبتلاءعن محل 

جري يف شرعاً  الإبتلاءفالمغصوب خارج عن محل  حدها بعينه,أ غصبيةوعلم تفصيلًا ب

نويكون مؤ ,خرالآ فف الطر ةأصل الطهار  .1جماليالإاً لعدم منجزية العلم م 

ه لو اريد من العلم من أنَّ يين الأصولوتبعه بعض  2وأشكل عليه المحقق العراقي 

إِا  كما ,جمالبالإة المعلومة خ الحرمنالطرفين العلم بحرمته من سأحد  التفصيلي بحرمة

جمالي انحلال العلم الإ ةلألخصوص فهو ملحق بمساالطرفين بأحد  علم تفصيلًا بنجاسة

 حكمياً كما سيأتي بيانه.أو  اً ه انحلالاً حقيقيأطرافأحد  التفصيلي فلعلم اب

ة رمة شرب النجس المعلومفح ,ثالالمخر كما ف آخ نتكليف من سالريد العلم بأوإن 

ن حتى المؤم   الأصلخر وضيق جديد على عهدة المكلف يجري بلحاظ آ تكليف   جماللإاب

ن عن الضيق والعقاب الزائد فيكون معارضاً يؤم  بذلك لأنَّه  ,تهبغصيف الطرف المعلوم 

 .الآخر ن عن هذا التكليف ف الطرفالمؤم   الأصلمعه 

يوجب الخروج عن محل  الأخير كما أنَّ ف؛ المنع الشرعي بمنزلة المنع التكويني أن   ؛والحق

خ المعلوم نبلا فرق بين الحكم المعلوم تفصيلًا من س جماليالإل العلم نحوبه ي الإبتلاء

كتقارن بعض الشبهات  و  شكال ف بعض الموارد لطرقد ينشأ الإ ,نعم .مغايراً لهأو  جمالاً إ

خره عنه حيث يوجب الخلط أتأو  تقدمه عليهأو  جماليالإالتفصيلي مع العلم العلم 

أحد  علم بنجاسةإِا  وكما .رأساً  جماليالإشتباه بين كونه موجباً لانحلال العلم والإ

ف هذه الصورة ل نحي جماليالإالعلم  فإنَّ نجاسته أو  حدهاأغصبية بنائين مع العلم الإ

 بعروض علم تفصيلي عارض.
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عرض ما يوجب خروجه عن محل يمنجزاً ثم  جماليالإوف بعض الموارد يكون العلم  

 ,ِون ف التصف فيهأمالآخر و ,حدها ملكأ  ؛نائينإأحد  علم بنجاسهإِا  كما ؛الإبتلاء

يوجب خروجه عن محل  فإنَّهخر لم يأِن له ف التصف آشخص إلى  ثم باعه مالكه

 جماليالإالعلم  ةسقوط منجزي مقد يقال بعدف ؛التصف فيه شرعاً  من لعدم تكنه الإبتلاء

 سيأتي بيانو .ف التطبيق أنشإنَّما شكال فالإ. يضاً أالآخر  ف الطرف هريانلج الموافق الأصل

 .تعالى إنخ شاء اللهفيه الميزان 

 اعتبر حيث ,1 الصدر السيد مسلك على وكذلك ,المشهور مسلك على واضح هذاو

 ةكان من جهإنَّما  الإبتلاءف موارد الخروج عن محل  ةعن المنجزي جماليالإالعلم  سقوط

الآخر  ن ف الطرف الخارج دون الطرفالمؤم   الأصلوهو عدم جريان  ؛فقد الركن الثالث

المغصوب  الإناءينصف عن  الأصلدليل  ن  إف ,العرف الإرتكازب الإبتلاءالداخل تحت 

العرف لا يرى شمول  تكويناً فكأن   الإبتلاءالخارج عن محل  الإناءعن  كما كان منصفاً 

 الترخيصي للفرد المغصوب بلحاظ حرمة شرب النجس. الأصلدليل 

ةالتي هي  ةالمرخصة دلشكال السيد الصدر عليه بشمول الأإو لكن   ةوالرافع ةالتوسع أدلَّ

ف  ةزائد ةمين عن عقوبأخر معلوم تفصيلًا  للتآلكل ضيق محتمل حتى ف مورد ضيق 

 نصاف.الإ ىاقتحامها, فلا وجه لدعو

حيث لا يجوز شربه على  ؛اه العرفأبمر يأللمعلوم تفصيلًا  الأصلشمول دليل   ن  إ وفيه:

لرفع  ةالظاهري الأحكامجعل  ةركوزيمو ,إجمالاً كل حال لكونه مغصوباً يقيناً ونجس 

ن مبناء عرف يمنع هناك  أنخ يكون افنليشمل كل ضيق محتمل لا ت ةالتوسعو ,الضيق

 .شموله للمعلوم تفصيلاً 
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الترخيصي ف الطرف المعلوم  الأصللم يوجب إِا  يتم فيماإنَّما كل ِلك  ن  إف ؛وكيفُكان

ف  ةالطهار ةنفا حيث يترتب على جريان قاعدآكما ف المثال المذكور  ,لاإو ,خرآأثر  حرمته

 ينالطرف ها فوتساقط الأصولملاقيه فتعارض  ةطهارأو  جواز الوضوء ةمعلوم الغصبي

 كما هو واضح.

ُالثاني:الأ كان إِا  ,كماأخرىمن جهة وخارجاً من جهة  الإبتلاءمورد  شيءلو كان  مر

 أحدها المعين مضاف والأخر مطلق طاهر, ووقعت نالشخص صائمًا وكان عنده إناءا

 جماليالإفهل يكون العلم  المطلق,أو  نّا وقعت ف المضافأقطرة من البول ولم يعلم 

 ِ لاإ ,يكون منجزاً  لاأو  جماليالإولو كان صائمًا فيتنجز العلم  ,منجزاً لحرمة الشرب عليه

فلابد من  ,حرمة الشرب عليه لكونه صائماً إلى  تكليفاً جديداً بالنسبة جماليالإيحدث العلم 

وحرمة  جماليالإوالظاهر تنجز العلم  .ينالإحتمالأحد  العرف ف ترجيحإلى  الرجوع

و نحو أ مرضأو  جل أمر طارئ كالصومعنها لأ مِنوع   ام   ن كان ف مرحلة  إب والشر

 اِلك 
بالمطلق لعدم  ؤنه هل يجوز له التوضف أولكن الكلام ف هذا المورد  .يزول عادة مِ 

فيكون الوضوء تكليفاً حادثاً على كل  ؛جماليالإجوازه بالمضاف قطعاً قبل حدوث العلم 

 تعالى. إنخ شاء اللهشكال وخلاف سيأتي بيانه إفيه  ؟تقدير

ُ , جماليالإالعلم  أطرافارتكاب إلى  اضطر المكلفإِا  فيما؛ الإضطرار :1الخامسالمورد

 أقسام:وهو على 

ُ وهو يوجب  ,واقتحام تامها طرافالأارتكاب جميع إلى  ضطراإِا  ما :الأولالقسم

من النص  الإضطرار ةلأدل جماليالإسقوط العلم التفصيلي عن التنجز فضلًا عن العلم 

مَ اللهَّأ إ لاَّ ء   لَيخسَ شَيخ ڇ :م كقوله الإجماعو َّا حَرَّ
هأ و مِ  طأرَّ إ لَيخه    لم نَ    قَدخ أَحَلَّ ڇاضخ

2. 
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سيأتي ِكرها والجواب ة تامالِكر بعضهم بعض المناقشات غير  نخ إو ,شكال فيهإوهذا لا 

ُ.إنخ شاء الله تعالى اعنه

 :نحوينوهو على  ,طرافالأبعض إلى  الإضطرار الثاني:القسمُ

 .جماليالإالعلم  أطرافطرف معين من إلى  الإضطرار أحدهما:

 لا بعينه. طرافالأأحد  ارتكابإلى  الإضطرار ثانيهما:و

 يكون بعده كماوأخرى؛ُ,ُجماليالإقبل تنجز العلم  فيه الإضطراريكون ُتارةً؛منهما  وكل  

ا إعلم بوقوع قطرة دم إِا  يكون ُ؛وثالثة شرب الماء,إلى  ثم اضطر الماء, ف أو الثوب علىم 

 .جماليالإمقارناً مع العلم  الإضطرار

ل وتحققت شروط منجزيته ولا سيما قد تشك   جماليالإالعلم  ن  أوتشترك هذه الحالات ف 

 قبل حصول سبب التكليف,أو  مقارناً  الإضطراركان إِا  وهذا بخلاف ما ,الأولالركن 

ا إشرب الماء ثم علم بوقوع قطرة نجس إلى  اضطرإِا  كما في هذه ف ؛الثوب علىأو  فيهم 

 ن  لأ ركانهأمن  الأولبالتكليف أصلًا لعدم تحقق الركن  جماليالإلا يتشكل العلم  ةالصور

النجس المعلوم هو  ن  أمل تالمكلف يح ن  أوبما  ,جزء الموضوع للتكليف الإضطرارعدم 

 فيه بلا معارض, ةنالمؤم   الأصولفلا علم بالتكليف الفعلي فتجري  ,بالذاتإليه  المضطر

 .جماليالإبعد حصول سبب التكليف ليتشكل العلم  الإضطرار أنخ يكون دَّ بأ  فلا

عدم تنجز إلى  1فذهب المحقق الخراساني ؛ الصور فيه ثلاثة ن  أالذي عرفت وهذا 

ومع  رتكاب,الإإلى  الإضطرارط تنجزه عدم ومن شر ن  جميع الصور المتقدمة لأ فالعلم 

من ِكر  دَّ بأ  لاو ,ولهم ف ِلك مناقشات. ينعدم الشرط فينعدم المشروط الإضطرارتحقق 

 ؛لوحدها صورةُكل
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نحلاله اقد عرفت و ,جماليالإبعد حصول العلم  الإضطرارحصل إِا  ما :الأولىالصورةُ

فقد انتهى أمره  الإضطرارنطباقه على مورد االتكليف على تقدير  ن  لفقد شرط تنجزه لأ

مر فتجري ول الأأ بالتكليف من إجماليفلم يحصل علم  ,عنه فعلاً  ةالبراءلجريان أثر  ولا

 .بلا معارضالآخر  ف الطرف ةالبراء

ثبات التكليف ف الفرد غير إف  الإستصحابإلى  يمكن الرجوعبأنَّه  وقد أشكل عليه

ماِكره السيد الوالد  ؛منها :أقوالعلى  الإستصحابواختلفوا ف بيان  ,إليه المضطر

1  يجري ف واقع التكليف المعلوم على  لا الإستصحاب ن  أبعد اتفاقهم على من أنه

وقبل حصول  جماليالإنه بعد تنجز العلم د أدمن استصحاب الفرد المرلأنَّه  ؛الهإجم

 .ليهإطر ضأثره فيستصحب التنجز ف الطرف غير الم جماليالإالعلم أثر  فقد الإضطرار

د بين الفرد القصير ف دبثبوت تكليف مر الاً جمإنا نعلم أنَّ من  2ماِكره بعضهم ؛ومنها

الآخر  وبين الفرد الطويل ف الطرف ,الإضطراربلحاظ قبل إليه  الطرف المضطر

فيستصحب ِلك ويكون من استصحاب جامع التكليف وهو من القسم الثاني من 

كبر دث الأ استصحاب الحدث بعد الوضوء عند التردد بين الحيرنظ استصحاب الكلي,

لأنَّه  ثبات الفرد الطويلإلم يمكن  إناستصحاب جامع التكليف و يصح   فإنَّه ,صغروالأ

عنه  يمن الفراغ اليقين دَّ بأ  فلا ,وثبوت جامع التكليف يكون منجزاً لحكم العقل ,مثبت

ُ.3ليهإطر ضترك الفرد غير المبامتثال الفرد الطويل و
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ا ف المصباحستصحاب والبرالإ قال ف  ؛فقد مي ز أحد الوجهين من الآخر 444 -443ص2ج ؛اءة ف المقام, أم 

ا حاكم على استصحاب الكلي  إڍمقام بيان هذا الوجه:  أو معارض له,  ن  استصحاب عدم الفرد الطويل إم 

ا للمعارضة أو لكونه محكوماً  ؛حال ستصحاب الكلي  ساقط على كل  فالإ  .ڍإم 



 

ستصحاب الجامع ا ن  ستصحاب جامع الوجوب لأامن  1ماِكره المحقق العراقي ؛ومنها

لا للمستصحب  الإستصحابيثبت التكليف ف الطرف الباقي لكونه لازماً لنفس 

جتهادي الدال على كبرى لازم للدليل الإ الإستصحابولازم  ,المثبت الأصلليكون من 

 نأيمكن  الحكم الظاهري ببقاء الجامع لا وِلك لأنَّ  بحسب الحقيقة, الإستصحاب

ِا علم بارتفاع أحدها تقع الملازمه بين إف ,الفردين ظاهراً أحد  ضمن ثبوتإلا  يوجد

يكون  ولا ,فيثبت باستصحاب الجامع الفرد الطويلالآخر  ثبوت الجامع وثبوت الفرد

 المثبت وله نظائر ف الفقه. الأصلمن 

 .ما ِكره السيد الوالد إلى  وهذا الوجه يمكن إرجاعه

 :بوجوهف المقام  الإستصحابشكال على يمكن الإ فإنَّهوكيف كان 

سية نففيها من أجل المقدمية لا ال الإمتثاليجب إنَّما  جماليالإالعلم  أطراف ن  إ :الأولالوجهُ

 ةتسقط المقدمية لا محالإليه  طرضومع سقوط التنجز ف الطرف الم المستقلة كما هو معلوم,

 فيصير استصحاب التنجز بلا ملاك.

ُعليه هو من أجل تحصيل العلم إنَّما  جماليالإالعلم  أطرافملاك التنجز ف  ن  أب :ويورد

يحصل له إليه  غير المضطرالآخر  لو ترك الطرفلأنَّه  وهذا متحقق ف المقام ,الإمتثالب

ا إ ؛إليه العلم بعدم ارتكاب الحرام ف الطرف المضطر  أو ,ارتكابهإلى  الإضطرارجل لأم 

إلى  الإضطرار أنخ يكونفرق بين ن جل هذا لاأومن  .ن كان ف غيرهإترك الحرام واقعاً لأنَّه 

ن يرفع اضطراره بكل أمكن أن إو الأخيرف  فإنَّهغير معين طرف إلى  كانأو  طرف معين

صل التنجز ف أفيستصحب  ,واحد منها ولكن ليس له الترخيص ف ارتكاب كليهما

 الجملة فيه أيضاً.
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لأنَّه  غير صحيحإليه  ف الطرف غير المضطر الإشتغالأصل إلى  الرجوع ن  إ الثاني:الوجهُ

جل أمن  يكونإنَّما شك لبل ا ,الإمتثالبأو  ا بالعجزم   شك ف سقوط تكليف منجز  لليس ا

ومثل  ,إليه غير المضطرالآخر  بالطرفأو إليه  صل التكليف قد تعلق بالطرف المضطرأ ن  أ

ن المؤم   الأصله فعلًا وهو مجرى ءالشك ف موضوع التكليف وف بقاإلى  هذا الشك يرجع

 كالشك ف فعليته حدوثاً كما هو معلوم.

يقبل التنجيز  الجامع يكون بين ما ن  استصحاب الجامع ف المقام باطل لأ ن  إ الثالث:الوجهُ

دائرة المولوية يكون داخلًا ف  ومثل ِلك لا ,الإضطراريقبله لخروجه عن القدرة ب وما لا

 .فلا يجري استصحاب الجامع ,للتنجيز يصلح ولا

يجري فيه  فإنَّهكبر صغر والأومنه يظهر الفرق بين المقام وبين مثال الحدث المردد بين الأ

المترتبة على هذا الجامع  ةح موضوع التكاليف المشتركياستصحاب جامع الحدث لتنق

 .كحرمة مس  المصحف ونحوها

 ن  أتفصيل الكلام ف استصحاب الكلي من القسم الثاني  الإستصحابوسيأتي ف بحث 

 ثبات الأثر المشترك.إ بل يصح   ,يثبت الفرد الطويل استصحاب الجامع لا

 نفسه الإستصحابيمع الحكم  ةزمنثبات شيء زائد على المستصحب للأإإنَّ  الرابع:الوجهُ

لم يستلزم من ِلك خروج المستصحب عن المدلول المطابقي لدليل إِا  يتجهإنَّما 

 وجوب الطرف غير المضطر ن  إف ؛ه كما ف المقامإطلاقلم يجز التمسك ب إلاو ,الإستصحاب

فلا يكون الجامع  ,أولاً  جماليالإبايناً مع الوجوب الثابت بالعلم تم أنخ يكونتمل يحإليه 

 ن  نه نفس الجامع وزيادة لأألا  ,مع ما كان واجباً سابقاً مبايناً عرفاً إلا  الموجود ف ضمنه

المطابقي هو إبقاء ما كان تعبداً مع كونه نفس المعلوم  الإستصحابمدلول  ن  أالمفروض 

 الإستصحاب بدليل التمسك يجز لم المتيقن نفس المشكوك كون يحرز لم ِاإف سابقاً, والمتيقن

 للتعبد بثبوته.



 

 بالتكليف لا جماليالإبعد حصول العلم  الإضطرارنه لو كان أومن جميع ِلك يظهر 

طرف إلى  الإضطرارسواء كان  ليهإغير المضطر الآخر  يوجب سقوط تنجزه عن الفرد

 كما عرفت آنفاً. الإمتثاليحصل العلم بفالآخر  يترك الطرف فإنَّه ؛غير معين مأ معين

شكال ف سقوطه عن إلا  فإنَّه ؛الإضطراربعد  جماليالإحصل العلم إِا  ما :ةالثانيةُالصور

ومنه يعلم حال كونه مقارناً . إليه جتناب عن الطرف غير المضطرالتنجز وعدم وجوب الإ

 .الدليل واحد كما عرفت ن  إف جماليالإمع العلم 

يوجب  نه لاأوقد عرفت  ,جماليالإبعد العلم  لا بعينه الإضطرارإِا كان  الصورةُالثالثة:

يين وجوب الأصولبعض  منن كان يظهر إو ,إليه ف الطرف غير المضطر سقوط التنجز

 مأ بعده مأ جماليالإل العلم قبمطلقاً سواء كان  الإضطراريدفع به  جتناب عن غير ماالإ

 ن  لأ الإجمالي من عدم تنجز  العلم  مخالفاً بذلك ماِكره المحقق الخراساني مقارناً له,

فيرتفع العلم, ويكون  جمالالإالترخيص التخييري يناف التكليف الواقعي المعلوم ب

 البراءة.إلى  بدوياً ويرجعالآخر  احتمال التكليف ف الطرف

دَّ  وقبل بيان التفصيل الكلام ف ثبوت حرمة المخالفة القطعية بارتكاب  ن  أن يعلم بألا بأ

إلى  الإضطرار ن  نَّ الظاهر سقوطها لأإة فلا ف وجوب الموافقة القطعيالآخر  الطرف

 .يوجب الترخيص التخييري بلا إشكالحدها أ

نه لا منافاة بين الترخيص التخييري وبين التكليف الواقعي أ 1وِكر المحقق النائيني 

ا إالمنافاة المدعاة  وِلك لأنَّ  ,كما زعمه المحقق الخراساني  جمالالإالمعلوم ب أنخ م 

ا إو ,مع العلم الواقعي تكون مع حكم أي  مع الحرام المعلوم بما هو معلوم كونتأنخ م 

 قبح المخالفة.بالعقل 
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هذا الترخيص ليس ترخيصاً واقعياً ف الحرام الواقعي إِ لا  ن  فغير صحيح لأ ؛الأولأمّاُ

وتردده نشأ الترخيص ف طول الجهل بالحرام الواقعي ما وإن ,الحرام الواقعيإلى  اضطرار

خييري ف المقام منافياً مع الحرام الواقعي ولا يقتضي تبين الطرفين فلا يكون الترخيص ال

 رفع اليد عنه.

ُو لا  جماليالإالعلم  أطرافف  ةيالإحتمالالترخيص ف المخالفة  ن  أفالمفروض  ؛الثانيأمّا

 والترخيص  الواقعي التكليف بين منافاة لا نهأ فالصحيح .تعييناً  مأ تخييراً  كان سواء به بأس

ثابت على حاله ولكنه لم يتنجز ف وجوب الموافقة القطعية  جماليالإفالعلم  ,التخييري

ولكن يبقى على تنجيزه ف حرمة المخالفة القطعية,  ,لغرض الترخيص ف ارتكاب أحدها

 وهذا هو المسمى بالتوسط ف التنجيز.

ف الإقتضاء يتم بناءً على مسلك إنَّما ِكره  ما ن  أ  ولكن اعتبر المحقق العراقي

يجوز الترخيص ف  لا عليةبناءً على مسلك اللأنَّه  ,عليةدون ال جماليالإمنجزية العلم 

ِا ثبت ِلك كان منافياً لا محالة مع التكليف إف ؛ية للتكليف المعلوم أيضاً الإحتمالالمخالفة 

 المخالفة القطعية أيضاً.لحرمة ة جاوبارتفاع المنافاة لا ح ,الواقعي

 جتناب عن الفردف الحكم بوجوب الإ يصح  إنَّما   ِكره المحقق العراقي ما إلا أن  

ِا ه إطلاقبل هو منافاة لإ ,هذه المنافاة ليست لأصل التكليف رأساً  ن  أباعتبار الآخر 

علمًا بالتكليف المفيد بهذا  جماليالإفيكون العلم  ,أكثرصادف اختياره للحرام الواقعي لا 

 وهذا ما يسمى بمسلك التوسط ف التكليف. ,القيد

 ؛التخييري على كلا المسلكين الإضطرارنه لا منافاة بين التكليف الواقعي مع أ ؛والحق

ويتذرع المكلف به ف  ,ناً هو عدم جعل الشك مؤم   عليةالمقصود بال ن  لأ عليةوالالإقتضاء 

ن آخر ف البين مؤم   أنخ يكونولكن هذا لا يناف . الوصول بالعلم رتكاب لغرض تاميةالإ



 

 ؛عدم الموافقة القطعية فعلًا لا شرعاً إلى  اضطرإِا  المكلف ن  إف ,الإضطراروهو العجز و

هم مع بقاء أهلاك نفس محترمة ملاك حفظها إلى  تؤدي الموافقة القطعية تكانإِا  كما

القطعي  الإمتثالفترتفع مرتبة  ,إليه الإضطرارالتكليف الواقعي المعلوم على حاله لعدم 

 وتبقى حرمة المخالفة القطعية على حالها فيكون من التوسط ف التنجيز لا ف التكليف.

عن المنجزية ف الموافقة  جماليالإالتوسط ف التنجيز هو سقوط العلم  ن  أنه قد عرفت إثم 

ا و ,القطعية وبقاء منجزيته ف حرمة المخالفة القطعية وهذا واضح التوسط ف التكليف أم 

 ف 2بما سبق ِكره ولكن ِكر المحقق النائيني  1فه المحقق العراقي فقد عر  

فرد أي  ن  أإلا  حد الطرفين تخييراً لا تعييناً أالجامع وإلى  ن كانإو الإضطرار ن  أتفسيره 

فيكون الترخيص ف اقتحامه  ,إليه يتاره المكلف يكون بحسب نظر العرف هو المضطر

ة لتزام الواقعي على تقدير وجوده فيه بمقتضىواقعياً رافعاً للإ فتقع  ؛الإضطراررفع  أدلَّ

إِا  التكليف الواقعي فيفيد بصورة ما إطلاقوبين  الإضطرارالمنافاة بين الترخيص بملاك 

خ  من  الإضطرارولكن القول بسيان   ِلك الفرد فيحصل التوسط ف التكليف.تَر لم يأ

الحرام الواقعي إلى  إلا عقلًا وعرفاً ليس الإضطرارالفرد لا وجه له عرفاً, بل إلى  الجامع

 دليله أصلًا. إطلاقفلا يوجب رفع اليد عن 

 اهذا التكليف المتوسط  بناءً على التوسط ف التكليف والقول بأن  ف ؛وكيفُكان
يقتضي  مِ 

 ولكن يتلف العلمان النائيني والعراقي, الإضطرارالباقي بعد رفع الآخر  تخييره للطرف

 التكليف  ن  أإلى  منهما الأولفقد ِهب ؛ ف كيفية تصوير هذا التكليف المتوسط

ل ف استلزام فص   هولكن ,الإضطراريصبح مشروطاً بعدم اختيار الحرام الواقعي لرفع 
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ختار الفرد الحرام اإِا  بين ما لو فرض كونه شرطاً متأخراً بحيثالآخر  ِلك بتخيير الفرد

وبين فرض كونه  ,ول الأمرألرفع الضرورة كشف ِلك عن عدم حرمة ِلك الفرد من 

لا تنجيز ف البين للشك  الأولفعلى  ؛الإختيارشرطاً مقارناً بحيث ترتفع حرمته من حين 

صل أوعلى الثاني يكون , ول الأمرأكليف من جهة الشك ف شرط فعليته من ف الت

 جماليالإولكنه يرتفع بقاءً فيكون من حالات العلم  الإختيارالتكليف معلوماً حدوثاً قبل 

وبين الفرد  ,الإختياربالتكليف المردد بين الفرد القصير ف الفرد الذي اختاره بلحاظ قبل 

المتيقن من سقوط التكليف  ن  الفرض الثاني لأ  ختاراو خر.الطويل ف الطرف الآ

 .أكثربالضرورة هو ِلك الفرد القصير لا 

من لما عرفت ف ابتداء البحث الآخر  كلا الفرضين يفيدان التنجيز ف الطرف ن  أ ؛والحق

 ترك الطرفبوهو متحقق  ,الإمتثالهو تحصيل العلم ب جماليالإملاك التنجز ف العلم  أنَّ 

ضطراره بكل واحد منهما ولكن ليس له الترخيص ف ان كان مخيراً ف رفع إولأنَّه الآخر 

المحقق النائيني  ماِكره وروح. فلابد من تركه ,فيبقى التنجز فيه عرفاً  ,ارتكاب كليهما

 ا ,ن قصت عبارتهإِلك و إلى يرجع
ولعل هذا هو مراد ما  .برامالنقض والإإلى  أدى مِ 

إلى  بل هو راجع ,التكليفإلى  القيد لا يرجع من أنَّ أيضاً   ِكره المحقق العراقي

جميع  بمعنى سد   ؛جتناب عن الحرام الواقعيمتعلقه فيكون المقصود ليس وجوب الإ

فيكون الحال  ,طرافالأرتكاب كل اعدم أي  ؛بواب عدمهأبل سد  بعض  أبواب عدمه,

 .التخييريةإلى  جتناب عن الحرام الواقعي من التعيينيةانقلب وجوب الإكما هو لو 

 وحينئذ   ,والدليل على جميع ماِكروه هو الفهم العرف من مثل هذه الخطابات ف المقام

دليل مردود إلى  تبديل التعيينية والتخييرية الذي يحتاج جهة عليه من شكالأ الإ يكون

 .تأملف ,أيضاً الآخر  إلىين ف التوسط مَ عَلَ الأحد رجاع كلامإويمكن  بالفهم العرف.



 

 ,التوسط ف التنجيز والتوسط ف التكليف واحد هو أن   ونتيجة البحث على كلا الرأيين

 ةثمر ولا .الطرفين لرفع اضطرارهأحد  ختيارابعد الآخر  جتناب عن الطرفيجب الإ فإنَّه

 تترتب على هذا النزاع. ةعملي

غير المعين إلى  الإضطرار من أنَّ  1المحققين  ِكره بعضأ  ما ن  أومن جميع ِلك يظهر 

 مأ جماليالإمطلقاً سواءً كان قبل العلم  الإضطراريدفع به  جتناب عن غير مايوجب الإ

غير المعين لا يناف الزام الشارع ثبوتاً إلى  الإضطرار وِلك لأنَّ  ,مقارناً له مأ بعده

ويلزمه  جتناب عما يتاره لو كان الحرام فيه,يكلف المكلف بالإ نخ أجتناب عن الحرام ببالإ

لو كان الحرام فيه ليس للشارع  فإنَّه ؛المعينإلى  الإضطراربغيره بخلاف  الإضطراربرفع 

خصوص المعين فقط ولا يمكنه إلى  نه مضطرأإِ المفروض  ,إلزامه برفع إضطراره بغيره

 فهم العرف أيضاً.وهو صحيح بحسب ال ,بغيره الإضطراررفع 

 كما تقدم.الآخر  ف الطرف الأصلفلا يجري  ,فيكون صحيحاً ثبوتاً وإثباتاً 

فيجري  ,ثباتاً إ هلتزام بما ِكرلا دليل على الإبأنَّه  ف ِلك  وإن استشكل السيد الوالد

 عرفت. كما العرف بالفهم ِلك إثبات لنا يمكن ولكن .معارض بلا الآخر الطرف ف الأصل

ُختامُفيهُأمور

 وهي: ةمعان  ِكرناها ف بحوثنا السابقأحد  يطلق ويراد به ؛الإضطرار :الأولالأمرُ

 .الإمتثالالعجز التكويني عن  -1

شرب إلى  ضطراكما لو  بالمساوي,أو  همبالأ الإشتغالي أ العجز الشرعي, -2

 جل حفظ نفس محترمة يجب حفظها.النجس لأ
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ن لم يكن عجز إو منهما الترخيص الشرعي,قتضى كل واحد إِا ا الضررأو  الحرج -3

 ولا اشتغال بواجب أهم. ف البين

 ,يكون الترخيص فيه عقلياً ولا يعقل فيه الترخيص الشرعي الأولالقسم  ن  أوقد تقدم 

 طرف معين.إلى  ن كان للشارع التصف ف الترخيص بصفهإو

ا و الترخيص إلى  ولا حاجة ,همبالأ ةيكفي فيه علم المكلف بالمزاحمف القسم الثانيأم 

 .ةهيالأإلى  يصالكالإة يصاله بطرق مختلفإن كان قابلًا له ولو بإالشرعي أيضاً و

ا و العقل إلى  رجاعهإن أمكن إو, الترخيص فيه يكون شرعياً محضاً  ن  إف القسم الثالثأم 

الأقسام الثلاثة وما ِكرناه آنفاً يجري ف كل  تأمل.إلى  لكنه يحتاجوأيضاً بوسائل مختلفة 

الحرج باقتحام طرف لا أو  كان الضرر مأ الحرج باقتحام طرف بعينهأو  سواءً كان الضرر

نفي الحرج والضرر  ةف شمول أدل الأخيريين ف الأصولوإن استشكل بعض  عينه.ب

من موضوع له  فلابد حينئذ   تنفي الحكم بلسان نفي موضوعه ةهذه الأدل ن  أبُتارةً؛للمقام 

 سلي جمالوف المقام الحكم الشرعي المعلوم بالإ ,حكم شرعي يستلزم منه الحرج

القطعية باجتناب تام  ةوالموافق الإحتياطالضرر ف إنَّما و موضوعه حرجياً ولا ضررياً 

أو  نفي الحرج أدلَّةفلا تحكم عليه  ,وهذا ليس موضوعاً لحكم شرعي بل عقلي ,طرافالأ

وهو هنا الحكم  ؛ضررأو  ن كانت تنفي منشأ كل حرجإو دلَّةهذه الأ ن  أب؛ وأخرى الضرر.

حكمًا  أنخ يكوننه يشترط فيه أإلا  جمالولو ف طول حصول الإ جمالالمعلوم بالإ لزاميالإ

ف المقام ينشأ من عدم الترخيص الشرعي ف  والضرر ترخيص,أو  عدم حكم شرعياً لا

 .لزاميمجرد الحكم الواقعي الإ من لا طرافالأ

 اين الإعتراضولكن يظهر الجواب عن كلا 
ة ن  أِكرنا , فقد سبق ف بحوث البراءة مِ   أدلَّ

أو  ةكانت موافقته القطعية حرجيإِا  جماليالإالعلم  أطرافنفي الحرج والضرر تشمل 



 

نه ف أقسام الثلاثة سوى فلا فرق بين الأ التام. الإحتياطإيجاب  وِلك ينفي ضررية,

بالأهم رافعين لمنجزية التكليف  الإشتغال وين يكون العجز التكويني أالأولالقسمين 

غراضه أواهتمام المولى ب ,التام الإحتياطيجاب وعذراً عقلياً, وف الحرج والضرر رافعاً لإ

التوسط ف نه من أالذي هو حقيقة الحكم الظاهري سواءً قلنا  جماليالإالعلم  بمرتبة

 التوسط ف التنجيز إِ لاثمرة عملية ف هذا الخلاف كما عرفت آنفاً. مأ التكليف

ن كان إف ؛جماليالإالعلم  أطرافطرف من إلى  الإضطرارتحقق إِا  نهأِكرنا  الثاني:الأمرُ

 ,إليه ن أوجب سقوطه عن المنجزية ف الطرف المضطرإو فإنَّه جماليالإبعد ثبوت العلم 

أو  انأِا تقار بخلاف ما ,إليه عند المضطرالآخر  يسقط عن المنجزية ف الطرف ولكنه لا

هذا التفصيل يتص  ن  أفهل  ,فقد عرفت الخلاف فيه ؛على العلم الإضطرارتقدم 

أو  الإمتثالأو  الطرفين كالتلفأحد  يشمل جميع موارد سقوط التكليف فأو  الإضطرارب

 .؟العصيان ونحو ِلك

 أطراف من معين طرف إلى الإضطرار بطرو إختصاصه 1 الخراساني المحقق من يظهر

 .حكم فيه بالتنجيزحيث بخلاف فرض التكليف  ,جماليالإالعلم 

غير  جماليالإالحاصل بعد العلم  الإضطرارستدرك وجعل إ 2ولكن ف حاشيته على الكفاية

 .والطويلسقاط منجزية العلم باعتبار العلم المردد بين القصير إمؤثر ف 

المردد بين القصير والطويل  جماليالإنه بملاحظة العلم أونتيجة كلامه ف الكفاية والحاشية 

مسقطاً لمنجزية  الإضطرارمع قطع النظر عن ِلك يكون و ,والتلف الإضطرارلافرق بين 

 قبل العلم.أو  كان مقارناً إِا  يوجب سقوطه عن المنجزية فإنَّهالعلم مطلقاً بخلاف التلف 
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ُأنُْي قال هو  ؛طرافالأأحد  كان المناط ف جميع موارد سقوط التكليف فإِا  هنَّ إُ:والَحق 

 الإمتثالوالتلف و الإضطرارمردد بين القصير والطويل فيشمل  جماليالإكون العلم 

نه أب يقال:فإنه  ,الإضطراروالعصيان وبدونه لا منجزية ف تام موارد السقوط فيختص ب

 تيان به بخلافوالإ طرافالأأحد  توجيه عدم سقوط المنجزية ف فرض تلفربما يمكن 

 اوالعس والحرج  الإضطرار
يكون فيه دليل شرعي على تخصيص الخطابات ورفعها  مِ 

المخصص  ن  إف ,عقلي وف الثاني شرعي الأولالمخصص ف  ن  أبراز فرق بينهما من حيث إب

بخلاف المخصص الشرعي الذي يكشف عن عدم  ,رفع الخطاب فقط دون الملاكيالعقلي 

 ن  على حفظه لأ القدرةوالشك ف  الأوليكون الملاك محرزاً ف  ؛وعليه. الملاك أيضاً 

فيدخل  ,عقلًا على تحقيق الملاك لو كان فيه ةرفع القدريالطرفين أحد  عروض التلف على

 عقلًا. الإحتياطالذي يجب فيه  ةف الشك من القدر

عن  جماليالإولكن يرد عليه بما ِكرناه ف الموجب الرابع من موجبات سقوط العلم 

نه لو تم ما أونزيد هنا  فراجع. الإبتلاءعن مورد  طرافالأأحد  وهو خروج ة؛المنجزي

نه لا أمع , تقدمه عليه أيضاً أو  جماليالإيجري ف تقارن التلف مع العلم  فإنَّهِكر ف المقام 

 الإمتثالالقدرة على  ن  إف ,باب الواجبات لا المحرمات التي يطلب فيها التركف إلا  يتم

كان الحرام ف الطرف التالف إِا  كما الشك ف القدرة على العصيان,إنَّما موجودة فيها و

يحكم بعدم إنَّما العقل  ن  أِلك إلى  يضافو ,حتياط عقلاً موجباً للإ ليس والشك فيه

ا ف مورد يقطع بوجود الملاك فيه, و الإمتثالنية احتمال العجز وعدم القدرة على مؤم   أم 

 ن عقلاً المؤم   الأصلإلى  مع احتمال عدم الملاك ف المورد المقدور فلا مانع من الرجوع فيه

بوجود الملاك  جماليالإوالعلم  ,صل التكليف بحسب الحقيقةأمن الشك ف لأنَّه  شرعاً أو 

 تقدم ماينفع المقام أيضاً فراجع.قد و .ف الجامع بين المقدور وغير المقدور لا يكون منجزاً 



 

الحاصل بعد العلم بالتكليف لا يوجب سقوطه عن  الإضطرار ن  إعرفت  الثالث:الأمرُ

أو  طرف معينإلى  الإضطرار أنخ يكونبلا فرق بين إليه  المنجزية عن الطرف غير المضطر

وقد ِكر  المردد بين القصير والطويل كما تقدم توضيحه, جماليالإغير معين لوجود العلم 

 حالتين:الصحيح التفصيل بين  ن  أ 1السيد الصدر 

 ,ضطراره متعيناً معلوماً عنده من أول الأمراإِا كان الطرف الذي يتاره لرفع  ما :الأولى

نفس العلم  سوف يتشكل لديه فإنَّهالآخر  نظف منأنائين الإأحد  ن  أفرض إِا  كما

الطويل ف أو  الإضطرارالمردد بين القصير ف الطرف الذي سوف يتاره بعد  جماليالإ

 خر.الطرف الآ

لم يكن الطرف الذي سوف يتاره لرفع الضرورة متعيناً لديه من أول إِا  ما الثانية:و

غير  الإضطرارالفرد الذي يتاره لرفع   كذلك لإن  إجماليلا يتشكل علم  حينئذ   فإنَّه ,الأمر

ويشك ف هذه  الإضطرارالفردين عليه قبل أحد   بحرمةإجمالاً يعلم إنَّما و ,متعين عنده

 ؛أيضاً  الإضطرارتبقى بعد أو  ,قصيرهأي  ؛الإضطراربما قبل  ةهل تكون مختص ؛الحرمة

الذي تَري فيه البراءة  كثرالأقل ووهذا من الشك ف التكليف الدائر بين الأ .طويلهأي 

 .كثرالأعن 

أحد  مر يعلم بحرمةالمكلف من أول الأ ن  إف ,محصلإلى  هذا التفصيل لا يرجع ن  أ ؛والحق

هذا و ,الآخر منجزاً ف الطرف جماليالإحدها يبقى العلم أب الإضطرارِا ارتفع إالفردين ف

إلا  لم يكن ف المورد فإنَّه الإبتلاءطرفيه عن محل أحد  بعد خروج حاصلاً  اً يإجمال ليس علماً 

وبقي ف  الإضطرارخرج أحدها ب ؛ واحد منجز ف كل واحد من الطرفينإجماليعلم 

 .إليه غير المضطرالآخر  الفرد
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 ف الطرف ةخترناه من عدم سقوط العلم عن المنجزيايين هو الذي الأصولفما ِكره بعض 

 ف الحاشية.  وهو الذي اختاره المحقق الخراساني ,مطلقاً هو الصحيحالآخر 

وتقدم آنفاً الوجه   السيد الوالد هوقد ِكر ,طرافالأفقدان بعض  :1السادسالموردُ

على متعلقه, والفقدان يوجب  ةتنجز التكليف مطلقاً مشروط بالقدر وِلك لأنَّ  ,فيه

 .ةالقدر إنتفاء

امقارناً له, أو  كان الفقدان قبل العلمإِا  هذا  فبمقتضى كان بعد العلم وتنجيزهإِا  أم 

ا من باب فإنَّّ  ,الإضطرارهو بقاء تنجزه على التفصيل الذي ِكرناه ف  الإستصحاب

فلا  ,شكالاً وحلاً إو ,ونقضاً  ماً ابرإ الإضطرارفيجري ف المقام جميع ما ِكرناه ف  ,واحد

 .عادة فراجعوجه للإ

ُجمايالإالعلمُُأطراففيُالملاقيُلأحدُُ:سادسالمقامُال

ا إ :فيهو  ا إو ,شكال ف عدم نجاسة الملاقيإغير محصورة فلا  طرافالأ أنخ تكونم  أنخ م 

 :حالتانُوله ,بالنجاسة جماليالإطرف العلم أحد  شيء مع قىلاإِا  محصورة كما تكون

ُ جتناب وجوب الإ فلا إشكال ف وجود ملاقي لكل واحد من الطرفين, :الأولىالحالة

 .الطرفينأحد  الملاقيين كالعلم بنجاسةأحد  بنجاسة جماليالإعنهما معاً للعلم 

جتناب والمشهور عدم وجوب الإ ,واحد لطرف من الطرفين وجود ملاق   الحالةُالثانيةُ:

الطهارة فيه بلا معارض وبلا  أصالةلجريان  ةالشبهة المحصور أطرافعن الملاقي لأحد 

أحد   بنجاسةإجماليعلم  ؛يانإجمالولكن بعد الملاقاة ينشأ علمان  .دليل حاكم عليها

 .)بالفتح( ىأو الملاقَ , )بالكس( ينجاسة الملاق  ب إجماليوعلم  ,الطرفين
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فيقع  ,ينيجمالالإالكلام يقع ف تنجز حرمة الملاقي بكل واحد من هذين العلمين  ن  أإلا 

 جهات:من  بحثال

المشهور بين  ن  أوقد عرفت  ,حرمة الملاقيإلى  بالنسبة جماليالإف تنجز العلم  :الأولىالجهةُ

 صحاب عدم تنجزها به فيجوز استعمال الملاقي فيما يشترط فيه الطهارة كالشرب الأ

 بما يلي: واستدلوا على ِلك ل الماء.كان مثإِا  والتوضوء به ونحو ِلك

 الطهارة من دون معارض ولا دليل حاكم عليها. أصالة أولاً:

كان الشيء المعلوم تام الموضوع لذلك الحكم إِا  يتنجز حكماً إنَّما  جماليالإالعلم  ن  إ ثانياً:

حرمة شرب  ن  إف المائين اللذين يعلم بخمرية أحدهاأحد  كما ف حرمة شرب ه,ءجز لا

الذي يجري على  د  بخلاف حكم الح ,الخمر تام موضوعه الخمر وهو معلوم ف البين

 ؛موضوعه مركب من جزئين ن  حدها لأأيجري ف حق من يشرب  لا فإنَّه شارب الخمر

معلوماً بالعلم  الأولن كان إو والثاني غير معلوم, ,وشرب المكلف له ,خمرية المايع

 يكفي ف تنجز هذا الحكم. وهو لا ,جماليالإ

التوضئ به أو  الطرفينأحد  حرمة شرب نفس النجس المعلوم ضمن ن  أوف المقام يقال ب

ا و لكونه علمًا بتمام الموضوع لها, جماليالإتتنجز بالعلم إنَّما  حدها فلا حرمة الملاقي لأأم 

 موقوف على العلم بملاقاته مع النجس وهو غير معلوم.لأنَّه  يتنجز به

 :عديدة تطبيقاتولها  ,تَري ف جميع الموارد جماليالإجز العلم نوهذه قاعدة كلية ف ت

او ,شرعيأثر  شيءإِا كان لل ما ؛منها من الطرفين موضوعاً لحرمة  شيءلم يكن إِا  أم 

الدرهين أحد  علم بنجاسةإِا  كما ؛منجزاً أيضاً  الأولوضعية فيكون العلم أو  يفيةلتك

. ملبوساً ف الصلاة ليتنجز ِلك به لاو إِ ليس الدرهم مأكولاً  ,ز شيئاً ينج   هذا لا فإن  

ا و  .فلا علم بتمام موضوعه هب ؤالتوضأو  ملاقيه شربحرمة أم 



 

 الطرفين تام الموضوع لحكم دون الطرفأحد  ف جمالكان المعلوم بالإإِا  ما ؛ومنها

الطهارة ف الماء بلا معارض  أصالةتَري  فإنَّه الماءأو  علم بنجاسة الدرهمإِا  كما ,الآخر

ياً بموضوع تكليف فعلي على إجمالليس علمًا وهذا  على نجاسة الدرهم,أثر  لعدم ترتب

 .كل تقدير

وعلم  ,نقص أحدها غير المعين عن الكريةإِا  ةالحكم ف المائين المسبوقين بالكري   ؛ومنها

ن يعارض أة فيه من دون يجري استصحاب الكري   فإنَّه ,حدها المعينبملاقاة النجاسة لأ

وليس  ,ته وعدمهافعلي يترتب على كري  أثر  إِ ليس فيه ,الآخر ةِلك باستصحاب كري  

من العلم بملاقاة لا بأدَّ  بل ,نفعالة أحدها علمًا بتمام الموضوع للإالعلم بعدم كري  

 ةن كانت مثبتإوالكبرى وصل هذه القاعدة أولكن  .ةالنجاسة لغير الكر وهي غير معلوم

سباب قد يقع خطأ فيه ف موارد عديدة لأ فإنَّه ؛الكلام يقع ف تطبيقاتها ن  أإلا  ومسل مة

 الأحكامو ,كحرمة شرب النجس ؛التكليفية الأحكاممتعددة ربما يكون من الخلط بين 

 .بطلانهكحرمة التوضئ به و ؛الوضعية

ن  الحكم التكليفي بحرمة شرب النجس إ :بما حاصله 1وأشكل عليه السيد الصدر 

ا أ ؛تحقق خارجاً إِا  يكون فعلياً إنَّما  ا إو ,قبل وجوده فلا حرمة لشربهم   لعدم القدرة عليهم 

ستظهار من دليل الحكم وهو دليل للإأو  ,يجاده وهو المانع الثبوتيإفرض عدمها على إِا 

ا و إثباتي. نتزع من ضيق دائرة الواجب مالحكم الوضعي بحرمة التوضئ به فهو أم 

 فعليةهذه الحرمة الوضعية ثابتة من أول الأمر منذ  فعليةو بالطاهر, أنخ يكونوتقييده ب

 .اللباسأو  الواجب وقبل تحقق النجاسة ف الماء
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ُ إتصاف الصلاة فيه بكونّا صلاة ف النجاسة بنحو مفاد كان الناقصة  :أخرىوبعبارة

وصدق هذه  ,لاأم  وجدت النجاسة بالفعل ف الخارجنحلال الحرمة سواء اشرط ف 

 .الشرطية غير متوقف على وجود النجس بالفعل ف الخارج

الوضوء أو  الشيئين علم بموضوع حرمة الصلاةأحد  بنجاسة جماليالإفالعلم  ؛وعليه

كما ينجز   الأول جماليالإالعلم  ن  إوعليه ف ,قبل تحقق الملاقي ف الخارج ةبملاقيه الفعلي

 ,ينجز الحكم الوضعي لملاقي الطرفين من أول الأمرفإنه الحكم التكليفي للطرفين 

 لبسه ف الصلاة قبل الملاقاة منجزاً,أو  كون حرمة التوضئ بملاقيه النجس منهماتف

بملاقي ِاك الطرف أو   بحرمة وضعية للتوضئ بملاقي هذا الطرفإجماليفيحدث علم 

الطرفين يكون احتمال أحد  وبعد تحققها ف ,بل تحقق الملاقاةمن الآن وق فعليةوهي 

فلا مجال للبراءة العقيلة ولا  .الحرمة فيها تكليفاً منجزاً من أول الأمر لا تكليفاً جديداً 

ا  ؛صول المرخصةللأ ا و ,فهو واضح الأولأم  ا إالمرخصة  الثاني فلأن  أم  ن عن ن تؤم  أم 

وحرمة التوضي بالملاقي أو الصلاة فيه  ,أعني حرمة شرب الملاقي ؛الثلاثة الأحكامجميع 

ا إو .يكأصالة الطهارة الجارية ف الملاق  أصالةن تؤمن عن الحرمة الوضعية للملاقي كأم 

والثاني يسقط أيضاً , جماليالإساقط بالمعارضة للعلم  ؛الأولو ,الطهارة ف الملاقي

 أول الأمر بالحرمة الوضعية ف إجمالاً للعلم الآخر  ف الطرف الأصلبالمعارضة مع 

 .لبسه ف الصلاةأو الآخر  حرمة شربأو  ,الملاقى قبل تحقق الملاقاة

كانت الملاقاة بعد خروج إِا  ظهر حرمة الوضوء بالملاقي والصلاة فيه حتىتومن هنا 

وِلك  الثاني الذي هو منجز جماليالإفلم يتشكل العلم  ؛الإبتلاءعن محل الآخر  الطرف

 .الأول جماليالإهذا الحكم تنجز بمجرد حصول العلم  لأنَّ 

 



 

 :لما يلي عليه ةما ِكره لا يمكن المساعد ن  أ ؛والحق

 .هو الحادث بين الملاقي والملاقى)بالفتح(والثاني  جماليالإنه مبني على تنجز العلم إ :أولاًُ

 الأول جماليالإ جديد سوى العلم إجماليلم يحدث علم  فإنَّه ؛وهو مخدوش صغرى وكبرى

نه أوقد عرفت  ,الأولالثاني بل هو من توابع  جماليالإولا موضوع للعلم  ,بين الطرفين

 جتناب عنهما لكنه لم يكن كذلك ف ملاقيوجب الإأو جماليالإن تنجز ف طرف العلم وإ

 آخر بين إجماليدث عندهم علم كبر شاهد على ِلك حيث لم يحأوالعرف  .الطرفينأحد 

 بل هو مجرد شك ف الملاقي. ,الملاقي والملاقى

ا إلأنَّه  الحكم الوضعي ف المقام كالحكم التكليفي ن  إ وثانياً: لدلالة الدليل أو  منتزع منهم 

 ,تام الموضوع لذلك الحكم شيءال أنخ يكونكل واحد منهما يشترط ف تنجزه  ن  إف ,عليه

ا إف ؛ؤفلا يفرق بين حرمة شرب النجس وحرمة التوض توفرت إِا  ا فعليينأنخ يكونم 

والتنجز حاصل ف  لهما, فعليةفلا  إلاو ,ونحوه الإمتثالعلى  ةشروط فعليتهما كالقدر

ا و ,ينالإناءأحد  بنجاسة جماليالإطرف العلم  إلى  ملاقيه فلم يتنجز فيه فيرجع فيهأم 

ن نجز  الحكم التكليفي والوضعي ف الطرفين ولكن لا إو جماليالإوالعلم  ,هسالدليل نف

إلى  ويكفي الشك ف ِلك ف الرجوع ,دليل على منجزية الحكم الوضعي ف الملاقي

الوضعي فعلياً ف كل واحد من الطرفين لا يكون ومجرد كون الحكم  .ف نفيه الأصل

 موجباً لفعليته ف الملاقي له.

 بوجوه:ف الملاقي  الأصلشكل على جريان أأ قد  الثانية:الجهةُ

 من الملاقى. يالملاقإلى  سراية النجس :الأول

ا المتنجس كذلك لا ما حكم فيه أو  من النجس الواقعيإلا  الساية لا تكون ن  إ وفيه: إم 

فلا دليل  ,عن ملاقيه جتنابالإا م  إجتناب عن شيء وجتناب عنه مقدمة لتحقق الإبالإ

 الساية مطلقاً لا من العقل ولا من العرف ولا من الشرع. لىع



 

 .كالملاقى جماليالإصبح طرفاً للعلم أالملاقي  من أنَّ ما تقدم  الثاني:

 ن  أكان المراد فإِا  , واحد بين طرف النجاسةإجماليثبات علم إن كان المراد إنه إ وفيه:

 .أطراف ةثلاث صبح لهقد أف جماليالإالملاقي صار طرفاً من العلم 

م يرون الفرق الواضح فإنَّّ  ؛نظار العرفية لا تساعد على ِلكبل الأ ,دعوىمجرد ه نَّ إ: فيهو

طرف أحد  جعلإِا  الملاقي ليس كما ن  إف جماليالإبين الملاقى وملاقيه ف الطرفية للعلم 

 ,حينئذ   أطراف ةيكون فيه ثلاث جماليالإالعلم  ن  أفلا يرون  ,ف إناءين مثلاً  جماليالإالعلم 

 ه عما كانت عليه عند العرف.أطرافتغير تلا فه أطرافأحد  لاقى شيء طاهر معإِا  فهو كما

من أحد  هع  ولم يد   ,مفقود جماليالإالعلم  أطرافأحد  الدليل على نجاسة ملاقي الثالث:

ما إلا  جماليالإالعلم  أطرافأحد  جتناب عن ملاقيفلا دليل على وجوب الإ ,العلماء

 يقال ف بعض صور المسألة كما يأتي بيانه.

الطهارة  أصالةبعد تعارض  إليهاالرجوع  يصح  إنَّما الطهارة ف الملاقي  أصالة ن  إ الرابع:

لأنَّه  الطهارة ف الملاقي أصالةإلى  الرجوع تهنتيجو ,وتساقطهما جماليالإف طرف العلم 

 صل طولي لا معارض له.أ

 ربعة:أمورُأيتوقف على تامية إنَّما ِلك  ن  أعليه بشكل أوقد 

نه أوتقدم  ,وهذا الأمر قد عرفت الكلام فيه مفصلاً  علية,لا الالإقتضاء القول ب -1

 فراجع.علية أو الإقتضاء لا فرق فيه بين القول بال

 .ين العرضيينالأصلالطولي لا يسقط بالمعارضة مع  الأصل ن  إ -2

 بإيرادين: 1ورد عليه السيد الخوئي أوقد 

 .الآخر الطهارة ف الطرف أصالةالطهارة ف الملاقي و أصالةعدم الطولية بين  أحدهما:

 وليس هو المعارض معها. ,الطهارة ف الملاقى أصالةالطولية بينهما وبين إنَّما و
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 ؛الرتب لا الزمان ظرفها الشرعية الأحكام ن  لأ ,المقام ف له أثر لا الرتب تعدد إن   والآخر:

ف زمان واحد فلا محالة يتعارضان ويتساقطان  الإجماليصلان ف طرف العلم أاجتمع  إنف

 رتبة.الآخر  حدها متأخراً عنأن كان إو

 :شكال عليهويمكن الإ

الملاقي لم يكن , إِ ف الطرف الأصلف الملاقي و الأصللا معارضة بين لأن ه ف أمّاُالأول؛

 ة.سالم الطرفين ف ينالأصل وبين بينه الطولية وتبقى بينهما المعارضة تقع حتى عرفاً  له طرفاً 

ف بعض الموارد كما هو مذكور ف الفقه مثل ملكية العمودين حين  ن تم  لأن ه إف أمّاُالثاني؛و

 .العمودين تلك يستلزم لا حتى الملكية زمان ف لا ,سابقة رتبة ف الملكية بعد نعتاقبالإ يقال

فعليتها ف  أنخ تكونالشرعية أمور زمانية فلا بدَّ  الأحكام ِلك بأن  يقال ف الجواب عن و

 .عالم الزمان لا ف عالم الرتب

 أنخ يكونخر يستحيل آصل أالمتأخر فعليته عن  الأصل ن  ولكن هذا غير تام ف المقام لأ

 الشرعية. الأحكاموهذا لا ربط له بمسألة زمانية  ,له معه ومعارضاً  مزاحماً 

 .الطهارة ف الملاقى أصالةالطهارة ف الملاقي ف طول  أصالة ن  إ -3

ُوأ شكلُعليهُبماُيلي:

 متوافقة ف الطهارة. الأصول ن  إف ,المتوافقة كما ف المقام الأصولعدم الطولية ف  أولاً:

الطهارة ف  أصالةولكنه غير تام ف مثل  ,السببي والمسببي الأصل ف مل  إن سأ هذا و ثانياً:و

 ,بملاك النظر لم تثبتأم  الحكومة سواء كانت بملاك رفع الموضوع ن  الملاقي والملاقى لأ

دنا بالعلمية لكي يتوهم رفع موضوع الشك ف طهارة دليل قاعدة الطهارة لا يعب   ن  لأ

دليل  إطلاقيتم ف دليلين لا لأنَّه إنَّما  منتف  كما ينتفي الملاك الثاني الأولفالملاك  ,الملاقي

 واحد.



 

متوافقة, ولأجل  الأصولن كانت إف المقام بحكم العرف و ةالطولية ثابت ويرد عليهما بأن  

 ين ف المقام لثبوت الملاك لها.الأصلهذا النظر العرف تثبت الحكومة بين 

 .صل طولي ف طرف الملاقىأعدم وجود  -4

سماه بالشبهة أو  للسيد حيدر الصدر تبعاً  1ورد عليه المحقق العراقي أوقد 

كان إِا  حتهإبا أصالةالآخر  الطهارة ف الطرف أصالةنه توجد ف طول أوهو  2الحيدرية

 ا
 .الطهارة ف الملاقي أصالةلبس ف الصلاة فتعارض يأ أو  شربيأ أو  يؤكل مِ 

 :بما يلي ويمكن الجواب عنه

الطهارة ف  أصالةالطهارة بالمعارضة مع  أصالةفيه مع  الإباحة أصالةسقوط  :ولاًُأ

 .الملاقى

ثار الطهارة ف الملاقي لأنّا ثبتت بأصول آلا توجب سقوط  الإباحة أصالة ن  إ :اًُوثاني

 ف نفس المرتبة. ىخرالأ صل طولي ف الطرقأمرخصة طولية لا يوجد ف عرضها 

العلم  أطرافمن  اً مبنية على جعل الملاقي طرف شكالاتجميع تلك الإ ن  إ ؛والحاصل

بل هو مورد الشك  ,الملاقي لم يكن كذلك بالنظر العرف ن  أ نفاً آنك عرفت أمع  جماليالإ
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ر كما يلي: .2  من الشبهات الواردة ف العلم الإجمالي عند الشبهة المحصورة وتقر 

كما أن  جريان أصالة الطهارة ف الملاقي ف طول جريان أصالة الطهارة ف الملاقى, كذلك جريان أصالة الحل ف 

بالطهارة لا يصل الدور إلى الطرفين ف طول جريان أصالة الطهارة فيهما, إِ لو اجريت أصالة الطهارة وحكم 

, فتكون أصالة الطهارة ف الملاقي وأصالة الحل  ف الطرف الآخر ف مرتبة واحدة؛ لكون  جريان أصالة الحل 

بأن  هذا الملاقي نجس أو أن  الطرف  -بعد تساقط أصالة الطهارة ف الطرفين- كليهما مسببي اً, فإن ا نعلم إجمالاً 

بين أصالة الطهارة ف الملاقي وأصالة الحل ف الطرف الآخر, ويتساقطان فيجب  الآخر حرام, فيقع التعارض

لا مانع من جريان أصالة الحل ف الملاقي بعد سقوط أصالة الطهارة فيه للمعارضة  ؛الاجتناب عن الملاقي. نعم

 .بأصالة الحل ف الطرف الآخر, لعدم المعارض له ف هذه المرتبة



 

خر غير طهارة آعول مجخر وآفيه بلا معارض. فهو موضوع  الأصلوالوهم فيجري 

 المحقق النائيني.إليه  فلا تسقط بسقوطها كما نب ه ىالملاق

الطهارة  أصالةتسقط ف الطرف مع سقوط  الإباحة أصالة لنا القول بأن   نه يصح  أعلى 

 كما عرفت. تعدد الجعل لساناً  إنو بالمعارضة لكون المجعول فيهما واحد

ن ألاقي من دون لمالطهارة ف ا أصالةالمشهور من صحة جريان إليه  ما ِهب ؛والحق

 جتناب عنه.يقوم دليل حاكم عليه يحكم بوجوب الإأو  خرآصل أيعارضه 

ُالثالثة:  اقوال بعد ما ظهر ف بيان الأ الجهة
يجري ف الملاقي مطلقا   الأصل ن  أتقدم  مِ 

إلى  تذهب أخرى قوالأولكن هناك  ,ويحكم بطهارته وعدم وجوب الاجتناب عنه

 التفصيل وهي: 

ف صورة إلا  حيث وافق المشهور 1 الأنصاريالمحقق إليه  ما ِهب :الأولالقولُ

ثم حصل  ى,بالنجاسة وفقد الملاق جماليالإحصلت الملاقاة قبل العلم إِا  واحدة وهي ما

لعدم  جتناب عن الملاقي حينئذ  يجب الإ فإنَّهخر آشيء أو  بنجاسة المفقود جماليالإالعلم 

ويسقط الآخر  موضوع فيجري ف الملاقي والشيء بلاف المفقود لكونه  الأصلجريان 

 ثره.أ جماليالإبالمعارضة  فيؤثر العلم 

بل يدور مدار ترتب الأثر  ,لا يدور مدار وجود الموضوع وعدمه الأصلجريان  ن  إوفيه : 

ن كان الموضوع إثر لا يجري وقد الموضوع ومع عدم الأن فأ إفمعه يجري و ؛الشرعي عليه

فيه بلا معارض بعد تساقط  الأصلريان بجثر الشرعي هو طهارة الملاقي والأ .موجوداً 

 كما عرفت.الآخر  الجاريين ف المفقود والطرفين الأصل
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الطهارة ف  أصالةمع جريان إليه  ِ لا نحتاجإ ؛ثر وجوده كعدمههذا الأ ن يقال بأن  ألا إ

الجاري ف الملاقي المفقود من التطويل  الأصلثبات الطهارة بواسطة إنفس الملاقي فيكون 

 بلا طائل.

 من أنعم أثر الشرعي مطلق الأ الأصلالمناط ف جريان  ن  ولكن ِلك غير صحيح لأ

لا يجري ف الملاقي  الأصل ن  أعلى  .دون الثاني الأولوالمقام من  ,تأسيساً أو  تأكيداً  يكون

 خراج الملاقي عن الطرفية. إف الملاقى و الأصلسقاط إبعد  إلا   ابتداءً 

 : وهو قسامتثليث الأ نم 1()المحقق الخراساني إليه  ما ِهب الثاني:القولُ

 جماليالإحصل العلم إِا  وِلك ف ما ,جتناب عن الطرفين والملاقيوجوب الإ -1

ثره بعد أفيؤثر  جماليالإللعلم  الجميع طرفاً  لصيرورةوالعلم بالملاقاة دفعة واحدة 

 وتساقطها. الأصولتعارض 

فتتعارض  الأحكامِلك مبني على اعتبار المعية الزمانية ف  من أنَّ نفا  آما عرفت  وفيه:

 الثلاثة وتتساقط لأنّا ف عرض واحد ف عالم الزمان.  الأصول

لا ريب ف  فإنَّهف الرتبة  هن يعارض المتأخر ما سبقأيستحيل  فإنَّهوقد تقدم بطلان ِلك 

 ي ف الملاقى والطرفالجار الأصلالجاري ف الملاقي ف رتبة متأخرة عن  الأصل ن  أ

ة لالملاقاة فقط وهي معلوإلى  ةمستند -على فرض ثبوتها-نجاسة الملاقي  ن  لأالآخر 

 جماليالإللعلم  جل كونه طرفاً أوليس من  ,جتناب عنهلنجاسة الملاقى ووجوب الإ

الطهارة ف الملاقي  أصالةف الملاقي وطرفه بالمعارضة تَري  الأصلفمع سقوط  ,بالذات

 بلا مزاحمة لاختلاف الرتبة.
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 جماليالإحصل العلم إِا  وِلك ف ما ,جتناب عن الملاقى دون الملاقيوجوب الإ -2

 .ثم حصل العلم بالملاقاة ,الطرفأو  بنجاسة الملاقى

 عليه وما استشكل عليه والجواب عنه. الإستدلالو هوهذا هو المشهور الذي تقدم بيان

  موردين:وهو يتحقق ف  ,جتناب عن الملاقي دون الملاقىوجوب الإ -3

, الآخر الطرفأو  بنجاسة الملاقى جماليالإعلم بالملاقاة ثم حدث العلم إِا  ما حدهما:أ

 والملاقى خارج عنه ثم عاد الإبتلاءكان الملاقي مورد  جماليالإولكن حال حدوث العلم 

حينما كان مورد  جماليالإالعلم  أطرافالملاقي صار طرفاً من  وِلك لأنَّ  الإبتلاءمورد إلى 

دون  الأولفيتنجز ف  جماليالإحين حدوث العلم  الإبتلاءوخروج الملاقى عن  الإبتلاء

 الثاني.

ف  الأصولالمناط ف تنجز العلم هو كون الشيء طرفاً له بالذات لتكون  بأن   ويردُعليه

 رتبة واحدة وف عرض واحد فتسقط بالمعارضة.

 فيكون طرفاً بالعرض لا بالذات. ,وهذا المناط لم يتحقق ف الملاقي كما عرفت

مغالطة  جماليالإفجعل الملاقي طرفاً للعلم  ,عليه النظر العرف كما تقدم بيانه ويدل  

 ما فيه. وقد عرفت  الأنصاريوهذا المورد يشبه ما ِكره المحقق  .واضحة

ثم حدث  ,سبب نجاستهإلى  الطرف بلا توجهأو  علم بنجاسة الملاقيإِا  ما :والآخر

الطرف مع أو  بنجاسة الملاقى جماليالإوحدث العلم  ,كان من جهة الملاقاةبأنَّه  العلم

 لم يكن سبب لنجاسة الملاقي سوى الملاقاة.بأنَّه  العلم

 جماليالإقد حصل العلم لأنَّه  الملاقيجتناب عن ففي هذه الصورة حكم بوجوب الإ

 آخر بنجاسة إجماليثم حصل علم  ,فيؤثر أثره زَ الطرف وتنجَّ أو  ابتداءً بنجاسة الملاقي

 لهأثر   سابق منجز فلاإجمالي عارض على علم إجمالي, وهو علم الآخر الطرفأو  الملاقى



 

جتناب عن الملاقي وليس المقام كذلك فيجب الإ .الأولنخ سكان أثره من غير إِا  إلا

 .دون الملاقى

ُعليه: سبب نجاسة الملاقي هو الملاقاة وانحصاره بها من دون  نه بعد العلم بأن  إ ويرد

لغواً وغير مؤثر فينحص الأثر ف العلم  الأول جماليالإخر غير الملاقاة يكون العلم آسبب 

بينما يجري  ,الملاقى والطرف ويسقطان بالمعارضة ن فالأصلافيتعارض  ,الثاني جماليالإ

 يتحكم عليه دليل.أو  ن يعارضه أصلأف الملاقي من دون  الأصل

المتنجس وكان من مجرد أو  لم يحمل الملاقي عن الملاقى شيئاً من النجسإِا  وهذا كله فيما

حمله شيئاً معتداً به كان ما إِا  جتناب ظاهراً لاسيمالا يحكم عليه بوجوب الإإو ,الملاقاة

 .عرفاً  جماليالإطرفاً للعلم  هلاحتمال صيرورت

طرف ف العلم لأنَّه  جتناب عن الملاقيومن جميع ِلك كله يظهر فساد القول بوجوب الإ

 .السيد الصدر إليه  كما ِهبالآخر  الحاصل بينه وبين الطرف جماليالإ

ُتنبيهات

ُ ف الملاقي  جماليالإف وجه سقوط العلم  1ِكر المحقق النائيني  :الأولالتنبيه

أحد  نحلالاالميزان ف  ن  إ :الحقيقي بما خلاصته الإنحلالوانحلاله الذي اصطلح عليه ب

لا سبق الآخر  هو سبق معلومالآخر  العلمين وخروجه عن الصلاحية للتنجز بسبب

 ن  الطرف, لأأو  وهذا الميزان ينطبق ف المقام على العلم بنجاسة الملاقي ,نفس العلم

كان الطرف فينحل به سواء أو  بنجاسة الملاقى جماليالإمعلومه  متأخر عن المعلوم بالعلم 

 .لاأم  نفس العلم متأخراً عنه
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 مور:أني على تيب  وكلامه

 ,كان علمًا بالتكليف الفعلي على كل تقديرإِا  يكون منجزاً إنَّما  جماليالإالعلم  -1

كان منجزاً بمنجز سابق إِا  جماليالإالعلم  أطرافبعض  ن  أويترتب على ِلك 

 جماليالإخر فلا يكون للعلم آ إجماليكالطرفية لعلم  ؛منجز عقلي كذلكأو  شرعي

 ِ لا يكون علمًا بالتكليف على كل تقدير.إ ,أثر

 ةلا بوجود نفسه بما هو صف ,باعتبار كاشفيته وطريقته يكونإنَّما تنجيز العلم  ن  إ -2

ثر من ِلك خاصة. وعليه لو تعلق العلم بمعلوم سابق فلابدَّ من ترتب الأ

 الزمان دون زمان حدوثه.

أنخ ق فيه بين بطال العلم الأسبق معلوماً لمنجزية العلم المتأخر معلوماً لا يفر  إ إن   -3

ولو فرض اقتران المعلومين ف الزمان نظير المثال  ,رتبياً أو  السبق فيه زمانياً  يكون

 جماليالإين والعلم الإناءأحد  بنجاسة جماليالإذي ِكرناه آنفاً وهو العلم ال

أسبق رتبة  الأولالمعلوم بالعلم  ن  إفالآخر  الطرفأو  حدهابنجاسة الملاقي لأ

 عن المعلوم بالعلم الثاني.

الثاني الحاصل بين الملاقي  جماليالإالثلاثة يثبت انحلال العلم  الأمورِا تت هذه إف

ين لتحقق الإناءأحد  السابق بين جماليالإالعلم  زوتنج ,لتأخر معلومهالآخر  والطرف

 أنه ني علىتيب هوكلام لا سبق نفس العلم.الآخر  فيه وهو سبق المعلوم ونالميزان الذي يك

 .وهو منتف  كما عرفت الأول جماليالإخر غير العلم آ إجماليكان هناك علم إِا 

 بأن  جميع ِلك قابل للمناقشة:   1فقد استشكل عليه السيد الصدر  ؛وكيفُكان

ُ ُالأأمّا منوطاً بالعلم بالتكليف  جماليالإلا شك ف كون تنجيز العلم لأنَّه ف ؛الأولمر

 العلم أطرافكان ف واحد معين من إِا  ولكن ِلك يصدق على المنجز العقلي ,المولوي
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لزام علما  به هو الإ جماليالإالمقصود من التكليف الذي يشترط كون العلم  ن  , لأجماليالإ

 .هأطرافأحد  به ثابت فعلًا ولا ينافيه فرض وجود منجز عقلي ف جماليالإالمولوي, والعلم 

اإ ؛بأنَّه دفعه يمكن الإيراد هذا ولكن  المولوي بالتكليف النائيني المحقق مقصود يكون أنخ  م 

المساوقة لتزام المولوي حتى ينافيه فرض وجود منجز عقلي, والمراد منه هو الكلفة الإ هو

 بالتكليف مع وجود إجماليالقول بعدم وجود علم  للتنجز الشامل لهما فيصبح حينئذ  

تأويل الكلفة  إلىالكلفة فيه محرزة وجداناً ولا حاجة  ن  لأ ,الطرفينأحد  منجز تعييني ف

 .التنجيز كما ِكره السيد الصدر إلى  بهذا المعنى

 .لتباس فيه ليشمل ما ِكره يمكن رفع الإ مِ ار مالأ ن  إف ؛وكيفُكان

ُو ُالثاني:الأأمّا  أنخ يكونالعلم بمعلوم سابق يستحيل  ن  لأ ,لا يمكن قبوله هو مِاف مر

بل هو حكم العقل بالمنجزية ليس طريقاً إلى  العلم بالنسبة ن  من حينه, لأإلا  منجزاً له

يترتب إنَّما  ؛نعم .فلا منجزية قبل العلم ,نه موضوع بما هو كاشفإمر غاية الأ ,موضوع

 ولكن ِلك ليس معناه سبق التنجيز. ,ثر من زمان المعلوم السابقالأ

 المعلوم ن  ألا إشكال ف  فإنَّه ؛يراد لفظيإهو إنَّما   ما ِكره ن  أشكال عليه بويمكن الإ

ِلك المعلوم من إلى  ثربعد تنجز العلم ينسحب الأ إنهفكان سابقاً على زمان العلم إِا 

 ,فالتنجز للعلم من حيث حدوثه وأثره يكون من زمان المعلوم السابق .حيث الزمان

 ن دققنا النظر فيه.إراد من كلامه هذا أولعل المحقق النائيني 

نجاسة  ن  إف ,تقدم رتبي ف المثال الذي ِكرهلا بأنَّه  فقد أورد عليه ؛الثالثُالأمرُأمّاو

نجاسة الين هي نفس الإناءأحد  بنجاسة الأول جماليالإالواقعة طرفاً للعلم الآخر  الإناء

رض السبق فولا معنى ل ,الطرفأو  الثاني بنجاسة الملاقي جماليالإالواقعة طرفاً للعلم 

العلمين على نحو إلى  الطرف المشترك بين العلمين واحد ونسبته ن  إوالتأخير الرتبي بينهما ف

 واحد.



 

ين اللذين تعلق بها العلم الإناءني على نجاسة تنجاسة الملاقي تب من أنَّ ما عرفت  :وفيه

 ناءثم حدث ملاقاة للإ الإبتلاءين عن الإناءأحد  ولذا لو خرج ,ماوتنجز فيه جماليالإ

ف الملاقى ويحكم بطهارته فلا  الأصلف نجاسته لجريان أحد  لا يشك  فالموجود الآخر 

 نكار التقدم الرتبي.إيمكن 

 .ه قابل للمناقشةإطلاقكلام المحقق النائيني على  ن  أولكن سيأتي 

ف انحلاله إليه  خر حتى نرجعآ إجماليكلامه غير تام لعدم حدوث علم  ن  إف ؛وكيفُكان

 ِكره كما عرفت. ماب

عرفت من مطاوي البحث بطلان القول بوجوب اجتناب الملاقي مطلقاً من  الثاني:التنبيهُ

ربط وجوب   ولكن يظهر من المحقق النائيني ,جهة السببية لا من جهة الساية

 ؛التفصيل بين القول بالسببية والقول بالسايةإلى  حيث ِهب ,جتناب عن الملاقي بهماالإ

لعدم كونه  الأول جماليالإجتناب عن الملاقي لعدم تنجزه لا بالعلم لا يجب الإ الأولفعلى 

 الأصلالثاني لما تقدم من سلامة  جماليالإعلمًا بتمام الموضوع لحكم الملاقي, ولا بالعلم 

 الطولي الجاري فيه عن المعارضة.

ا و والثاني  الأوليجب الاجتناب عن الملاقي لتنجزه بالعلم  فإنَّهعلى القول بالساية أم 

ا  ؛كلاها ا و ,فواضح الأولأم  على القول بالساية لا تكون هناك طولية بين لأنَّه الثاني فأم 

 ين ف الملاقي والملاقى.الأصل

 آخر سوى إجماليلا علم  فإنَّه ؛طلاع على ما ِكرناهبعد الإ والمناقشة فيما ِكره واضحة

إِا  إلا نه لا تحقق للسايةأمع  ,يلصتفين فينتفي موضوع هذا الالإناءبين  جماليالإالعلم 

لو شككنا ف  حمل الملاقي من الملاقى شيئاً كما تقدم بيانه, وعلى فرض صحة ما ِكره

لم يحرز الساية التي فيها مؤونة لأنَّه  لا يكون منجزاً  جماليالإالسببية فالعلم أو  ف الساية



 

 كما أنَّ  .العقلية والنقلية ةمنالمؤ الأصولفتكون هذه المؤونة مجرى  ؛زائدة كما هو واضح

يشك ف وجود لأنَّه  يضاً أ, لا يكون منجزاً الثاني على فرض القول به جماليالإالعلم 

مكان إوعدم  ,لطوليةلن ف الملاقي لاحتمال السببية الموجب معارض للأصل المؤم  

وجود  للأصل المرخص ف الملاقي فيشك فالآخر  المرخص ف الطرف الأصلمعارضة 

 .هالحاكم عليه الرافع لموضوع

الشبهة المحصورة  أطرافِكر المحقق ف المقام فرعاً جعلوه مشابهاً لملاقي  الثالث:التنبيهُ

حدى الشجرتين مِلوكة إ ن  ألو علم المكلف ب , وحاصله:وهو المذكور ف باب الغصب

تنجز  حرمة إنَّما حدى الشجرتين إبغصبية  جماليالإ فأثمرت إحداها فالعلم إجمالاً للغير 

ا التصف فيهما معاً, و الثمرة فلا علم بتمام الموضوع لحرمتها ويشك ف إلى  بةسبالنأم 

ولا بالعلم  ,لما ِكره الأولالغير فلا يحرم التصف فيها لا بالعلم إلى  هاوجوب رد  

فيكون  ,لانحلاله بأحد الوجوه المتقدمة خرىغصبية الشجرة الأأو  بغصبيتها جماليالإ

 بالنجاسة وهو الفرع السابق. جماليالإطرف العلم أحد  حال هذا الفرع حال ملاقي

 ناحيتين:والكلام فيه يقع من 

ُ فيها من جهة  جماليالإولا إشكال ف تنجز العلم  ؛ف حكم الشجرتين :الأولىالناحية

 الكلام يقع ف ضمانّاإنَّما و ,حرمة التصف ف الشجرة المغصوبة للعلم بتمام موضوعها

تام  ن  أمستنده  يكون نفمن قال بالضما ؛حداها بالتصف فيه بما يوجب ِلكإتلفت إِا 

وكلاها  ,ِن مالكهإبلا  الإنسانتحت يد  أنخ يكونالمال للغير و أنخ يكونالموضوع فيه 

 .محرز ف المقام

 :معنيينالضمان يطلق على  ن  إ :وقبل الكلام فيه نقول

 ,عيانالعهدة وعاء الأ ن  أ  وإن ِكر المحقق النائيني ,العهدة بمعنى الذمة ؛أحداهما

 .الكلية الأموروالذمة وعاء 



 

والتفصيل  .شيء واحدإلى  ويمكن إرجاعهما ,ولكن لم يظهر ِلك من سائر كلمات العلماء

 محله.إلى  موكول

 الضمان بمعنى اشتغال الذمة. والآخر؛

 ,المصداق بحسب وجه من العموم نسبةو ,المفهوم بحسب تباينال نسبة المعنيين هذين وبين

ن يستلزم أالمسؤولية والتعهد والتكليف من دون إلى  مرجعهة الضمان بمعنى العهد ن  لأ

 ,الآخر على الشيء كتل   إلى مرجعه بالقيمة, الذمة شتغالإ بمعنى الضمان بينما ,الملكية حق

 ويجتمع المعنيان ف مثل ما .له مِلوك فقد فرضت الذمة وعاءً إلى  الملكية بحاجة ن  أوحيث 

 .إليه أداءه عن مسؤول هأنَّ  كما قيمتهب أو بمثله تشتغل ِمته فإنَّ  الغير مال شخص تلفأ إِا

ا و ف بعض الفروع إلا  الذمة فمصاديقه نادرة ف الفقهمورد تحقق الضمان دون شغل أم 

ن تشتغل ِمة أالتعهد بإحضار المديون أمام غريمه من دون إلى  مرجعها ن  إف ؛كالكفالة

 نا.ءعلى خلاف ف ِلك بين فقهاوخلافاً للعامة  ,الكفيل بالدين

ا و قبل قبض  مثل ضمان الثمن ؛مورد تحقق شغل الذمة دون العهدة فهو كثير ف الفقهأم 

 عرفت ِلك.إِا  ولكن لا يجب دفعه قبل قبض المبيع ,ِمة المشتري مشغولة به ن  إالمبيع ف

 ن  إالذي تكون يد الغير تام الموضوع له هو الضمان بالتعهد لا اشتغال الذمة ف ن  إقد يقال: 

ويحرم عليه إليه  هاءدأالغاصب بمجرد وضع اليد على مال الغير يصبح مسؤول عن 

ا و .فيهالتصف   ,بل جزؤه ,اشتغال الذمة فليس وضع اليد عليه تام الموضوع لهأم 

 ليس علمًا بتمام الموضوع لشغل الذمة. جماليالإفالعلم  ,تلف المالالآخر  وجزؤه

قد ثبت  فإنَّهمرين عند وضع اليد على ملك الغير كاك بين الأنفالإبعدم  :ولكنُيردُعليه

ن إلها وجود ِمي ف ن  لأ ,ِمة الغاصبإلى  العين بعد غصبها تنتقل ن  أف بحث الضمان 

لها من  بماإليه  رجاع بدلهاإتلفت يجب  نخ إو ,مالكهاإلى  رجاعهاإيجب ف ةكانت موجود



 

 ها حينولذا حكمنا عليه بوجوب رد   ,الذمةإلى  وصاف حين انتقالهاالخصوصيات والأ

هذا على ما يستفاد إلى  مرين ف المقام يرجعلأولعل المشهور الذين لم يميزوا بين ا .الدفع

وقالُ ,بالضمان عن شغل الذمة وبالعكس بعضهمفقد عبر  ؛من كلماتهم ف تفسير الضمان

الضمان يعني  ن  أقال ب وثالث المثل.أو  الضمان معناه شغل الذمة بالبدل من القيمة ن  أبخرُي

رجاع إوكلما تعذر  ,كون المال ف عهدته بكامل خصوصياته الشخصية والمثلية والقيمية

العين تبقى ف العهدة بتمام  ن  أقال ب ورابع شيء منها بقي الباقي منها ف العهدة فيجب رده.

 ا.بدلها حين فقده عهدة العين تقتضي ردها عند وجودها ورد   ن  أمر غاية الأ ؛خصوصياتها

 .يضاً أوالعرف يؤيد ِلك  ,ما ِكرناهإلى  رجاعهاإوجميع هذه التفاسير يمكن 

العرف يفهم  كما أنَّ  ,مامنجزاً للضمان بكلا معنييه لملازمته جماليالإالعلم  يكون ؛وعليه

 رجاعهإِنه فيكون ملاك إيده على ملك الغير بغير  الإنسانوضع إِا  الوحدة من الضمان

 التكليفي وضمانه واحد.صاحبه هو الحكم إلى 

رجاعها إنفسه الذي يوجب هو صاحبها إلى  رجاع الشجرةإوجب أالذي  جماليالإوالعلم 

 إجمالينه علم أاشتغال الذمة ف كلا الفرضين واحد و ن  إف ,لكن بالبدلوعند التلف 

 ,حدها تعلق بالعين عند وجودهاأيان إجمالهناك علمان  أنخ يكونلا  ,متجزئ واحد

العلم  أطرافحد يضاً ف الملاقي لأأوهو الذي ِكرناه  ,عند التلف كما هو واضح رالآخو

 .جماليالإ

فمن قال بمنجزية العلم  ؛الثمرة وضمانّاإلى  بالنسبة جماليالإالعلم أثر  ف الناحيةُالثانية:

فلا اشكال عنده ف  جماليالإالعلم  أطرافحد ف الفرع السابق وهو الملاقي لأ جماليالإ

الثاني بينها وبين  جماليالإمنجزية العلم  منضمان الثمرة بنفس الملاك الذي ِكره هناك 

ا و ,خرىالشجرة المغصوبة الأ ا إمن قال بعدم المنجزية لهذا العلم أم  لانحلاله بأحد م 



 

الذي هو ين الأصلأحد  وضع اليد على ن  ولأ ,دم ثبوته كما اخترناهعلأو  الوجوه المتقدمة

دَّ  بل ,ملك الغير لا يكفي ف ضمان الثمرة  الأصلمن العلم بوقوع اليد على ثمرة لا بأ

 ,ضمان الثمرة هو المشهورف ؛خرآلهم من تخريج الضمان فيها بوجه  دَّ المغصوب فلا بأ 

ُوجوه:ُويمكن توجيه ِلك بأحد 

ف هذه الحالة و ,هي انبساط لها وإنما ,ملكية الثمرة لم تخرج عن ملكية الشجرة ن  إ ولها:أ

 ِنه.إيتحقق العلم بتمام موضوع الحكم وهو حرمة التصف ف ملك الغير بغير 

الملكية عند  ن  لأ ؛يضاً أوبعيد عن النظر العرف  ,نبساط بعيد فقهياً احتمال الإ ن  إ ويردُعليه:

ا إ ؛العرف ا إو ,كانت سبباً لهان إلا ربط لها بملكية الشجرة و ةملكية مستقل أنخ تكونم  م 

وهذا هو الذي يستفاد من  .تابعة لها يجري عليها ما يجري على ملكية الشجرة أنخ تكون

 للأصل. الفرعقاعدة تبعية 

الغاصب جله يضمن أومن  ,يضاً أيكفي ف ضمان الثمرة  الأصلوضع اليد على  ن  إ ثانيها:

 الثانية.يادي حتى الثمرة الحاصلة عند اليد ف مسألة تعاقب الأ

ن كان غير لازم ف باب إو الأصلوضع اليد على الثمرة زائداً على  وأشكل عليه بأن  

دَّ  المغصوب الأصلكون الثمرة من  ن  أإلا  الضمان ه لتحقق موضوع إحرازمن لا بأ

 وهو غير محرز ف المقام. ,الضمان

ز للأحكام من جوا الثمرة لها وجود تقديري لدى العقلاء بلحاظه تقع مورداً  ن  إ ثالثها:

صل الشجرة يضمن الثمرة أب كما يضمن صالغا ن  إ, وبيعها قبل وجودها ف بيع السلف

 مر.ول الأأكانت صالحة لذلك من إِا  التقديرية

تدخل الثمرة  ؛وعليه ,العقلائي متحقق ف كثير من موارد المعاملات الإرتكازومثل هذا 

ويكون كافياً ف التنجيز  ,الأول جماليالإمر قبل وجودها فيتنجز ضمانّا بالعلم ول الأأمن 

 .أيضاً 



 

ُبالتدريجياتُجمايالإ:ُالعلمُبعالمقامُالسا

ا إو ,مفصلاً  اوقد تقدم الكلام فيه ؛عرضية ةدفعي تكون إما أنخ  ؛فرادالأ طولية  أنخ تكونم 

 جماليالإف الزمان المستقبل وهو المسمى بالعلم أو  مر بتكليف ف هذا الأإجمالاً علم إِا  كما

ا إ ؛والثاني .بالتدريجيات بعض  ن  أعلم المكلف بإِا  الزمان ظرفاً للتكليف كما أنخ يكونم 

علمت إِا  للتكليف كما اً يكون الزمان قيدأو  ,الشهر تكون ربويةأو  سبوعمعاملاته ف الأ

 العشرة مثلًا.يام ف جملة أحيضها ثلاثة  المرأة بأن  

يين تنجز العلم الأصولفاختار جمع من ؛ جماليالإوقد وقع الخلاف ف منجزية هذا العلم 

التكليف ف  ةفعلي على ِلك بأن   1واستدل السيد الوالد  ,قسامف جميع تلك الأ

ويؤثر العلم  ,بالمعارضة الأصولف الدفعيات بلا فرق بينهما فتسقط  تهفعليك تالتدريجيا

 .فيجب امتثاله هثرأبالتكليف  جماليالإ

ُبوجوه: هشكل عليأوقد 

ف التدريجيات لفقد شرطه الذي هو وحدة  الأصولنه لا وجه لتعارض إ :الأولالوجهُ

 وتأثيره. جماليالإتنجز العلم لِا انتفى التعارض فلا يبقى موضوع إف ,الزمان

صطلاح الإبالتعارض  ن  أوسيأتي بيانه ف بحث التعارض مفصلًا  اً تقدم مكرره إنَّ وفيه: 

يعتبر فيه وحدة الزمان بخلاف التعارض  الأخيرو ,عم من التناقض المنطقيأ الأصولي

 لا يعتبر فيه ِلك. فإنَّه

ُ فلا  ,الإبتلاءالتدريجية التي توجد بعد ِلك خارجة عن مورد  الأفرادن  إ الثاني:الوجه

 منجزاً من هذه الجهة كما تقدم بيانه. جماليالإيكون العلم 

عرفاً كصدقه ف  الإبتلاءالتدريجية مورد  الأفرادشكال ف صدق كون إنه لا إ وفيه:

 الدفعيات والعرضيات. 
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وقات متعددة يوجب عدم التمسك أن  تردد موضوع التكليف بين أيام وإ الثالث:الوجهُ

 ف فعلي تكليف ثبوت ف للشك المصداقية الشبهة ف بالعموم التمسك من يكون لأنَّه بدليله

 فعلي. تكليف هناك كان إِا يتنجز إنَّما والعلم .ِلك يحتمل إنَّماو تقدير كل على المكلف حق

 ثباتهإ يلزم ولا عقلًا, تفويته قبح ف يكفي الجملة ف التكليف وجود بأصل العلم ن  إ وفيه:

وقد علمت  ,بالعام ف الموضوع المشتبهف وقت مخصوص حتى يكون ِلك من التمسك 

 .منجزاً  جماليالإفيكون العلم  العلم بأصل الخطاب يكفي ف قبح تفويته عقلاً  ن  أ اً سابق

إلى  الرجوع ح  لا فلا يكون منجزاً ويصإو للداعوية,صالحاً  جماليالإكان العلم  إِاهذا كله 

شهر مثلًا وكانت معاملاته أستة أو  سنةيبتلى بمعاملة ربوية ف بأنَّه  علمإِا  كما ,البراءة

وقد عرفت عدم تنجز العلم  .في هذه الصورة تكون من الشبهة غير المحصورةف ؛كثيرة

ولا فرق  ,كانت تدريجية طوليةإِا  كانت كذلك فضلًا عماإِا  العرضية الأفرادف  جماليالإ

ن كان يظهر من الشيخ إو ,ظرفاً للتكليفأو  الزمان قيداً  أنخ يكونف جميع ِلك كله بين 

كان الزمان قيداً للتكليف ف الطرف إِا  البراءة فيماإلى  صحة الرجوع 1 الأنصاري

ُ ,يكون استقبالياً خطاباً وملاكاً ُتارةً؛ف ,المنوط بزمان متأخر يكون استقبالياً وأخرى؛

 فعليةزمان الواجب متأخر مع  ن  أأي  ؛داءً فقطأيكون استقبالياً  ة؛وثالث ,خطاباً لا ملاكاً 

 جماليالإشكال ف منجزية العلم إنه لا بأ , حيث ِكرمرول الأأالتكليف خطاباً وملاكاً من 

 ن  وكذلك الصورة الثانية لأ ,ف الصورة الثالثة لكونه علم بتكليف فعلي على كل تقدير

ا الداخل ف العهدة هو الملاك و والمفروض  ,رادةالخطاب فهو كاشف عنه وعن الإأم 

 العلم بفعليتها على كل تقدير.
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أحد  فيها جماليالإفقد ِكر ف وجه المنع عن منجزية العلم  ؛الأولىالكلام ف الصورة إنَّما و

  :وجهين

وهو عدم وجود تكليف  ؛جماليالإركان منجزية العلم أمن  الأولختلال الركن إ :الأول

 .وهو لايكفي ف المنجزية ,على كل تقدير فعلي ف حق المكلف

 إلا نالتكليف الفعلي متحقق ف عمود الزمان وإن لم يكن ف هذا الآ من أنَّ ما تقدم  وفيه:

ف مثل هذا لا علم  فإنَّه ؛الآخر هءجزء الموضوع للتكليف دون جز هو كان المعلومإِا 

 ن والتكليفالجامع بين التكليف ف هذا الآ ن  إلتكليف فعلي ولو ف عمود الزمان, ف

تصور العلم يفلا  ن المتأخر يحكم العقل بمراعاته كما تقدم.الذي يصبح فعلياً ف الآالآخر 

 ف التدريجيات من هذه الناحية. جماليالإ

 ن  ف الطرف الحالي من دون محذور لأ الأصلجريان أي  ؛ختلال الركن الثالثإ الثاني:

ا يجري ف الطرف الحالي, وإنَّما  الأصل فلا  ,ف زمانهإلا  الأصلالاستقبالي فلا يجري أم 

 .معارض بالفعل للطرف الحالي ليمنع من جريانه

 اولكن عرفت فساد ِلك 
 ليس من قبيل التضاد المنطقي الأصوليالتعارض أنَّ سبق من   مِ 

مكان شمول دليل إإلى  هالتعارض مرد   ن  إبين شيئين حتى يشترط فيه وحدة الزمان, ف

 لكل من الطرفين بالنحو المناسب له من الشمول زماناً. الأصل

 او
اجتماع الترخيصين  الأصليلزم من إجراء  ه لانَّ أب -كما قيل-ِكرنا يظهر الجواب  مِ 

 أطرافالمخالفه القطعية ف زمان واحد الذي هو مناط ف عدم جريانه ف إلى  المؤديين

الطرفين وليس ِلك ترخيصاً ف أحد  زمان يجري الترخيص ف , بل ف كل  جماليالإالعلم 

لم  ستقبالي أيضاً وإنخ يشمل الطرف الإ الأصلدليل  إطلاق نَّ أب يقال فإنَّه المخالفة القطعية.

ولا يتص ِلك  ,المخالفة القطعيةإلى  وهو يؤدي ,بل استقبالياً  ؛فعلياً  بت ترخيصاً يث

 ستقبالي بلحاظ عمود الزمان المؤديالترخيص الفعلي والإ بل يعم   ,بالترخيصين الفعليين



 

 المخالفة القطعية.إلى 

 ؛طرافالأ تدريجي غير آخر إجمالي علم بتصوير عنه لجوابا 1 العراقي المحقق وحاول

ِلك الزمان كما إلى  يجب حفظ القدرة فإنَّهكان ف الزمان المتأخر إِا  التكليف ن  أِلك بو

وعدم جواز تضييع القدرة على الواجب ة حفظ المقدمات المفوتهو المعروف من وجوب 

 ن بالجامع بين تكليف نفس الآإجمالاً يعلم  وحينئذ   ,ظرفه, وهذا الوجوب فعلي   يءقبل مج

 ه فعلياً.يطرف كلا يكون جماليالإوهذا العلم  ,ستقباليوجوب حفظ القدرة للتكليف الإأو 

إنَّما وهو  ,حكم عقلي الإمتثالعلى  ةحفظ القدر ن  إِلك تطويل لا طائل تحته ف ن  إ ؛والحق

كان  نخ إف ؛بالتدريجيات جماليالإبالعلم إلا  ولا منجز له ,كان هناك تكليف منجزإِا  يثبت

 لا لم يكن حفظ القدرة واجباً.إهذا العلم منجزاً كفانا ف تنجيز الطرف الحالي و

 بالتدريجيات مطلقاً. جماليالإالصحيح منجزية العلم  نَّ أومن جميع ِلك يظهر 

ُنتنبيها

ُ أو  العرضية ةالدفعي ؛مطلقاً  طرافالأف  جماليالإاعتقد تنجز العلم إِا  :الأولالتنبيه

شروطه أحد  فبان عدم تنجزه لفقد طرافالأومع ِلك ارتكب بعض  ,التدريجية الطولية

 الذي تقدم الكلام فيه مفصلًا. التجريفهو من صغريات 

 قسام الشبهة وهي: ألا فرق ف جميع ما تقدم بعد العلم بأصل التكليف بين  الثاني:التنبيهُ

 .اوقد تقدم تفصيل الكلام فيه ؛الشبهة الموضوعية التحريمية -1

ما أو  تردد مفهوم الغناء بين مطلق الترجيعإِا  كما ؛الشبهة المفهومية التحريمية -2

فتراق وف مورد الإ ,الحرمةشكال ف إجتماع لا ففي مورد الإ ,كان من الطرب

 ف ِلك. الإحتياطيجب فترجيعاً بدون طرب أو  بأن كان مطرباً من دون ترجيع
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كما ف تردد الواجب ف يوم الجمعة بين الظهر  ؛الشبهة الموضوعية الوجوبية  -3

 والجمعة. 

الشبهة المفهومية الوجوبية, كتردد الصلاة الوسطى من حيث المفهوم بين الظهر  -4

 د النصفقخ  مع قسام لا فرق ف منشأ الشبهةوف جميع تلك الأ ,والصبحوالعص 

 ه بعد العلم بأصل التكليف ف الجملة. إجمالأو 

تي حكمه ف بحث أسي فإنَّهتعارض النصين, هو الشبهة والتردد منشأ  كونيأنخ  -5

 تعالى. إنخ شاء اللهالتعارض 

متعددة وِكر بعض  أمثلةرد لها أوو ,قسامجميع تلك الأ  الأنصاريوقد ِكر الشيخ 

 .1المناقشات ويطلب التفصيل من كتابة القيم

ُ:ُفيُالشبهةُغيرُالمحصورةثامنالمقامُال

 ,بدرجة كبيرةوكانت كثيرة إِا  طرافالأعن المنجزية ف  جماليالإالمعروف سقوط العلم 

هو المشهور و ,وجوب الموافقة القطعيةإلى  المسمى عندهم بالشبهة غير المحصورة بالنسبة

ا  .بينهم عدم سقوط العلم عن المنجزية إلى  المخالفة القطعية فقد ِهب جمع  إلى  بالنسبةأم 

 .خرون السقوط وعدم حرمة المخالفة القطعيةآن اختار إو ,فيها

 نقاط:والبحث ف ِلك يقع ف عدة 

 اختلفوا وإن وهم ,الجملة ف بالكثرة المحصورة غير الشبهة متقو   ف ريب لا :الأولىُالنقطة

دَّ  نهأف تحديد هذه الكثرة ولكنهم يتفقون على  الشبهة غير المحصورة من  أنخ تكونلا بأ

ما سقط أو  لإبتلاءاها عن مورد أطرافما خرج بعض  فليس منها ,هذه الناحية فحسب

ما خارجان مفهوماً وموضوعاً عن موضوع إنَّّ فالعلم فيه عن التنجز لجهة من الجهات 
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عن التنجز ف المحصورة فضلًا  جماليالإكل واحد منهما يوجب سقوط العلم  ن  لأالبحث 

 .المحصورة غير من الشبهة لعد   موجباً  تكون التي الكثرة تحديد ف الكلام إنَّماو غيرها. عن

ختلافاً إخاص, لاختلاف ِلك بحسب الموارد  بتعاد عن تحديدها بحد  هو الإ ؛والصحيح

نّا بعينها ف مورد أها غير محصورة مع فيكون الكثرة ف مورد تكون الشبهة تربما فواضحاً 

بحيث لا يمكن جمعها  طرافالأكثرة  أنخ تكونفالمناط كله  ,خر تكون من المحصورةآ

فيها  جماليالإالعلم  ن  ألا يرى العقلاء  وحينئذ   ,عادة ف استعمال واحد بحسب المتعارف

بلا تردد منهم ف  طرافالأمنجزاً من كل حيثية وجهة, فيقدمون على ارتكاب بعض 

 ِلك.

 ,رتكابالإ على بفطرتهم يقدمون بحيث كبيرة درجة عندهم بلغت الكثرة ن  إ :أخرىُوبعبارة

لإيجاب الموافقة ة لداعويلعدم صلاحية مثل هذا العلم  ن  أادعاء  جل ِلك يصح  أومن 

الكلام ف النقض  لقامة البرهان وتطويإكون ف غنى عن نف ,الوجدانياتالقطعية من 

جتناب ثبات عدم وجوب الإإبعد تحقق هذا الموضوع الوجداني لا نحتاج ف إِ  ,براموالإ

دليل خارجي بل تكون من الموضوعات التي يكون حكمها إلى  ف الشبهة غير المحصورة

 .لتحقق موضوعها خارجاً  ملازماً 

عن المنجزية ف المقام هو الكثرة  جماليالإالملاك ف سقوط العلم  ن  أومن جميع ِلك يظهر 

عن محل  طرافالأذا الملاك كخروج بعض بهقد تقترن  أخرى ةفقط من دون لحاظ نكت

لما  ,غير ِلك من الوجوهأو  العس والحرجأو  ,طرافالأبعض إلى  الإضطرارأو  الإبتلاء

أم  كانت معها الكثرة سواء كل واحد من ِلك يوجب سقوطه عن المنجزية من أنَّ عرفت 

دَّ ف عنوان غير المحصورة من المفاهيم العرفية ن  أعلم بن يأ ألا بأدَّ  هكما أنَّ  .لم تكن من لا بأ

فهو ليس من الموضوعات التعبدية  ,مراجعة العرف فيها كما ف سائر المفاهيم العرفية

 نظر الفقيه. إلى  ولا من الموضوعات المستنبطة حتى نحتاج ,ليبحث ف تحديد معناه



 

فيها عند العرف فيكون الموضوع عرفياً  جماليالإوقد عرفت الملاك ف سقوط العلم 

 ِا تحقق خارجاً حكم العقل بسقوطه عن المنجزية.إف ,وجدانياً 

غير المحصورة يون ف تقريب سقوطه عن المنجزية ف الشبهة الأصولتبع إ النقطةُالثانية:

 :للسقوط ينمنهجُمسلك البرهان فذكروا له

لا محذور  فإنَّه ةصول الترخيصيالأ أدلَّةدعوى سقوطه عن المنجزية بلحاظ  :الأولالمنهجُ

الترخيص ف المخالفة إلى  جريانّا لا يؤدي ن  أف جريانّا ف الشبهة غير المحصورة باعتبار 

اً لا يقدر المكلف اقتحامها جميعاً فتجري قد بلغ حد   طرافالأكثرة  ن  إف؛ القطعية عملياً 

ركان منجزية العلم أالمرخصة بدون محذور وبذلك يتل الركن الرابع من  الأصول

 .جماليالإ

 : نقضاً وحلاً  1وقد ناقش ِلك السيد الخوئي 

ا   لفللمكلم يمكن إِا  كما ,المخالفة القطعية ف شبهة محصورة تعذرتإِا  ففيما ؛النقضأم 

لا يلزم من  فإنَّه مكانين,أحد  ف ثعلم بحرمة المكإِا  مثل ماالطرفين معاً  ن يقتحمأ

ف  الإقتحامنه لا يقال بجواز أمع  ,فيهما الترخيص ف المخالفة القطعية الأصلجريان 

 شيء منهما.

ا و وهو حاصل ف  ,ف الترخيص القطعي ف المخالفة يكونإنَّما المحذور  فلأن   ؛الحلأم 

 المقام ولو لم يلزم الترخيص ف المخالفة القطعية لعدم القدرة عليها.

 اشيئاً  ن  أ ؛والحق
س عدم تي  هو فيه  الأصولملاك جريان  ن  لأ ,ِكر لا يجري ف المقام مِ 

وهذا البناء العقلائي هو الذي  .الإقتحاموبناء العقلاء على جواز  طرافالأالمخالفة لكثرة 

 طرافالأالمرخصة ف  الأصوليقف أمام المحذور العقلائي الذي كان يمنع من جريان 
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 العقلاء يرى لا اً حد   بلغت قد طرافالأ كثرة ن  إف ؛المعلوم لزاميالإ التكليف مع لتعارضها

 الأصلن شمول دليل مفلا مانع  ,محذوراً ف إجراء الترخيص وامتثال الغرض الترخيصي

 وسيأتي الجواب عن الثاني. .طرافللأ

 ن  أإلى  يرجع ةعن المنجزية ف الشبهة غير المحصور جماليالإسقوط العلم  ن  إ الثاني:المنهجُ

كلما لأنَّه  ؛عليه جمالبعدم انطباق المعلوم بالإ نانئطماكل طرف يراد اقتحامه يوجد 

درجة يطمئن إلى  كل طرف حتى تصلنطباق ف العلم تضاءل الإ أطرافزدادت ا

العقلاء  من أنَّ وبذلك يندفع ماقيل ف المقام  .ن عقلائينان حجة ومؤم  ئطموالإ, بخلافه

كان المحتمل بدرجة كبيرة من إِا  لون بهذه الظنون ف أغراضهم الدنيوية لا ماميعإنَّما 

احتمال التكليف ف كل طرف يكون  ن  أالمقصود هو  ن  لأ ,الأخرويقاب عهية كالالأ

ثبات ضعف احتمال العقاب إوليس المقصود  نان على خلافه,ئطمضعيفاً حتى يحصل الإ

 ف كل طرف.

 :وكبرىُصغرىًُشكل عليه أوقد 

ُ كلها متساوية ف هذا  طرافالأ ن  لأ ,نان فعليئمن أجل عدم وجود اطمف ؛الصغرىأمّا

ف كل  فعليةنانات ئفلو وجدت إطم عليه, نان الفعلي بعدم انطباق التكليفئطمالإ

السالبة  ن  ف بعضها لأ - مثلاً  –بوجود النجس  جماليالإلكان متناقضاً مع العلم  طرافالأ

دون بعض كان  طرافالأنان ف بعض ئطمولو وجد الإ ,الكلية مناقضة للموجبة الجزئية

ح  .1وقد ِكر ِلك المحقق العراقي  .ترجيحاً بلا مرج 

إلى  لا تشكل على نحو تؤدي ةنانات الجزئيئطمالإ ن  إف ؛الطة واضحةغمبأنَّه  عليهويرد 

ن ألا , إجمالنان بالسالبة الكلية حتى يكون مناقضاً مع الموجبة الجزئية المعلومة بالإئطمالإ
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تلك  ن  إف ,جموعنان بالمئطمالإإلى  نانات الجزئية بعد اجتماعها تؤديئطمالإ ن  أيقال ب

 فيعود المحذور. ,موعجالم إحرازإلى  المجموعة تؤدي لا محالة

 نان الجزئيئالاطمإلى  لوحظ بالنسبةإِا  نان كل جزئيئاطم ن  أولكن يمكن الجواب ب

على هذا النحو يطمئن  فإنَّه ؛شكال صحيحاً على نحو القضية الشرطية كان الإالآخر 

وجب عدم ي طرافالأكثرة  ن  إولكن الأمر ف المقام ليس كذلك ف ,بوجود المجموع

طرف وإن كان أي  على جماليالإنان بعدم انطباق المعلوم ئطمالإ إِ ,اللحاظ المذكور

 نطباقالإ عدم تقدير على حتى عليه نطباقالإ بعدم نانئطمالإ يستبطن لا ولكن فعلاً  موجوداً 

 .جمالبالإحتى يتناقض المعلوم الآخر  على الطرف

موجود ف  هوفنطباق التكليف انان بعدم ئطمعلى فرض حصول الإلأنَّه ف الكبرى؛أمّاُو

 بعضها كاِب, ن  أف الحجية والمعذورية للعلم ب ةنانات متعارضئطمفتكون الإ ,كل طرف

وحجية بعضها  ة,حجيتها جميعاً غير معقول ن  سقوطها عن الحجية لأإلى  والتعارض يؤدي

 دون بعض ترجيح بلا مرجح.

لما عرفت  ,على ما يقتضيه البناء العقلائي دليةبن  حجية بعضها تكون على الإ ويردُعليه:

إِا  جمالبين الترخيص والتكليف المعلوم بالإ ةالعقلاء بفطرتهم لا يرون المناقض من أنَّ 

ف المقام يكفي ف المعذرية نان ئطموجود الإ ن  أِلك إلى  يضافة, وه كثيرأطرافكانت 

الطرف الذي يحتمل فيه التكليف لا يكون منجزاً عند  ن  أإلى  ولعله يرجع ,ناً ويكون مؤم  

دلية لا بمن الحجية ال أكثرنان لا يقتضي ئطمدليل الحجية للإ ن  إ ؛والحاصل .العقلاء

 الحجية التعينية الشمولية ليلزم الترخيص ف المخالفة القطعية.

إِا  عن المنجزية جماليالإثبات سقوط العلم كلا المنهجين لإ ن  أِلك يظهر  ومن جميع

 الوجدان ن  إف ؛تحته طائل لا تطويل كله ِلك ولكن ,مابه بأس لا محصورة غير هأطراف كانت



 

مثل هذا العلم  أطرافقتحام اوالعقلاء يقدمون على  ,يكفي ف الترخيص ف المقام

من تنقيح الموضوع عندهم ليترتب حكمهم  أكثربرهان إلى  فلا حاجة ,بفطرتهم جماليالإ

 ِلك.إلى  يمكن إرجاع كلا المنهجين . وبالتاليعليه

غير  طرافالأف  جماليالإدل به على عدم منجزية العلم ما استأ  ن  أومن ِلك يتضح 

نذكر بعضها  إشكالاتلا فلا يلو عن إو ,ما ِكرناه فلا بأس بهإلى  ن رجعإ ؛المحصورة

 : وهي

لقطعية ف عدم القدرة على المخالفة ا يرى  المحقق النائيني تقدم من أن  ما  :الأول

 .طرافالأرض عدم إمكان اقتحام تام فالشبهة غير المحصورة ل

لا إو ,ِلك سبب لتحقق البناء العقلائي وانقداح الوجدان عندهم من أنَّ وفيه: ما عرفت 

بنحو ينتج الترخيص  الأصلن  مجرد عدم القدرة على المخالفة القطعية لا يكفي لجريان إف

الفعل القبيح لا يرج عن كونه قبيحاً لمجرد  ن  لأ ,ف المخالفة القطعية القبيحة عند العقلاء

 .كما عليه الجميع حتى المحقق النائيني  عدم القدرة عليه

جتناب عن تام والتسالم على عدم وجوب الموافقة القطعية ووجوب الإ الإجماع الثاني:

 .ةف الشبهة غير المحصور طرافالأ

 .عتبار بهالا فلا إو ,ماِكرناه من البناء العقلائي فهو كما هو الصحيحإلى  ن رجعإ وفيه:

التمسك بقاعدة العس والحرج الشاملة لنفي الحكم ولو كان حاصلًا من  الثالث:

 والاشتباه كما ف المقام. الإحتياط

فلو حصل العس  ,هذا المحذور لا يتص بالشبهة غير المحصورة من أنَّ ما تقدم  وفيه:

 ن  أِكرنا آنفاً قد و يضاً,أوالحرج ف الشبهة المحصورة يكون موجباً لسقوط المنجزية 

 غيرها. أخرىحصل من ناحية إِا  لا ما طرافالأكثرة هو كان المانع إِا  البحث يتص بما



 

ود   أَبي   عَنخ  ورد كما خبارالأ بعض الرابع: َارأ فَر   أَبَا سَأَلختأ  قَالَ: الجخ أبأن   عَن    جَعخ لختأ  ؛الجخ  فَقأ

 المخَيختَةأ  :لَهأ 
خعَلأ ف يه  هأ يجأ  مَنخ رَأَى أَنَّ

ني  بَرَ خعَلأ ف يه  ڇ :فَقَالَ  ؟.أَخخ  يجأ
د  ل  مَكَان  وَاح  نخ أَجخ

المخَيختَةأ  أَ م 

ينَ  رََض  مَ ف  جَم يع  الأخ ر  لخهأ  ؛حأ هأ مَيختَة  فَلَا تَأخكأ تَ أَنَّ مخ
ا عَل  َِ تَر  و  إ  لَمخ فَاشخ خ تَعخ نخ لَم

لخ و ب عخ و إ  اللهَّ  و ,كأ

مَ  َا اللَّحخ ي به 
تَر  وقَ فَأَشخ ضأ الس  تَر  نَ و  إ ني  لَأعَخ مخ أبأنَ و  السَّ لَّ و  ,الجخ ونَ اللهَّ  مَا أَظأن  كأ مخ يأسَم   ؛هأ

بَرأ  بَرخ  الخ
ه  ودَانأ و هَذ   الس 

ه  ڇهَذ 
1. 

البناء العقلائي إلى  وعلى فرضه ترشد ؛لاتها على المقام إشكالدخبار وف وغيره من الأ

 وتؤكد عليه.

ُختامُفيهُأمور:

وجوب الموافقة القطعية ف الشبهة إلى  ةيسقط بالنسب جماليالإالعلم  ن  أتقدم  :الأولالأمرُ

ا و ,غير المحصورة  فذهب بعضهم ؛فقد وقع الخلاف فيه ةالمخالفة القطعيإلى  بالنسبةأم 

القدر المتيقن من بناء العقلاء ومرتكزهم هو السقوط ف  ن  عدم سقوطه عن المنجزية لأإلى 

لك والشك ف التعميم للمخالفة القطعية يكفي ف العدم بلا فرق ف ِ ,القطعية ةالموافق

 ية.لوجوبية والتحريمبين الشبهة ا

ف الشبهة غير  جماليالإختلاف مباني عدم تنجيز العلم اِلك يتلف ب وِكر بعضهم أن  

قتصار على المورد المتيقن فهو دليل لبي  فلا بدَّ من الإ الإجماعالمبنى على  انك ن  إف المحصورة

 اينتفي به فإنَّهقاعدة نفي الحرج هو ن كان المدرك إية لا القطعية, والإحتمالوهو المخالفة 

 ارتكاب ف الترخيص على يدلان الدليلين هذين ن  إف القطعية, المخالفة دون الموافقة القطعية

ني جواز المخالفة القطعية على جوازها ف موارد تيب وحينئذ   ,لا بعينه طرافالأ بعض

 لا بعينه. طرافالأقتحام بعض االترخيص شرعاً ف 
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ن كان المدرك إو, قدرة على المخالفة القطعية فلا موضوع لهذا الفرعالوإن كان المأخذ عدم 

جازت المخالفة القطعية  طرافالأوالترخيص ف  جماليالإعدم ارتكاز المناقضة بين المعلوم 

 ف كل طرف جماليالإنان بعدم انطباق المعلوم ئطمن كان المدرك هو الإإو لعدمه ف ِلك,

ز الارتكاب بمقدار ما يطمئن معه بعدم المخالفة لا إنَّما لوحظ وحده فهو إِا   .أكثريجو 

نه يشك ف أوتقدم  -كما عرفت-البناء العقلائي إلى  جميع ِلك يرجع ن  أ ؛ولكن الحق

 قام دليل خاص ف المورد.إِا  إلا رتكابشمول المخالفة القطعية فلا يجوز الإ

 اً تكون من الشبهة غير المحصورةهل بلغت حد   طرافالأكثرة  ن  أشك ف إِا  الثاني:الأمرُ

 ا يظهر الكلام منهه نَّ إفمن المحصورة  وأ
 .وعدمه عند الشك فيه الإبتلاءسبق ِكره ف  مِ 

 الإقتحامن كان المدرك لجواز إف ؛ المقام أيضاً فالتفصيل السابق يجري  ن  أوِكر بعضهم 

نان مع ئطماإِ لا  الإقتحاملا يجوز فنطباق ف كل طرف نان بعدم الإئطمحصول الإ هو

 هذا الشك بحسب الفرض.

 الإرتكاز هذا تحديد ف العرف إلى الرجوع من دَّ بأ  فلا لمناقضةا رتكازا عدم المدرك كان نخ إو

وإن شك  ,لا فهو جائزإو الإقتحامن حكم بالمناقضة فلا يجوز إف ؛ف المقدار الموجود

المقيد  إجمالمن لأنَّه  الإحتياطمن  دَّ بأ  فلاالمقدار من الكثرة من غير المحصور  ن  أالعرف ف 

 فلا يصح التمسك به. كثرالأوتردده بين الأقل و الأصلالمتصل لدليل 

 د ِكرفاده المحقق النائيني من عدم القدرة على المخالفة القطعية فقأكان المدرك ما  وإنخ 

 .الإحتياطنه داخل ف الشك ف القدرة فيجب أ  المحقق العراقي

من الخلط بين الشك ف القدرة على امتثال التكليف واقعاً والشك ف بأنَّه  شكل عليهأو

وما هو  ة,الترخيصي الأصولالقدرة على المخالفة والعصيان القطعي المانع عن جريان 

المشكوك إنَّما م ووهو غير متحقق ف المقا الأولهو  الإحتياطموضوع حكم العقل ب

 القدرة على المخالفة القطعية.



 

ه  الشك ف المقام على فرض  ن  صحيح لأ  ِكره المحقق العراقي ما ن  بأويمكن رد 

أيضاً لما عرفت  الإحتياطالشك ف القدرة على المخالفة والعصيان ولكن يجب إلى  رجوعه

 لاقه.إطدليل الخطاب وعموم إلى  ن عدم وجود بناء عقلائي ف الترخيص فيرجع فيهم

دليل الأصل  ن  المقام من موارد الشبهة المصداقية للمقيد لأ ن  أ 1وِكر السيد الصدر 

 حينئذ   فلا يصح  قبحها عقلًا, ستلزام المخالفة القطعية لاالمنفصل بعدم أو  اً بالمتصلمقيد لب  

كان إِا  أو مطلقاً ي بناءً على جوازه ف المخصص اللب  إلا  التمسك بعموم الدليل فيه

هو لزوم إنَّما المحذور  ن  أ ِكرو  ثم استدرك والتزم بمقالة المحقق النائيني ,منفصلاً 

 ن  لا يتحقق مع الشك ف القدرة على المخالفة لأ ووه ,الترخيص ف المخالفة القطعية

ا إوهو بذلك سوف يقطع  .تدريجياً  طرافالأالمكلف لا يرتكبها دفعة بل بارتكاب  بعدم م 

 .طرافالأف تام  الأصولبقدرته عليها فتسقط  اوإم   ,قدرته على المخالفة فلا محذور

مكان إمع فرض الشك وعدم العلم ب فإنَّه ,ِلك كله تطويل لا طائل تحته ن  أ ؛والحق

ف  الترخيصأ  طرافالأالترخيصية ف  الأصولالمخالفة القطعية لا يستلزم من جريان 

 .اإمكانّبعد زوال الشك ف إلا  ا لا تتحققفإنَّّ المخالفة القطعية 

ومع  ,كون الشبهة غير محصورة فالحكم ما ِكرناه إحرازنه مع إ :ن يقالأوالصحيح 

ا و .عن المنجزية جماليالإعدمه فلا موجب لسقوط العلم  إحراز ن إف ؛ف مورد الشكأم 

 ,جماليالإف مثله فلا إشكال ف تنجز العلم  الإقتحامعقلائي على عدم بناء  ف البينكان 

الدليل كما تقدم بيانه ف  إطلاقالبراءة بعد عدم صحة التمسك بإلى  لا فيمكن الرجوعإو

 فراجع. الإبتلاءمورد 
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ُ علم بنجاسة خمسين إناء إِا  كما ,كثيراً ف كثير جمالكان المعلوم بالإإِا  الثالث:الأمر

 الا؟ يظهر حكم ِلك أم  عن التنجز أيضاً  جماليالإضمن مائة إناء فهل يسقط العلم 
  مِ 

بلغت إِا  وما ,بتداء البحث عن المناط ف كون الشبهة من غير المحصورةاِكرناه ف 

معين  ولا وجه لتحديد الكثرة بحد   .اً يمتنع عادة ارتكابهاثرة حد  كمن ال طرافالأ

فربما يكون ف مورد من الشبهة المحصورة وهي  ؛لاختلافه بحسب الموارد والجهات

المجموعة  ن  إوالمقام من موارد تطبيق هذه الكبرى ف ,بنفسها من مورد آخر لا يكون منها

من حيث  ىالأخر الأفرادجتنابها تعتبر بمنزلة فرد واحد فلابد من ملاحظة االتي يجب 

والمثال الذي ِكرناه لا يكون عند العرف  .لمجموع من غير المحصورةا الكثرة بحيث يعد  

ةإِ كل الأ ؛من غير المحصورة التي يمكن التمسك بها ف سقوط العلم عن المنجزية لا  دلَّ

 جمالان بعدم انطباق المعلوم بالإئنطمالعرف والعقلاء يرون عدم تحقق الإ ن  إتَري فيه ف

 ,ةرتكاز المناقضاتحقق إلى  وكذا بالنسبة .معتد  به عندهم نطباقحتمال الإابل  ,على كل فرد

 على فرض قبوله. الإجماعثبوت بولا يعلم  الإحتياطولا عس ولا حرج ف 

ُ عن المنجزية ف الشبهة غير المحصورة فهل يجري  جماليالإسقط العلم إِا  الرابع:الأمر

الترك لكل أو  رتكابحكم الشبهة البدوية من كل جهة بحيث يجوز الإ طرافالأعلى 

 ن  لأ ,هو الثاني ؛الحق نه لا يجري عليها ِلك؟أأو  ةحكام الشبهة البدويأوسائر  رافطالإ

 قتص على القدر المتيقين منه.فيأ  ,البناء العقلائي الذي كان المناط ف السقوط لا يؤيد ِلك

ُالحكميُالإنحلالالحقيقيُوُالإنحلالفيُُ:تاسعالمقامُال

أو  ثبت علم  إِا  نهإعن المنجزية  جماليالإتقدم ف المورد الثاني من موارد سقوط العلم 

إلى  ينحل   فإنَّه جماليالإالعلم  أطرافأحد  أصل كذلك على حكم فعلي فأو  ةمعتبر ةمارأ

فيه من دون  الأصلفيجري  ,الآخر وشبهة ف الطرف ,علم تفصيلي ف الطرف المعلوم



 

 .حكمي أو حقيقي هو هل الإنحلال هذا ف وقع البحث إنَّماو ,ِلك ف كلام ولا .معارض

 جهات:ه ف عنالبحث يقع و

 ,جماليالإ العلم حقيقة بيان من ِلك يتضحو ؛الحقيقي الإنحلال من المراد ف :الأولىُالجهة

أي  ,الفردإلى  نهاوعدم سري العلم بوجود الجامع,؛ ساسيينأنه متقوم بركنين أحيث تقدم 

ِا انتفى أحدها إف ؛وعليه. كما هو واضح الأولإلى  همرد  و ,ه على الجامع بما هو كذلكءبقا

 مواضع:أوجب انحلاله ويمكن تصوير ِلك ف 

علم إِا  فينطبق عليه,كما جماليالإكان العلم بفرد معيناً لنفس المعلوم إِا  ما :الأولالموضعُ

 شكال عندإلا  فإنَّها ف أحدها المعين نائين ثم علم بوجودهالإأحد  بوجود قطرة دم ف

 لتشخص متعلقه. جماليالإوزوال العلم  الإنحلالف أحد 

 ولكن فيه علامة ,جماليالإتعيين المعلوم إلى  لم يكن العلم بالفرد ناظراً إِا  ما الثاني:الموضعُ

نائين ثم الإأحد  علم بسقوط قطرة دم فإِا  كما ؛الآخر خصوصية غير محرزة ف الفردأو 

أم  الأولىعلم بسقوط قطرة من الدم ف أحدها المعين سواء كان المعلوم نفس القطرة 

لا  زمعلومه المتمي ن  لأ جماليالإف هذه الصورة قد يقال بعدم انحلال العلم  فإنَّه ,غيرها

على حد  سواء فلا  ليهماإالطرفين بخصوصه بل نسبته أحد  نطباق علىيزال غير معلوم الإ

ب بأصل النجاسة التي هي السب جماليالإالعلم  ن  لأ الإنحلالب قيلقد يكون منحلًا. و

نه أإلا  ,نطباقها على الفرداخصوصيته فيه لا يحرز  ن  للتكليف وإن لم يكن منحلًا لأ

 جماليالإيكون العلم  -وهو العلم بالنجاسة- بلحاظ أصل التكليف وسبب التنجيز

ولا  ,بل تكليف واحد وهو منطبق ف الفرد جزماً  ,تكليفينلا يعلم بوجود  إِ منحلاً 

 ف خصوصيته ف التنجيز. جمالدخل للتردد والإ

 جماليالإ التكليف بلحاظ الإنحلال عدم يستوجب السبب بلحاظ الإنحلال عدم ن  أب دَّ ورأ 

 الطرفينإلى  ما يحصل فيه من الخصوصية عن ِلك السبب الخاص تكون نسبتها ن  أيضاً لأ



 

 بلحاظ ما هو موضوع الأثر والتنجيز أيضاً. فلا ينحل   ,واحد على حد  

تكون معقولة إنَّما الحصة المتولدة بنحو الحصة التوأم من ِلك السبب  ن  إ ؛أخرىوبعبارةُ

 إجمالاً ولكنها معلومة  ,ن لم تكن معقولة ف باب المفاهيمإف باب الوجودات التصديقية 

 ن  أولكن يمكن القول ب .التساوي وهي موضوع للأثر والتنجيزالطرفين على إلى  ونسبتها

 جماليالإنحلال العلم إنائين يستوجب ف النظر العرف الإأحد  العلم بوقوع قطرة الدم ف

نفس أو  من دون لحاظ سبب التكليفالآخر  بعلم تفصيلي فيه وشك ف الطرف

كالقسم  هرجاعإمكن أن إو ,بالنظر العرف أيضاً  الإنحلالدراج هذا إفيمكن  ,التكليف

 تي.الفرد الآ ف وسيأتي مزيد بيان .موارد خاصة إلىالسابق 

ُ ولم يكن  جماليالإتعيين المعلوم إلى  لم يكن العلم بالفرد ناظراً إِا  ما الثالث:الموضع

كان إِا  يعقل عادة فيماإنَّما وهذا  .نطباق على الفردقة غير محرزة الإرللمعلوم علامة فا

نائين الإأحد  علمنا بنجاسةإِا  واحد كما الطرفين على حد  إلى  نسبته جماليالإسبب العلم 

حدها ولا يستبعد مساورته لهما زمناً طويلًا ثم بمساورته لأ ,اللذين يملكهما الكافر

 .؟لاأم  العلم التفصيلي حقيقة لىإ بالخصوص ونجاسته فهل ينحل  

ستدل او ,2نكره المحقق العراقي أو الإنحلالإلى  1ِهب المحقق النائيني 

 بوجوه: الأول

 كما ؛بل ها من باب واحد ,ستقلاليينالإ كثرالأقل وهذا الفرد مثل الأ ن  إ :الأولالوجهُ

 .رمضان وشك ف قضاء يوم آخر شهر علم بوجوب قضاء صوم يوم واحد منإِا 

وكذلك ف المثال المزبور  .لوجوبه عليهصام يوماً إِا  ولاريب ف انحلال العلم وزواله فيه
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نائين فيشك ف إنجاسة أو  ,ناء واحد وهو معلوم تفصيلاً إحيث يدور الأمر بين نجاسة 

 الواحد. الإناءالثاني بعد العلم تفصيلًا ف 

علم واحد إلا لا يوجد  كثرالأف موارد الأقل و ن  فإ ,ه قياس مع الفارقنَّ بأ شكل عليهأو

ومن . ركان من أول الأمر تام الأإجماليلا علمان كما ف المقام الذي فيه علم  ,من أول الأمر

ه لوشك ف كما أنَّ  ,الآخر صام يوماً واحداً زال العلم ويبقى الشك ف اليومإِا  أجل هذا

وف المقام لا يزول العلم ولو شك ف نجاسة  .وجوب صوم يوم واحد لزال العلم أيضاً 

 سالبة بانتفاء الموضوع. كثرالأقل وف باب الأ الإنحلالف ,الآخر الإناء

نائين تفصيلًا ف المثال المذكور ينقلب حد الإه بعد العلم بمساورة الكافر لأنَّ إ ويردُعليه:

أنخ  كثرالأولا فرق ف موارد الأقل و خر,علم تفصيلي به وشك بالآإلى  جماليالإالعلم 

 ثناء كما سيأتي بيانه.حدث ف الأأو  ,أول الأمرخر من هناك علم واحد وشك بالآ يكون

ُالثاني: نطباق بعدد قابلية العلم بالجامع للإأنَّ وهو  جماليالإركني العلم أحد  ن  إ الوجه

 نطباق.نطباق فيه بالعلم بالإِ يتبدل احتمال الإإ ؛ينهدم مع العلم التفصيلي طرافالأ

ُعليه  جماليالإالعلم  ن  إ ؛واحدة وهي نكتةإلى  الركنين المذكورين يرجعان ن  أ:بوأورد

هبالجامع  وبهذا يفترق عن  ,الشخصي الحد  إلى  عن السيان بشرط لاأي  ؛لجامعيا بحد 

هذا  ن  إه الجامعي فبحد  ولكن لا  .العلم بالجامع ضمن الفرد المحفوظ ف العلم التفصيلي

ِا تعلق العلم تفصيلًا بأحد إو ,الأفرادنطباق على العلم بالجامع هو الذي يحتمل الإ

نكشاف على الجامع ِا توقف الإإف ليه,إينكشف انطباقه على الفرد ويسي  فإنَّه طرافالأ

نكشاف على فلا يبقى الإ ة,محال كشف فباكتمال هذا النقص يكتمل العلم لانلنقص ف الم

هالجامع   .الإنحلالالجامعي وهو معنى  بحد 



 

ن كان علمًا بالجامع واحتمال إنطباقه على كل طرف إو جماليالإالعلم  ن  إ نُيقال:أوالحقُ

الحد إلى  عن السيان بشرط لاأي  ه الجامعيفلو أخذ العلم بالجامع بحد   ؛هأطرافمن 

هذا الشرط  اءلغإن مفلا بد   ,ستلزم الخلفاو جماليالإالشخصي لخرج عن ركنيته للعلم 

 .جماليالإحتى يتم ركنيته للعلم 

 ,كشاف العلم التفصيلينامن أقل  جماليالإنكشاف هذا العلم ا نَّ ف ألا ريب  ؛وحينئذ  

ن  أإثبات إلى  ولا حاجة ليه,إيتم الكشف ويسي  طرافالأأحد  ف الأخيروبعد تحقق  

هذا حاصل لا  ن  إف ؛ه بما هو معلوم متحد مع الفردد  بحالجامع أي  ,جماليالإمتعلق العلم 

 التام بالعلم التفصيلي كما هو واضح.نكشاف مع تحقق الإ ةمحال

ُالثالث: ن تعلق بالجامع وعلم بانطباقه على الفرد المعلوم أبعد  جماليالإالعلم  ن  إ الوجه

جتماع اإِ يلزم منهما  ؛مع العلم التفصيلي جماليالإيستحيل بقاء العلم أنه تفصيلًا فلا محالة 

أي  ,العلم التفصيلي متعلق بالجامع ف ضمن الفرد المعين ن  المثلين على موضوع واحد لأ

المتعلق بالجامع المنطبق على هذا الفرد أيضاً  جماليالإ, فلو بقي العلم شيءالجامع بشرط 

 الجامع ف هذا الفرد محلًا لعلمين ومعرضاً لعرضين متماثلين وهذا مستحيل. أنخ يكونلزم 

 وفيه:

الجامع بشرط هو العلم التفصيلي متعلق  ن  إف ,باختلاف الجهةنه يمكن رفع المثلية إ :أولاًُ

 عن السيان. متعلقه بشرط لا جماليالإوالعلم  ,شيء

 .حد ركنيه كما عرفتأبانتفاء  جماليالإنه مع قيام العلم التفصيلي إنحل العلم إ وثانياً:

إنَّما و ,فيهختلاف اشيء واحد ولا  العلم بما هو صفة من الصفات النفسية ن  إ :وثالثاًُ

 جماليالإوالمفروض انتفاء متعلق  ,من ناحية المتعلق جماليالإبين التفصيلي و الإختلاف

 بداً.أبقيام العلم التفصيلي فلا موضوع لاجتماع المثلين 



 

ُالرابع: فمن عدم وجوده  ,له لازم وهو غير موجود ف المقام جماليالإالعلم  ن  إ الوجه

ن كان إ ؛أي ,جماليالإواللازم هو القضية المنفصلة ف العلم  كشف عدم وجود الملزوم,ني

ن كان ف ِاك الطرف فليس بموجود إو ,الآخر داً ف الطرفوف هذا الطرف فليس موج

ح به  -جماليالإوهذه القضية المنفصلة التي هي من لوازم العلم  .ف هذا الطرف كما صر 

ِ إ ,نائين تفصيلاً الإأحد  بنجاسة لا تصدق بعد العلم التفصيلي -المحقق العراقي 

 لا.أم  نجساً الآخر  الإناءيكون نجساً سواء كان 

والمنكشف به  جماليالإالمعلوم بالعلم  ن  هو أ  مقصود المحقق العراقي إن   :ويرد عليه

ِلك إلى  شيريحيث  ,سم الجنسإمن واحد بنحو مفاد النكرة لا  أكثر أنخ يكونيستحيل 

الآخر  كان ف هذا الطرف فليس الطرفإِا  :فنقول .هو معلومالواحد المعلوم بما 

 .وهذا صحيح ف المقام ,وبالعكس

 الإنحلالن لم تنهض للبرهنة على إبعض تلك الوجوه و ن  أ ؛والحاصل من جميع ِلك

الفهم العرف ف إلى  ومع ِلك فالرجوع .شكال عليهتام سالم عن الإالآخر  ولكن بعضها

 اكما يتضح ِلك  ,هو المتبع الإنحلال
ف توجيه عدم   ِكره المحقق العراقي مِ 

 أيضاً على ِلك: الوجوهحيث استدل ببعض  الإنحلال

شاهد على وجود علمين أحدها يتعلق  فإنَّه ,الإنحلالدعوى الوجدان على عدم  :الأول

 .الأولإلى  لعدم نظره الأولبالجامع والثاني بالفرد المعين الذي لم يوجب انحلال 

 الطرفين من واحد كل ن  إف ,يدعيه عمن الإنحلال على الوجدان بدعوى معارض نهإ وفيه:

اإ ؛البرهان يقتضي مورد ف يدعيه  متعاكس. حينئذ فالوجدان ؛عدمه على أو الإنحلال على م 

 على الطرف جمالبثبوت لازمه وهو احتمال انطباق المعلوم بالإ جماليالإثبوت العلم  الثاني:

لا فلو انحل إو ,الإنحلالموجود وجداناً وهو دليل عدم  فإنَّه ,المعلوم تفصيلاً غير الآخر 

 متحقق. جماليالإفالركن الثاني للعلم  .الإحتمالستحال هذا لا



 

دَّ  بل ,غير كاف   الإحتمالمجرد  ن  إ وفيه: بما هو محتمل  جمالللمعلوم بالإ من ثبوت حد  لا بأ

منتقضاً بالعلم التفصيلي  جماليالإلا كان العلم إو ,نطباق حتى على المعلوم بالتفصيلالإ

وليس كل مورد يحتمل فيه وجود الجامع يكون من موارد  ,بالجامع ضمناً  فيه علماً  ن  إف

نطباق على هو احتمال الإ جماليالإالعلم  حد   ن  إف ختلاف الحدود,نظراً لا جماليالإالعلم 

ه كل واحد من الطرفين  وماهو معلوم بالتفصيل ليس معروضاً للعلم  ,الجامعيبحد 

نطباق فلا يكفي مجرد احتمال الإ ,نطباق عليهفليس من مورد احتمال الإ الجامع بهذا الحد  

 .الإنحلالف عدم 

 ا الأولف هذا الفرض لزم عدم الفرق بينه وبين الفرض  الإنحلالنه لو قلنا بإ الثالث:
 مِ 

بموت ابن زيد  إجمالاً علم إِا  كما ,شكالإفيه بلا  جماليالإالعلم  ه ينحل  من أنَّ تقدم ِكره 

شكال كما إبلا  جمالالإ ينحل   فإنَّهثم علم تفصيلًا بموت خالد  ,المردد بين خالد وبكر

علمنا إِا  فلو قلنا ف المقام كذلك لاستلزم عدم الفرق بينهما كما تقدم ف مستهل البحث.

ثر الوجداني مختلف والحالة النفسانية الأ أنبكر ثم علمنا بموت بكر مع أو  بموت زيد

 .الإنحلالكما يشهد به الوجدان فسينكشف منه عدم  ةتومتفا

ف  الإنحلالساس ألكن ليس على و ,ن الفرق الوجداني بين الحالتين صحيحإ وفيه:

 له الذي جماليالإيكون المعلوم  الأولف  ن  أجل أهو من إنَّما بل  ,وعدمه ف الثاني الأول

ثباتاً إمنطوق ومفهوم  جمال واقعي قد تعين بالعلم التفصيلي فيكون لذلك المعلوم بالإتعين  

ابن زيد هو خالد وليس  ن  أعلى يدل   نهإكما ف سائر موارد العلم التفصيلي حيث  ؛ونفياً 

والمقام ليس  .الآخر الفردنطباق ف نطباق ف هذا الفرد وعدم الإفهو علم بالإ ,بكراً 

 ,لعدم تعين واقعي له جمالالعلم التفصيلي ليس ف مقام تعيين المعلوم بالإ ن  إكذلك حيث 

أي  ,بل مجرد منطوق ,جمالوعدم علامة مخصصة له فليس له مفهوم بلحاظ المعلوم بالإ

 نطباق على الطرف المعلوم تفصيلًا.احتمال الإ



 

ومحور الكلام عندهم الذي به يرتبط  علام,نزاع بين الأموضع ال ن  أومن جميع ِلك يظهر 

إما ثبات خصوصيته إو ,جمالهو وجود حد  للمعلوم بالإ هوعدم جماليالإنحلال العلم ا

ن أفلا بد   الأولن قلنا بإف ,لايوجد له ِلك وأ ينطبق على الطرف المعلوم تفصيلاً  لا أنخ 

 .الإنحلالوإن قلنا بالثاني يحصل  ,الإنحلالنقول بعدم 

نطباق على الطرف باء عن الإيحتمل الإ جماليالإفقيل بوجود خصوصيته ف متعلق العلم 

بما هو أي  جماليالإالمعلوم هو الجامع المقيد بوصف العلم  وِلك لأنَّ  ؛المعلوم بالتفصيل

 .نطباق على الفرد المعلوم تفصيلاً  يأبى عن الإإجماليوهو بما هو معلوم  ,إجماليمعلوم 

 الخصوصية ثبوت على متوقف جماليالإ العلم ثبوت ن  لأ ,الدور يستلزم ِلك ن  بأ عليه ويرد

تعلقه بنفسه أو  بلحاظ نفس العلم وتعلقه يعني توقفه على نفسه هانتزاعف معروضه فا

 وهو محال.

 ه متعلق بالجامع بمانَّ أإلا  ن تعلق بالجامع بلا خصوصية وتعينإو جماليالإالعلم  ن  أب وقيل

كما هو الحال بالجامع الذي يتعلق به الأمر  هو مفروغ عن وجوده لا بما هو جامع تصوري

نائين كان معناه العلم بجامع للنجاسة مفروغ عن الإأحد  فلو علمنا بنجاسة ؛والنهي

فلو لاحظنا نفس  ؛وعليه .إجمالاً إليه  ن نشيرأتحققه ووجوده ف الخارج بحيث يمكن 

هذه المفروغية فهو الجامع لا يأبى عن الانطباق على المعلوم الجامع بقطع النظر عن 

 بالتفصيل على حد  انطباق كل جامع على مصداقه.

او  الوجود المفروغ عنه والمشار لكلاحظنا هذا الجامع بما هو مفروغ عن وجوده فذإِا  أم 

 هو نهأ يعلم لا ِإ ؛بالتفصيل المعلوم على ينطبق لا وحد   ةخصوصي الجامع هذا بتوسط إليه

 .التفصيلي المعلوم على نطباقالإ عن باءالإ تحملي ةخصوصي فهي ,غيره أو التفصيلي المعلوم



 

ِا كان إف ,أكثربمقدار الجامع لا إلا  تحت العلم لةهذه الخصوصية لاتكون داخ إن   وفيه:

بما  جماليالإللعلم  الإنحلالفيستلزم  اً ماقاً على الفرد المعلوم تفصيلًا تبهذا الجامع منط

نطباق وهو وجود خصوصية ف حتمال الإاِكر من البرهان السابق لعدم وجود المانع من 

 .جماليالإالمعلوم 

ن كان الفرق إف ؛والعلم التفصيلي جماليالإعلى الفرق بين العلم  تبتني ةالمسأل إن   وقيل:

  ق النائينيوالتفصيل ف الصورة الذهنية العلمية كما يقوله المحق جمالبينهما بالإ

 باء ف الصورة الذهنيةلم تكن له خصوصية محتملة الإإِا  العلم بالجامع ن  أالقول ب يصح  ف

 .ةالتفصيل لا محالإلى 

 التي بها قوام العلم التصديقي كما يقوله المحقق العراقي الإشارةن كان الفرق بينهما ف إو

 الذهنية المرددة التي هي  الإشارةبزوال إلا  يكون لا جماليالإنحلال العلم ا ن  إف

يكون بمجرد حصول العلم  لا الإشارةوزوال  ,بحسب الفرض جماليالإحقيقة العلم 

أنخ احتمل إِا  الفرد الخارجيإلى  بالمفهوم التفصيلي الإشارةالتفصيلي الذي يعني إمكان 

 .جماليالإالمعلوم تعيين إلى  يكون العلم التفصيلي ناظراً  إِ لا؛ متعدداً إليه  المشار يكون

والعلم التفصيلي  جماليالإنه لا فرق بين العلم من أِكرناه ف مباحث القطع  ما ويرد عليه

إنَّما  الإختلافو. المعلوم بالذات وهو من حيث حقيقة العلم الذي هو نور وصورة ِهنية

 جماليالإالعلم  ن  فإ ؛يكون من حيث المعلوم بالعرض الذي هو التردد الحاصل ف الخارج

 ا ةمتعدد أطرافله 
والعلم التفصيلي له طرف معين لا  ,نطباقأوجب الضبابية ف الإ مِ 

 ن كان كلام المحقق العراقيإو ,نفسه فما ِكر ف الفرق بينهما غير تام ف حد   .ضبابية فيه

 المراد ولكنه لا يستوجب الثمرة المترتبة عليه كما سيأتي بيانه.إلى  أقرب 



 

بالعلم  جماليالإنحلال العلم االفهم العرف ف تشخيص موارد  إلى هو الرجوع ؛والصحيح

إلى  نسبته جماليالإكان سبب حصول العلم إِا  الإنحلالالعرف يحكم ب ن  إف ,التفصيلي

او ,الإنحلالفي هذه الصورة يتم ف ,سواء على حد   طرافالأ لم يكن كذلك فلا يتم إِا  أم 

 .الإنحلال

 :على حد  سواء طرافالأإلى  قد يكون سبب حصول العلم نسبته هنَّ إ :بيانُذلك

ا إف قاضيين قد حكم كل واحد منهما ف قضية  ن  أفرض إِا  أن يحصل ِلك بالبرهان كمام 

حكمًا واحداً ويستحيل إلا  تتحمل هذه القضية لا ن  أبحكمين متضادين وعلمنا ب ةمعين

؛ ةت عقلًا أربعحتملالما ن  لأ حدهاأبكذب  جماليالإسوف يحصل العلم فجتماعهما ا

ِا قام البرهان على إف .وبالعكسُ,الآخرُوصدقُهذاُوكذبُوكذبهماُمعاً,ُصدقهماُمعاً,

ويتردد بين الأوجه الثلاثة التي تَتمع ف جامع واحد  الأولجتماعهما يبطل الوجه اعدم 

حكمه بعتبار اجتهاده فلا اأحدها قد قص  ف  ن  أفلو علم بعد ِلك ب حدها,أوهو كذب 

 خر.كذب الآبدوي ب شك  و علم تفصيلي بكذبهإلى  جماليالإالعلم  ينحل  ف

ا إو أحد  علمنا بنجاسةإِا كما  ,ستقراء ونحوهن يحصل العلم بطريق غير البرهان كالإأم 

ثم علمنا  ,ف أوقات معينةإلا  نائين ها من التحفيات مثلًا التي لم يستعملها صاحبهاإ

في هذين المثالين يكون سبب ف؛ حدها بالخصوص ف النجسستعماله لأاتفصيلًا ب

 ةخصوصي أنخ يكونعلى نحو واحد من دون  طرافالأإلى  هنسبتأ  جماليالإحصول العلم 

نطباق على الطرف التفصيلي فيتحقق معلوم الإ طرافالأوالجامع بين  ,جمالف المعلوم بالإ

ولم إليه  طرافالأكان عبارة عن استواء نسبة لأنَّه  جماليالإلزوال سبب العلم  الإنحلال

تحقق ترجيح بسبب إِا  وهو ينتفي ,يكون ترجيحاً بغير مرجحلأنَّه  يتعين ف أحدها

 اث ف أحدها دف نظر العرف يكون العلم التفصيلي الحا فإنَّهالعلم التفصيلي 
يزيل  مِ 



 

او الآخر. ف المعلوم التفصيلي وشك بدوي ف جمالفيتعين المعلوم بالإ ,السبب لم إِا  أم 

له نسبة مع طرف  كونتأنخ على حد  سواء ب طرافالأإلى  جماليالإكن نسبة سبب العلم ت

نائين الإأحد  قطرة دم ف توقعإِا  كما ؛الإنسانواقعي بالخصوص ولكنه غير معلوم عند 

ثم علم تفصيلًا بوقوع قطرة ف أحدها بالخصوص ولكنه  ,نائينالإأحد  نعلم بنجاسةو

القول بعدم  ففي هذه الحالة يصح   ؛غير تلك القطرة أخرىنّا قطرة أغير معلوم عنده 

باء عن تمل الإتحه وخصوصيته يكون باقياً على حد   جمالالمعلوم بالإ ن  لأ الإنحلال

المعلوم  ن  أكم العرف بيحالصورة ولكن ف هذه  ,نطباق على هذا الطرف التفصيليالإ

ولعل اختلاف  .أيضاً  الإنحلالالقول ب صح   جماليالإالتفصيلي أوجب رفع سبب العلم 

 .هذا الحكم العرفإلى  يين ف هذه الصورة يرجعالأصول

ُالحقيقي.ُالإنحلالهذاُكلهُفيُ

والمراد به جريان  ,الحقيقي الإنحلاللم يتحقق إِا  الحكمي فيما الإنحلالف  الجهةُالثانية:

أحد  لم يكن علم تفصيلي فإِا  بلا محذور فيما طرافالأالترخيصي ف بعض  الأصل

 ف الطرف الأصلولا يجري  ,الصغير جماليالإيكون خارجاً عن دائرة العلم أو  طرافالأ

فيه بلا معارض لانّدام  يجري الترخيصي الأصل فإن  ؛ لعدم وقوع موضوع لهالآخر 

 يونالأصول اختلف وقد .ِكرها تقدم التي جماليالإ العلم منجزية ركانأ من الثالث الركن

على نحو  جماليالإالحكمي بسبب اختلافهم ف منجزية العلم  الإنحلالف وضوح 

 ة.على نحو العل يأو الإقتضاء 

ُو ُعلى بتداءً من دون ملاحظة تعارض االواقع  زج  ني جماليالإالعلم  ن  إف ؛الأخيربناءً

حتى ف الطرف الواحد لاحتمال  الأصليجري  ففي هذه الحالة لا وتساقطها, الأصول

القول بقصور إلى  ولذلك التجأ أصحاب هذا الرأي المنجزعليه. جمالعلوم بالإنطباق الما

 الطرفين.أحد  الشرعي فأو  الترخيصي العقلي الأصلجرى إِا  عن التنجز جماليالإالعلم 



 

ه لا فرق ف المسلكين ف منجزية العلم من أنَّ ِكرناه ف بداية البحث  ما ؛والصحيح

على كلا المسلكين و ؛الإعتباررض وفف الإلا  وما قيل من الثمرات لا تحقق لها ,جماليالإ

العلم  ينحل   طرافالأأحد  الترخيصي ف الأصلجريان أو  مع قيام العلم التفصيليف

ف المقام  1شكال السيد الصدر إ ن  أومن ِلك يظهر  لانتفاء قوامه وحقيقته. جماليالإ

 عيد وتطويل بلا طائل.ب

 :فروقاً  وا فيهقد ِكرو ,ينالإنحلالف الفرق والثمرة المترتبة على  الجهةُالثالثة:

 يكون أنخ  يشترط الأول ف ن  أ هو الحكمي الإنحلالو الحقيقي الإنحلال بين الفرق ن  إ ؛منها

 ,العلمين نفس بين التعاصر يشترط لم نإو زماناً  متحدين جماليالإ والمعلوم التفصيلي المعلوم

من  جماليالإعلوم مصداقاً هو المعلوم المأحرز كون إِا  العلم التفصيلي المتأخر زماناً  ن  لأ

 من وانعدام ركنه الثاني فيسي العلم جماليالإنحلال العلم ايوجب  فهو ,أول الأمر

 حتى يقال بتنجزه. طرفان لا اً واحد اً طرف إلا جماليالإ للعلم يكون فلا الفرد إلى الجامع

ا و فلو تأخر العلم التفصيلي عن  ؛يشترط فيه تعاصر العلمين زماناً فالحكمي  الإنحلالأم 

المعلوم التفصيلي كان ثابتاً من أول  ن  أن فرض إو ,الآخر ارتكاب الطرف زلم يج جماليالإ

ف هذا  الأصلف ,ف الزمان السابق شيءهذا المعلوم التفصيلي لم يكن منجزاً ب ن  الأمر لأ

 منية من أول الأمر.زف تلك الفترة الالآخر  ف الطرف الأصلالطرف يعارض 

إشكال ف  لا :قيل ؛جماليالإالعلم  أطرافأصل منجز ف بعض أو  قامت أمارةإِا  ؛ومنها

 :نحوينُحدأب يتحقق الإنحلال لكنو .وجداناً  ركنيه لاك   لانحفاظ به الحقيقي الإنحلال عدم

 ةالعلمي هو المجعول فيها ن  لأة؛ مارأكان المنجز إِا  الحقيقي تعبداً  الإنحلال :الأولالنحوُ

ف  الأصلوجريان  الإنحلالومن جملتها  ,والطريقية فيترتب عليها كل آثار العلم تعبداً 

 الطرف الأخر.
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ُ:بماُيليُشكلُعليهأو

وهو ليس موضع اتفاق بين , يةالعلم الأماراتنه مبنى على كون المجعول ف إ ولاً:أ

 كما تقدم تفصيل ِلك. ,علامالأ

ن كان مفاد دليل حجية إف؛ تكويني للعلم وليس اثراً شرعياً أثر  الإنحلال ن  إ وثانياً:

 ,ليس منها الإنحلال ن  أومن الواضح . الأحكامثار وتنزيلها منزلة العلم ف الآ الأمارة

نَّ هذا ألي فمن المعلوم قعبعلم علمًا على طريقة المجاز ال ن كان مفاده جعل ما ليسإو

إنَّما و ,الإنحلالها منثار واللوازم الحقيقية للعلم والتي ترتب عليه الآتوالجعل لا الإعتبار

 بارية فقط.تعثار الإترتب عليه الآت

 يقع تحت نخ أيمكن  التكوينية ورفعها عن القطعثار جعل الآ ن  أويمكن الجواب عنه ب

ِلك جاز  ِا صح  إف ,ول مباحث القطعأتصف الشارع بما هو كذلك كما عرفت ِلك ف 

من آثار حجية  الإنحلال ن  أِلك إلى  يضاف .الشرعية أيضاً  الأماراتف  الإنحلالجعل 

إلى  أيضاً من دون حاجة إليهاانتقل هذا الأثر  الأمارةإلى  ةِا تحققت بالنسبإالقطع ف

من آثار الحجية  الإنحلالف ,ليقعارتكاب المجاز الأو  تصوير كونه من الأثر التكويني

الحقيقي التعبدي  الإنحلالالمنجز فلا مانع من  الأصل مأ ةمارالأ مأ سواء كانت ف القطع

 على هذا الرأي.

توجد  الترخيصي ف الطرف الذي لا الأصلجريان أي  ؛الحكمي الإنحلال النحوُالثاني:

 حالتان:أصل منجز بلا معارض فله أو  ةمارأفيه 

حيث  ,فلا ريب ف انحلال العلم جماليالإة للمعلوم ينمع ةإِا كانت الأمار ما :الأولى

واحتمال التكليف فيه  ف هذا الطرف وينتفي من الطرف الأخر. جماليالإيتعين المعلوم 

 .حينئذ  يكون مورد التأمين 



 

 مأ ,جماليالإللمعلوم  ةغير معين غايته ةمارألم يكن كذلك سواء كان المنجز إِا  ما ة:الثاني

 الحكمي حينئذ   الإنحلال ن  إف ؛كموارد الشك ف الفراغ ,عقلياً منجزاً  مأ أصلًا شرعياً 

 يتوقف على توفر شروط ثلاثة:

 من التكليف. جمالعن عدد المعلوم بالإ الأصلأو  ةماريقل البعض المنجز بالأ لا نخ أ -1

 إجمالاً علم إِا  كما ,إجمالاً ا هو المعلوم لمكون المنجز مثبتاً لتكليف مغاير ي لا نخ أ -2

 نائين بسبب نجاسته وقامت بي نة على حرمته بسبب الغصب.بحرمة الإ

كما عرفت سابقاً ف  جماليالإيكون وجود المنجز متأخر عن حدوث العلم  لا نخ أ -3

 .الأولىالثمرة 

المؤمن ف غير مورد المنجز  الأصلنّدم الركن الثالث لجريان إِا توفرت هذه الشروط إف

ي الإقتضاء ؛المسلكين لاك   على معارض بلا  ستقلالللإ جماليالإ العلم صلاحية لعدم ,ةوالعل 

 كما تقدم بيان ِلك كله. ف تنجيز معلومه على كل تقدير

فيه  الأصولفتكون  ,منجز للعدد الزائد جماليالإفالعلم  الأولالشرط  ختلَّ اِا إف

 ةمارينجزه العلم ف مورد غير ما تنجزه الأ ختل الشرط الثاني فلأن مااوإِا  ة,متعارض

 بلحاظه. الأصولفتتعارض 

 الأمارةف غير مورد  ةنالمؤم   الأصولمنجزاً و جماليالإوإِا إختل الشرط الثالث كان العلم 

 التي كانت تَري ف مواردها قبل ثبوتهما. ةنالمؤم   الأصولب ةمعارض الأصلأو 

هو بلحاظ وجوب الموافقة إنَّما المنجز  الأصلأو  الأمارةالحكمي ب الإنحلال ن  أ ؛1هاومن

ِا إف ,على منجزيته من حيث حرمة المخالفة القطعية جماليالإالقطعية ولكن يبقى العلم 

 ال مخالفته وعصيانه أشد يكلا الطرفين يكون مخالفاً قكلف قتحم الما
اقتحم الطرف  مِ 
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ومخالفته أقبح  ,منجزية العلم أشد من منجزية الحجة غير العلم ن  المنجز بالخصوص لأ

 على المولى من مخالفة الحجة التي يحتمل عدم إصابتها للواقع. جرأة أكثرو

والنقاش يظهر مِا سبق ِكره ف شكال بعض هذه الثمرات موضع الإ ن  أ فىولا ي

 او .حكمهأو  الإنحلالحقيقية  إلىبل يرجع بعضها , مطاوي بحوثنا السابقة فراجع
 مِ 

ولعله من أجل هذا تركه السيد  ة,تترتب على هذا البحث ثمرة عملي نه لاأيهون الخطب 

 .الوالد 

ُختامُفيهُأمور:

طرف أحد  أنخ يكونفرض إِا  طرف فيمايين ف إجمالشتراك علمين مسألة ا :الأولمرُالأ

ا إوهو  , آخرإجماليطرفاً لعلم  جماليالإالعلم  ين من يجمالالإالحكم ف العلمين  أنخ يكونم 

 بنجاسة واحد منهما إجمالاً نائين ثم علم الإأحد   بنجاسةإجمالاً علم إِا  كما ؛سنخ واحد

نائين ثم علمنا الإأحد  علمنا بنجاسةإِا  لم يكن الحكم من سنخ واحد كماأو  ,ناء آخرإو

ناء ثالث فيكون هذا الطرف مشتركاً بين العلمين إ بغصبية أحدها المعين وإجمالاً 

ان متعاصرين حدوثاً فلا شك ف يجمالالإن كان العلمان إف ؛ين بالنجاسة والغصبيةيجمالالإ

مورد التنجيز  ويكون الطرف المشترك ,تنجيزها وعدم انحلال أحدها بالآخر مطلقاً 

 منهما معاً.

او وعدمه  الإنحلالختلفوا ف اعلمًا فقد أو  معلوماً الآخر  كان أحدها سابقاً علىإِا  أم 

 أقوال:على 

المتقدم وإن لم  جماليالإالمتأخر زمان حصوله بالعلم  جماليالإنحلال العلم إ :الأولالقولُ

المتأخر  جماليالإفينحل العلم  1وهو مختار السيد الخوئي  ,يكن معلومه متقدماً 

 نحلالاً حكمًا.إالمتقدم  جماليالإبالعلم 
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 ,المتقدم معلومه زماناً  جماليالإالمتأخر معلومه بالعلم  جماليالإنحلال العلم إ القولُالثاني:

 .1وهو مختار المحقق النائيني 

 .2وهو مختار السيد الصدر  ,مطلقاً ف جميع الفروض الإنحلالعدم  القولُالثالث:

ُ ُأمّا  جماليالإالمتأخر بالعلم  جماليالإدعوى انحلال العلم إلى  يرجع فإنَّه ؛الأولالقول

ز  جماليالإالعلم  ن  متقدماً لأأو  ن كان معلومه معاصراً إو ,المتقدم ف السابق زماناً قد تنج 

ا إ ؛الطرف المشترك بناءً على  الأصولجل تساقط أمن أو  ,-ةإِا قلنا بالعل ي- ابتداءً م 

يتنجز بناءً  المتنجز لا ن  صالحاً للتنجيز لأ جماليالإيكون العلم  ومعه لا قتضاء,مسلك الإ

جل عدم أمن أو  ن يتنجز كلا طرفيهأفلا يمكن لهذا العلم المتأخر  ةيعلى مسلك العل  

 السابق جماليالإ بالعلم فيه الأصل سقط قد المشترك الطرف ن  لأ ,وتساقطها الأصول تعارض

 الثاني بلا معارض. جماليالإالعلم بف الطرف المختص  الأصلول الأمر فيجري أمن 

بوجوده الفعلي ف ِلك الزمان لا بمجرد حدوثه ف إلا  لا يتنجز جماليالإالعلم  ن  إ وفيه:

لم يكن  الإناء ن  أاحتمل بإِا  زمان كماأي  ومن أجل ِلك لو زال العلم ف ,زمان سابق

يكون متنجز الطرف المشترك سوعليه  ,بلا محذور الأصلنجساً فعلًا ارتفع التنجز وجرى 

المتأخر لا بمجرد حدوثه  جماليالإزمان حدوث العلم إلى  جل بقاءهبالعلم السابق لأ

 ,السابق جماليالإبقاء العلم  ؛أحدها :فيكون التنجز للعلم ف هذا الطرف له سببان

ترجيح الآخر  واختصاص أحدها بالتأثير دون .المتأخر جماليالإحدوث العلم  ؛خروالآ

ِا إف ,نآريان ف كل الجالجاري ف الطرف المشترك يقتضي  الأصل ن  أبغير مرجح مع 

ف  الأصلالثاني وكان معارضاً ب جماليالإجرى ف الزمان السابق على حدوث العلم 
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 له فيكون أيضاً  اللاحق الزمان ف يجري وهو الأول جماليالإ بالعلم المختص الطرف

ان منجزان يجمالالإفالعلمان  ,ن الجاريان ف الطرفين المختصين معاً الأصلاوها  ؛معارضان

 معاً.

 ,الأولكان التكليف الثاني من سنخ التكليف إِا  دليله يتص بما ن  إف ؛القولُالثانيأمّاُو

ا إثم علم بوقوع نجاسة  ,سود والآخر أحمرأنائين أحدها إأحد  علمنا بنجاسةإِا  كما ف م 

إِا  كان المعلوم بالعلم المتأخر متقدماً زماناً كماإِا لأنَّه  ,بيض آخرأناء إف أو  الأحمر الإناء

ا إ؛ لم بوقوع قطرة دمع أو  سودالأ الإناء ن  أوعلم بعد ِلك ب ,الأسودأو  الأحمر الإناءف م 

بعد حصول لأنَّه  ؛لا يكون منجزاً  جماليالإالعلم  ن  إبيض كان نجساً منذ الصباح فالأ

 صابتهاإ بإجمالاً قطرة الدم التي علم  ن  أبيض منذ الصباح ينكشف الأ الإناءالعلم بنجاسة 

سود فقد كان نجساً صابة الأإإِ لو كانت  ؛نائين لم تستوجب تكليفاً على كل تقديرالإأحد 

وهكذا يكون الميزان بالعلم المتقدم من حيث المعلوم  .الصباح فلم يستوجب التكليفمنذ 

 بتكليف علماً  يكون لا نهأ بمعنى ؛حقيقياً  نحلالاً إ الآخر جماليالإ العلم انحلال يوجب فإنَّه

او ,واحد سنخ من التكليفان كان إِا بما ختصاصها ِلك من والظاهر .تقدير كل على إِا  أم 

 الدليل فيه. هذا النجاسة فلا يجريأو  الغصباختلفا ف السنخ كما ِكرنا ف مثال 

ملازماً للتكليف ويساوقه سواءً كان  أنخ يكون جماليالإالمناط ف تأثير العلم  ن  إ ويردُعليه:

طرف أحد  لا وف المقام يعلم المكلف بان القطرة مساوقة وملازمة مع التكليف فأم  سبباً 

 ن  إعلمًا بتكليف, ف أنخ يكون جماليالإاشتراط منجزية العلم إلى  الاصابة ولا حاجة حينئذ  

وسواء كان  ,من حيث البقاء أمالمنجز منه هو العلم بأصل التكليف سواء كان حدوثياً 

 لا.أم  تكليف آخر

 ,لا السابق ولا اللاحق ؛ف المقام مطلقاً  جماليالإومن جميع ِلك يظهر عدم انحلال العلم 

 .لاأم  قدماً وسواء كان المعلوم مت



 

 جماليالإالعلم إلى  المتأخر ناظراً  جماليالإكان العلم إِا  فإنَّه ؛فصيلتولكن الحق هو ال

 انظر العرف  فالسابق بحيث لا يكون 
العلم السابق يوجب  ن  إيوجب تكليفاً جديداً ف مِ 

ولعل مراد العلمين  .لا يبقى كل واحد من العلمين على تنجزهإو ,انحلال العلم المتأخر

 فلا اختلاف حينئذ  فافهم. ,المتقدمين هذا المعنى

كان  نإ نهأ فقد ِكر المحقق النائيني ؛ زائدأثر  الطرفينأحد  كان فإِا  الثاني:الأمرُ

علم بنجاسة هذا الماء إِا  مشترك ف الطرفين وأثر زائد ف أحدها المعين, كماأثر ناك ه

ولكن يتص الماء  ,الأثر المشترك بينهما هو حرمة الشرب ن  إالمضاف فِاك الماء أو  المطلق

ثر المشترك ف ينجز الأ جماليالإثر زائد وهو عدم جواز التوضئ به, فالعلم أالمطلق ب

 الأصلبدوية لا علم به فيجري  ةثر المختص فهو شبهما الأأو ,الطرفين بلا إشكال

 الترخيصي فيه بلا محذور.

هو إنَّما و ,نفيه لعدم وجود أصل ترخيصي به نَّ الأثر الزائد لا يصح  أواعترض عليه ب

والمفروض سقوطها بالمعارضة, فلا دليل يثبت به جواز  ,الطهارة واستصحابها أصالة

ِا إف ؛جماليالإالأثر الزائد خارج عن دائرة العلم  ن  أوالمستفاد من هذا البيان  .التوضئ به

ا ,ه بلا محذوركان فيه أصل مخصوص جرى ف نفي الذي جرى ف  الأصلأردنا نفيه بإِا  أم 

 فقد سقط بالمعارضة. جماليالإطرف العلم 

 بالعلم تنجز فقد جماليالإ العلم أطراف من كان نإ المختص ثرالأ ن  إف ؛تام غير ِلك ولكن

ا ,ولو كان مختصاً به الأصلولا يجري فيه  لم يكن منجزاً بالعلم لعدم كونه طرفاً من إِا  أم 

 انع من شمول دليل له, كما هو واضح.المالترخيصي لعدم  الأصلمكن نفيه بأه أطراف

كل  ن  إف ,عتبارهاعدم أو  جماليالإعتبار كون الأثر المختص طرفاً للعلم اإلى  فالنزاع يرجع

فقد يكون المورد ؛ المواردختلاف اوالظاهر اختلاف ِلك ب .ين واضحالإعتبارواحد من 



 

فلو علم  ,كان الأثر الزائد والمشترك ف موضوع  واحدإِا  كما كثرالأمن موارد الأقل و

ا إبأنَّه  إجمالاً  بلحاظ  يتحقق انوه .قد نذر له عشرة دنانيرأو  ,خمسة دنانيربمدين لزيد م 

لأنَّه  إجمالينه بلحاظ المسبب الذي هو التكليف ف العهدة لا علم أإلا  ,إجماليالسبب علم 

كان هناك أصل  حاكم على إِا  إلا ف الأثر الزائد الأصلفيجري  كثرالأمن موارد الأقل و

وهو  ,الحاكم الأصلالترخيصي الناف للأثر الزائد فلا إشكال حينئذ  ف سقوطه ب الأصل

علم بنجاسة إِا  لذلك بما وقد مثل السيد الخوئي  .من القضايا التي قياساتها معها

ا إ الثوب لا يمكن  فإنَّهبول فيجب غسله مرتين أو  بقطرة دم فيجب غسله مرة واحدةم 

محكوم باستصحاب بقاء النجاسة بعد لأنَّه  عن وجوب الغسل مرة ثانية الأصلإجراء 

 الغسل مرة واحدة.

الحاكم وهو  الأصل ن  المثال غير تام لأن كانت مسل مة ولكن إالكبرى و ن  إ وفيه:

وهو عدم ملاقاته  ؛استصحاب موضوعيبستصحاب بقاء النجاسة محكوم ف الحقيقة ا

مع البول المنقح لموضوع عموم مطهرية مطلق الغسل الذي خرج منه خصوص الثوب 

لا  الأصلوهذا  .فمع الشك فيه يجري استصحاب عدمه الموضوعي ,الملاقي مع البول

ثبات ملاقاته مع البول فهو من إريد منه إن ألأنَّه  باستصحاب عدم ملاقاته بالدم يعارض

ملاقاة الدم وهو وجوب الغسل مرة واحدة فهو معلوم أثر  ريد نفيأن إو ,المثبت الأصل

 .الأصللشك ليجري فيه ل اً تفصيلًا على كل حال وليس مورد

ُالسيدُالصدرأو ريد به البراءة عن أالمحكوم سواء  الأصل ن  أأيضاً ب 1 شكلُعليه

الغسل  ن  لا موضوع له ف نفسه لأ ؛استصحاب عدم وجوبه مأ وجوب الغسل مرة ثانية

مرتين فلا أو  هو حكم وضعي بحصول الطهارة بعد الغسل مرةإنَّما ليس واجباً تكليفياً و

 استصحاب عدم وجوبه.أو  معنى لإجراء البراءة
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ابَاط ي  خبار كموثقة الغسل قد ورد الأمر به ف بعض الأ ن  إ وفيه: وسَى السَّ  بخن  مأ
ر  هأ   عَماَّ أَنَّ

ل  يَج دأ ف  إ نَائ ه  فَأخرَةً  سَأَلَ أَبَا عَبخد  اللهَّ   تَسَلَ و عَنخ رَجأ رَاراً أَو  اغخ  م 
 
نَاء ل كَ الإخ  َِ نخ 

أَ م  قَدخ تَوَضَّ

يَابَهأ 
نخهأ أَوخ غَسَلَ ث 

تَسَل خَةً و م  فَأخرَةأ مأ  الخ
لَ ڇ :فَقَالَ  ؛قَدخ كَانَت  تَس   قَبخلَ أَنخ يَغخ

 
نَاء إ نخ كَانَ رَآهَا ف  الإخ 

لَ ث يَا س  أَ أَوخ يَغخ دَ أَوخ يَتَوَضَّ كَ بَعخ
ل  َِ يَابَهأ بَهأ ثأمَّ فَعَلَ 

لَ ث  س   فَعَلَيخه  أَنخ يَغخ
 
نَاء لَ و مَا رَآهَا ف  الإخ  س  يَغخ

لَّ  ل كَ   صَابَهأ مَا أَ كأ ڇالمخَاءأ   َِ
عدم وجوبه,  ستصحاباري فيه البراءة وتَفهو حكم تكليفي  ,1

ن كما الأصلاعلى فرض القبول فهو حكم وضعي حاصل من حكم تكليفي ويجري فيه و

 سيأتي بيانه.

ناء الماء إالماء المطلق و إناءثر الزائد والأثر المشترك ف موضوعين كما ف مثال وقد يكون الأ

 .من عمرو عشرة دنانيرأو   باستقراضه من زيد خمسة دنانيرإجمالاً علم إِا  وكما ,المضاف

نا ن عن الأثر الزائد المشكوك لأنَّ المؤم   الأصليمكن إجراء بأنَّه  وف هذا المورد قد يقال

والأثر الزائد لا يكون داخلًا فيه فلا يعلم بخطاب  ,جتناب عن النجسنعلم بخطاب الإ

 ن.المؤم   الأصللماء الطاهر فينفي بالوضوء با

ُعليه أو  بحرمة شرب المضاف جماليالإويحتمل أيضاً العلم  ,يحتمل ِلكبأنَّه  وأشكل

 ,فيه خطاب لا يكون لحرمة شرب الماء المطلق دخل   الأخيرحرمة الوضوء بالماء المطلق, و

حرمة  همتعلقيان عرضيان أحدها إجمالولا نعلم بحرمة شرب الماء فيحدث علمان 

 والآخر حرمة الشرب وحرمة الوضوء. ,نائينالشرب بكلا الإ

دَّ  إِ ,ِلك تبعيد للمسافة ن  أ ؛والصحيح ن كان داخلًا ف إمن ملاحظة الأثر الزائد فلا بأ

الملازمة ولو كانت عرفية أو  بوجه من الوجوه المعتبرة من المطابقة جماليالإالعلم  أطراف

فيه فتسقط بالمعارضة فيكون العلم  الأصلواضحة بنظر العرف فلا ريب ف جريان 
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او ,منجزاً فيه أيضاً  ن المؤم   الأصلف فيجري فيه اطرلم يكن كذلك فلا يدخل ف الأإِا  أم 

 ,قد يحدث خفاء فيقع النزاعغايته  ,كل واحد منهما واضحة أمثلةمن دون معارض, و

إلى  ن أمكن الرجوع ف الأثر الزائدإ ؛ِلك فحينئذ  إلى  يين يرجعالأصولعل اختلاف ول

الناف للأثر المشترك ف الطرفين جرى بلا معارض  الأصلأصل ترخيصي غير مسانخ مع 

يكون ف البين أصل حاكم ف الأثر أو  ,المسانخ ف الطرفين الأصلف الزائد بعد سقوط 

 .الإحتياطالترخيصي وإِا فقد كل منهما فلابد من  الأصلالزائد على 

 بالحكم الظاهري. جماليالإالعلم  الأمرُالثالث:

وهذا ما ِكرناه فيما سلف من البحوث وقد  ؛حكمًا واقعياً  جماليالإقد يكون متعلق العلم 

نائين وهو المسمى بالعلم الإأحد  قامت بي نة على نجاسةإِا  يتعلق بتكليف ظاهري, كما

ا إف ؛وحينئذ   .يينالأصولالتعبدي بالحكم الواقعي عند بعض  ف متعلق  جمالالإ أنخ يكونم 

 جمالنائين فيكون الإإقامت بي نة على نجاسة إناء معين تردد بين إِا  الحجة ف التطبيق كما

ا إو ,ف طول قيام الحجة لظاهري بمعنى قيام ف نفس الحجة والحكم ا جمالالإ أنخ يكونم 

 .كثرالأشهدت البي نة على الأقل ولم يعلم شهادتها على أو  ,البي نة على الجامع

ا  بالحكم الواقعي من  جماليالإفلا إشكال ف منجزيته كمنجزية العلم  ؛الأولالقسم أم 

ختلاف بين العلمين ف درجة احيث حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة, نعم هناك 

يون فوارق الأصولوقد ِكر  .المخالفة, كما عرفت سابقاً إلى  التجري والعصيان بالنسبة

بالحكم الواقعي لا يترتب عليها  جماليالإبالحكم الظاهري وبين العلم  جماليالإبين العلم 

 الأصول ن  إ ؛ومن أجل ِلك نذكر فرقاً واحداً وهو ,ثمرة عملية بل ولا علمية

بالحكم الواقعي تكون متعارضة بعد تامية موضوعها ف  جماليالإ أطرافالترخيصية ف 

نّا بالحكم الظاهري لأ جماليالإالعلم  أطرافالترخيصية ف  الأصولبخلاف  ,نفسها



 

 فيكون الشك ف تحقق إجمالاً ة, وحيث يعلم قيامها لزاميالإ الأمارةمقيدة بغير مورد قيام 

حجة وهو  شتباه الحجة باللااون بابه من ويك ,الطهارة مثلًا ف كل طرف أصالةموضوع 

ف هذا الطرف وعدم قيامها  الأمارةيجري استصحاب عدم قيام لأنَّه  فرق نظري لا عملي

البراءة عن الواقع المشكوك ف كل طرف, وهذا أو  الطهارة صالةلأف ِلك الطرف المنقح 

الموضوعي الذي وقع  الأصلالطهارة يترتب على هذا أثر  ن  أالتنقيح ظاهري بمعنى 

 التعارض فيه فيكون حكمه كحكمه ف الحكم الواقعي.

ا و ن تقوم البي نة أف نفس البي نة والحكم الظاهري ب جمالكان الإإِا ما  وهو ؛القسم الثانيأم 

ف وقوع و, من حيث وجوب الموافقة القطعية لها جهتين: والكلام ف .على الجامع فقط

 .الأصلودليل  الأمارةالتعارض بين دليل 

ُ ُأمّا الكلام فيها يتلف بحسب مباني القوم ف تفسير حقيقة  ن  أفقد يقال ب ؛الأولىالجهة

 :الحكم الظاهري

المنجزية  الأمارةالمجعول ف  ن  أإلى  الذي يذهب 1 مبنى المحقق الخراساني -1

ا إ هي؛ والمحتملات حينئذ   .والمعذرية الطرفين حد منجزة لأ الأمارة أنخ تكونم 

 ,واحد كل منهما على حد  إلى  نسبة البي نة ن  بالخصوص فهو ترجيح بغير مرجح لأ

ا إو  ,الفرد المردد لا وجود له ن  أحدها المردد فهو مردود بمنجزة لأ أنخ تكونم 

ا إو البي نة لا  من أنَّ حدها الواقعي وهو خلاف المفروض منجزة لأ أنخ تكونم 

علم بنجاسة أحدها نبالجامع بحيث يكون التردد ف نفسها فلا إلا  تشهد

ا إو ,بالخصوص فهذا يوجب  ,منهما ي  لأ منجزة للجامع بين الطرفين أنخ تكونم 

ن نجزت إالتخيير وتَري البراءة عن حرمة كل منهما بخصوصه ولكن البي نة 
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واقع شرعاً ن نجزت الإالواقع عقلًا فهو خلف كون المنجزية شرعية لا عقلية و

 .البي نة تشهد بالجامع لا بالواقع ن  فهو خلف أيضاً لأ

فلا وجه لوجوب  ,ينجز الواقعلأنَّه  المتعلق بالجامع جماليالإوبذلك اختلفت عن العلم 

 ت.الإحتمالاالموافقة القطعية على هذا المبنى على كل 

 اشيئاً  إن   ؛والحق
عل المنجزية الثابتة للعلم لها أيضاً يجدليل حجية البي نة  ن  لأ ِكر لا يصح   مِ 

أحد  لا جامع ,الجامع الذي يعلم فيه بالخصوصية المرددةهو  الأمارةفيكون مؤدى 

من هذه الناحية  جماليالإحال العلم  الأمارةنائين كما ف التخيير الشرعي فيكون حال الإ

 لكن بدليل شرعي.

الحكم الظاهري هو جعل الطريقية والعلمية  من أنَّ  1 مبنى المحقق العراقي -2

 ,الواقع لا الجامعهو , فيكون متعلق البي نة جماليالإالتي هي ف موارد العلم 

 للبي نة إجمالياحتمل كذب البي نة لا مجرد خطئها فلا علم إِا  ولكن بناءً عليه

ي نة بمعنى جعل العلم بما تتعلق به الب ,متعلق بالواقع يكون جعل الحجية لها

والذي هو الواقع بحسب الفرض فيكون مفاد البي نة هو الجامع الذي يمتثل 

. من التخيير أكثرقدار مفادها لا يقتضي مفجعل الطريقية ب .حدها لا محالةأب

حتملنا خطأ البي نة فقط لا العلم بعدم كذبها لم يرد هذا المحذور حيث الو  ؛نعم

 الفرض علمًا تعبدياً. يجعل علم البي نة المتعلق بالواقع بحسب

فيكفي  ,القائل بجعل الطريقة 2ويجري نفس هذا الكلام على مبنى المحقق النائيني 

 .لا الطرفينالعلم بالجامع ف تنجيز ك  
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الجامع سواء كان مطابقاً  هو الأمارةالمجعول ف  ن  أويمكن الجواب عن هذا المحذور ب

غير بأنَّه  وليس المقصود هو تعلق العلم بالواقع العرضي حتى يورد عليه ,لام أ للواقع

 يكون جعل علم البي   .موجود ف موارد كذب البي نة
نة علمًا تعبدياً بالواقع كذلك وحينئذ 

 جعل مفاد البي نة كاشفاً عن مثل هذا العلم علمًا تعبدياً بالواقع.ب

 .1للمؤدى عند إحتمال المطابقة بالواقع المماثلمبنى جعل الحكم  -3

ِاك بخصوصيته أو  ولكن بناء على هذا الرأي إن فرض جعل حكم على طبق هذا الطرف

 الم يكن 
ن فرض جعل الحكم على الجامع لم تَب الموافقة القطعية مع إثلًا مع المؤدى, ومِ 

بل  ,الجامع بنحو التخيير الواقع ليس هو ن  أنعلم ب ان  هذا لا يحتمل مطابقته للواقع لأ ن  أ

 ِاك بخصوصه.أو  هذا بخصوصه

هتمام الشارع انه بمعنى أف جعل الحكم الظاهري و 2مبنى السيد الصدر  -4

بالواقع على تقدير ثبوته ف حال الشك كاهتمامه به ف حال العلم بأي لسان كان 

بناء على ِلك يكون معنى الحكم الظاهري  فإنَّه ؛ثباتبحسب الصياغة ومقام الإ

وهو  ,ِاكأو  اهتمام المولى بالواقع على تقدير وجوده ف هذا الطرف هو لزاميالإ

كما لو علم  ,والخروج عن العهدة فتجب موافقته القطعية الإحتياطيقتضي 

 .الطرفينأحد  بالنجاسة الواقعية ف

وهذا الدليل يجعل  ,علم تعبدي هيالبي نة بمقتضى دليل حجيتها  ن  إ :يقالُنُْأوالصحيحُ

بالواقع من حيث المنجزية ووجوب الموافقة القطعية فيتكفل  جماليالإمنزلة العلم ب الأمارة

فتكون  الإحتياطالمرخصة ف الطرفين ووجوب  الأصولجريان  لغاءإنفس هذا الدليل 
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 اوغير ِلك  ,المنجزيةأو  المماثلللبي نة دلالات التزامية نستفيد منها جعل الحكم 
ِكر  مِ 

 ؛وعليه .حجة ف لوازمها أيضاً  الأمارة ن  إة فالإلتزاميطبقاً لتلك الدلالات الشرطية 

ا إنائين الإأحد   بنجاسةإجمالييتشكل علم  ما إلا  فلا إشكال ف البين ,ظاهراً أو  واقعاً م 

 شكال المعروف ف المقام وجوابه معلوم على ما تبين فافهم.من الإ قيل

يقع بين التعارض بأنَّ  بعدما عرفت من منجزية البينة ف المقام قد يقالف ؛الجهةُالثانيةوأماُ

تام  الأصلدليل  ن  الترخيصي ف كل واحد من الطرفين لأ الأصلدليل الحجية ودليل 

ولا  ,دليل حجية البي نة إطلاقه وإطلاقف نفسه من الطرفين فيقع التعارض بين الإقتضاء 

عقلائياً مع أو  فيه مناقض عقلاً  الأصلدليل  ن  يقاس بموارد العلم الوجداني بالحكم لأ

يلزم التصويب فيقع التعارض لأنَّه  الحكم الواقعي المعلوم الذي لا يمكن رفع اليد عنه

مجعولة من  الأصلالحجية ف كل من البي نة و ن  إبخلاف المقام ف طرافالأ ف الأصولبين 

 لكونّما وروداً  أو حكومةً  الأصل لموضوع رافعاً  البي نة دليل يكن لم ِاإف ؛ظاهراً  الشارع قبل

 دليلهما. إطلاقف موضوعين وعنوانين فلا محالة يقع التعارض بين 

 :بوجوهعنه  أأجيبوقد 

ف كل من الطرفين  الأصله لو أريد إجراء من أنَّ  1ما ِكره المحقق العراقي  :الأول

على تدل   للبي نة لانّا الإلتزاميفهذا محكوم بالمدلول الآخر  مطلقاً حتى على تقدير طهارة

وإن اريد إجراءه ف كل طرف الآخر  نجاسة كل واحد منها بخصوصه على تقدير طهارة

 إطلاق أنخ يكوننشأ ف طول حجية البي نة فلا يمكن إنَّما  الإحتمالفهذا الآخر  بدلاً عن

 معارضاً مع دليل حجية البي نة. الأصلدليل 
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 يكونه أناحتمال طهارة كل من الطرفين ثابت ف نفسه من أول الأمر لا  ن  إ :وأوردُعليه

دليل  إطلاقشامل له فيكون معارضاً مع  الأصلدليل  إطلاقف ,ف طول حجية البي نة

 البي نة.

 بعد قيام البي نة كما هو واضح.إلا  لم يتحقق الإحتمالهذا  ن  إوفيه: 

 الأصلدليل  إطلاقدليل البي نة على  إطلاقم يقد   هم ولكنهذا التعارض لو سل   ن  إ الثاني:

ا إ دليل الحاكم والأخص والأظهر  إطلاق ن  إف ؛بالحكومةأو  هريةظالأأو  بالأخصيةم 

 .غير الأخص والأظهرأو  دليل المحكوم إطلاقمقدم على 

وع كما هو ظاهر ضلم يكن التقديم من باب نفي الموإِا  ولكن هذا الجواب صحيح فيما

ويمكن تصحيحه حتى على هذا الوجه كما تقدم وسيأتي  ,والطريقيةأمبنى جعل العلمية 

 توضيحه.

عقلائياً بعدم العلم بالحكم وقد علمنا بالحكم أو  ين مقيد عقلاً الأصلمجموع  ن  إ الثالث:

بعد  فإنَّهوهذا صحيح على كل المباني  .ين والتساقطالأصلببركة البي نة فيقع التعارض بين 

ومنه  .ة لها كما تقدمالإلتزاميمنزلة العلم تعبداً يستفاد ِلك من الدلالة  الأمارةتنزيل 

 .محلهغير ف  إشكال السيد الصدر  ن  أيظهر 

ا إ ؛إلزامي بوجود حكم إجمالاً العلم  الرابع: الطرفين كما هو أحد  ظاهري فأو  واقعيم 

 وتتساقط. الأصولفتتعارض  جماليالإالمعلوم الواقعي بالعلم إلى  الحال بالنسبة
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